
  
   ةالانتخابی النظریة العامة للجرائم

  )(دراسة مقارنة)(
  
  ة تقدم بھا أطروح

  ضیاء عبد الله عبود الجابر الأسدي
  الى

  مجلس كلیة القانون في جامعة بابل
وھي جزء من متطلبات نیل درجة دكتوراه فلسفة في القانون 

  العام
  إشراف

  الدكتور حسن عودة زعال الغانمي
  الجنائيأستاذ القانون 
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Π  
  

  

َ  ا ( اتِن َ ْ آی م ُ ك ْ َ  ی ل َ ُ  و ع ل ْ ت َ ْ ی م ُ ك ْ ِ  ن ً م ُ  ولا س َ ْ ر م ُ ا فِ  یك َ ن ْ َ  ل س ْ ر َ َ  ا أ م َ ك

 َ َ  ة م ْ ك حِ ْ ال َ َ و َ  اب ت ِ ك ْ ُ ال ُ  م ك مُ ِّ ل َ یُع َ ْ و م ُ یك ِّ ك َ یُ  ز َ ْ و َ  م َ  ا ل ْ م ُ  م ك مُ ِّ ل َ یُع َ و

( َ َمُون ل ْ ع َ وا ت ُ ون ُ ك َ   ت
   )١٥١،الآیة(البقرة 

) َ لِ  یظ َ ً غ ّ  ا َظ َ ف ْ  ت ن ُ ْ ك َ  و ل َ ْ و َھُ  م َ ل ْ  ت ِ لنِ َّ َ الله ِ  ن َ  ةٍ م م ْ ح َ َ  ا ر م ِ ب َ ف

 ْ َھُ م ْ ل فِر ْ غ َ ْ ت اس َ ْ و ھُم ْ َ ن ُ ع ف ْ اع َ َ ف لِك ْ و َ ْ ح ن ِ وا م ُّ ض َ ف ْ ن َ ِ لا ب ْ ل َ ق ْ ال

 َّ ِن ِ إ َّ َ ى الله ل َ ْ ع َّ ل ك َ و َ ت َ َ ف ْ ت م َ ز َ ا ع َ ذ ِ إ َ ِ ف ر ْ م َ ْ ي الأ ْ فِ م ھُ ْ ر ِ او َ ش َ و

لیِ ِّ ك َ و َ ت مُ ْ ُّ ال َ یُحِب َّ ) الله َ   ن
   )١٥٩، الآیة(آل عمران

  
 ) ْ م ھُ ُ ْ  ر م َ أ َ َّ  لاةَ و وا الص َ  امُ ق َ أ َ ْ و م ِ بِّھ َ ابُوا لِ  ر َ ج َ ْ  ت َ اس ین ِ َّ  ذ ال َ و

 ( َ ُون ق فِ ْ ْ یُن م اھُ َ ن ْ ق َ ز َ ا ر َّ م ِ م َ ْ و ھُم َ ن ْ ی َ ى ب َ ُور   ش

  
   )٣٨، الآیة (الشورى

 

  صدق الله العلي العظیم
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  الإھداء 
الى الجریح المخضب بالدماء... من یسكن بین 

  أضلعي .

الى من نالتھ أیدي الغدر.. وما زال یقاوم.... 

ً وشعاره الكبریاء.   وسینھض شامخا

  .والأولیاء الى من ثراه ضم رفاة الأنبیاء

  وطني العراق 

الى منبع الحب والحنان، والموصلین الى رضا 

.(( َّ   الرحمن ...((والدي

الى من ساندوني ودعموني بكل شيء... 

  ((أخوتي))

وقفت معي في السراء والضراء  الى من

  ((زوجتي)).

َّ ((احمد وعلي))الى أملي في    الدنیا ... ولدي
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الى أخوتي وأصدقائي.. ورفقاء دربي الدراسي 

  ((ناصر، محمد، خلف، حبیب، لمى))

  

  ضیاء
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  شكر وتقدیر
 ً َ قیم  ا ِ الكت  اب ِ ال  ذي ان  زل عل  ى عب  ده   ُ یھ  دي ال  ى الرش  د یبش  ر الم  ؤمنین ال  ذین یعمل  ون الحم  د

 ً ً ومبش  را ً، والص  لاة والس  لام عل  ى م  ن أرس  لھ الله رحم  ة للع  المین، ش  اھدا ً حس  نا ْ لدن  ھ أج  را َ  ن َّ لھ  م م ِ أن الص  الحات

ً للرس الة، وال ذین اختص ھم بأن ھ یری د  ً، وعل ى ال ھ ال ذین جع ل م ودتھم أج را ً منی را ً ال ى الله وس راجا ونذیرا، وداعیا

ً، وعلى الصحابة الذین اتبعوه واھتدوا بھداه وساروا على منھجھ.لی   ذھب عنھم الرجس ویطھرھم تطھیرا

بعد الانتھاء من كتابة ھذه الأطروحة، لابد لنا بعد شكر الله سبحانھ وتعالى ال ذي لا تع د نعمائ ھ ولا 

ً من  ا بالفض  ل تحص  ى آلائ  ھ، م  ن تق  دیم الش  كر لك  ل م  ن م  د لن  ا ی  د الع  ون، والمس  اعدة، م  ن قری  ب أ و بعی  د اعتراف  ا

  والجمیل.

ِ الشكر بأس تاذي (الأس تاذ ال دكتور حس ن ع وده زع ال) ال ذي یعج ز اللس ان ع ن ش كره  ُ كلمات وابدأ

لقبولھ الإشراف على ھذه الأطروحة، كما اشرف على رس التنا ف ي الماجس تیر، ولمتابعت ھ المتواص لة خ لال الس نة 

ً لكلیة  جامعة بابل، وسنوات البحث والكتاب ة ولنص ائحھ وتوجیھات ھ الس دیدة،  -القانونالتحضیریة عندما كان عمیدا

والتي كان لھا الأثر الكبیر في إظھار الأطروحة بالص ورة الت ي ترونھ ا، وقب ل ھ ذا ك ان لخلق ھ الرفی ع ال ذي طالم ا 

 ً ٌ وص دیق قب ل ان یك ون مش رفا ٌ قب ل ان أخجلني في كیفیة التعامل مع ھ، الأث ر الكبی ر ف ي نفس ي، فھ و أخ ، وھ و أب

ُ قرینھُ الدائم. ُ والعافیة ً، أسأل الله سبحانھ وتعالى لھ الموفقیة والدرجات الرفیعة، وان تكون الصحة   یكون أستاذا

كما أتقدم بشكري وتقدیري لجمیع أساتذتي في كلیة القانون جامعة بابل، وعل ى الخص وص الأس تاذ 

نون العام، لما قدمھ لنا من مساعدة ونص ائح و توجیھ ات خ لال ) رئیس قسم القارافع خضر شبرالمساعد الدكتور(

السنة التحض یریة وس نوات البح ث ك ان لھ ا الأث ر الب الغ ف ي مواص لة الدراس ة والبح ث فج زاه الله عن ي ك ل خی ر، 

) مع اون العمی د للدراس ات العلی ا لم ا قدم ھ لن ا م ن مس اعدة خ لال الس نة حكم ت ال دباغوالأستاذ المساعد الدكتور (

) ال ذي ك ان ل ھ الأث ر الكبی ر ف ي محم د عل ي س المالتحضیریة ولتعاملھ الأخوي معنا، والأستاذ المس اعد ال دكتور (

حیاتي ومسیرتي الدراسیة وتحبیب مادة القانون الجن ائي ال ى نفس ي، م ن خ لال توجیھات ھ وتش جیعھ المتواص ل لن ا 

  خیر وأطال عمره في خیر وعافیة. على الدراسة والبحث وسؤالھ الدائم عنا ، فجزاه الله عني كل

محم د عل ي كما أتقدم بشكري وتقدیري لأساتذتي في السنة التحضیریة  الأس تاذ المس اعد ال دكتور( 

) رئ یس قس م الق انون عص ام العطی ةالجامعة المستنصریة، والأستاذ المس اعد ال دكتور(  -) عمید كلیة القانونجواد

لم ا ق دماه لن ا م ن مس اعدة خ لال الس نة التحض یریة، ولا یف وتني ان اش كر جامع ة بغ داد،  -الدولي في كلیة الق انون

ً جمیع منتسبي مكتبات كلی ات الق انون ف ي جامع ات باب ل وبغ داد والمستنص ریة والبص رة، لم ا ق دموه لن ا م ن  أیضا

  مساعدة لغرض الحصول على المصادر اللازمة في إعداد ھذه الأطروحة.

) م  درس اللغ  ة الفرنس  یة ف  ي جامع  ة البص  رة لقیام  ھ يج  و ران  عب  اس الكم  ا اش  كر الأخ الأس  تاذ (

) لمس  اعدتھ لن  ا ف  ي الحص  ول عل  ى المص  ادر عم  ار الحس  ینيبترجم  ة مص  ادر اللغ  ة الفرنس  یة، والأخ ال  دكتور( 

) م درس م ادة اللغ ة الإنكلیزی ة والمت رجم الق انوني ف ي ك ربلاء ھاشم القطب اللازمة لإعداد الأطروحة، والأستاذ(

  رجمة مصادر الأطروحة الإنكلیزیة وملخص الأطروحة. لقیامھ بت
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الق   اھرة، كم   ا أتق   دم بش   كري وتق   دیري لجمی   ع منتس   بي مكتب   ات كلی   ة الحق   وق ف   ي جامع   ات (

) لتع املھم الأخ وي والمتحض ر معن ا أثن اء زیارتن ا لجمھوری ة والإسكندریة، وع ین ش مس، والزق اقیق، وأس یوط

  لمصادر العربیة والأجنبیة اللازمة والمتعلقة بموضوع الأطروحة.مصر العربیة، وتسھیل مھمة الحصول على ا

ً أق  دم خ  الص ش  كري وتق  دیري لزملائ  ي ف  ي الس  نة التحض  یریة(  ناص  ر الج  وراني، محم  د وأخی  را

)، لما قدموه من مساعدة خاصة للباح ث بالمص ادر و الكلم ة الزبیدي، خلف الجبوري، حبیب الدلیمي، لمى عامر

ً الله سبحانھ وتع الى لھ م ولن ا الطیبة خلال السنة ال تحضیریة وسنوات البحث وللتعامل الأخوي الصادق معنا، داعیا

  الموفقیة والنجاح.

  

       الباحث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الموضوع
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  المقدمة.

  الباب الأول: ماھیة الجریمة الانتخابیة.    ?
  الفصل الأول: مفھوم الجریمة الانتخابیة.

  المبحث الأول: مدلول الجریمة الانتخابیة.
  المطلب الأول: التعریف بالجریمة الانتخابیة.

ً واصطلاحاً.     الفرع الأول: الانتخاب لغة
: الانتخاب لغة. ً   أولا

  ثانیاً: الانتخاب اصطلاحاً 
  الفرع الثاني: مصطلح الجریمة الانتخابیة.

: تسمیة الجریمة الانتخابیة. ً   أولا
  ثانیاً: تعریف الجریمة الانتخابیة.

  المطلب الثاني: أنواع الجرائم الانتخابیة ومراحل ارتكابھا.
  الفرع الأول: أنواع الجرائم الانتخابیة.
: الجرائم الواقعة على الأشخاص. ً   أولا

  ثانیاً: الجرائم الواقعة على الأموال.
  ثالثاً: الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار.

  رابعاً: الجرائم الماسة بنزاھة وحریة الانتخاب.
  الفرع الثاني: مراحل ارتكاب الجریمة الانتخابیة. 

: جرائم المرحلة التحضیریة. ً   أولا
  ثانیاً: جرائم التصویت (الاقتراع).

  ثالثاً: الجرائم الواقعة بعد عملیة التصویت (الفرز وإعلان النتائج).
  الجریمة الانتخابیة.المبحث الثاني: أركان 

  المطلب الأول: الركن المادي.
  الفرع الأول: السلوك الإجرامي.
  الفرع الثاني: النتیجة الإجرامیة.

  الفرع الثالث: العلاقة السببیة.
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  الصحیفة  الموضوع  

  ٨٤-٧٥  المطلب الثاني: الركن المعنوي.
  ٨٢-٧٦  الفرع الأول: القصد الجنائي.

إمكانیة وقوع الجریمة الانتخابیة عن طریق الخطأ غیر الفرع الثاني: مدى 
  ٨٤-٨٢  العمدي.

  ٩٤-٨٤  المطلب الثالث: ظروف الجریمة الانتخابیة.
  ٩٢-٨٥  الفرع الأول: الظروف المشددة.

  ٩٤-٩٢  الفرع الثاني: الأعذار والظروف المعفیة من العقوبة والمخففة لھا.

  ١٥٦-٩٥  وطبیعتھا. الفصل الثاني: خصائص الجرائم الانتخابیة
  ١١٤-٩٥  المبحث الأول: الخصائص الموضوعیة.

  ١٠٥-٩٥  المطلب الأول: شرعیة الجرائم الانتخابیة.
١١٠-١٠٦  المطلب الثاني: التفسیر الضیق للنصوص الجزائیة الانتخابیة.

١١٣-١١٠  المطلب الثالث: المساواة في العقوبة بین الشروع والجریمة التامة.
١١٤-١١٣  الرابع: العقوبات المخففة.المطلب 

١٤٩-١١٥  المبحث الثاني: الخصائص الإجرائیة  
١٢٢-١١٥  المطلب الأول: الجھة المختصة بتحریك الدعوى الجزائیة.

١٢٥-١٢٢  المطلب الثاني: تخویل سلطات أعضاء الضبط القضائي لرؤساء اللجان الانتخابیة.
١٣١-١٢٦  بالتحقیق.المطلب الثالث: الجھة المختصة 

١٣٣-١٣١  المطلب الرابع: الجھة المختصة بالإحالة.
١٤١-١٣٤  المطلب الخامس: المحكمة المتخصصة.

١٤٩-١٤١  المطلب السادس: التقادم.
١٥٦-١٥٠  المبحث الثالث: الطبیعة القانونیة للجریمة الانتخابیة.

١٥١-١٥٠  المطلب الأول: الطبیعة العادیة (جریمة عادیة)
١٥٦-١٥١  المطلب الثاني: الطبیعة السیاسیة (جریمة سیاسیة).

٣٢٣- ١٥٧  الباب الثاني: تطبیقات الجرائم الانتخابیة.  ?

١٣٤-١٥٩  الفصل الأول: جرائم المرحلة التحضیریة (التمھیدیة) الانتخاب.
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١٧٧-١٦١  المبحث الأول: جرائم القید غیر المشروع في الجرائم الجداول الانتخابیة.
    

  الصحیفة  الموضوع

١٧٢-١٦٣  المطلب الأول: جریمة القید أو الحذف المخالف للقانون.

  المحتویات

  ط
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  ١٧٧- ١٧٢  المطلب الثاني: جریمة القید المتكرر (المتعدد).

١٨٩-١٧٨  المبحث الثاني: جرائم الترشیح.
١٨٤-١٧٩  قید المرشح.المطلب الأول: جریمة الترشیح الوحید أو الامتناع من 

١٨٩-١٨٤  المطلب الثاني: جریمة الترشیح المتكرر أو المتعدد.
٢٣٤-١٩٠  المبحث الثالث: الجرائم المتعلقة بالدعایة الانتخابیة (الحملات الانتخابیة).

١٩٨-١٩٣  المطلب الأول: جریمة الدعایة الانتخابیة خارج النطاق الزمني.
٢٠٤-١٩٩  الالتزام بالاماكن المخصصة للدعایة الانتخابیة.المطلب الثاني: جریمة عدم 

٢١١-٢٠٥  المطلب الثالث: جریمة عدم الالتزام بالضوابط المحددة لوسائل الدعایة الانتخابیة.
٢١٧-٢١١  المطلب الرابع: جریمة تدخل رجال السلطة في الدعایة الانتخابیة.

٢٢٥-٢١٨  المشروع في الدعایة الانتخابیة.المطلب الخامس: جریمة التمویل والإنفاق غیر 
٢٣٤-٢٢٥  المطلب السادس: جریمة مخالفة موضوع الدعایة الانتخابیة.

الفصل الثاني: جرائم مرحلتي التصویت والفرز وإعلان 
  النتائج.

٣٢٣-٢٣٥

٢٩٨-٢٣٦  المبحث الأول: الجرائم المتعلقة بمرحلة التصویت (الاقتراع).
٢٥٩-٢٣٩  الجرائم الماسة بممارسة التصویت.المطلب الأول: 

٢٤٦-٢٤٠  الفرع الأول: جریمة الامتناع عن التصویت.
٢٥٢-٢٤٧  الفرع الثاني: جریمة التصویت بغیر حق.
٢٥٩-٢٥٣  الفرع الثالث: جریمة التصویت المتكرر.

٢٧٥-٢٥٩  المطلب الثاني: الجرائم المخلة بجریمة التصویت.
٢٦٩-٢٦٠  الانتخابیة. الفرع الأول: الرشوة

٢٧٥-٢٦٩  الفرع الثاني: جریمة استعمال القوة أو التھدید.
٢٩٨-٢٧٥  المطلب الثالث: الجرائم المخلة بأمن وانتظام عملیة التصویت.
٢٨٢-٢٧٦  الفرع الأول: جریمة الدخول بغیر حق الى مقر لجنة الانتخاب.

٢٨٧-٢٨٣  اللجان الانتخابیة.الفرع الثاني: جریمة استعمال القوة ضد أعضاء 
٢٩٢-٢٨٧  الفرع الثالث: جریمة انتھاك سریة التصویت.

    

  الصحیفة  الموضوع

 ي المحتویات
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٢٩٨-٢٩٣  الفرع الرابع: جریمة الاعتداء على الأوراق المتعلقة بالعملیة الانتخابیة. 
  ٣٢٣- ٢٩٩  النتائج.المبحث الثاني: الجرائم المتعلقة بمرحلة الفرز وإعلان 

٣٠٩-٣٠١  المطلب الأول: الاعتداء على صنادیق الاقتراع.
٣١٧-٣٠٩  المطلب الثاني: التلاعب ببطاقات الانتخاب.

٣٢٣-٣١٧  المطلب الثالث: إعلان نتیجة الانتخاب خلافاً للحقیقة.
٣٤٠-٣٢٤  الخاتمة.

٣٧٢-٣٤١  المصادر.
Summary   1-3 
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Π  
  مقدمة 

ْ یك ون الناخ ب ف ي وض ع  َّ أن َ الانتخاب ات ح رة ونزیھ ة، لاب د ِّ النظام اِل دیمقراطي لك ي تك ون في ظل

ُ الق وى السیاس یة و غی ر  یمكنھ التعبیر عن إرادتھ بحری ة وبمن أى ع ن الم ؤثرات مھم ا ك ان ش كلھا فق د تلج أ بع ض

العملیة الانتخابیة وحسن سیرھا أو التلاعب في نتائجھا، وھ ذه الم ؤثرات تك ون مرتبط ة السیاسیة الى التأثیر على 

  بالظروف السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة لكل بلد.

عُد من الموضوعات الھامة والحساسة في الوقت ذاتھ، وذلك لتعلقھ ا  ِ یـ وموضوعُ الجرائم ِالانتخابیة

ثلي الشعب على جمیع المستویات، لذا یجب ان تح اط العملی ة الانتخابی ة بكیفیة ممارسة حق الانتخاب، واختیار مم

ُ الق وانین  بالضمانات القانونیة الكفیلة بالمحافظة على نزاھتھا وخلوھا م ن الأفع ال غی ر المش روعة. فج اءت معظ م

احلھ  ا والت  ي الانتخابی  ة متض  منة لنص  وص تج  رم الأفع  ال والامتناع  ات المتعلق  ة بالعملی  ة الانتخابی  ة ف  ي جمی  ع مر

ً بف رز  ً بالتص ویت أو الاقت راع وانتھ اءا ً من المرحلة التحض یریة للانتخاب ات م رورا ً بھذه العملیة، بدء تشكل مساسا

  الأصوات وإعلان النتائج النھائیة.

وبالنظر للأھمیة الكبرى لھذه العملیة بجمیع مراحلھا، لأنھا تحدد المصیر السیاس ي للدول ة، فتحدی د 

خابیة، یعد من الأمور المھمة حتى یكون الجمیع على إطلاع مسبق وجل ي بھ ا س واء ك انوا ن اخبین أو الجرائم الانت

ً بنزاھ  ة العملی  ة الانتخابی  ة وحس  ن س  یرھا بالش  كل  ً خطی  را مرش  حین أو الإدارة الانتخابی  ة، كونھ  ا تش  كل مساس  ا

یتیسر إلا م ن خ لال تحدی د ھ ذه الج رائم  المطلوب، علیھ لابد من القضاء علیھا أو الحد منھا قدر الامكان، وھذا لا

ً في تشریعات انتخابیة خاصة أو في المدونة العقابیة. ً وواضحا ً دقیقا   تحدیدا

وتزداد أھمیة ھذا الموضوع في الدول ذات التجارب الحدیثة في الدیمقراطی ة، الأم ر ال ذي یقتض ي 

كام  ھ لض  مان س  لامة ونزاھ  ة العملی  ة وج  ود أس  اس ق  انوني واض  ح المع  الم یمك  ن الرج  وع إلی  ھ والاھت  داء بأح

  الانتخابیة.

أما عن أسباب اختیار ھذا الموضوع فیأتي في مقدمتھا الرغب ة الص ادقة للكتاب ة ف ي ھ ذا الموض وع 

لم ا لمس ناه م ن تناقض ات ف ي مج ال التش ریعات الانتخابی ة وعل ى الخص وص ف ي التش ریع الانتخ ابي العراق ي م ن 

ً ع  ن قل  ة الكتاب  ات والأبح  اث المتعلق  ة بھ  ذا الموض  وع، وخل  و خ  لال العم  ل ف  ي مج  ال الوظیف  ة الا نتخابی  ة، فض  لا

المكتبات القانونیة من الدراسات الخاصة ب الجرائم الانتخابی ة وذل ك لع دم الخ وض ف ي مث ل ھ ذه الموض وعات ف ي 

ف ي الحی اة  ظل الأنظمة السابقة، وذلك لقساوة الآثار المترتبة على ذلك الأم ر والت ي تص ل ال ى ح د مص ادرة الح ق

وتقیی د الحری ة.ومن أس باب اختی  ار ھ ذا الموض وع ك ذلك التج  ارب الانتخابی ة الت ي م ر بھ  ا الع راق بع د التح  ولات 

  الدیمقراطیة التي شھدھا، وما رافق ھذه التجارب من خروقات أو سلبیات تؤثر في حسن سیر العملیة الانتخابیة.

ً ھناك سبب رئیس ً عن الأسباب المذكورة أنفا وأساس وھو تشجیع الأستاذ المش رف وتحفی زه  فضلا

ِ والبحث في ھذا الموضوع لحداثتھ وأھمیتھ وعدم سبق تناولھ كنظریة عامة.   لي على الإستقصاء
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لما تقدم وجدنا من الضروري التطرق لھذا الموضوع مح اولین وض ع وتأس یس نظری ة عام ة لھ ذه 

یعتھا، ومعرفة التطبیقات القضائیة لھ ذه الج رائم حت ى الجرائم من خلال بحث ماھیة ھذه الجرائم وخصائصھا وطب

  تأتي الدراسة متكاملة قدر الامكان، وھذا الأمر یتم من خلال خطة بحث قسمناھا على بابین مسبوقین بمقدمة.

: نتط  رق فی  ھ لماھی  ة الج  رائم الانتخابی  ة ونقس  مھ عل  ى فص  لین، الأول نخصص  ھ الب  اب الأول

  ما الثاني فنتطرق فیھ لخصائص ھذه الجرائم وطبیعتھا.لمفھوم الجریمة الانتخابیة، أ

ً، الباب الثانيأما  : فنتناول فیھ التطبیقات الخاصة بالجرائم الانتخابیة ونقسمھ على فصلین أیضا

الفصل الأول نبحث فیھ الجرائم التي تقع خلال المرحل ة التحض یریة للانتخ اب، أم ا الث اني فنب ین فی ھ الج رائم الت ي 

سیر العملی ة الانتخابی ة أي ف ي مرحل ة التص ویت وك ذلك الج رائم الت ي تق ع خ لال مرحل ة الف رز وإع لان تقع أثناء 

النت  ائج، ث  م خاتم  ة البح  ث الت  ي سنض  منھا أھ  م النت  ائج والتوص  یات الت  ي سنتوص  ل إلیھ  ا م  ن خ  لال بح  ث ھ  ذا 

  الموضوع.

  

  *******  والله ولي التوفیق****
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 الباب الأول

ُ الجریمةِ الانتخابیّةِ    ماھیة
ْ الدساتیر والقوانین على حمایتھا، إلا  عُدُّ حق الانتخاب والترشیح من أھم الحقوق السیاسیة التي دأبت یـ

 ً ً علیھا، لذا كان لزاما ان القلیل من الدراسات والآراء الفقھیة التي حاولت تحدید مدلول الأفعال التي تشكل اعتداء

بل التطرق لھذه الأفعال معرفة المقصود بھا من خلال البحث في مفھومھا متطرقین في ذلك لتعریف علینا ق

الجرائم الانتخابیة وأنواعھا المختلفة، التي منھا ما یقع على الأشخاص ویدخل ضمنھا صور عدیدة كالقتل 

، ومنھا ما یمس شرف واعتبار والإیذاء والخطف، ومنھا ما یقع على الأموال سواء كانت منقولة أو غیر منقولة

أطراف العملیة الانتخابیة وأخصُّ منھم المرشحین، ومنھا ما یمس نزاھة العملیة الانتخابیة كالرشوة والتزویر، 

وھذه الجرائم یمكن ان ترتكب في أیة مرحلة من مراحل العملیة الانتخابیة، وان كان بعضھا یقترن بمرحلة معینة 

  یدیة للانتخاب أو مرحلة التصویت، أو مرحلة الفرز وإعلان النتائج.دون غیرھا كالمرحلة التمھ

وھذه الجرائم لابد لھا من ركنین تقوم علیھما شأنھا في ذلك شأن بقیة الجرائم الأخرى، وھما الركن 

المادي والمعنوي، مع بعض الاختلافات بین أنواع ھذه الجرائم. وتتمیز ھذه الجرائم بخصائص بعضھا تتعلق 

  بالجوانب الموضوعیة وبعضھا الآخر یتعلق بالجوانب الإجرائیة.

وكل ما تقدم لھ دور كبیر في تحدید الطبیعة القانونیة لھذه الجرائم.لذلك لابد من بحث ھذه المواضیع  

في فصلین نخصص الأول لتحدید مفھوم الجریمة الانتخابیة والبحث في أركانھا، في حین سیعالج الثاني 

  لجرائم وطبیعتھا القانونیة.خصائص ھذه ا

  

  

  

  

  

  الفصل الأول 

ُ الجریمةِ الانتخابیةِ    مفھوم
ْ معروفة في السابق، فحداثة ھذا المفھوم  عُد مفھوم الجریمة الانتخابیة من المفاھیم الحدیثة، التي لم تكن یـ

ً، من خلال محاولة وضع تعریف مناسب لھُ، فالاعتداءات ً دقیقا غیر المشروعة التي  یقتضي منا تحدیده تحدیدا

تطال العملیة الانتخابیة تعد جرائم انتخابیة، وھذا الأمر لا یتم إلا من خلال النصوص القانونیة سواء كانت 

  انتخابیة أم عقابیة، والتي تحدد الأركان العامة والخاصة لھذه الجرائم.
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رف على خصائص ھذه الجرائم وطبیعتھا القانونی ة، التعرض لمفھوم ومدلول لذلك فقد ارتأینا قبل التعّ

  ھذه الجرائم وأنواعھا والمراحل التي ترتكب فیھا، والأركان التي تقوم علیھا.

وعلیھ سنتناول في المبحث الأول من فصلنا ھذا مدلول الجریمة الانتخابیة، كما سنعرض في المبحث 

  الثاني أركان ھذه الجریمة.

  المبحث الأول

  مدلول الجریمة الانتخابیة
 َّ ُ البحث في تعریفھا من خلال المعنى إن ِ یتطلب ِ الانتخابیة ِ مفھوم ومدلول الجریمة محاولة َ توضیح

ً بحق الانتخاب، فالأفعال المكونة لھذه الجرائم تقع  ً وثیقا ◌ً اللغوي والاصطلاحي للانتخاب، كونھا ترتبط ارتباطا

ً تناول أنواع ھذه الجرائم على المبادئ الحاكمة لھذا الحق، والبحث في مفھوم ومدلول ھذه الجر ائم یتطلب أیضا

المختلفة، سواء التي تقع على أطراف العملیة الانتخابیة أو من قبلھم كالقتل والإیذاء والخطف، أو التي تقع على 

 َ َ واعتبار الأموال العائدة لھم منقولة كانت أم غیر منقولة كالسرقة والإتلاف والتخریب، أو التي تمس شرف

ِ العمل ِ وعلى الأخص المرشحین خلال فترة الدعایة الانتخابیة، كالسب والقذف، ومنھا ما یمس أطراف ِ الانتخابیة یة

نزاھة الانتخاب وحریتھ كالرشوة والتزویر، وھذه الجرائم  منھا ما یقع خلال المرحلة التمھیدیة للانتخاب، ومنھا 

  لان النتائج.ما یقع أثناء عملیة التصویت ومنھا ما یقع في مرحلة الفرز وإع

لما تقدم سوف نقسم ھذا المبحث على مطلبین، الأول نتناول فیھ تعریف الجریمة الانتخابیة، والثاني 

  نتطرق فیھ لأنواع الجرائم الانتخابیة والمراحل التي ترتكب فیھا.

ُ الأول   المطلب

ُ بالجریمةِ الانتخابیةِ    التعریف
َّ وضع تعریف للجریمة الانتخابیة یتطلب منا نِ ، ثم ))الانتخاب ((البحث في المعنى اللغوي لمصطلح  إ

ْ على مستوى الفقھ والتشریع، لكي  ت َ ح ِ تسلیط الضوء على المعنى الاصطلاحي لھ من خلال التعاریف التي طُر

ً من حیث الظھور، إذ یرتبط  نصل بعد ذلك الى وضع التعریف المناسب لھا، كونھا من الجرائم الحدیثة نسبیا

بالانتخاب كوسیلة لممارسة السلطة، أو لاختیار ممثلي الشعب في البرلمان، علیھ سوف نقسم ھذا  ظھورھا بالأخذ

  المطلب على فرعین:

  الفرع الأول 

  الانتخاب لغة ً واصطلاحاً 
من اجل الوقوف على التعریف  ))الانتخاب((سوف نبحث في المعنى اللفظي والاصطلاحي لمفھوم 

لك لان الرجوع الى المعنى اللفظي یوصل أو یقرب الوصول الى ھذا التعریف الدقیق للجریمة الانتخابیة، وذ

َّ المعنى الاصطلاحي لھ أھمیتھ الكبیرة في الوصول الى ھذا التعریف  وھذا ما سنحاول  ویوضحھ، كما أن

. ً   توضیحھ في ھذا الفرع تباعا
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ُ لغة ً : الانتخاب ً   :أولا
هُ الانتخاب مصطلح یرجع في أصلھ اللغوي الى  َ تاَر ْ ، وانتخب الشيء: أخ َ ب َ َ و نخَ ب َ ــتخ ْ ، الفعل، أن

ھُ: وھم جماعة تختار من الرجال، وھم المنتخبون من الناس، أي  َ ب ُ ُّخ والانتخاب: الانتزاع والانتقاء، ومنھ النـ

ــتَاره)١(المنتقون َ ◌ ْ بة ُ بالضم: المختار، وانتخبھ أخ ْ خ ُّ   .)٢(، والن

َ الذي انتخبت ((ومنھ   لك ِ   .)٣())ھ من خلقكوصي رسو

(( ، كما یعني مصطلح )٤(یعني انتخاب واختیار ))Election((أما في اللغة الإنكلیزیة فمصطلح 

Elect acandidate ((  و ))choose a chairman((  َب َ ، وجاء في قاموس أكسفورد مصطلح )٥(أنتخ

))Elect((  ویعني انتخاب عضو البرلمان، أما في اللغة الفرنسیة فمصطلح))e’lection((  ،یعني انتخاب

، في حین یعني مصطلح ))أو متعلق بالانتخاب ((یعني انتخابي  ))e’lectoral((اصطفاء، ومصطلح 

))e’lectif(( د بانتخاب َّ قل ُ   أو الرئیس أو أي ممثل أو نائب. )٦(م

((Elect : to choose a member of parliament, president, president, 
representative, ect, by voting)) 

  ))choose((انتخاب أو انتخابات، أو اختیار  ))elction((كما  عني  لمة 

((The time of choosing a member of parliament, president ect by voting))(٧). 
ُ ((بالاقتراع عادة)) أو یختار ))elect((وتعني كلمة  ب ِ َنتخَ ، أما في اللغة الفرنسیة فان مصطلح )٨(ی

))election((  یعني انتخاب أو اصطفاء، كما ان مصطلح))electif((  أو))elective(( ب َّ نصَ ُ مـُقلَّد  - یعني م

                                                
، نسقھ وعلق علیھ ووضح فھارسھ علي شیري، دار إحیاء ١٤لسان العرب، المجلد  :ینظر ابن منظور (١)

رتبھ  - معجم لغوي - . الخلیل بن احمد الفراھیدي: كتاب العین٧٩التراث العربي، بیروت، بلا سنة طبع، ص
  . ٨١٣، ص٢٠٠٤، مكتبة لبنان، بیروت،١وراجعھ الدكتور داود سلوم وآخرون، ط

، دار إحیاء التراث العربي، ١د بن یعقوب الفیروز آبادي: القاموس المحیط، جینظر مجد الدین محم (٢)
 . ١٢٢بیروت، بلا سنة طبع، ص

، مطبعة الآداب، النجف الاشرف، بلا سنة طبع، ٢ینظر فخر الدین الطریحي: مجمع البحرین، ج) ١(
 بیروت، طبعة الغدیر،، منشورات ذوي القربى، م٣٧یس معلوف: المنجد في اللغة والأعلام، طوئ. ل١٦٩ص

، ١٩٨١وما بعدھا. أبو بكر الرازي: مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بیروت،  ٨٨ھـ، ص١٤٢٣
، دار ١، ط٥. العلامة سعید الخوري اللبناني: اقرب الموارد في فصیح اللغة العربیة والشوارد، ج٦٥٠ص

  .٨١٢ھـ، ص ١٤١٦الأسوة، إیران، 
(٤)Munir Baalbaki. Dr. Rohi Baalbaki,Al-Mawrid Al-Quareeb,pocket 
dictionary, English- Arabic, Twelfth edition, Dar El-Ilmli- Malayin Beirut-
Lebanon,2003,p.138.  

  .٥٧، ص٢٠٠٣إنكلیزي، مكتبة لبنان، بیروت،  - ینظر حارث سلیمان الفاروقي: المعجم القانوني، عربي )٣(
(٦)Ibrahime cham seddine,Dictionaire Al-AA’LAM, Francais-Arabe, first 
edition, publication Al-Aalami, Beyrouth- Lebanon, 2005, p.221.  

ب حیث یقصد بھ في اللغة الإنكلیزیة ((الشخص الذي voterان مصطلح () ٥( َ نتخ ) یطلق على الناخب أو المُ
  )). a person who has the right to vote in an election((یمتلك حق الانتخاب)). 

)) یعني عموم الناخبین الذین لھم حق التصویت في جمیع المناطق            electoralكما ان مصطلح ((
))all people who canvote in a are gion, country, ect ینظر قاموس أكسفورد . ((

    .٢٤٤، ص٢٠٠٠ن فارسي، طھران، رس اللغة الإنكلیزیة، منشورات محدث جان سلمااالحدیث لد
(٨) Dr. Munir aalbaki Dr. Rohi Baal Baki,Al- Mawrid Al-Quareeb,op-cit,p.138-139.  
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اب، أما مصطلح  َ خ ِ ابي ))electoralaux((بانت َ تخ ْ ِن . كما شاع استخدام مصطلح )٩(فیعني متعلق بالانتخاب،إ

))droit de vote(( وتعني حــــق التصویت)(. أما في اللغة الفرنسیة فتعني كلمة    )١٠)de scrutin(( 

  .)١١(اقتراع

  ثانیاً: الانتخاب اصطلاحاً: 
بعد ان تطرقنا الى المعنى اللغوي للانتخاب، لابد لنا من البحث في المعنى الاصطلاحي لھ حتى تتضح 

ً للجریمة الانتخابیة، وھو ھدفنا، لان الجمع ب ین المعنیین یمكن ان یقودنا الى الصورة لنا، عندما نضع تعریفا

  الھدف المنشود.

یعُد الانتخاب دعامة أساسیة لنظام الحكم الدیموقراطي باعتباره وسیلة للمشاركة في تكوین حكومة 

تستمد وجودھا في السلطة واستمراریتھا من استنادھا الى الإرادة الشعبیة، ومن ھنا یظھر الانتخاب كوسیلة 

محكومین، وأمام استحالة تطبیق الدیموقراطیة المباشرة، لم یعد ھناك مفر من ان ینوب للاتصال بین الحكام وال

، وھذه الإنابة تتم عن طریق الانتخاب أي ممارسة حق )١٢(عن الشعب بعض أبنائھ لتولي شؤون الحكم فیھ

ن الدستوري الى . ویضیف بعض فقھاء القانو)١٣(الاختیار على نحو تتسابق فیھ الارادات المؤھلة لتلك الممارسة

الذي یعبرّ فیھ الناخبون عن السیادة الوطنیة، ویشمل الانتخاب  السیاسي انتخاب  ))السیاسي((الانتخاب وصف 

رئیس الدولة والانتخابات التشریعیة، والاستفتاءات، وقد ذھب القضاء الفرنسي الى اعتبار انتخابات البلدیة ذات 

یز الأساسي بین الانتخابات السیاسیة وغیر السیاسیة، ان الأخیرة لا مفھوم سیاسي، ویرى البعض ان عنصر التمی

  .)١٤(تخضع  لمبدأ العمومیة، ولا یمارسھا كل مواطن، بل تقتصر على الأفراد المنتمین لمھنة معینة

ً یختلف   ِ یختلف باختلاف نوعھ، فھناك انتخاب تنفیذي وآخر تشریعي ولكل منھا معنا َ الانتخاب َّ مفھوم إن

تمكین لإرادة الأمة من اختیار ممثلیھا سواء على مستوى رئاسة الدولة أو عضویة  ((خر. فالانتخاب یعني عن الآ

ً في اتخاذ القرارات المھمة في الدولة قیام (( . وعرفھ البعض بأنھ )١٥())البرلمان، بحیث یكون لھذه الإرادة تأثیرا

ً بأنھ )١٦())الشعب باختیار الأفراد الذین یباشرون السلطة باسمھ َ أیضا ف ِّ ً  ((. وعُر اختیار شخص ما لیكون ممثلا

                                                
٩) Ibrahime chamseddine,Dictionnaire Al-AA’LAM,op.cit,p.221.( 

(١٠) J.Capart Institutions politiques droit constitutionnel,Paris,L-G.J.1975,p.208.  
  ت على الموقع الآتي:یفرنسي بحث منشور على شبكة الانترن - إنكلیزي - ینظر مصطلحات الانتخاب عربي )٢(

http:// www.arabelection  law .net/electerms-ar.php. 
والحزبیة، دار الثقافة الجامعیة، جامعة ینظر د.عمر حلمي فھمي: الانتخاب وأثره في الحیاة السیاسیة  )٣(

د.صلاح الدین فوزي: النظم والإجراءات الانتخابیة، دار النھضة العربیة،  .١، ص١٩٨٨عین شمس، 
 . ٤، ص١٩٨٥القاھرة، 

(١٣) Jean peal.charany, “ Lesuffrage politiqu enfrance”,mouton and co. Paris,1963,p.24.  
(١٤) Claude Franck,Droit des elections nationales et lo cales.J.Delmas et 
cie.premed,1988.p.15.   

، كربلاء، ١، ط:الانتخابات في العراق الفرص والتحدیاتینظر مركز الإمام الشیرازي للدراسات والبحوث )١(
 .٥، ص٢٠٠٥

عراق، دار الحكمة ینظر د.حمید الساعدي: مبادىء القانون الدستوري وتطور النظام السیاسي في ال )٢(
أسس التنظیم  -. د.عبد الغني بسیوني: النظم السیاسیة٨٧، ص١٩٩٠للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 

بحث منشور في  في مفھوم الدیمقراطیة، . علي خلیفھ الكواري:٢٢١، ص١٩٨٦السیاسي ، الإسكندریة، 
 . ١٦، ص٢٠٠٠، بیروت، ١، ط، مركز دراسات الوحدة العربیة١٩سلسة كتب المستقبل العربي، العدد 
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رّفھ آخرون بأنھ )١٧())عن آخرین عملیة منظمة یقوم بواسطتھا الأفراد باختیار ممثلیھم أو بتحدید موقفھم ((، وعـ

  .)١٨())من قضیة ما

اب بین لفظي التصویت  ّ ُ من الكت والانتخاب على الرغم من اختلاف المدلول  ))الاقتراع((ویرادف الكثیر

اخذ الرأي بشأن موضوع أو فكرة معینة كما یحدث على سبیل ((الاصطلاحي لكل منھما، إذ یعني التصویت 

استطلاع الرأي والحصول علیھ بصدد تقلید أحد ((، بینما یراد بالانتخاب ))المثال في الاستفتاءات السیاسیة

  .)١٩())الأشخاص سلطة ما في الدولة

رّفتھ بعض القوانین الانتخابیة بأنھ  اخذ رأي الناخبین وفق الدستور والقانون لاختیار رئیس ((وقد عــ

الدولة أو الولاة أو لعضویة المجلس الوطني أو لعضویة مجالس الولایات أو المجالس المحلیة أو لولایة أي 

ً بأنھ  .)٢٠())منصب أو لعضویة أي جھة مما تتولى الھیأة اخذ الرأي لھ رّف أیضا ــ ممارسة المواطنین في ((كما عُ

رّف بأنھ )٢١())الھیئات المحلیة حقھم في تسییر شؤونھم العامة بأنفسھم ــ ممارسة الشعب حقھ في انتخاب  ((، وعُ

رئیس الجمھوریة وانتخاب ممثلیھ في مجلس النواب أو المجالس المحلیة وأیة انتخابات عامة أخرى بطریقة حرة 

إدلاء الناخب بصوتھ في أي انتخابات عامة أو استفتاء ((. أما الاقتراع فھو )٢٢())سریة ومتساویةومباشرة و

ً من الانتخاب. فالانتخاب معناه الموافقة على رئاسة الحاكم أو تمثیل )٢٣())عام ، أي ان الاقتراع أوسع مدلولا

  .)٢٤(النائب، أو حتى اختیار القضاة في بعض الدول

ومعناه ان یبیع الإنسان نفسھ   سبحانھ  ))البیعة((فیستخدم مصطلح  لامیةالشریعة الإسأما في 

وتعالى ویوافق على رئاسة الرئیس أو تنصیب الملك مع التعھد لھ بمعاونتھ على الحق وردعھ عن الباطل 

ً مصطلح )٢٥(وبالجھاد في سبیل الله والذي ، )٢٦(والذي ورد ذكره في القرآن الكریم ))الشورى((. ویستخدم أیضا

یعني استشارة الشعب أو مراكز القوى فیھ والمسماة بأھل الحل والعقد في بعض القضایا دون إلزام الحاكم بتطبیق 
                                                

، الإمارات ١ینظر فرانك بیلي:  معجم بلاكویل للعلوم السیاسیة ترجمة ونشر مركز الخلیج للأبحاث، ط )٣(
 .  ٢٢١، ص٢٠٠٤العربیة، 

  تیینظر الموقع على شبكة الانترن )٤(
http://www1.umn edu/humanrts/arabic/sevotingrights.html. 
(١٩) Jean- Francois Aubert,Trait de droit constitntionnel suisse,Dalloz,Paris,1967,pp.443-
444.  

ً المعھد الدیموقراطي الوطني للشؤون الدولیة واشنطن: كیف تقوم المنظمات المحلیة  - )NDI(وینظر أیضا
  .٨٥، ص٢٠٠١، ترجمة وإعداد شریف یوسف ومراجعة مي الأحمر، لبنان، ١بمراقبة الانتخابات، ط

لسنة ١٥) من قانون الانتخابات العامة لجمھوریة السودان رقم (٣المادة ( )٦(  (١٩٩٨.  
 . ١٦/١٢/١٩٩٩ینظر مقدمة قانون انتخابات مجالس الھیئات المحلیة الفلسطینیة الصادر في  )٧(
 . ٢٠٠١) الفقرة (ھـ) من قانون الانتخابات الیمني لسنة ٢المادة ( ینظر) ٨(

 . الیمنيفقرة (ف) من القانون ) ال٢المادة ( ینظر )(٢٣
بحث  - ) وھذا ما أخذت بھ الولایات المتحدة الأمریكیة. ینظر د.صبحي المحمصاني: أركان حقوق الإنسان(٢٤

 .   ٨٩-٨٨، ص١٩٧٩، دار العلم للملایین، بیروت، ١مقارن في الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة، ط
ِ صراحة في آیتین: الأولى ((یشیر القرآن الكریم الى ھذا الأمر ب )(٢٥ یم حِ َّ ِ الر مَن ْ ح َّ ِ الر َّ ِ الله م ْ س ِ َ  Ωب ین ذِ َّ َّ ال ن ِ إ

ھِ  سِ ْ ف َ َى ن ل َ ُ ع ث ُ ك ْ ن َ ا ی َ م َّ ن ِ إ َ َ ف ث َ ك َ ْ ن مَن َ ْ ف م ِ یھ دِ ْ ی َ َ أ ق ْ و َ ِ ف َّ ُ الله د َ َ ی َّ َ الله ون ُ ع ِ ای َ ب ُ ا ی َ م َّ ن ِ كَ إ َ ون ُ ع ِ ای َ ب ُ َ  ی َّ ُ الله ھ َیْ ل َ َ ع د اھَ َ ا ع َ م ِ َى ب ف ْ َو ْ أ مَن َ و
یماً)َ سَ  ِ ظ ً عَ را ْ َج یھِ أ تِ ْ ُؤ َ والثانیة قولھ تعالى (( )١٠الفتح الآیة ( )ی ن ْ ك ِ ر ْ لا یُشْ َن َى أ ل َ كَ ع َ ن ْ ع ِ ای َ ب ُ ُ ی ات َ ن مِ ْ ؤ مُ ْ كَ ال َ اء َ ا ج َ ذ ِ إ

 ِ َّ ا  ِ   .) ١٢(الممتحنة الآیة))ب
َ ) قولھ تعالى (((٢٦ لاة وا الصَّ امُ َ ق َ أ َ ْ و م ِ ھ بِّ َ ُوا لرِ اب َ َج ت ْ َ اس ین ذِ َّ ال َ )و َ ُون فقِ ْ ن ُ ْ ی م اھُ َ ن ْ ق َ ز َ ا ر مَّ مِ َ ْ و ھُم َ ن ْ ی َ ى ب َ ْ شُور م ھُ ُ ر َمْ أ َ  )و

َ . وقولھ تعالى (()٣٨الآیة  (الشورى لكِ ْ و َ ْ ح ن وا مِ َضُّ ف ْ ن َ بِ لا ْ ل َ ق ْ َ ال لیِظ َ ً غ ا ّ َظ َ ف ت ْ ن ُ ْ ك َو ل َ ْ و َھُم َ ل ت ْ ِ لنِ َّ َ الله ن ةٍ مِ َ م ْ ح َ ا ر َ م ِ ب َ ف
 ِ او َ ش َ ْ و َھُم ْ ل ر فِ ْ غ َ ت ْ اس َ ْ و ھُم ْ ن َ ُ ع ف ْ اع َ لیِنَ ف ِّ ك َ و َ ت ُ م ْ ُّ ال ب ُحِ َ ی َّ َّ الله ن ِ ِ إ َّ َى الله ل َ ْ ع ل َّ ك َ و َ ت َ َ ف ت مْ َ ز ا عَ َ ذ ِ إ َ ِ ف ر مْ َ ْ ي الأ ْ فِ م ھُ ْ (آل ))         ر

 .)١٥٩الآیة  عمران
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. وھناك من یرى ان الشورى والتي تعد من )٢٧(ما تسفر عنھ ولا تلزمھ بتطبیق مبدأ الشورى ذاتھ إذا لم یرغب بھ

الات، ومنھا رئاسة الحكومة أو انتخاب النواب، فرئاسة أھم ركائز الحكم الإسلامي یجب ان تشمل كافة المج

ً لأكثریة الآراء شرط ان تتوافر فیھ المواصفات  الحكومة تكون عبر انتخابات حرة ونزیھة ینتخب فیھا الحاكم تبعا

التي اشترطھا الله سبحانھ وتعالى كالاجتھاد أو العدالة وغیرھا من الأمور، وكذلك انتخاب نواب الشعب في 

  .)٢٨(رلمانالب

  

  

  الفرع الثاني

  مصطلح الجریمة الانتخابیة 
ً، سنتناول في ھذا الفرع مصطلح  ْ تطرقنا  في الفرع السابق لمفھوم الانتخاب لغة ً واصطلاحا بعد أن

الجریمة الانتخابیة، من خلال دراسة التسمیات التي تطلق على ھذه الجرائم، ثم نتناول تعریفاتھا التي وردت في 

  والفقھ محاولین الوصول الى التعریف المناسب لھا.التشریع 

: تسمیة الجرائم الانتخابیة:  ً   أولا
 ً اختلفت القوانین الانتخابیة فیما بینھا بخصوص التسمیة التي تطلق على الجرائم التي تشكل مساسا

، وھذا ما اخذ ))نتخابجرائم الا((، أو )٢٩())جرائم الانتخابات((بالعملیة الانتخابیة، فالبعض یطلق علیھا مصطلح 

، أما المشرع الكویتي فأطلق علیھا )٣٠(٢٠٠٢لسنة  ١٤بھ قانون مباشرة الحقوق السیاسیة في مملكة البحرین رقم 

، )٣١( (المعدل)١٩٦٢لسنة  ٣٥، وذلك في قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة رقم ))جرائم الانتخاب((مصطلح 

لسنة  ٧٣قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة رقم  وأخذ المشرع المصري بالمصطلح نفسھ وذلك في

وقانون انتخاب  ١٩٨٦لسنة  ٢٢. وبالتسمیة نفسھا اخذ المشرع الأردني في قانون الانتخابات رقم )٣٢(١٩٥٦

 ١٤٦٨، وبالمصطلح نفسھ اخذ المشرع الفرنسي في قانون الانتخابات رقم )٣٣(١٩٩٨مجلس النواب لسنة 

، والمشرع ١٩٨٥و  ١٩٨٣لمشرع الإنكلیزي في قانون تمثیل المواطنین لعامي ، وا٣١/١٢/١٩٧٤الصادر في 

الأمریكي حیث أخذت بھ قوانین الانتخاب في العدید من الولایات ومنھا أوھایو ومتشیغن وكالیفورنیا ونیویورك 

                                                
، ١مركز العراق لمعلومات الدیموقراطیة: أوراق دیمقراطیة من عھد الاستبداد الى حكم الدستور، العدد )(٢٧

 .٣٧، ص٢٠٠٥أیار 
، دار صادق ١ر آیة الله العظمى السید محمد الحسیني الشیرازي: السبیل الى إنھاض المسلمین، طینظ )(٢٨

، دار ١.  د.محسن باقر الموسوي: الشورى والدیموقراطیة، ط١٥، ص٢٠٠٤للطباعة، كربلاء المقدسة، 
 سلامي، محمد علي التسخیري: حول الدستور الإ١٠١و ص٤٣، ص٢٠٠٣الھادي للطباعة والنشر، بیروت، 

: قدس سره الشریف. الشھید السید محمد باقر الصدر ٥٣، ص١٩٨٧، مطبعة سبھر، طھران، ٢في مواده، ط 
، ٢. ً محمد المبارك: نظام الإسلام الحكم والدولة، ط٨٦الإسلام یقود الحیاة، بلا مكان طبع، بلا سنة طبع، ص

  .٧٨- ٧١، ص١٩٧٤دار الفكر، بیروت، 
  .٢٠٠١لسنة  ١٣/ رابعاً) من قانون الانتخاب الیمني رقم ١٢٦/ ب، ١٢٥د () وھذا ما نصت علیھ الموا١(
  / رابعاً) من القانون أعلاه.٣٧) ینظر نص المادة (٢(
  ) من القانون المذكور.٤٩- ٤٣) وجاءت ھذه التسمیة في الباب الخامس المواد (٣(
  ) من القانون أعلاه.٦٣-٥٧) ینظر المواد (٤(
  ) من قانون انتخاب مجلس النواب.٤٦-٤٠) من قانون الانتخابات، والمواد (٥١-٤٧() ینظر المواد ٥(
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والنمساوي  والألماني والأسباني والبلجیكي والإیطالي )٣٥(، والمشرع الاسكتلندي والأذربیجاني)٣٤(ونیوجرسي

  .)٣٦(والاسترالي والأرجنتیني واللوكسمبورغي والروماني

وذلك في  ))جرائم الانتخاب ((، فقد استخدم مصطلح ٢٠٠٥لسنة  ١٦أما قانون الانتخاب العراقي رقم 

) ١) ، كما ان قانون المجلس الوطني لكردستان العراق رقم (٢٨وبالتحدید في المادة ( )٣٧(الفصل السادس منھ

. مع ملحوظة مھمة ان المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في )٣٨(قد اخذ من قبل بھذه التسمیة ١٩٩٢لسنة 

لسنة ١١م (العراق قد أصدرت العدید من الأنظمة لتنفیذ ھذا القانون، ومن ھذه الأنظمة النظام رق  (٢٠٠٥ 

والمتعلق بــ( الجرائم والمخالفات المتعلقة بالاستفتاء والانتخابات) وأشار في القسم العاشر منھ الى مصطلح 

، وھذا یعني ان المشرع جمع بین مصطلحین في آن واحد، جرائم الانتخاب والمخالفات )٣٩(جرائم الانتخابات

وذلك بالاعتماد على المصطلح الذي ورد ذكره في قانون الانتخابیة، لذا نرى ضرورة توحید المصطلحین 

                                                
دراسة مقارنة، دار  -) ینظر د.عفیفي كامل عفیفي: الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة والقانونیة٦(

    ، وتسمى باللغة الإنكلیزیة            ١١٢٠و ص١٠٨٦و ص١٠٤٤، ص٢٠٠٢الجامعیین، القاھرة، 
)Election Crimes وباللغة الفرنسیة ((D’elits electoraux) ینظر عبد الفتاح مراد، شرح .

  .  ٣٨٠، ص٢٠٠٥قوانین الانتخابات الرئاسیة، الإسكندریة، 
(٣٥) Azerbaijan, media, the presidential election and after math, human 

right watch , Briefing paper, August 4,2004,p.10.  
بحث تحلیلي مقارن لنظام الانتخاب العام  -ینظر د.مصطفى محمود عفیفي، نظامنا الانتخابي في المیزان )(٣٦

. د.سعاد الشرقاوي و د.عبد الله ناصف، ١٦٠، ص١٩٨٤في مصر، مكتبة سعید رأفت، جامعة عین شمس، 
 .٧٠، ص١٩٩٤ة، ، دار النھضة العربیة، القاھر٣نظم الانتخابات في العالم وفي مصر، ط

ً من قانون المبعوثان وحتى صدور ھذا القانون، فإنھا لم (٣٧ ) بالنسبة لموقف قوانین الانتخابات العراقیة بدء
حیث  ١٩٦٧لسنة  ٧تتضمن تسمیة صریحة لھذه الجرائم ما عدا قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة رقم 

وان (في جرائم الانتخاب)، أطلق تسمیة (جرائم الانتخاب) وذلك في الباب الثامن منھ والذي جاء تحت عن
) مادة لم یستخدم مصطلح صریح للإشارة الى ھذه ٨٣احتوى على ( ١٩٠٨فقانون المبعوثان الذي صدر عام 

) والذي احتوى ٧٧- ٦٢الجرائم ولكنھ خصص الفصل الخامس لھا تحت عنوان (في المواد الجزائیة المواد 
ة لھا من نصوص ھذا القانون وھي (الجرائم الناشئة على العدید من الجرائم ولكن یمكننا ان نستخلص تسمی

) والتي نصت على ان (( كل دعوى شخصیة أو عمومیة ٧٥عن الانتخاب) وذلك بالاستناد الى نص المادة (
 ٧٢والمكون من  ١٩٢٢ناشئة عن أمر الانتخاب.....))، أما نظام انتخابات المجلس التأسیسي العراقي لسنة 

- ٥٦یة معینة لكنھ خصص الفصل السابع لھا تحت عنوان (في العقوبات) المواد (لم یطلق تسم  ١٩٢٤مادة 
) وبالتنظیم نفسھ اخذ قانون انتخاب مجلس النواب لعام حیث خصص فصل خاص لھا عنوانھ (فصل ٧٠

مادة خصص  ٥٢والمكون من  ١٩٤٦لسنة  ١١)، أما قانون انتخاب النواب رقم ٥٠-٤٨العقوبات) المواد (
)، والفصل نفسھ والعنوان ٥٠ -٤٨س لھا والذي جاء بعنوان (في الجرائم والعقوبات) المواد (الفصل الخام

). أما ٦٥-٦٢مادة المواد ( ٦٨والمكون من  ١٩٥٦لسنة  ٥٣نفسھ خصصھ قانون انتخاب النواب رقم 
ص ) مادة لم یأخذ بتسمیة معینة ولم یخص٦٤والمكون من ( ١٩٨٠لسنة  ٥٥قانون المجلس الوطني رقم 

ً للجرائم الناشئة عن الانتخاب وتحت أي عنوان، فھو قانون من نمط جدید، لكنھ احتوى  ً خاصا ً أو فصلا بابا
) والمتعلقة بحظر الحصول على مبالغ بقصد التأثیر ٤٥على مادة واحدة تطرقت لھذه الجرائم وھي المادة (

مادة  ٩١والمكون من  ١٩٩٥لسنة  ٢٦على الانتخاب، والموقف نفسھ تكرر في قانون المجلس الوطني رقم 
والصادر من سلطات الاحتلال  ٩٦)، أما الأمر رقم ٤٨حیث ورد ذكر حكم واحد لھذه الجرائم في المادة (

والمتعلق بالانتخابات لم یشر الى ھذه الجرائم إطلاقاً وإنما جاء بشكل مختصر جداً.  ١٥/٦/٢٠٠٤المؤقتة في 
، مطبعة ١ن ینظر د.رعد الجدة: التشریعات الانتخابیة في العراق، طلمزید من التفاصیل حول ھذه القوانی

  .  ١٧٢-٤، ص٢٠٠٠الخیرات، 
  بفقراتھا التسع. ٥٧) ینظر الباب السادس من القانون والذي حمل عنوان (الجرائم الانتخابیة) المادة (٣٨
) ١٠/٤ -١٠/١في المواد () من النظام أعلاه ذكر مصطلح ((الجریمة الانتخابیة))، و١/٨) في المادة ((٣٩

  ذكر صور جرائم الانتخابات.
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" في أغلب مواده، كما انھ ذكر جریمةالانتخاب مع إمكانیة تعدیلھ، لان نظام المخالفات الانتخابیة یستخدم لفظ "

  .)٤٠(" في ثنایاهجریمة انتخابیةمصطلح "

  .)٤١("المخالفات الانتخابیةواستخدمت بعض القوانین مصطلح "

ید من القوانین خلت من ذكر أي مصطلح صریح یشیر الى ھذه الجرائم، واكتفت بتخصیص وھناك العد

وقانون الانتخابات  ١٩٩٩لسنة  ٢٥باب أو فصل (للأحكام الجزائیة) كما فعل قانون الانتخابات التونسي رقم 

   .)♣(٧٠ -٦٩الذي خصص الفصل الثامن لـ (العقوبات) المواد  ١٩٩٠لسنة  ١٧١اللبناني رقم 

وھناك قوانین  خلت من ذكر مصطلح خاص أو حتى إفراد أو تخصیص باب أو فصل للأحكام الجزائیة 

، فلم نجد في مواده ١٩٨٨لسنة )) ١٥أو العقوبات ومن ھذه القوانین قانون الانتخابات العامة في السودان رقم(( 

ً  )أي ذكر لمصطلح یتعلق بالجرائم الانتخابیة، أو الأحكام الجزائیة٣٥الـ ( أو العقوبات. وھذا أمر منتقد ویعد نقصا

  في القانون الانتخابي لابد من تداركھ.

  .)٤٢(وذلك محاولة منھ لتوسیع نطاق ھذه الجرائم ))العنف الانتخابي((وھناك من یستخدم مصطلح 

ً  ))الجرائم الانتخابیة((ونحن نفضل إطلاق مصطلح  على الأفعال والامتناعات التي تشكل مساسا

ةّ الانتخابیة كون ھذا المصطلح یعبر عن حقیقة ھذه الأفعال لأنھا تتعلق بالانتخابات في جمیع مراحلھا، أما بالعملی ـ

فأنھ یقصر الأمر على المخالفات وھذا لا یتفق مع التقسیم الثلاثي للجرائم والذي  ))المخالفات الانتخابیة((مصطلح 

، لان المصطلح یوحي ویشیر الى ذلك، لذا )٤٣(نح والمخالفاتاخذ بھ قانون العقوبات العراقي وھي الجنایات والج

ً مع المضمون ویعطى دلالة ً واضحة ً  ))العنوان((یجب ان یكون المصطلح  الذي یطلق على ھذه الجرائم متناسبا

  علیھ.

فھو من السعة بحیث یشمل أفعال أو امتناعات لا علاقة لھا بالعملیة  ))العنف الانتخابي((أما مصطلح 

  .))الجرائم الانتخابیة((نتخابیة ولا تؤثر علیھا. وعلیھ فالتسمیة التي نراھا مناسبة ھي الا

  ثانیاً: تعریف الجریمة الانتخابیة:

                                                
) من القسم الثاني تبدأ جمیعھا بعبارة ((یشكل جریمة......))، كما استخدمت العبارة نفسھا ٤- ١) المواد ((٤٠

) منھ ورد ذكر مصطلح ((الجریمة ٤)، أما في القسم التاسع وبالتحدید في المادة (٨- ٣في الأقسام (
نصت المادة المذكورة على ما یأتي ((الجریمة الانتخابیة ستؤدي الى إیقاع عقوبات مجزیة  الانتخابیة)) حیث

وفعالة ورادعة وقد تطبق عقوبة واحدة أو أكثر حسب جسامة الجریمة))، أما في القسم العاشر فیستخدم 
  مصطلح جریمة انتخابیة وتارة أخرى یستخدم مصطلح مخالفة انتخابیة.

وذلك في  ١٩٩٧لسنة  ٩٩٧أخذ بھ قانون الانتخابات المغربي مدونة الانتخابات رقم ) وھذا المصطلح (٤١
  منھ. ١٠٨- ٧٦الجزء الثامن والذي جاء بعنوان (المخالفات الانتخابیة المرتكبة)، المواد 

) في باب الأحكام الجزائیة أو فصل العقوبات یتم تحدید مجموعة من الأفعال أو الامتناعات والتي تعد ♣(
تھاكات أو مخالفات أو جرائم تؤثر في العملیة الانتخابیة من حیث نزاھتھا وحیادیتھا وحسن سیرھا بصورة ان

ً للعقوبات المنصوص علیھا في قوانین  عامة وتحدد لھا عقوبات وان كانت ھذه العقوبات ضئیلة قیاسا
  العقوبات. 

 (IFEC)عنف الانتخابي) ومنھم منظمة ان ھذا المصطلح یستخدمھ بعض الباحثین في مجال مكافحة (ال )(٤٢
 www.ifec.gov:تایفس. لمزید من المعلومات ینظر موقع المنظمة على شبكة الانترنی

/ عقوبات عراقي) على ما یأتي ((الجرائم من حیث جسامتھا ثلاثة أنواع الجنایات ٢٣تنص المادة ( )(٤٣
  من القانون نفسھ. )٢٧، ٢٦، ٢٥والجنح والمخالفات)) وینظرأیضاً نصوص المواد (
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ً للجریمة الانتخابیة ، فاكتفت بذكر صورھا، لذا )٤٤(ان اغلب التشریعات الانتخابیة لم تورد تعریفا

جرائم وقتیة ذات طبیعة  ((یتوجب علینا الرجوع الى الفقھ والذي أورد تعریفات عدة لھا، فعرفھا البعض بأنھا 

ً بحملات الدعایة  ً من القید في الجداول الانتخابیة مرورا خاصة ترتكب بصدد العملیة الانتخابیة بكافة مراحلھا بدء

َّرفھا آخرون  بأنھا ))ن النتائجوالتصویت ثم الفرز وإعلا الأفعال التي من شأنھا المساس بالعملیة الانتخابیة ((. وعـ

ً بأنھا )٤٥())في مراحلھا المختلفة رّفت أیضا ـ أي نشاط یھدف الى إعاقة أو تعطیل أي جزء من العملیة ((. وعُ

ت، ویشمل ھذا النشاط التھدیدات الانتخابیة، ویكون عادة متعلق بالأحزاب السیاسیة ومؤیدیھا ووكلاء الحكوما

والھجمات وجرائم القتل والتخریب المتعمد للممتلكات، والاختطاف وجرائم السب والقذف، فھذا النشاط یقع على 

  .)٤٦())الأشخاص والأماكن والأشیاء

ُ الآخر من الفقھاء بأنھا  لیة الفعل أو الامتناع الذي من شأنھ التأثیر على حسن سیر العم((وعرفھا البعض

الانتخابیة سواء كان قبل بدء عملیة التصویت كتعمد الشخص قید اسمھ أو اسم غیره في جداول الانتخابات دون 

ً لعملیة التصویت مثل  وجھ حق، أو الإخلال بالقوانین التي تنظم الدعایة الانتخابیة أو كان ھذا الفعل معاصرا

تقدیم رشوة للناخب أو موظف الانتخاب، أو كان الفعل  استعمال القوة أو التھدید لمنع شخص من إبداء رأیھ، أو

ً لعملیة التصویت مثل سرقة صنادیق الانتخابات أو إتلاف أوراق الانتخاب   .)٤٧())لاحقا

رفھا البعض بأنھا  َّ حریة وسریة  -الأفعال والامتناعات الماسة بأحد المبادىء الحاكمة للانتخاب((وع

  .)٤٨())ومساواة وشخصیة

رفھا آ َّ ، )٤٩())الأفعال والامتناعات التي تنطوي على مخالفة لأحكام قانون الانتخاب((خرون بأنھا كما ع

رفوھا بأنھا  ً  ((بینما لم یقصرھا آخرون على الجرائم الواردة في قانون الانتخاب فعَّ الأفعال التي تمثل انتھاكا

                                                
ً للجریمة الانتخابیة وذلك في المادة (٤٤ ) لقد أوردت المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في العراق تعریفا

والخاص بالمخالفات والجرائم  ٢٠٠٥لسنة  ١١) من القسم الأول (المصطلحات) من النظام رقم ١/٨(
الانتخابات أو ھذا النظام أو عدم الالتزام بأحكامھ))، كما ان الانتخابیة بقولھا ((ھي مخالفة أو خرق قانون 

لسنة ١٢النظام رقم   ( ) من القسم الأول بأنھا (( أي خرق لھذا ٤/٧ذكر تعریفاً للمخالفة في المادة ( ٢٠٠٥) 
  النظام أو عدم الالتزام بأحكامھ)).

فوضیة العلیا للانتخابات ان تعرف ولنا بعض الملحوظات على ھذین التعریفین، فمن جھة كان الأجدر بالم
التعریف الآتي ((ھي كل مخالفة أو خرق  ٢٠٠٥لسنة  ١١) من النظام رقم١/٨الجریمة الانتخابیة في المادة (
من النظام نفسھ حددت القواعد الانتخابیة بأنھا ((أي أنظمة أو قواعد أو  ١/١١للقواعد الانتخابیة لان المادة 

) یشیر الى ١/٨صادرة عن المفوضیة))، في حین التعریف الوارد في المادة (إجراءات أو قرارات نافذة 
مخالفة أو خرق قانون الانتخابات أو ھذا النظام أو عدم الالتزام بأحكامھا، فھو تعریف ضیق ومحدد لأنھ 

صادرة ) فقط دون بقیة الأنظمة ال١١یقصر الجریمة الانتخابیة على مخالفة قانون الانتخابات والنظام رقم (
  عن المفوضیة، علماً ان ھناك عشرون نظاماً.

ومن جھة أخرى وردت في التعریف عبارة "أو عدم الالتزام بأحكامھ"، فالتساؤل الذي یطرح ھنا ألیست 
المخالفة أو خرق القانون أو النظام ھي نفسھا عدم الالتزام بأحكامھ؟ فلماذا ھذا التكرار؟ والذي یعطي المعنى 

  ن ھذه العبارة زائدة من الأفضل حذفھا وتعدیل التعریف وفقاً لما ذكرناه.  نفسھ، لذا نرى ا
  . ١٠٣٤) ینظر د.عفیفي كامل عفیفي: مصدر السابق، ص(٤٥

والخاص بمراقبة العنف في الاستفتاء الدستوري  (IWV)) ینظر التقریر الأول لشبكة (عراق بلا عنف) ١(
والمقدم في مؤتمر الشبكة الإقلیمي الرابع والذي  ٢٠٠٥ل/ / تشرین الأو١٥الذي جرى في العراق بتاریخ 

. لمزید من التفاصیل ینظر موقع شبكة عراق بلا ٢٠٠٥/ كانون الأول/١٢عقد بمدینة كربلاء المقدسة بتاریخ 
 .http:// www.IWV.org:تعنف على الانترنی

(٤٧)Michel viviano, Le juge penal et, Les Fraudes Durant Les Campagnes,Electorales, 
de science criminelle, Numero1,Janvier,Murs,1999,p.70.  

  .٢٥٦) ینظر د.سعاد الشرقاوي و د.عبد الله ناصف، المصدر السابق، ص٣(
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ھا، أو في مرحلة الممارسة وإثناء لحسن سیر العملیة الانتخابیة سواء حدثت في مرحلة الإعداد أو التحضیر ل

  .)٥٠())سیرھا حتى إعلان النتائج وسواء كانت واردة في قانون الانتخاب أم في قانون العقوبات

رفھا آخرون بأنھا  َّ المخالفات التي تقع أثناء أدوار العملیة الانتخابیة وترمي الى الإخلال بصدق ((وع

  .)٥١())وجوه الضغط أو الإكراه وأسباب التغریر والرشوةعملیة الانتخاب أو بحریة الناخب وسلامتھ من 

َّرفت أیضا بأنھا  ــ الأفعال التي تنال من صحة العملیة الانتخابیة وتؤدي الى تغییر الحقیقة فیھا (( وعُ

  .)٥٢())سواء تم ذلك بطریق التزویر أو الغش أو تعمد التصرف على خلاف أحكام القانون

التعاریف، فبالنسبة للتعریف الأول یصف الجرائم الانتخابیة بأنھا جرائم ولنا بعض التعلیقات على ھذه 

وقتیة أي ان السلوك الإجرامي المكون لھا یتكون من فعل یقع وتنتھي بوقوعھ الجریمة في وقت قصیر، وھذا 

یكون  الوصف غیر دقیق، فالجرائم الانتخابیة وان كانت غالبیتھا من الجرائم الوقتیة، ولكن بعضھا یمكن ان

جرائم مستمرة، یتكون السلوك الإجرامي المكون لركنھا المادي من حالة تحتمل بطبیعتھا الاستمرار سواء كانت 

إیجابیة أم سلبیة، كالامتناع عن إزالة الدعایة الانتخابیة الموضوعة في غیر الأماكن المخصصة من قبل أحد 

یمة الانتخابیة تستمر لحین رفع الدعایة المخالفة، المرشحین رغم الطلب المتكرر من السلطات المختصة.فالجر

وذكر التعریف ان ھذه الجرائم ذات طبیعة خاصة.ونحن نتساءل ما ھي ھذه الطبیعة الخاصة؟ ھل ھي بسبب 

وقوعھا في فترة زمنیة محددة ھي فترة الانتخابات بمراحلھا المختلفة؟ أم إنھا ذات طبیعة سیاسیة لتعلقھا بأحد 

  یة وھو حق الانتخاب، أم ان ھناك خصائص ممیزة لھا عن بقیة الجرائم الأخرى؟الحقوق السیاس

أما التعریف الثاني فجاء بألفاظ أكثر عمومیة وھو أمر حسن ولكنھ من حیث الصیاغة اللغویة غیر دقیق 

بالعملیة .......... المساس غیر المشروع ((ولم یحدد صفتھ فكان من المفترض ان یقول  ))المساس((فذكر  صطلح 

  .))الانتخابیة.....

صُر ھذه الجرائم على الأنشطة التي تقع من الأحزاب السیاسیة أو مؤیدیھا، وھو أمر في  أما الثالث فقد ق

ً من  غایة الغرابة، فالجرائم الانتخابیة یمكن ان تقع من أي شخص دون تحدید، وان كانت الجرائم الأكثر وقوعا

  راف العملیة الانتخابیة الناخب، رجل الإدارة الانتخابیة، المرشح أو مؤیدیھ.الناحیة العملیة ترتكب من قبل أط

ٌ كما نراه، شمل كل فعل أو امتناع من شأنھ التأثیر على العملیة  أما الرابع فھو تعریفٌ متكامل

ً الانتخابیة، فھو جدیر للأخذ بھ. أما خامسھا فقد ربط بین ھذه الجرائم والمساس بالمبادئ الحاكمة للا نتخاب جاعلا

َّ ھناك العدید من  من كل مساس بھذه المبادئ جریمة انتخابیة، وھو أمر غیر دقیق، إذ تناسى ھذا التعریف أن

الاستثناءات التي ترد على ھذه المبادئ، ولا تعد جرائم بنص القانون فمبدأ السریة یقتضي ان یصوت الناخب 

الانتخابیین بحیث لا یطلع على تصویتھ أحد، ومع ذلك بمفرده وبمعزل عن غیره من الناخبین أو الموظفین 

                                                                                                                                       
) من الدستور المصري ٦٢ینظر د. داود الباز: حق المشاركة في الحیاة السیاسیة دراسة تحلیلیة للمادة ( )٤(

. د.عفیفي كامل عفیفي: مصدر ١٩٣، ص٢٠٠٢ي فرنسا، دار النھضة العربیة، القاھرة، مقارنة مع النظام ف
 .٩٦-٩٥سابق، ص

) ینظر د.أمین مصطفى محمد: الجرائم الانتخابیة ومدى خصوصیة دور القضاء في مواجھة الغش ٥(
،   ٢٠٠٠الإسكندریة، الانتخابي، دراسة في القانون الفرنسي والمصري ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 

. خالد خضیر دحام: فكرة الجرائم الانتخابیة في التشریعات الانتخابیة والجزائیة في العراق، بحث ١٥-١٢ص
  .١، ص١٢/١/٢٠٠٥كلیة القانون بتاریخ  - مقدم الى المؤتمر القانوني الثاني لجامعة كربلاء

 .٢٨٦ینظر د.صلاح الدین فوزي: مصدر السابق، ص )(٥١
 - حسني شاكر أبو زید قمر: الحمایة الجنائیة للحقوق السیاسیة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق ) ینظر(٥٢

  .٢٠١، ص١٩٩٨جامعة القاھرة، 
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الاستعانة بالغیر  ))الأمي، الأعمى، الأصم، ذوي العاھات الأخرى((أجازت التشریعات الانتخابیة لبعض الفئات 

لغرض التصویت، في حین قصر سادسھا ھذه الجرائم على ما ورد ذكره في قانون الانتخاب، وھو ما لا یمكن 

، فواقع الحال یشیر الى وجود العدید من النصوص والتي تعنى بتنظیم العملیة الانتخابیة في قوانین التعویل علیھ

العقوبات وغیرھا من التشریعات الخاصة كقوانین البرلمان والأحزاب السیاسیة من خلال فرض العقوبات على 

ھذا التعریف ان كان یصلح بالنسبة كل من یرتكب أفعال من شأنھا المساس غیر المشروع بالعملیة الانتخابیة، ف

ً لھذه الجرائم، فانھ لا یصلح بالنسبة لغیرھا  ً كاملا للدول التي توجد فیھا تشریعات انتخابیة خاصة تتضمن تنظیما

من الدول والتي لا یوجد فیھا مثل ھذا التشریع، أو یوجد ولكن یعتریھ الكثیر من النقص والقصور مما یقتضي 

العقابیة لسد وتكملة ھذا النقص والقصور. أما التعریف السابع فوصف ھذه الجرائم الرجوع الى المدونة 

دون غیرھا من الجرائم  - المخالفات -بالمخالفات، فیتبادر الى الذھن انھ قصرھا على ھذا النوع من الجرائم

الانتخابیة من  جنح و جنایات، على الرغم من ان المخالفات ھي أخف تأثیر واقل جسامة على العملیة -الأخرى

  .))الأفعال، الخروقات، التجاوزات((الجنح والجنایات، فكان من الأفضل استخدام لفظ أكثر عمومیة 

ً ویمكن الأخذ بھ. أما بالنسبة لموقف القضاء فنراه تارة ً  ً مناسبا أما آخر ھذه التعریفات فنراه تعریفا

،وتارة أخرى نراه یوسع من )٥٣(قانون الانتخاب یضُیق من مفھومھا ویجعلھا قاصرة على الجرائم الواردة في

                                                
) ینظر حكم المحكمة الدستوریة العلیا في مصر بصدد الطعن المقدم في قضیة (نواب التجنید) بتاریخ ٥٣(
دم توفر شروط الترشیح فیھم بسبب عدم أدائھم والذي قضى ببطلان عضویة ھؤلاء الأعضاء لع ٥/٨/٢٠٠٣

بشأن الطعن الذي قدمھ النائب (ھرماس   ٣/١١/٢٠٠٣الخدمة العسكریة. حكم المحكمة الإداریة بتاریخ 
رضوان) حول مدى صحة عضویتھ في مجلس الشعب، الحكم أشارت إلیھ المنظمة المصریة لحقوق الإنسان: 

. حكم محكمة استئناف القاھرة رقم ٢، ص٢٠٠٣السنوي لعام حالة حقوق الإنسان في مصر، التقریر 
= . أشارت إلیھ د.سعاد الشرقاوي ود.عبد الله ناصف: ١٩٧٦/ نیسان/ ١٩) بتاریخ ١٧) الدائرة (٣٩١٣(
. وینظر حكمي المحكمة الدستوریة العلیا في مصر الصادر في الدعوى رقم ٢٥٢المصدر السابق، ص=
لسنة (٣٧والدعوى رقم ( ١٦/٥/١٩٨٧ة بتاریخ قضائیة دستوری ٦السنة ) ١٣١( ) قضائیة دستوریة ٦) 

ً الطعن ٩٥٩: د.عفیفي كامل عفیفي: مصدر السابق، صإلیھما. أشار ١٥/٥/١٩٩٠بتاریخ  . وینظر أیضا
ً إیاھا بارتكاب  الذي قدمھ (جابابراكشي) ضد رئیسة وزراء الھند (أندیرا غاندي) أمام محكمة (الله آباد) متھما

خالفات انتخابیة منھا رشوة الناخبین واستغلال مكاتب الدولة وموظفیھا لعقد اجتماعات انتخابیة عدة م
واستخدام وسائط نقل مجانیة لنقل الناخبین، وقد أدانت المحكمة رئیسة الوزراء وقررت حرمانھا من الترشیح 

ة وعودة أندیرا غاندي، بحث ) أعوام. أشارت إلیھ د.سامیة الجندي: الانتخابات الھندی٦لأي منصب لمدة (
  .٣٧، ص١٩٨٠، نیسان ١منشور في مجلة السیاسة الدولیة، العدد 

ق جلسة  ٦٣لسنة  ٤٤١١، والحكم رقم ٢١/٢/٢٠٠٢ق جلسة  ٧٢لسنة  ٢٢٦٨٣حكم محكمة النقض رقم 
الدائرة الجنائیة، الأحكام منشورة  -٢٨/١/٢٠٠٤قضائیة جلسة  ٦٦لسنة  ٢٩٤٤والحكم رقم  ٢٥/٢/٢٠٠٣

  على الموقع: تالانترنیعل شبكة 
http//www.alnazaha.net/alnagad%20almesri-7htm  
ً حكم المحكمة العلیا في المملكة المتحدة بشأن اختصاصھا بالنظر في الطعون الخاصة بالقید في  وینظر أیضا
سجلات الناخبین وحقھا بإصدار الأوامر الى مأمور القید لإجراء التعدیلات المطلوبة. الحكم أشار إلیھ د.حسن 

نازعات انتخابات البرلمان، دراسة مقارنة،  . وینظر أیضاً ٤٧-٤٥، ص١٩٩٨، كان نشرب  ممحمد ھند: مُ
لصق لافتات  إن((  للمجلس الدستوري الفرنسي مایاتيبعض أحكام القضاء الفرنسي حیث جاء في حكم 

تتضمن عبارات سب وقذف قبل الاقتراع بساعات یعد جریمة انتخابیة)) حكم المجلس الدستوري الفرنسي رقم 
))C.E.lex fev.1984(( أن الإدلاء بتصریحات تؤثر على  تجنایا وجاء في حكم لمحكمة))مرسیلیا مایأتي

بغرامة  ٢٦/٢/١٩٨٥سیر العملیة من قبل حاكم المدینة"العمدة" تعد جریمة انتخابیة وحكمت فیھا بتأریخ 
جاء .و. ١٩/٢/١٩٨٧مالیة قدرھا((عشرة ألاف فرنك)) وقد أیدت محكمة القض الفرنسیة ھذا الحكم بتأریخ 

یوم الانتخاب لان في  حظر توزیع المنشور أو أي وثائق أخرى (( مایاتيحكم  ء الجنائيفي حكم آخر للقضا
.الأحكام  أشار إلیھا  ) .(cass crim,25 sep.1991ذلك مخالفة صریحة للقوانین الانتخابیة))القضیة(

ً  حكم المحكمة العلیا/ الدائرة الد٩٧٦-٩٧٣د.عفیفي كامل عفیفي:مصدر سابق ، ص ستوریة . وینظر أیضا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.alnazaha.net/alnagad%20almesri-7htm
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


نطاقھا وذلك بتطبیق بعض النصوص العقابیة الواردة في قانون العقوبات، فیرى في الأفعال والامتناعات التي لا 

  .)٥٤(تتضمنھا قوانین وأنظمة الانتخاب جرائم انتخابیة طالما إنھا تؤثر على سیر العملیة الانتخابیة

َّ عدم قصر  ً، لان ھناك ونرى أن ً ضروریا الجرائم الانتخابیة على ما ورد في قانون الانتخاب أمرا

ً في العملیة الانتخابیة لم یرد ذكرھا في قانون الانتخاب مما  الكثیر من الأفعال والامتناعات والتي تؤثر سلبا

  .)٥٥(الملائم لھایقتضي الرجوع الى النصوص الواردة في قانون العقوبات من اجل إیجاد التكییف القانوني 

ً فنقول  ً مناسبا كل  عل  ((مما تقدم وبعد بحثنا لتعریف الجریمة الانتخابیة، یمكننا ان نضع لھا تعریفا

ً من فتح التسجیل أو  ً یؤثر على حسن سیر العملیة الانتخابیة ونزاھتھا وذلك ابتداء ً أم سلبیا سواء كان ایجابیا

نتائج الانتخابات والمصادقة علیھا بشكل نھائي، سواء وقعت  وحتى إعلان -للناخبین والمرشحین - الترشیح

ھذه الأفعال من قبل الناخب أو المرشح أو وكیلھ أو أنصاره أو رجال الإدارة الانتخابیة أو أحد المراقبین أو أي 

  .))شخص آخر، أم وقعت علیھم، وسواء نص علیھا قانون الانتخاب أو أي قانون عقابي آخر

  .))كل تجاوز أو خرق للقواعد الانتخابیة حددت لھ عقوبة جنائیة((از فنعرفھا بأنھا وإذا أردنا الإیج

  المطلب الثاني

ُ الجرائم اِلانتخابیةِ ومراحل ارتكابھا   أنواع
ان قوانین الانتخابات یتم فیھا إدراج صور للأفعال والامتناعات التي تعد جرائم ماسة بالعملیة 

وھذا الأمر یتم من خلال تخصیص باب أو فصل خاص لھذه الجرائم، أو إیراد الانتخابیة، وفي جمیع مراحلھا، 

أحكام خاصة بھذه الجرائم في ثنایا ھذه القوانین، وتحت عناوین مختلفة كالأحكام الجزائیة أو العقوبات بحیث 

ً صریحة تجرم صور الاعتداء على العملیة الانتخابیة ، وھذه النصوص ت تعلق تتضمن ھذه القوانین نصوصا

بالجرائم الواقعة على الأشخاص، أو الأموال، أو ماسة بالشرف والاعتبار، أو ماسة بنزاھة العملیة الانتخابیة 

ً تتعلق بالعملیة الانتخابیة ، لھذا ینبغي إعمال ھذه )٥٦(وحیادیتھا. كما ان قانون العقوبات یتضمن نصوصا

                                                                                                                                       
) محافظة تعز بشأن عدم سلامة ٦٣والخاص بالطعن المقدم في الدائرة رقم ( ٨/٥/٢٠٠٣في الیمن بتاریخ 

  نتائج الاقتراع والفرز في تلك الدائرة. الحكم منشور على شبكة الانترنیت على الموقع الآتي:
http://Arabic.cnn.com/2003/5181yemen.election.  

في الطعون المقدمة من قبل بعض  ١٥/٩/٢٠٠٣في دولة الكویت بتاریخ حكم المحكمة الدستوریة و
دوائر انتخابیة حول صحة نتائج الانتخابات في تلك الدوائر بعد اتھامھم للقضاة المشرفین  ٦المرشحین في 

لسنة  ٣٥على العملیة الانتخابیة بتعطیل سیر العملیة الانتخابیة خلافاً لقانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة رقم 
(المعدل) وذلك لتركھم اللجان الانتخابیة مرتین، مرة للصلاة وأخرى للغداء. الحكم منشور على شبكة  ١٩٦٢

  الانترنیت على الموقع:
http://www.ikhwanon line.com/article.asp.  

أشار إلیھ د.أمین مصطفى محمد: مصدر  ١٩٨١/ مارس/٩ینظر حكم محكمة النقض الفرنسیة نقض  )١(
 .٩٣سابق، ص

التكییف یعني (( فھم الواقعة ونسبتھا الى فاعلھا وفھم المادة القانونیة ثم تطبیق احدھما على الأخرى  )٢(
حكم على الفعل الصادر على الجاني ((وإعطائھا الوصف القانوني)) وفي نطاق القانون الجنائي عُرف بأنھ 

ً ((ھو الوصف القانوني الذي یسبغھ المشرع على  بأنھ یطابق النموذج القانوني للجریمة)) وعُرف أیضا
الواقعة المحرمة التي یرتكبھا الجاني)). لمزید من التفاصیل حول موضوع التكییف ینظر د.ھدى=            

دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة  -في قانون العقوبات العراقي= سالم الأطرقجي: التكییف القانوني 
 .٣٢- ٢٢، ص٢٠٠٠جامعة الموصل،  - الى كلیة القانون

 ة/ عقوبات عراقي) على ما یأتي ((یعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزید على ثلاثمائ٢٩٢تنص المادة ( )(٥٦
كاذب أو شخصیة كاذبة الى الحصول على...... أو  دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین من توصل بانتحال اسم
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لأسبقیة على النصوص العامة التي یحتویھا قانون النصوص وتطبیقھا على اعتبار إنھا نصوص لھا الأولویة وا

ً لقاعدة  فالقاضي ملزم بتطبیق النص الخاص الوارد في  ))النص الخاص یطبق دون النص العام((العقوبات استنادا

، ولكن في حالة فقدان ھذا النص الخاص یتوجب على القاضي الرجوع الى قانون العقوبات )٥٧(قانون الانتخاب

  .)٥٨(لنصوص الواردة فیھمن اجل تطبیق ا

القید، السجلات ((والجرائم الانتخابیة بأنواعھا المختلفة منھا ما یقع أثناء المرحلة التحضیریة للانتخابات 

، ومنھا ما یرتبط بمرحلة التصویت، والقسم الآخر یحصل في مرحلة الفرز ))الانتخابیة، والحملات الدعائیة

لب على فرعین، الأول نبحث فیھ أنواع ھذه الجرائم ونتطرق للمراحل التي وإعلان النتائج، لھذا سنقسم ھذا المط

  ترتكب فیھا في الثاني.

  الفرع الأول

  أنواع الجرائم الانتخابیة
ً جزائیة تعاقب على الأفعال والامتناعات التي تشكل  ان الغایة من تضمین قوانین الانتخابات نصوصا

ً بسلامة ونزاھة العملیة الانتخابیة ، ھو المحافظة على المبادىء الحاكمة للانتخابات من حریة وسریة مساسا

                                                                                                                                       
ً من ھذا القبیل)).مع ملحوظة أن  تذكرة انتخاب عام...... ویعاقب بالعقوبة ذاتھا من زور أو اصطنع محررا

في قانون العقوبات والقوانین الخاصة الأخرى قد ألغیت بموجب  ةعقوبة الغرامة والغرامة البدیلة الوارد
لسنة ٣لثورة المنحل رقم(قراري مجلس قیادة ا لسنة٥و( ١٩٩٤)  ،وقد أعید العمل بعقوبة الغرامة ١٩٩٨) 

لسنة١٠٧والغرامة البدیلة، مع تعدیل مقدارھا، بموجب قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم(  (٢٠٠١ 
في٣٨٧٧والمنشور بالوقائع العراقیة العدد(  (٧/٥/٢٠٠١.  

َ أو حاول ان یغیر بالغش نتیجة انتخاب / عقوبات سوري) على ما یأت٣٢٣وتنص المادة ( ر ي ((كل شخص غیّ
وقب بالحبس من شھرین الى سنتین))، وتنص الفقرة ( ) من المادة نفسھا على ما یأتي ((إذا كان المجرم ٢عُ

  مكلفاً بجمع الأصوات أو أوراق الاقتراع أو حفظھا أو فرزھا أو القیام بأي عمل  آخر   متعلق   بانتخاب     =
وقب بالحبس من ستة أشھر الى ثلاث سنوات)). وبالأحكام نفسھا أخذت المادة ( / عقوبات لبناني)، ٣٣٣= عُ

/ عقوبات جزائري) على ما یأتي ((كل من ١٠٤/ آ و ب/ عقوبات فلسطیني)، وتنص المادة (١٨٤والمادة (
البطاقات أو یستنزلھا من یضبط من المواطنین المكلفین في اقتراع بفرز بطاقات التصویت وھو یزور ھذه 

المجموع أو یضیف إلیھا أو یقید في بطاقات تصویت الناخبین الأمیین أسماء غیر تلك التي أدلوا إلیھ بھا 
 یعاقب بالسجن المؤقت من خمس الى خمسة عشر سنوات ویجوز الحكم بالحرمان من الحقوق الوطنیة.    

) والتي تنص على انھ ١٢انون العقوبات اللیبي في المادة (لقد أخذت بعض القوانین بھذا المبدأ ومنھا ق )(٥٧
((إذا خضعت إحدى المسائل لعدة قوانین جنائیة أو لأحكام متعددة من قانون جنائي واحد فان القوانین الخاصة 
أو الأحكام الخاصة من القانون تسري دون القوانین أو الأحكام العامة من القانون إلا إذا نص على خلاف 

/ ب) والتي تنص على انھ ((إذا انطبق على الفعل وصف ٥٢وقانون العقوبات الفلسطیني في المادة ( ذلك)).
ُخذ بالوصف الخاص)). وقانون الجزاء العماني في المادة ( ) والتي تنص على انھ ٣١عام ووصف خاص أ

اص)). وقانون ((إذا انطبق على الفعل نص عام من الشریعة الجزائیة ونص خاص فیؤخذ حینئذ بالنص الخ
) والتي تنص على انھ ((إذا انطبق على الفعل نص عام ونص خاص ١٨٠/٢العقوبات السوري في المادة (

ُخذ بالنص الخاص)) وقانون العقوبات البحریني في المادة ( ) التي تنص على ((مع مراعاة أحكام أي ١/٢أ
ة الجرائم سواء كان مرتكبوھا عرضة قانون آخر فان الجزء الأول من ھذا القانون یسري مفعولھ على كاف

) التي تنص ٥٧/٢للعقوبة بمقتضى ھذا القانون أو أي قانون آخر)). وقانون العقوبات الأردني  في المادة (
على انھ ((إذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص اخذ بالوصف الخاص)). أما في العراق فان قانون 

لنصوص بینما قانون العقوبات البغدادي الملغي قد نص علیھ وذلك في العقوبات الحالي قد خلا من مثل ھذه ا
) منھ والتي جاء فیھا ((تطبق نصوص الكتاب الأول من ھذا القانون على الجرائم المنصوص علیھا ٤المادة (

ا في النظامات أو في القوانین الخاصة ما لم تنص تلك النظامات أو القوانین الخاصة على ما یخالف ذلك))، لذ
 نرى من الأنسب تضمین قانون العقوبات العراقي مثل ھذه النصوص.

) من قانون العقوبات اللیبي ((تراعى أحكام ھذا الكتاب في الجرائم ١١) وھذا ما نصت علیھ المادة ((٥٨
 المنصوص علیھا في القوانین واللوائح الخاصة إلا إذا وجد نص یخالف ذلك)).
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ً عن كل المؤثرات، )٥٩(وعمومیة ونزاھة ، والتي یقصد من وراءھا تمكین كل ناخب من التصویت بحریة بعیدا

  .)٦٠(وضمان التنافس القانوني بین المرشحین، وتنظیم العملیة الانتخابیة على أكمل وجھ

ّ قوانین الانتخابات  ً الى حمایة الحقوق والمصالح المختلفة التي إن عندما تجرم ھذه الأفعال تھدف أیضا

تتعلق بالحق في الحیاة، وسلامة الجسم، والحق بالتمتع بالسمعة الحسنة (الشرف والاعتبار)، وحمایة الثقة العامة 

یقع على الأشخاص كالقتل  بالوظیفة الحكومیة، فالجرائم الانتخابیة شأنھا شأن بقیة الجرائم الأخرى، منھا ما

والإیذاء والخطف، ومنھا ما یقع على الأموال كالسرقة والاختلاس والتخریب والإتلاف ومنھا ما یمس نزاھة 

  الانتخاب كالتزویر والرشوة والاحتیال، وھذا ما سنتناولھ في ھذا المطلب.

: الجرائم الواقعة على الأشخاص ً    :أولا
أو على الناخبین أو المرشحین أو ممثلیھم أو موظفي الإدارة الانتخابیة، ونقصد بھا الجرائم الواقعة من 

أو المكلفین بخدمة عامة القائمین على العملیة الانتخابیة، أي عندما یكون ھؤلاء ھم المجني علیھم، وقد یكون 

ً أو  . وھذه الجرائم  منھا ما یمس الحق في الحیاة كالقتل سواء)♣(ھؤلاء ھم الجناة في حالات أخرى كان بسیطا

ً بظرف مشدد، ومنھا ما یمس سلامة الجسم كالجرح والضرب وإحداث عاھة مستدیمة.   مقترنا

ُ من أھم الحقوق التي یتمتع بھا الفرد والمجتمع على حدٍ  ان حیاة الإنسان وسلامة جسمھ وحریتھ تعد

دم والازدھار، إلا إذا كانت ھذه سواء.إذ لا یمكن للمجتمع ان یحتفظ بوجوده كمجتمع لھ مستواه الخاص من التق

                                                
. ً د.داود الباز: ٧٧- ٥٣ظامنا الانتخابي في المیزان، مصدر سابق، ص) ینظر د.مصطفى محمود عفیفي: ن(٥٩

-٣٨، ص١٩٩٦التنظیم المادي والقانوني لعملیة التصویت في الانتخابات، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
٦١.  
) خصص المشرع العراقي الفصل السادس من قانون الانتخاب النافذ والذي جاء بعنوان (جرائم (٦٠

) فقرات، كذلك یمكن عد مخالفة المواد التي ٨) وتتضمن (٢٧) ویتكون من مادة واحدة ھي المادة (الانتخابات
تضمنھا الفصل الخامس، والخاصة بالحملة الانتخابیة من قبیل الجرائم الانتخابیة، وھذا ما أشارت إلیھ الفقرة 

صدر من قبل سلطات الاحتلال  ). ان القانون الانتخابي الحالي أفضل من سابقھ الذي٢٧(ي) من المادة (
، إلا ان الملحوظ على قانون الانتخاب الحالي انھ لم یتضمن ٢٠٠٤/ حزیران/ ١٥بتاریخ  ٩٦المؤقتة برقم 

الكثیر من الأحكام والمبادىء الحاكمة والمنظمة للعملیة الانتخابیة، وبالنسبة للجرائم الانتخابیة لم یحتوي كل 
من القوانین الانتخابیة العربیة والأجنبیة، وإنما ترك الأمر للمفوضیة العلیا  أنواع الجرائم كما فعلت الكثیر

المستقلة للانتخابات من خلال الأنظمة التي أصدرتھا، نحن نرى تضمین القانون الانتخابي ھذا النصوص 
ً للنقص ولا یترك للمفوضیة على اعتبار ان القانون صادر عن إرادة شعبیة متمثلة بالبرلم ان (الجمعیة تداركا

  الوطنیة).
) قد یتعرض الناخب الى اعتداء ممیت أثناء تواجده في طابور الناخبین أو عند دخولھ الى مركز الانتخاب، ♣(

أو عند خروجھ منھ أو یتعرض الى أفعال ضرب أو جرح أو أعمال عنف، فكل ھذه الأفعال تؤثر على سلامة 
اخبین عن التوجھ الى مراكز الانتخاب، أو مغادرة الناخبین الناخب وحسن سیر الانتخاب، من خلال عزوف الن

المتواجدین في المركز دون التصویت خشیة من ان تصیبھم ھذه الاعتداءات خاصة إذا كانت ھذه الاعتداءات 
ً المرشحین أو  ً ان ھذه الاعتداءات قد تطال أیضا من الجسامة والخطورة من حیث الأفعال والنتائج، علما

رجال الإدارة القائمین على الانتخابات، ومن الجدیر بالذكر ھنا ان المفوضیة العلیا المستقلة وكلائھم أو 
مع اشتراط توافر مؤھل علمي معین  -للانتخابات في العراق قد استعانت بالعدید من الموظفین وغیر الموظفین

لعملیة الانتخابیة مقابل مبالغ (شھادة الإعدادیة أو ما یعادلھا) وأبرمت معھم عقودامًؤقتة للقیام بمھام ا
محددة، فھؤلاء یعدون مكلفین بخدمة عامة في مجال الانتخابات، وتسري علیھم القواعد القانونیة الحاكمة 

  للعملیة الانتخابیة، وقد اعتمدت ھذه الطریقة في الانتخابات التي جرت بعد سقوط نظام صدام. 
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ً من )٦١(الحقوق محاطة بحمایة كاملة . وبالنظر لأھمیة ھذه الحقوق فان المشرع  یولیھا حمایة خاصة جاعلا

ً یمكن ان یصل حد الإعدام ً شدیدا   .)٦٢(الجزاء الذي یفرض على مرتكب الأفعال الماسة بھا جزاء

  جرائم القتل: -١

َ الإنسان ِ بغیر حق َّ قتل  ((، فأطراف العملیة الانتخابیة          )٦٣(یعد من أعظم الكبائر إن

ا یتعرضوا لاعتداءات تؤدي الى إزھاق أرواحھم بدون وجھ حق، وھذه  ))الناخب،المرشح، رجل الإدارة ّ ربم

الاعتداءات تارة تقع من قبل أشخاص لیس لھم صلة بالعملیة الانتخابیة، كما لو تعرض أحد الناخبین أو 

، فھناك بعض الاغتیالات التي ترتكب من )٦٤(حین أو رجال الإدارة لاعتداء من قبل جماعات إرھابیةالمرش

ً على العملیة الانتخابیة . وتارة )٦٥(فوضویین منعزلین، وھي تثیر المشاكل بین أنصار المرشحین، مما یؤثر سلبا

ً أو أحد رجال أخرى تقع من أشخاص لھم علاقة وثیقة بھذه العملیة، وذلك عندما یكون ا ً أو مرشحا لجاني ناخبا

الإدارة القائمین على الانتخاب، فعندما یعتدي أحد الناخبین على ناخب آخر أثناء تواجدھم في طابور الانتخاب، أو 

ً یفقده حیاتھ، أو عندما یقوم رجل الإدارة المكلف بحمایة مركز الاقتراع بإطلاق  داخل مركز الاقتراع، اعتداء

الناخبین من دون حق فیقتلھ، نكون أمام جریمة انتخابیة، وھذا یعني ان أطراف العملیة الانتخابیة  النار على أحد

  قد یكونون جناة أو مجني علیھم.

ً على الحق في الحیاة، الأمر  ان معظم قوانین الانتخابات لم تتناول بالتنظیم الجرائم التي تشكل اعتداءا

وبالتحدید الى النصوص التي تجرم الاعتداء على ھذا الحق، لان  الذي یقتضي الرجوع الى قانون العقوبات

ِ أو المرشح أو رجل الإدارة وفي أي مرحلة  الاعتداءات الواقعة على ھذا الحق سواء وقعت من الناخب أو علیھ

من تأثیر ، وان لم یرد ذكرھا في قوانین الانتخابات، لما لھا )٦٦(من مراحل العملیة الانتخابیة تعد جرائم انتخابیة

                                                
الجسم ومدى الحمایة التي یكفلھا لھ قانون العقوبات، ) ینظر د.محمود نجیب حسني: الحق في سلامة (٦١

. د. ممدوح خلیل بحر: حمایة ١، ص١٩٥٩، ٢٩، السنة ٣بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد،العدد
، ١٩٩٦الأردن،  - دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان –الحیاة الخاصة في القانون الجنائي 

 ١١١الجرائم الواقعة على الأشخاص في قانون العقوبات رقم  -لجمیلي: جرائم الدم. د.عبد الستار ا٢٣٠ص
  .١٣، ص١٩٧٠، مطبعة الإرشاد، بغداد، ١٩٦٩لسنة 

/ عقوبات جزائري) ٢٦٣و ٢٦١/ عقوبات سوري) و (٥٣٥عقوبات عراقي) و ( ٤٠٦/١ینظر المواد ( )(٦٢
/ عقوبات ٢٠٥ -٢٠١/ عقوبات لبناني) و (٥٤٩/ عقوبات إماراتي) و (٦١/ عقوبات أردني) و (٣٢٨و (

/  عقوبات ٣٩٩و٣٩٦و٣٩٣و ٣٩٢/ جزاء عماني) و (٢٣٧عقوبات سوداني) و ( ٢٥٣ -٢٥١تونسي) و (
و  ٣٦٨عقوبات بحریني) و( ١٧٩/٢/ جزاء كویتي) و (١٥٠/ عقوبات فلسطیني) و (٣٧٨مغربي) و (

 / عقوبات یماني). ١٢٩و ( / عقوبات مصري)١٩٩و ١٩٧و ١٩٤/ عقوبات لیبي) و (٣٧٢و ٣٧١
، مؤسسة المرتضى ١، ط٥) ینظر الشیخ محمد حسن النجفي: جواھر الكلام في شرائع الإسلام، ج(٦٣

  .٦، ص١٩٩٢بیروت،  -العالمیة ودار المؤرخ العربي، لبنان
 ) خلال فترة الدعایة الانتخابیة المخصصة لانتخابات مجلس النواب العراقي قامت جماعة مسلحة بقتل(٦٤

مرشح حزب التقدم الدیمقراطي الحر (مزھر الدلیمي) في منطقة البكر في مدینة الرمادي في یوم الثلاثاء 
. الخبر منشور على شبكة الانترنیت على الموقع ١٣/١٢/٢٠٠٥المصادف 

  http://www.alarabia.netالأتي:
العقابیة، دار النھضة العربیة، ) ینظر د.محمد سامي الشوا: الجریمة المنظمة وصداھا على الأنظمة (٦٥

ً مركز بیروت للأبحاث والمعلومات: النظم الانتخابیة١٠٧، ص١٩٩٨القاھرة،  دراسة حول  -. وینظر أیضا
. ١١٤-١١٠، ص٢٠٠٤العلاقة بین النظام السیاسي والنظام الانتخابي، مكتبة الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

  :وینظر أیضاً موقع المركز على شبكة الانترنیت
http://www.beirut center.info/Body.asp 

تعرضت  ٢٦/١١/٢٠٠٥-١٥) في الانتخابات التشریعیة لمجلس الشعب المصري والتي جرت بتاریخ (٦٦
أحدى الناخبات من أنصار أحد المرشحین في دائرة (بلطین) في مدینة الإسكندریة لجریمة قتل من قبل أنصار 

 نترنیت على الموقع الآتي:مرشح آخر. الحادث منشور على شبكة الا
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ً یجب تداركھ، أما بتضمینھا  سلبي على ھذه العملیة، فخلو ھذه القوانین من مثل ھذه النصوص یعُدّ قصورا

ً، أو بإیراد نص  ً مشددا ً خاصة بھذه الجرائم واعتبار وقوعھا على أحد أطراف العملیة الانتخابیة ظرفا نصوصا

  .)٦٧(الجرائمخاص فیھا یوجب تطبیق أحكام قانون العقوبات بخصوص ھذه 

وجرائم القتل التي تقع أثناء العملیة الانتخابیة یشترط فیھا توافر الأركان الخاصة بجریمة القتل 

ً عن توافر الصفة الخاصة في الجاني أو المجني علیھ       )٦٨(العمد ناخب أو مرشح أو أحد رجال (( ، فضلا

التصویت، أو المرشح الذي یقوم بالتجول أو إلقاء ، فتعرض الناخب لاعتداء ممیت أثناء ))الإدارة الانتخابیة

الخطابات  لشرح برنامجھ الانتخابي أثناء حملتھ الدعائیة، أو رجل الإدارة الانتخابیة عند قیامھ بواجبات وظیفتھ 

  ، تعد جرائم انتخابیة، والتي من الممكن ان تقع بسلوك إیجابي أو سلبي یؤثر على الانتخاب.)٦٩(أو بسببھا

م القتل التي تقع من أطراف العملیة الانتخابیة أو علیھا یمكن ان تستخدم في ارتكابھا أي وسیلة ان جرائ

الجرائم ((یطلق علیھا مصطلح  ))Carnelluti((بغض النظر عن نوعھا، مما جعل الفقیھ الإیطالي كارنیللوتي      

، أو الركل )٧١(كالضرب أو الخنق بالأیدي، فقد یكتفي الجاني فیھا باستخدام أعضاء جسمھ )٧٠())ذات القالب الحر

  .)٧٢(بالأقدام، أو یستخدم في ارتكابھا أسلحة ناریة، كالبندقیة أو المسدس

                                                                                                                                       
 http//www.Kuna.net.Kw/home/story.aspx  

 أی ديلجریمة قتل عل ى   الإصلاحتعرض احد مرشحي تیار  ٢٠٠٥وفي انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 
إرھ ابیین مجھ  ولین ف ي منطق  ة البی  اع ف ي محافظ  ة بغ داد، الخب  ر منش  ور عل ى ش  بكة الانترنی ت عل  ى الموق  ع 

 http://www.alarabia.netالأتي:
ھـ/ عقوبات عراقي) والتي عدت قتل الموظف والمكلف بخدمة أثناء تأدیة - ٤٠٦/١ینظر نص المادة ( )(٦٧

. ً  وظیفتھ أو خدمتھ أو بسببھا ظرفاً مشددا
ھذه الأركان تتمثل بالركن المادي والذي یتكون من السلوك الإجرامي (إیجابیاً أم سلبیاً) بغض النظر عن  )(٦٨

ً ضد إنسان حي فتتحقق النتیجة وھي إزھاق  الوسیلة المستعملة في ارتكابھ، وان یكون ھذا السلوك موجھا
، ثم لابد من وجود رابطة السببیة الروح وذلك بالاعتداء على مصلحة یحمیھا القانون، وھي الحق في الحیاة

بین الفعل والنتیجة، أما الركن المعنوي فیتمثل  بالقصد الجنائي (العمد) والمتكون من إرادة الفعل والنتیجة أو 
قبولھا والعلم بالجریمة وأركانھا. لمزید من التفاصیل حول الموضوع، ینظر د.احمد أمین: شرح قانون 

. د.سعد ٣٣٤- ٣٠٦صیدا، بلا سنة طبع، ص  –مكتبة النھضة، بیروت ، ٣القسم الخاص، ط -العقوبات
-٣٣، ص٢٠٠٢، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، ٢إبراھیم الاعظمي: موسوعة مصطلحات القانون الجنائي، ج

 .   ١٨٩-٧٧. د.عبد الستار الجمیلي: المصدر السابق، ص٤٦
/ عقوبات تونسي)و ٢٠٥إماراتي) و (/ عقوبات ٦١/ ھـ/ عقوبات عراقي) و (٤٠٦ینظر المواد ( )(٦٩

/ د/ عقوبات ٣٧٧/ د/ عقوبات بحریني) و (١٧٩/١جزاء عماني) و ( ٢٣٦/٣/ عقوبات مغربي) و (٢٦٧(
/عقوبات أردني)و ٣٢٧/٢/ عقوبات جزائري) و (١٤٨/ سادساً/ عقوبات بغدادي) و (٢١٤فلسطیني) و (

 / عقوبات لبناني).٥٤٨/٣عقوبات سوري) و ( ٥٣٤/٤(
جرائم الاعتداء على الأشخاص،  - القسم الخاص -ینظر د.محمد رمضان بارة: قانون العقوبات اللیبي) (٧٠
 .٢٣، ص١٩٨٥بنغازي،  -لیبیا –، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع ١، ط١ج

. أشار إلیھ د.محمد رمضان بارة: المصدر ١٩٧١/ ینایر/ ١٢ینظر حكم المحكمة اللیبیة العلیا جلسة  )(٧١
 . ٢٣ھامش صنفسھ، 

((إدانة المتھم  ١١/١٢/٧٣بتاریخ  ٧٣/ ج/٣١٢٥حیث قررت محكمة جنایات دیالى في قرارھا المرقم  )(٧٢
ً مع سبق الإصرار بإطلاق النار  ٤٠٦من المادة  -آ- (م) وفق الفقرة  عقوبات لقتلھ المجني علیھ (ع) عمدا

، ١٩٧٤، ٢٩، السنة ٤، ٣عددان علیھ من رشاشتھ الحكومیة)). القرار منشور في مجلة القضاء، ال
عقوبات  ٤٠٥. وقررت محكمة جنایات ذي قار في إحدى قراراتھا ((إدانة المتھم (ح) وفق المادة ٢٣٦ص

منشور في  ١٣/٧/١٩٨١بتاریخ  ٨١/ج/١١٢لقتلھ المجني علیھ بإطلاق النار علیھ من مسدسھ)) القرار رقم 
. وجاء في قرار لمحكمة التمییز ان ٢٣٧، ص١٩٨٢، ٣٧، السنة ٤و٣و٢و١مجلة القضاء العدد 

((.....سحب المتھم مسدسھ وأطلق منھ عدة عیارات أودت بحیاة المجني علیھ فالتكییف القانوني لھذه 
. منشور في مجلة ١٩٨٩/ ھیأة عامة/ ٣١/ عقوبات.......)) ، القرار رقم ٤٠٥الجریمة ھو وفق المادة 

  . ١٨٧، ص١٩٩٠، ٤٥، السنة ٢القضاء، العدد 
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، أو عصي أو )٧٤(،أو أسلحة جارحة كالخناجر والسیوف والفؤوس)٧٣(أو مواد متفجرة أو مفرقعة 

  .)٧٥(أحجار

البسیط أو المقترن بظرف ((تل العمد ونقصد بجرائم القتل التي تقع أثناء العملیة الانتخابیة، الق

وھو لا یتوافر  ))القصد الجنائي(( ، دون الخطأ كونھا من الجرائم التي یتُطلب فیھا توافر القصد الجرمي )٧٦())مشدد

  یتوافر في جرائم الخطأ وإنما یقتصر على الجرائم العمدیة.

تتحقق بعد فترة زمنیة من أما بالنسبة للنتیجة وھي إزھاق الروح فلا یشترط تحققھا في الحال، فقد 

وقوع الفعل، فالاعتداء على أحد أطراف العملیة الانتخابیة قد تترتب علیھ إصابات جسدیة، لا تؤدي الى الوفاة 

، وھذا ما یحدث عند استخدام المتفجرات التي )٧٧(مباشرة، ینقل على أثرھا الى المستشفى للعلاج، فتحدث الوفاة

ن یتوفى في الحال ومنھم من یبقى فیھ رمق الحیاة فینقل للعلاج ولكنھ یتوفى بعد توقع العدید من الضحایا منھم م

ً أو  ً غنیا ً أو جاھلا ً عالما ً أو امرأة حین، فالنتیجة في جرائم القتل ھي تحقق الوفاة سواء كان المجني علیھ رجلا

ٌ في نظر القانون ً فأرواح الناس سواء ة بین الفعل والنتیجة وھذا ما یمكن ، طالما ان رابطة السببیة متوافر)٧٨(فقیرا

                                                
فقد یضع أحد الأشخاص قنبلة موقوتة داخل حافلة تقوم بنقل الناخبین أو موظفي الإدارة الانتخابیة  )(٧٣

، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، ٢فتقتلھم، ینظر د.محمد صبحي نجم، الجرائم الواقعة على الأشخاص، ط
 .٦٢، ص١٩٩٩عمان، الأردن، 

المتھم للمجني علیھ طعنة أماتتھ بعد ساعات قلیلة جریمة قتل  ) عدت محكمة التمییز في العراق((طعن(٧٤
ً للمادة  ً علیھا وفقا ً أفضى الى الموت.....)) ، القرار٤٠٥عمدیة معاقبا ً أو جرحا رقم  / عقوبات ولیس  ضربا

، ٤و٣القرار منشور في مجموعة الأحكام العدلیة، العددان  ١٥/٢/١٩٨٦في  ٨٦-٨٥/ موسعة ثانیة/٩٧
  .٢٥٩ص، ٨السنة 

) جاء في قرار لمحكمة التمییز في العراق ((إن قتل المجني علیھ بحجر كبیر على رأسھ وتسبب وفاتھ یعد (٧٥
ً لأحكام المادة  / ھیأة جزائیة ١٢٢١)) القرار رقم ٤١٠/ عقوبات ولیس المادة ٤٠٥التكییف القانوني لھ وفقا

. وجاء في قرار آخر لھا ((ضرب ٤١ابق، ص، أشار إلیھ د.سعد إبراھیم الاعظمي: المصدر الس١٩٩٠أولى/
ً لأحكام المادة  من قانون  ٤٠٥المجني علیھ بأعقاب المسدس والعصى الغلیظة على الرأس، یكیف ذلك وفقا

  . مشار إلیھ في المكان نفسھ.١٩٩٠/ ھیأة جزائیة أولى/١٧٣٤العقوبات إذا تسبب ذلك بالموت)). القرار رقم 
) ظروف. ومن تطبیقاتھا ٩عقوبات عراقي الظروف المشددة في جریمة القتل بـ ( ٤٠٦/١حددت المادة ( )١(

ً على اتفاق سابق بین المتھمین  القضائیة قرار لمحكمة التمییز جاء فیھ ((إذا كانت جریمة القتل قد وقعت بناء
، وجاء ١٩٩٧// ھیأة عامة٧٦/آ من قانون العقوبات)). القرار رقم ٤٠٦/١فان فعلھما ینطبق وأحكام المادة 

/ج)) من قانون العقوبات)) ٤٠٦/١في قرار آخر لھا ((إذا كان القتل وقع لقاء أجر تكون المادة المنطبقة 
ً فان فعل ١٩٩١/ ھیأة عامة/٣٥٤القرار رقم  ، وجاء في قرار آخر لھا ((إذا اقترن القتل العمد بقتل آخر عمدا

. القرارات ١٩٩٢/ ھیأة عامة/٤٣وبات)) القرار رقم /ز من قانون العق٤٠٦/١المتھم ینطبق وأحكام المادة 
  .٤٤أشار لھا د.سعد الاعظمي: المصدر السابق، ص

وقضت في قرار آخر لھا ((إذا كانت  جریمة القتل العمد قد اقترفت ضد شخصین في آن واحد دون ان یكون 
ات لھ سند في حكم / و عقوب٤٠٦/١الجاني في موضع الدفاع عن النفس فان تجریم الجاني وفق المادة 

، ٣٧، السنة ٤، ٣، ٢، ١منشور في مجلة القضاء الأعداد  ٨٣-٨٢/ ھیأة عامة/ ٢٦١القانون)) القرار قم 
. وجاء في قرار آخر لھا ((عندما تكون نتیجة الجریمة المرتكبة ھي إصابة شخص ووفاتھ ٣١٣، ص١٩٨٢

القانوني لھذه الجریمة ھي الإدانة وفق واقترن ذلك المشروع في قتل أربعة أشخاص وأصابتھم، فالتكییف 
، ٤٥، السنة ٢منشور في مجلة القضاء ، العدد ١٩٨٩/ھیأة عامة/٢رقم  / ز......))، القرار٤٠٦/١المادة 
ً القرار رقم ١٦١، ص١٩٩٠السنة  ، مشار إلیھ في المصدر نفسھ، ١٩٨٩/ ھیأة عامة/٩. وینظر أیضا

 .١٦٤ص
، اندلعت في ٦/١٢/٢٠٠٥نتخابات التشریعیة في مصر والتي جرت في ) أثناء جولة الإعادة الثالثة للا٢(

مدینة دمیاط) أعمال عنف واشتباكات بالأیدي والعصي والأسلحة البیضاء (السیوف والحراب) مما أدى الى 
مقتل ثلاثة ناخبین وقد وافتھم المنیة في مستشفى دمیاط بعد نقلھم إلیھا. تقریر منشور على موقع الشبكة 

  یة لمعلومات حقوق الإنسان على شبكة الانترنیت:العرب
http:// www.hrinfo.net/egypt/cpe/2005/pr-html. 

  .١٥١، ص١٩٦٨) ینظر د.حمید السعدي: النظریة العامة لجریمة القتل، مطبعة المعارف، بغداد، ٣(
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إثباتھ بوسائل عدة منھا التقاریر الطبیة، وبحث السببیة یثور في الحالات التي لا تتم فیھا الوفاة بفعل الجاني وحده 

وإنما بانضمام واشتراك عوامل سابقة أو معاصرة أو لاحقة لھ، ساھمت معھ إذ یصبح من الضروري البحث في 

لمتھم من بین العوامل الأخرى، فقد قدم الفقھ العدید من النظریات في ھذا الخصوص، منھا تحدید أھمیة فعل ا

  .)٧٩(نظریة السبب المباشر، والسبب الكافي وتعادل الأسباب

َّ جرائم القتل التي تقع على الناخب أو المرشح یجب عدھا مقترنة بظرف مشدد وذلك لتوافر صفة  إن

اغ حمایة قانونیة اكبر، فتحل عقوبة الإعدام محل السجن المؤبد في حال خاصة في المجني علیھ، من اجل إسب

  .)٨٠(وقوع الاعتداء على أي منھما شأنھما في ذلك شأن الموظف أو المكلف بخدمة عامة

  : )٨١(جرائم الإیذاء -٢

 ً ً أو بسیطا ویتحقق ، )٨٢(یتعرض أطراف العملیة الانتخابیة الى أفعال تلحق بھم الأذى، سواء كان جسیما

أو إعطاء المادة الضارة أو أي فعل  فذلك الأذى بالمساس بسلامة الجسم بواسطة الضرب أو الجرح أو العن

مخالف للقانون فالحق في سلامة الجسم حماه القانون وجعل الاعتداء علیھ اقل خطورة من الاعتداء على الحیاة 

سلامة  ((شترك بین جرائم الإیذاء ھو محل الاعتداء وجعل عقوبتھ أخف، ومھما كان فعل الاعتداء فان الجامع الم

ً بعناصره الثلاث من فعل الاعتداء، والنتیجة ورابطة السببیة، فمحل )٨٣())الجسم ً مادیا ، فھذه الجرائم تتطلب ركنا

التي حماھا القانون حتى  -بعد الحق في الحیاة –الاعتداء ھو الحق في سلامة الجسم، والذي یعُدمن أھم الحقوق 

  یكفل لجمیع أعضاء الجسم ان تؤدي وظائفھا على نحو طبیعي، وتحررھا من الآلام المرتكبة من قبل الغیر. 

وفعل الاعتداء قد یأخذ صور الضرب أو الجرح أو العنف أو إعطاء المادة الضارة أو أي فعل مخالف 

ً قیام ناخب أو موظف انتخابي بصفع ناخب آخر أو مرشح،  )٨٤(للقانون أو ركلھ، أو قیام أحد أفراد فیعد ضربا

                                                
ي: المبادئ العامة لمزید من التفاصیل حول ھذه النظریات ینظر د.علي حسین الخلف و د.سلطان الشاو )(٧٩

. د.محمود محمود ٤٧-٤١، ص١٩٨٢في قانون العقوبات، مطابع وزارة التعلیم العالي، جامعة بغداد، 
، دار ١. د.محمد زكي أبو عامر: قانون العقوبات، القسم العام، ط٢٩٦-٢٨٦مصطفى: المصدر السابق، 

 - سني: شرح قانون  العقوبات. د.محمود نجیب ح١٤٢-١٢٠، ص١٩٨٦المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،
. د.أكرم نشأت إبراھیم: القواعد العامة في ٣١٥ص -٢٧٧، ص١٩٨٢القسم العام، دار النھضة العربیة، 

 .١٧٩-١٧٢، ص١٩٩٨، مطبعة الفتیان، بغداد، ١قانون العقوبات المقارن، ط
دراسة  - جبھ أو بسببھ) ینظر أیاد حسین العزاوي: قتل الموظف أو المكلف بخدمة عامة أثناء تأدیة وا(٨٠

، ١٩٨٨جامعة بغداد،  - مقارنة في القانون العراقي والمقارن، رسالة ماجستیر مقدمة الى  كلیة القانون
  وما بعدھا.  ٢٥ص

ً للمجني علیھ)) غیر  )(٨١ رف الإیذاء  بأنھ (( كل نشاط یصدر عن الجاني یسبب ألما ّ ُع ھناك جانب من الفقھ ی
ان ھذا التعریف منتقد، لان الإیذاء لا یقتصر إحداث الألم، بل أتسع لیشمل كل أضرار بسلامة الجسم، كالأفعال 

جسدي، كما ان الألم لا یقتصر على التي تنتقص من مستوى الصحة لدى الفرد، أو تنتقص من التكامل ال
الجانب المادي والآثار الظاھرة، وإنما یشمل الآلام النفسیة. ینظر. حسن مصطفى: جرائم الجرح والضرب في 

 . ١٥، ص١٩٨٨ضوء الفقھ والقضاء، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

علیھ، المطبعة العالمیة، القاھرة،  ینظر د.محمد محي الدین عوض: قانون العقوبات السوداني معلقاً  )(٨٢
 .٤٢٩-٤١٦، ص١٩٧٠

السیر الطبیعي لوظائف الحیاة في الجسم، والاحتفاظ بالقدر  - للحق في سلامة الجسم عناصر ثلاثة أولھا )(٨٣
الحفاظ على التكامل الجسدي بان  -المتوفر لدیھ من صحة ومصلحتھ في ان لا یھبط مستواه الصحي، وثانیھما

التحرر من  - بمادتھ في كل جزئیاتھا من أي اعتداء من شأنھ الانتقاص من ھذا التكامل، وثالثھا یحتفظ الجسم
الآلام البدنیة. لمزید من التفاصیل ینظر د.محمود نجیب حسني: الحق في سلامة الجسم ومدى الحمایة التي 

 . ٥٣١یكفلھا لھ قانون العقوبات، مصدر سابق، ص
رف الضرب بأنھ ((كل ا )(٨٤ ّ ُع ً بالجسم)) أو ((ھو كل مساس بالجسم عن طریق ی ً ظاھرا عتداء لا یترك أثرا

الضغط على أنسجتھ دون تمزیقھا))، أما الجرح فھو ((كل قطع أو تمزیق لأنسجة الجسم، ویتمیز بأنھ یترك 
ً یدلل علیھ))، أما المادة الضارة فھي (( الجواھر المؤذیة مھما كانت طبیعتھا صلبة، غازیة، سائ لة))، أما أثرا
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القوى المكلفة بحمایة المركز الانتخابي بالاعتداء بدون وجھ حق على أحد الناخبین بأخمص السلاح أو 

ً لھ قطع )٨٥(بالعصي ً قیام رجل الأمن بإطلاق الكلب البولیسي على أحد الناخبین فیقوم بعضھ مسببا . ویعد جرحا

ً  ، أو الكسر)٨٦(أو تمزق في أنسجة الجسم ً أیضا الذي یسببھ الجاني للناخب أو المرشح أو رجل الإدارة یعد جرحا

، ویعد كذلك تعرض أحد أطراف العملیة الانتخابیة لطلق ناري )٨٧(لأنھ یؤدي الى تمزیق الأنسجة المغطیة للعظم

ً )٨٨(في یده ف العملیة ، وتقوم جریمة الإیذاء بإعطاء الجواھر المؤذیة لأحد أطرا)٨٩(، أو لطعن في كتفھ جرحا

الانتخابیة مھما كانت طبیعتھا، و العبرة بالأثر المترتب على تناولھا، ولا اثر لطریقة الإعطاء فقد تكون بالمناولة 

ً بارتكاب أي فعل مخالف للقانون )٩٠(أو بالدس بالطعام أو الشراب أو الحقن بالجسم ، وتقوم جریمة الإیذاء أیضا

ضرب،  -ة الجسم، فكل اعتداء لا ینطوي تحت المسمیات الثلاث السابقةوذلك لإسباغ حمایة اكبر للحق في سلام

یمكن ان یندرج تحت ھذا المصطلح، كجذب الناخب أو المرشح من أذنھ أو شعره، أو  -جرح، إعطاء مادة ضارة

  .)٩٢(، وھناك من یعدھا أعمال عنف)٩١(البصق علیھ، أو سكب الماء علیھ أو أي مادة أخرى كالحبر الانتخابي

                                                                                                                                       
الفعل المخالف للقانون فھو ((كل اعتداء لا یندرج تحت المسمیات الثلاثة المذكورة، لمزید من التفاصیل ینظر 

القسم الخاص،  -شرح قانون العقوبات - . د.ماھر عبد شویش١٢٠د.محمد صبحي نجم: مصدر سابق، ص
. د.عبد الخالق النواوي: جرائم ٢٢٤-٢٢٣، ص١٩٨٨مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 

 .   ٢٥الجرح والضرب في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، المكتبة العصریة، بیروت، بلا سنة طبع، ص

وفي محافظة الجیزة تم الاعتداء على بعض الناخبین  ٢٠٠٣في انتخابات مجلس الشعب المصري لعام  )(٨٥
ي والعصي، وفي محافظة بني سویف حصلت اشتباكات بین رجال من قبل أنصار الحزب الحاكم بالضرب بالأید

ً.   ١١الأمن والناخبین في مدرسة الفشن الإعدادیة للبنات مما أخر فتح أبواب اللجنة حتى الساعة  صباحا
لمزید من التفاصیل ینظر، المنظمة المصریة لحقوق الإنسان: حالة حقوق الإنسان في مصر، التقریر السنوي 

   . ٢٠٠٣لعام 
من رجال الأمن  ٤أصیب  ٢٠٠٥) وفي الانتخابات البلدیة التي جرت في المملكة العربیة السعودیة عام (٨٦

بكسور بعد كسر الباب الزجاجي من قبل الناخبین وسقوطھ علیھم مما سبب لھم جروح عدیدة تم نقلھم على 
  لموقع الآتي على شبكة الانترنیت:أثرھا الى مستشفى المالك خالد بحفر الباطن. لمزید من التفاصیل ینظر ا

http:// www.albrens.com/vb/show threadph.p.     
. أشار إلیھ د.شریف بدوي: جنایات وجنح الضرب والإجھاض ١٩٧١/ ینایر/٢٠ینظر نقض مصري رقم  )(٨٧

  .١٢، ص١٩٨٨، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاھرة، ١٩٨٧في ضوء الفقھ وقضاء النقض حتى عام 
) جاء في قرار لمحكمة التمییز العراقیة ((ان إطلاق المتھم طلقة واحدة أصابت المجني علیھ بإصبعھ (٨٨

یجوز ان یعتبر إیذاء)) وجاء في قرار آخر لھا (( ان إصابة إحدى إطلاقات المتھمین راحة كف المجني علیھ 
. أشار ١٩٧٤/ جنایات/٣٥٨ر . والقرا٢٩/٨/١٩٧٣في  ١٩٧٣/ جنایات/٣٠٩تعتبر إیذاء....)) القرار رقم 

، ١٩٨٢إلیھما فؤاد زكي عبد الكریم: مجموعة لأھم مبادىء محكمة تمییز العراق، مطبعة أوفسیت، بغداد، 
  . ١٨٩ص
جاء في قرار لمحكمة استئناف بغداد/ الرصافة بصفتھا التمییزیة ((ان المحكوم علیھ قد طعن الممیز  )(٨٩

واستخرج بتدخل جراحي فان فعل المتھم ینطبق وأحكام المادة المشتكي في كتفھ بسكین في لوح الكتف 
. وفي ٧٨. أشار إلیھ د.سعد الاعظمي: المصدر السابق، ص٢٠٠٢/ جزاء/٧٠عقوبات)). القرار رقم ٤١٣/٣

بجروح أثر الاعتداء علیھا من قبل أحد  ٢٠٠٦كوریا الجنوبیة أصیبت مرشحة الرئاسة (جوین ھاي) لعام 
(سكین) أثناء تجوالھا خلال حملتھا الانتخابیة. الخبر منشور على موقع قناة الشرقیة الأشخاص بآلة جارحة 

    .http://www.alsharqia.com   : ٢٩/٥/٢٠٠٦على شبكة الانترنیت لیوم الاثنین المصادف 
، ١٩٩٦ینظر د. فخري عبد الرزاق الحدیثي: شرح قانون العقوبات الخاص، مطبعة الزمان، بغداد،  )١(

جرائم الاعتداء على  -. د.سامح السید جاد: الوجیز في شرح قانون العقوبات الخاص١٩٨-١٩٦ص
  .٩٣-٨٧، ص١٩٧٧الأشخاص والأموال، دار الكتاب الجامعي، القاھرة، 

) قام أحد الناخبین في قریة (بساط كریم الدین) في مدینة المطریة أثناء جولة الإعادة الثالثة لانتخابات ٢(
بإلقاء الحبر الانتخابي على القاضي المشرف على  ٦/١٢/٢٠٠٥المصري والتي جرت بتاریخ مجلس الشعب 

لجان الاقتراع في المركز بعد حدوث مشادة كلامیة بینھ وبین القاضي بسبب إصرار الناخب على التصویت 
ٍ على أثرھا بإغلاق مقر اللجنة في ساع ة   مبكرة رغم وجود خطأ في اسمھ في سجل الناخبین، قام القاضي
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شترط في جرائم الإیذاء تحقق النتیجة التي تمثل الاعتداء على المصلحة التي یحمیھا القانون، وھي وی

 ً الحق في سلامة الجسم، ویتمثل بالإیذاء البدني الذي یلحق بالجسم كأثر مترتب على فعل الاعتداء، ویلزم أیضا

نوي توافر القصد الجنائي، فجرائم الإیذاء التي توافر العلاقة السببیة بین الفعل والنتیجة، ویجب لقیام الركن المع

ً بان فعلھ غیر مشروع ورغم ذلك  تقع على أطراف العملیة الانتخابیة ھي جرائم عمدیة، یكون الجاني عالما

ً إحداث النتیجة، وھذا ما سار علیھ القضاء في أحكامھ   .)٩٣(تنصرف إرادتھ إلیھ، قاصدا

  

  

  

  جرائم الخطف:  -٣

تعرض لھا أطراف العملیة الانتخابیة، وفي أي مرحلة من مراحلھا، فالناخب یمكن ان ھذه الجرائم قد ی

، سواء وقع في المرحلة السابقة لعملیة )٩٥(، ورجل الإدارة الانتخابیة)٩٤(یتعرض للخطف وكذلك المرشح

ً، أو الاقتراع، أو أثناء الاقتراع أو بعد انتھائھ، وجرائم الخطف قد تقع على أحد أطراف العملیة  الانتخابیة شخصیا

تطال أحد الأفراد الذین یرتبطون معھم بصلة قرابة كالأصول أو الفروع، أو رابطة صداقة، وھذه الأفعال تقع 

على الغالب من قبل أشخاص مجھولي الھویة، أو مجموعات إرھابیة، ویكون الغرض منھا أما المطالبة بفدیة 

  انسحاب مرشح معین من الانتخابات، أو الإدلاء بتصریح معین.مالیة لإطلاق سراح المخطوف، أو المطالبة ب

                                                                                                                                       
من بدء الاقتراع وقد تضامن معھ جمیع أفراد الكادر الموجودین في المركز. الحادث منشور ضمن البیان رقم 

  الصادر عن الجمعیة المصریة للنھوض بالمشاركة السیاسیة على الموقع الآتي: )٣(
http://www.hrinfo.net/egypt/cpe/2005/pr/207-2shtm.  

، ٤٤، السنة ٢إجرام العنف، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، العدد  ینظر د.مأمون سلامھ: )٣(
  .٢٧٠، ص١٩٧٤

) جاء في قرار لمحكمة النقض المصریة ما یأتي ((متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بان ھذا ٤(
)). وجاء في قرار یترتب علیھ المساس بسلامة جسم المجني علیھ أو صحتھ توافر القصد الجنائي..... لالفع

سنة  ٨٠١آخر ما یأتي ((ان القصد الجنائي في جریمة الجرح قصد عام)). القرار الأول نقض مصري رقم 
، دار الفكر العربي ٧. أشار إلیھ د.رؤوف عبید: جرائم الاعتداء على الأشخاص، ط٢٣/٤/١٩٨٣ق في  ٤٨

ق جلسة  ٤٨لسنة ١٧٩١طعن رقم . أما القرار الثاني ال١١٤، ص١٩٧٨للطباعة والنشر، القاھرة، 
. أشار إلیھ د.عبد الحمید الشواربي: جرائم الإیذاء في ضوء القضاء والفقھ، دار المطبوعات ٢٥/٢/١٩٧٩

  .٣١٣، ص١٩٨٦الجامعیة، الإسكندریة، 
تعرض الدكتور توفیق الیاسري أحد المرشحین من قائمة شمس العراق  في انتخابات مجلس النواب  )(٩٤

للاختطاف من قبل أشخاص مجھولي الھویة، وفي بدایة  ٢٠٠٥/ كانون الأول/١٥والتي جرت في العراقي 
اختطافھ طالب المختطفون بفدیة مالیة لإطلاق سراح المخطوف، وبعد فترة من الاختطاف تم إطلاق سراح 
المرشح المخطوف. الحادث منشور على شبكة الانترنیت على الموقع 

   http://www.alarabia.netالاتي:

قالت مصادر حكومیة  ٩/١٠/٢٠٠٥بتاریخ  نأثناء الانتخابات الرئاسیة التي جرت في أفغانستا )(٩٥
ومسؤولون في اللجنة الانتخابیة ان مسلحین اختطفوا ثلاثة موظفین أجانب شاركوا في تنظیم الانتخابات 

وكوسوفو، من بینھم امرأتان، ویعمل الأفغانیة في العاصمة (كابل) وذكر ان المخطوفین من بریطانیا والفلبین 
الثلاثة في فریق انتخابي مشترك من الأمم المتحدة وأفغانستان. الحادث منشور على الموقع الآتي على شبكة 

وفي العراق وخلال عملیة الاستفتاء  على   .http:// www.mehr news.com/ar/Newspetailالانترنیت:
رض عشرة من موظفي المفوضیة العلیا للانتخابات خلال الفترة تع ٢٠٠٥/ الأول/ تشرین ١٥الدستور في 

لشبكة عراق بلا  الأولفي التقریر  إلیھالتي سبقت عملیة الاستفتاء للخطف في مدینة الرمادي. الحادث مشار 
 .٥، ص٢٠٠٥/ الأول/ تشرین ١٥عنف والخاص بمراقبة العنف في الاستفتاء الدستوري في 
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، وھي الركن المادي الذي یتحقق بنقل )٩٦(وجریمة الخطف لابد لقیامھا من توافر أركانھا الخاصة

المخطوف من بیئتھ الى محل آخر بقصد إخفائھ وقطع صلتھ بأھلھ، وھذا الخطف قد یتم باللجوء الى الإكراه أو 

قد ترافقھ أعمال الإكراه التي من شأنھا ان تعدم الإرادة عند المجني علیھ، سواء كانت مادیة أو  الحیلة، فالخطف

معنویة أو كل ما من شأنھ ان یفقد المجني علیھ إرادتھ كإعطاء المواد المخدرة، أو انتھاز الجاني فرصة فقدان 

نون. أما الحیلة فیقصد بھا أفعال الغش المجني علیھ الشعور بسبب نومھ أو وجوده في حالة سكر أو إغماء أو ج

والتدلیس التي تمكن الجاني من خداع المجني علیھ أو أھلھ أو من یقوم برعایتھ. والركن المعنوي یتحقق بتوافر 

ً، أو اخذ فدیة  القصد الجنائي العام لدى الجاني بانتزاع المجني علیھ من مكانھ ولا عبرة بالباعث سواء كان انتقاما

  . )٩٧(لھ على القصد وان كان لھ اثر في تقدیر العقوبة فلا تأثیر

ان قوانین الانتخاب لم تنص على ھذه الجریمة بصورة صریحة ومنھا قانوننا الانتخابي، لذا یقتضي 

، مع اعتبار وقوعھا على أحد أطراف العملیة )٩٨(الرجوع الى قانون العقوبات لتطبیق الأحكام الواردة فیھ

ً مشد ً، وھذا ما نصت علیھ المادة (الانتخابیة ظرفا / عقوبات عراقي) وذلك عندما یكون فعل الاختطاف ٤٢٢دا

ً على موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدیة وظیفتھ أو خدمتھ أو بسبب ذلك، ونحن نرى ضرورة توسیع  واقعا

، وان )٩٩(لمرشح، الناخب)نطاق تطبیق النص في حالة الجرائم الانتخابیة لیشمل بقیة أطراف العملیة الانتخابیة (ا

كنا نفضل تضمین قوانین الانتخاب، ومنھا قانوننا العراقي نصوص تتناول ھذه الجریمة وتشدد العقوبة 

  المفروضة على مرتكبھا.

  ثانیاً: الجرائم الواقعة على الأموال:
ً من المعلوم ان الأموال تنقسم الى نوعین، المنقولة وغیر المنقولة، وكلاھما یمكن ان تكو ن محلا

للاعتداء في الجریمة الانتخابیة، فالعملیة الانتخابیة لا تقتصر على وجود أطرافھا، بل لابد من وجود المواد 

                                                
 .٩٩- ٩٦لاعظمي: مصدر سابق، صینظر د.سعد إبراھیم ا )(٩٦

، ١٩٤٩، شركة النشر والطباعة العراقیة، بغداد، ٣) ینظر سلیمان بیات: القضاء الجنائي العراقي، ج(٩٧
 .٤٠٤-٤٠٣ص

/ عقوبات عراقي) على ما یأتي (( من خطف بنفسھ أو بواسطة غیره بغیر إكراه أو ٤٢٢تنص المادة ( )(٩٨
ً لم یتم الثامنة عشرة من  العمر یعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس عشرة سنة إذا كان حیلة حدثا

ً، وإذا وقع الخطف بطریق الإكراه أو  المخطوف أنثى أو بالسجن مدة لا تزید على عشرة سنین إذا كان ذكرا
تكون العقوبة السجن إذا كان المخطوف  ٤٢١الحیلة إذا توافرت فیھ أحد ظروف التشدید المبینة في المادة 

ً)).وقد شددت العقوبةالى السجن المؤبد بموجب أنثى وال سجن مدة لا تزید على خمس عشرة سنة إذا كان ذكرا
) ١٣) من قانون مكافحة الارھاب رقم(٢/٨(٠،والمادة٢٠٠٣لسنة٢)القسم٣أمر سلطة الائتلاف رقم(

ً نصوص المواد (٢٠٠٥لسنة / عقوبات سوداني) ٣٠٩- ٣٠٢/ عقوبات عراقي) (٤٢٦-٤٢٣. وینظر أیضا
/ عقوبات ٢١٨- ٢١٦/ جزاء كویتي) (١٨٢-١٧٨/ عقوبات لیبي) (٤١٣-٤١٢/ عقوبات إماراتي) (٧٧(

/ عقوبات لبناني) ٥٧٠-٥٦٩/ عقوبات مغربي) (٤٣٩-٤٣٦/ عقوبات مصري) (٢٩٠-٢٨٠بحریني) (
 / جزاء عماني).٢٦٠-٢٥٦/ عقوبات سوري) (٥٥٦-٥٥٥(

/ ٤٢١القبض على الأشخاص وخطفھم ذكرتھا المادة ( الظروف التي تؤدي الى تشدید العقوبة في جرائم )(٩٩
  عقوبات عراقي) وھي:

إذا حصل الفعل من شخص تزیا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو حمل علامة رسمیة ممیزة لھم أو  -آ -
ً بالقبض أو الحجز أو الحبس مدعیاً صدوره من سلطة مختصة.   اتصف بصفة عامة كاذبة أو ابرز أمراً مزورا

  إذا صحب الفعل تھدید بالقتل أو تعذیب بدني أو نفسي. -ب -
  إذا وقع الفعل من شخصین أو أكثر أو من شخص یحمل سلاحاً ظاھراً. - جـ -
  إذا زادت مدة القبض أو الحجز أو الحرمان من الحریة على خمسة عشر یوماً. - د -
  ھ أو الانتقام منھ أو من غیره.إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الاعتداء على عرض المجني علی -ھـ -
 إذا وقع الفعل على موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدیة وظیفتھ أو خدمتھ أو بسبب ذلك. -و -
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سجلات الناخبین، أوراق الاقتراع، الأختام، الحبر، صنادیق الاقتراع، الأقفال، السریة، كابینات (( الانتخابیة 

ھا من التلف والضیاع، والسرقة والتلاعب والاختلاس، وھذا الأمر ، والتي یجب المحافظة علی ))الاقتراع.......

والى جانب ھذه المواد لابد من وجود  )♣(یكون من مسؤولیة مدیر المركز (منسق المركز) ومدراء المحطات

المقرات أو الأماكن  -الأماكن التي تحفظ فیھا، أو تمارس فیھا الجھات المسؤولة عن العملیة الانتخابیة عملھا

(مركز تسجیل الناخبین، مركز الاقتراع، المركز الفرعي، المكتب الرئیس للھیأة أو الجھة المشرفة في  -الانتخابیة

المحافظة، المركز الرئیس في البلاد)ھذه الأماكن قد تكون عائدة للدولة، أو للأفراد ولكن مشغولة من قبل الجھات 

ط ھذه الأماكن بالحمایة الكافیة، ویعد أي اعتداء علیھا مھما كان القائمة على العملیة الانتخابیة، لذا یجب ان تحا

نوعھ أو الوسائل المستخدمة فیھ جریمة انتخابیة، علیھ سوف نتطرق لأھم الجرائم التي یمكن ان تقع على ھذه 

  الأموال بنوعیھا المنقولة وغیر المنقولة.

  الجرائم الواقعة على الأموال المنقولة: -١

، ونقصد بھا ھنا المواد )١٠٠(لة ھي التي یمكن نقلھا من مكان الى آخر دون ضرر أو تلفالأموال المنقو

سجل الناخبین، أوراق الاقتراع، صنادیق الاقتراع، الأختام، الحبر الانتخابي،  ((المتعلقة بالعملیة الانتخابیة 

ً لجرائم انتخابیة متنوعة منصوص علی ))الأقفال...... ھا في القوانین الانتخابیة، والتي یمكن ان تكون محلا

وغیرھا من الجرائم، فھذه المواد قد تتعرض للسرقة من قبل ) ١٠٣(، أو الإتلاف)١٠٢(، أو الاختلاس)١٠١(كالسرقة

                                                
) في العراق تسلم ھذه المواد من قبل (مسؤول اللوجستیة) في المركز الفرعي على مدراء مراكز الاقتراع ♣(

ً على محضر استلام یوق عھ علیھ فتصبح جمیع المواد التي تخص المركز الانتخابي تحت (منسقي المراكز) بناء
الى مدراء المحطات، والذین  -باستثناء ما یخص مدیر المركز -عھدتھ، ویقوم ھو بدوره بتسلیم ھذه المواد

یتحملون مسؤولیتھا، والتبعات القانونیة المترتبة على ضیاعھا أو تلفھا أو سرقتھا أو اختلاسھا. وبعد 
من العملیة الانتخابیة تعاد جمیع المواد وحسب الآلیة المرسومة لإعادتھا الى المكتب الفرعي الذي الانتھاء 

  یتولى إیصالھا الى مكتب المحافظة.
ف القانون المدني العراقي المنقول في المادة ( )(١٠٠ ّ ر َ ) بأنھ (( كل شيء یمكن نقلھ وتحویلھ دون ٦٢/٢ع

ت والمكیلات والموزونات وغیر ذلك من الأشیاء المنقولة))، للمزید تلف، فیشمل النقود والعروض والحیوانا
ُنظر عبد الرزاق السنھوري: الوسیط في شرح القانون المدني حق  -من التفاصیل حول تعریف المنقول ی

 .١٥-١١، ص١٩٦٧الملكیة مع شرح مفصل للأشیاء والأموال، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
ى ملكیة منقول وحیازتھ بنیة تملكھ، فالجاني یعتدي على الملكیة والحیازة في ) السرقة ھي اعتداء عل(١٠١

الوقت نفسھ، وبذلك تختلف عن جرائم خیانة الأمانة، لان الاعتداء فیھا لا ینال الحیازة كون الجاني یحوز 
فیتعین  الشيء بسبب مشروع قبل ارتكاب جریمتھ، فعندما نقول ان السرقة جریمة اعتداء على ملكیة منقول

ً لغیر السارق، وان یكون  ان یكون لموضوعھا صفة المال، وان یكون ذا كیان مادي، ویتعین ان یكون مملوكا
 -في حیازة الغیر. ینظر د.محمود نجیب حسني: جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني

. د.عبد العظیم مرسي الوزیر: شرح ٤٥-٢٨دار النھضة العربیة، القاھرة، بلا سنة طبع، ص -دراسة مقارنة
-١٦، ص١٩٩٣جرائم الاعتداء على الأموال، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -القسم الخاص -قانون العقوبات

ً المادة (٢٥ ). ٤٥٠- ٣٤٩. والمواد (٢٠٠٥لسنة  ١١من القسم الرابع) من النظام رقم  ١٠/٧. وینظر أیضا
  من قانون العقوبات العراقي.  

/ عقوبات) والتي نصت على ما یأتي ((یعاقب ٣١٥) تناول المشرع العراقي جریمة الاختلاس في المادة ((١٠٢
ً أو ورقة مثبتة لحق أو غیر ذلك مما  بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة اختلس أو أخفى مالاً  أو متاعا

 وجد في حیازتھ.......)).

الخاص  ٢٠٠٥لسنة  ١١نتحال والتزویر) من النظام رقم من القسم الخامس (الا ٤-٥/٣) تنص المادة (١٠٣
بالمخالفات والجرائم الانتخابیة والصادر عن المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في العراق على انھ        

(( یشكل جریمة قیام أي شخص بإتلاف ...... أي صندوق اقتراع أو كابینة تصویت أو استمارة أو وثیقة أو 
 ٥- ٥/٣المعدات التي تستخدم في أي مركز تسجیل أو مركز اقتراع أو مركز فرز)). وتنص المادة غیرھا من 

من النظام نفسھ على انھ (( یشكل جریمة قیام أي شخص، بإتلاف أو العبث.......... بأي شعار أو إعلان 
من  ١١/٧لمادة معروض بموجب القواعد الانتخابیة)). كما نص الفصل العاشر (جرائم الانتخابات) في ا
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أطراف العملیة الانتخابیة أو غیرھم، فالناخب أو المرشح الذي یقوم باختلاس مال منقول (مواد انتخابیة) مملوك 

ً، حتى وان أعادھا للغیر بقصد الاستیلاء علیھ  وحیازتھ حیازة تسمح لھ بالتصرف بھا تصرف المالك یعُد سارقا

  . )١٠٤(بعد ذلك وان كان لھ اثر في تخفیف العقاب

ً بخدمة عامة، أما إذا كانت ھذه المواد الانتخابیة قد وضعت بعھدتھ  ً أو مكلفا وقد یكون السارق موظفا

ً غیر مشروع عُ  ً وقام بالتصرف بھا تصرفا ً، ومثال ذلك قیام الموظف أو المكلف بخدمة عامة ابتداء د مختلسا

بإخراج عدد من أوراق الاقتراع أو الأقفال أو السجلات خارج المركز الانتخابي والتصرف بھا، بشكل غیر 

  مشروع.

د  أما إذا قام الجاني بإفساد ھذه الأموال أو أموال أخرى تعود ملكیتھا لأحد أطراف العملیة الانتخابیة عُ

، كتمزیق أو إتلاف أوراق الاقتراع أو سجلات الناخبین، أو سكب مادة الحبر الانتخابي )١٠٥(ذلك جریمة إتلاف

                                                                                                                                       
النظام نفسھ على انھ ((یشكل جریمة قیام أي شخص........ أو سرقة أي من ھذه الصنادیق أو الجداول 

  الأوراق أو إتلافھا أو القیام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخابات وسریتھا)).     
  .٤٢٦ص) ینظر سلیمان بیات: القضاء الجنائي العراقي، المصدر السابق، (١٠٤

) وھذا ما نصت علیھ العدید من القوانین الانتخابیة منھا مدونة الانتخابات في المملكة المغربیة رقم (١٠٥
) والتي جاء فیھا ((یعاقب بالحبس من سنة الى سنتین وبغرامة من ٩٦في المادة ( ١٩٩٧لسنة  ٩٩٧

فات والأوراق المصوت بھا أو ) درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین...... شتت الغلا٢٠،٠٠٠الى  ١٠،٠٠٠(
/ ج) منھ ٤٠حیث نصت المادة ( ١٩٩٨أخذھا أو أتلفھا....)) وقانون انتخاب مجلس النواب الأردني لعام 

على انھ ((یعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شھور ولا تزید على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائتي 
ً من الأفعال التالیة ((العبث بأي دینار ولا تزید على خمسمائة دینار أو بك لتا العقوبتین كل من ارتكب أیا

صندوق من صنادیق الاقتراع أو الجداول الانتخابیة أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرقة أي من ھذه الجداول 
ثامن١٣٢وذلك في المادة ( ٢٠٠١أو الأوراق أو إتلافھا)). وقانون الانتخابات العامة في الیمن لعام  اً) والتي / 

نصت على انھ ((  مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد في قانون العقوبات، یعاقب بالحبس مدة لا تزید عن ستة 
) من ١٣٤شھور كل من (اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد أي ورقة متعلقة بالانتخابات وتنص المادة ( ً / أولا

یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وستة اشھر أو القانون نفسھ على انھ (( مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد 
بغرامة لا تقل عن سنة وستة اشھر أو بغرامة لا تقل عن مائتي ألف ریال كل من ((أخفى أو اعدم أو افسد 

في جمھوریة مصر  ١٩٥٦جدول الناخبین أو غیره.....)). وقانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة لسنة 
) منھ على انھ ((یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشھر كل من اختلس أو ٤٥العربیة حیث تنص المادة (

أخفى أو اعدم أو افسد أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أي ورقة أخرى.......))، كما 
              =   ) من القانون نفسھ على انھ (( یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشھر كل من٤٨تنص المادة (

خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفھ أو غیره أو عبث بأوراقھ)) مع  =
) ٤٧ملحوظة ان العقوبة تشدد إذا ارتكبت ھذه الجرائم من قبل موظف لھ اتصال بعملیة الانتخاب. (المادة 

/ ز) والتي جاء فیھا (( یعتبر قد ارتكب ١٠٢(في المادة  ٢٠٠٥لسنة  ٩وقانون الانتخابات الفلسطیني رقم 
ً كل من قام بأي فعل من الأفعال التالیة: عبث بأي صنادیق الاقتراع أو الجداول الانتخابیة أو الأوراق  جرما
ً من ھذه  الجداول أو الأوراق أو أتلفھا أو لم یضعھا في الصندوق)). وتنص  المعدة للاقتراع أو سرق أیا

ً كل من قام بأي فعل من الأفعال الآتیة: نقل أو اتلف أو آ ع -١٠٤/١المادة  لى ما یأتي ((یعتبر قد ارتكب جرما
أخفى أو ساعد في نقل أو إتلاف أو إخفاء أي من المواد الانتخابیة المنصوص علیھا في ھذا القانون دون ان 

ً بذلك من قبل لجنة الانتخابات....)).كما تنص  المادة ( على ما یأتي ((یعتبر قد ارتكب / ھـ) ١٠٦یكون مكلفا
ً كل من قام بأي فعل من الأفعال الآتیة: أخفى أو اتلف أو شوه أي طلب ترشیح تقدمت بھ أیة قائمة أو  جرما
مرشح)) وعقوبة كل جریمة من ھذه الجرائم ھي الحبس لمدة لا تزید عن سنة أو الغرامة التي لا تزید عن 

ملة المتداولة قانوناً. أما بالنسبة للتشریعات الانتخابیة في العراق فقد  ألف دولار أمریكي أو ما یعادلھا بالع
ً من قانون المبعوثان العثماني لعام  ) منھ والتي جاء فیھا (( من ٦٥في المادة ( ١٩٠٨نصت علیھا بدء

مر یسرق أو یغصب أو یتلف الصندوق الذي وضعت الأوراق الانتخابیة فیھ أو الأوراق الرسمیة المتعلقة بأ
ً من عشرة لیرات  ً جزاء نقدیا الانتخاب یحكم علیھ بالحبس من سنة واحدة الى ثلاث سنوات ویؤخذ منھ أیضا

 ١٩٢٢عثمانیة الى مئة لیرة عثمانیة...)). وبالحكم نفسھ اخذ قانون انتخاب المجلس التأسیسي العراقي لعام 
) منھ على ما یأتي (( من ٥٠ت المادة (فنص ١٩٢٤)، أما قانون انتخاب مجلس النواب لعام ٥٩في المادة (

اتلف أو نزع صندوق الانتخاب أو ورقة انتخاب أو أوراق رسمیة تتعلق بالانتخاب..... یعاقب بالسجن مدة لا 
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على الأرض لمنع الاستفادة منھا، أو كسر الختم المستعمل في ختم أوراق الاقتراع، أو حرق سیارة اللجنة 

یة الانتخابیة (لافتات، بوسترات، ، أو التعرض للدعا)١٠٦(المشرفة على الانتخاب أو سیارة أحد المرشحین

ملصقات إعلامیة)، والتي تعود لأحد المرشحین أو للجھة المشرفة على العملیة الانتخابیة، بالإزالة أو التمزیق أو 

، وفي الاستفتاء الدستوري وكذلك ٢٠٠٣الإتلاف، وھذا ما حصل في انتخابات مجلس النواب الأردني لعام 

  .)١٠٧(٢٠٠٥جرت في العراق عام  انتخابات مجلس النواب التي

ً خاصة  ً عن النصوص التي تضمنتھا التشریعات الانتخابیة، حوى قانون العقوبات نصوصا فضلا

  .)١٠٨(بجریمة الإتلاف

                                                                                                                                       
ً، وبالحكم نفسھ اخذ قانون انتخاب  تتجاوز سنتین أو بغرامة لا تتجاوز ألفي روبیة أو بالسجن أو الغرامة معا

في  ١٩٥٦لسنة  ٥٣)، وقانون مجلس النواب رقم ٥٠وذلك في المادة ( ١٩٤٦نة لس ١١مجلس النواب رقم 
فقد جعل العقوبة الحبس مدة لا  ١٩٦٧لسنة  ٧)، أما قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة رقم ٦٥المادة (

ً أو باحدھما وذلك في المادة ( ترد )، في حین لم ٦٤تزید على ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دینارا
، ١٩٩٥لسنة  ٢٦و  ١٩٨٠لسنة  ٥٥أي نصوص بخصوص ھذه الجرائم في قانوني المجلس الوطني رقم 

/ ز) على ما یأتي ((یعاقب بالعقوبات ٢٧فقد نصت مادتھ ( ٢٠٠٥لسنة  ١٦أما قانون الانتخاب النافذ رقم 
بث  بأي صندوق من صنادیق المنصوص علیھا في القوانین النافذة كل من ارتكب أي من الأفعال الآتیة: (( الع

الاقتراع أو الجداول الانتخابیة أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرقة أي من ھذه الصنادیق أو الجداول أو 
والصادر عن المفوضیة  ٢٠٠٥لسنة  ١١من النظام رقم  ٣-٣/٣الأوراق أو إتلافھا....)) كما نصت المادة 
فات والجرائم الانتخابیة على ما یأتي: (( یشكل جریمة قیام أي العلیا المستقلة للانتخابات والخاص بالمخل

شخص بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بتأثیر لا مبرر لھ على أي من عناصر الاستفتاء والانتخابات وتعتبر 
ً لا مبرر لھ: إلحاق أذى أو تھدید مسبب لأضرار بممتلكات أي شخص)). لمزید من    الأفعال التالیة تأثیرا

ً قانون ١١٦، ٩٧، ٨٤، ٥٢،٦٣، ٣٨، ١٨یل ینظر د.رعدة الجدة: المصدر السابق، صالتفاص . وینظر أیضا
والصادر عن المفوضیة العلیا المستقلة  ٢٠٠٥لسنة  ١١، والنظام رقم ٢٠٠٥لسنة  ١٦الانتخاب رقم 

  للانتخابات في العراق.       
موعة من الناخبین بحرق سیارة في بلدة مزرعة قامت مج ٢٠٠٠) في الانتخابات النیابیة اللبنانیة لعام (١٠٦

الشوق، الأمر الذي اثر في نسبة المشاركة في الانتخابات في البلدة بشكل سلبي، وذلك لعزوف العدید من 
الناخبین عن الذھاب الى مراكز التصویت وھذا ما أكده عدد من المراقبین المتواجدین في انتخابات محافظتي 

  :البیان منشور على موقع الجمعیة على شبكة الانترنیت ٢٧/٨/٢٠٠٠جبل لبنان والشمال في 
http//www.lebanese association for democratic election.html. 

تعرضت العدید من یافطات الدعایة  ٢/٦/٢٠٠٣) في انتخابات مجلس النواب الأردني التي جرت في ١(
المرشحین المتنافسین أو بعض الخطاطین للاستفادة المادیة وقد الانتخابیة للمرشحین للتمزیق من قبل أنصار 

  من الشكاوى بھذا الخصوص في مراكز الشرطة. سجلت العدید
/ تشرین ١٥وفي العراق وخلال الفترة التي سبقت الاستفتاء الدستوري الذي جرى یوم الأحد الموافق 

تھا المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات، ) تعرضت العدید من الملاصق (البوسترات) التي وضع٢٠٠٥الأول/
أو الكیانات السیاسیة المؤیدة للدستور للإتلاف والتمزیق، وحدث الشيء نفسھ في انتخابات مجلس النواب 

) حیث حصلت منافسة قویة بین المرشحین، ٢٠٠٥/ كانون الأول/١٥التي جرت في یوم الخمیس الموافق (
وجدران الدوائر الرسمیة وحتى المنازل الخاصة، بھذه الدعایة الانتخابیة،  فامتلأت الشوارع والساحات العامة

فقام مؤیدو بعض الكیانات السیاسیة بإتلاف دعایات المرشحین الآخرین، أو لصق دعایتھم فوقھا، وھذا ما 
ً في محافظات عدیدة كبغداد وكربلاء وبابل، وھذه الأفعال تشكل جرائم انتخابیة  شاھده الباحث شخصیا
لمخالفتھا للنصوص القانونیة الصریحة في قانون الانتخاب وكذلك الأنظمة الصادرة عن المفوضیة العلیا 

  للانتخابات. ینظر المواقع الآتیة على شبكة الانترنیت:
http://www.Cdfi.org/election/Murders/2-6-2003a.htm. 
http://www.Ice Iraq.org. 
http://www.albawaba.com/ar/news/239445. 

      
یعاقب بالسجن مدة لا تزید على سبعة سنوات  -١/عقوبات عراقي) على ما یأتي: ((٣٠٠) تنص المادة (٢(

ً لدین أو تصرف في مال  ً أو مثبتا ً موجدا أو بالحبس كل من أتلف أو أفسد أو عیب أو أبطل بسوء نیة محررا
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ان الأوراق الانتخابیة أو سجلات الناخبین قد تتعرض لجریمة الغصب، لأنھا محررات رسمیة، فكل 

أو سجلات ناخبین أو أي وثیقة أو محرر یتعلق بالعملیة الانتخابیة  شخص یغتصب بالقوة أو الإكراه أوراق اقتراع

ً لجریمة  أو حمل شخص آخر بإحدى الوسائل المذكورة على إلغاء شيء من ذلك أو إتلافھ أو تعدیلھ یعُد مرتكبا

  . )١٠٩(غصب السندات، وھذا ما نصت علیھ العدید من القوانین

  

  الجرائم الواقعة على الأموال العقاریة:  -٢

ونقصد بھا الجرائم التي تتعرض لھا المقرات والمراكز الانتخابیة، سواء كانت مراكز لتسجیل الناخبین 

ً من قبل الھیأة أو اللجنة المشرفة على  أو المرشحین أو مراكز اقتراع، أو مراكز فرز، وأي عقار یكون مشغولا

دائم أو مؤقت لھا، فان أي اعتداء على ھذه الأماكن یعد جریمة انتخابیة یعاقب علیھا ، كمقر ) ١١٠(الانتخاب

، أو )١١٢(، وھذا الاعتداء قد تستخدم فیھ مواد متفجرة، یتم زرعھا في ھذه الأماكن، أو على مقربة منھا)١١١(القانون

ا الإخلال بسیر العملیة أو یتم باستخدام أسلحة ثقیلة تطلق من بعد كالقاذفات والصواریخ، ویكون الھدف منھ

                                                                                                                                       
وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكب  -٢أو إبراء أو مخالصة أو أي محرر یمكن استعمالھ لإثبات حقوق الملكیة. 

  الفعل في محرر آخر غیر ما ذكر في الفقرة المتقدمة)). 
/ عقوبات عراقي على ما یأتي ((مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد ینص علیھا القانون ٤٥١تنص المادة ( )٣(

ً أو یعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس عشرة سنة من اغتصب بالقوة أو الإكراه أو التھ ً أو محررا دید سندا
ً أو بصمة إبھام أو حمل آخر بإحدى الوسائل المذكورة على إلغاء شيء من ذلك أو إتلافھ أو  ً أو ختما توقیعا

ً المادة ( ً نصوص المواد المتعلقة بھذه ٤٥٢تعدیلھ أو على التوقیع على بیاض)). وینظر أیضا )، وینظر أیضا
/ جزاء ٢٢٩/ عقوبات إماراتي) (٩٢-٩٠عقوبات سوداني) ( /٣٢٦- ٣٢٥الجریمة في قوانین العقوبات (

/ ٥٣٩ -٥٣٧/ عقوبات مصري) (٣٢٧-٣٢٥/ عقوبات بحریني) (٢٣٩/ عقوبات فلسطیني) (٤٥٥كویتي) (
/ عقوبات ٢٨٥- ٢٨٣/ عقوبات سوري) (٦٣٧-٦٣٥/ عقوبات لبناني) (٦٥١-٦٤٩عقوبات مغربي) (

/ جزاء عماني). كما ان ٢٨٧عقوبات جزائري) (/ ٣٧١-٣٧٠/ عقوبات أردني) ( ٤١٥-٤١٤تونسي) (
ً تجرم ھذه الأفعال، ینظر المواد ( / أ/ قانون انتخاب مجلس النواب ٤٠قوانین الانتخابات تضمنت نصوصا

/ مدونة ٩٦/ انتخاب فلسطیني) (٦٠/١/ قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة في مصر) (٤٨الأردني) (
 الانتخابات المغربیة).    

تعرضت عدد من مكاتب المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في العراق خلال الفترة التي سبقت عملیة ) ١(
لاعتداءات استخدمت فیھا مدافع الھاون  ٢٠٠٥/ تشرین الأول/١٥الاستفتاء الدستوري الذي جرى في 

/ ١٥الدستوري في وصواریخ الكاتیوشا. ینظر التقریر الأول لشبكة عراق بلا عنف والخاص بالاستفتاء 
  . ٤، ص٢٠٠٥تشرین الأول/ 

على ما یأتي ((یعاقب  ٢٠٠٢) من قانون تنظیم الانتخابات الرئاسیة المصریة لعام ٤٩تنص المادة ( )٢(
بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنیھ ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنیھ أو بإحدى ھاتین 

ً من المباني أو المنشئات أو وسائط النقل المستخدمة أو المعدة  العقوبتین، كل من ھدم أو أتلف ً شیئا عمدا
للاستخدام في انتخاب رئیس الجمھوریة بقصد عرقلتھا وذلك إضافة عن الحكم علیھ بدفع قیمة ما ھدمھ أو 
 أتلفھ)). لمزید من التفاصیل حول ھذا القانون ینظر موقع مركز ماعت للدراسات القانونیة والحقوقیة

  والدستوریة على شبكة الانترنیت:
http://www.maatlaw.org/library/05/president.htm. 

فت المادة (٣( ّ ) المواد القابلة للانفجار بأنھا ((أي مادة تحتوي ١٩٥٧لسنة  ٢٠/آ) من القانون رقم (١) عر
یفیة كانت لأغراض في تركیبھا على مواد كیماویة من شأنھا إحداث الحریق أو الھدم أو الإتلاف بأیة ك

الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات والإرھاب والإخلال بالأمن سواء أكانت تلك المواد مستوردة أو مصنوعة 
ً، ویعتبر في حكم ھذه المواد الأجھزة التي تستخدم في صنعھا أو تفجیرھا)) القانون منشور في الوقائع  محلیا

. أشار إلیھ د.عبد الستار الجمیلي: المصدر السابق، ١٩٥٧/ حزیران/ ١٠بتاریخ  ٣٩٩٩العراقیة العدد 
  .    ٢٥٣ص
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، وھذا الأمر یتحقق بقیام مجموعة من الإرھابیین، أو أنصار حزب سیاسي أو مرشح معین بإشعال )١١٣(الانتخابیة

ً انتخابیة ً   .)١١٤(النیران داخل ھذه الأماكن، مما یشكل جریمة

َّ منازل الناخبین أو المرشحین ووكلائھم أو رجال الإدارة الانتخابیة، أو م قرات الأحزاب كما أن

ً )١١٥(السیاسیة التي ینتمي إلیھا المرشحون قد تتعرض لأعمال التخریب والھدم ، ما دامت ھذه الأعمال تؤثر سلبا

  على سیر العملیة الانتخابیة.

:ً   :)١١٦(الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار -ثالثا

ُعد جرائم القذف والسب من أھم الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار ، وھي قد تكون موجھة ضد  )١١٧(ت

أي طرف من أطراف العملیة الانتخابیة، وھي في الغالب تقع على المرشح، وخاصة أثناء الحملات الدعائیة، فقد 

یتعرض أحد المرشحین للقذف أو السب من قبل مرشح منافس، أو من قبل أي شخص آخر، وقوانین الانتخابات 

ت ھذه الأفعال ونصت على عدم جواز اللجوء لھا بین المرشحین شأنھا في ذلك شأن قوانین العقوبات قد جرم

  .)١١٨(أثناء قیامھم بحملاتھم الدعائیة

                                                
الخاص بمراقبة الاستفتاء الدستوري  (I.W.V)) جاء في التقریر الأول الذي أعدتھ شبكة عراق بلا عنف٤(

((ان أعلى نسبة لأعمال العنف الانتخابي كانت تتمثل بالاعتداء على  ٢٠٠٥/ تشرین الأول/١٥الذي جرى في 
مراكز الاقتراع أو بالقرب منھا  بحیث یشمل الشوارع والأماكن القریبة والمجاورة منھا حیث كانت النسبة 

لانتخابي وكان الھدف منھا ترویع الناخبین وتعطیل عملیة الاستفتاء وكانت % من أعمال العنف ا٤٤تتمثل بـ 
   %.٧نسبة أعمال التخریب 

على ما یأتي (( كل من تجاسر على  ١٩٠٨) من قانون انتخاب المبعوثان العثماني لعام ٧٣تنص المادة ( )٥(
سنوات، ومن عمل ذلك بتصمیم الھجوم على ھیئة انتخابیة...... یجازى بالحبس من ثلاث سنوات الى خمس 

ومشاورة مع جماعة لیجروا عین العمل في أماكن متعدد في الأقضیة والنواحي یجازى بتمدید سجنھ الى مدة 
. ١٩٢٢) من قانون المجلس التأسیسي العراقي لعام ٦٦خمسة عشرة سنة))، وبالحكم نفسھ أخذت المادة (

/ و) على ما یأتي (( یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا ٢٧أما قانون الانتخاب الحالي فقد نص في المادة (
في القوانین النافذة كل من ارتكب  أي فعل من الأفعال الآتیة: التأثیر على حریة الانتخاب أو إعاقة العملیات 

   الانتخابیة)) فكل اعتداء یقع على مراكز التسجیل أو الاقتراع أو الفرز وإعلان النتائج أو مقرات=          
/ ٣٤٢= المفوضیة ویؤثر على حسن سیر العملیة الانتخابیة أو یعیقھا یشكل جریمة انتخابیة. كما ان المادة (

ً في مال منقول أو غیر منقول.    عقوبات عراقي) جرمت أفعال إشعال النار عمدا
عتداء والخاصة بمجلس النواب، ثم الا ١٥/١٢/٢٠٠٥) في الانتخابات التي جرت في العراق بتاریخ (١١٥

على مقر الحزب الشیوعي والوفاق الوطني في محافظة ذي قار من قبل أشخاص مجھولین حیث تم إحراق 
مكاتب الحزبین، ویرى البعض ان في ذلك ترویع وترھیب للناخبین من أنصار الحزبین الاعتداء على مقرات 

 . ٢٠٠٥/ كانون الأول/٢٧اء الثلاث ٧١، السنة ١٨٤الأحزاب. مقال منشور في جریدة طریق الشعب، العدد 
) الشرف كما یراه البعض ھو القیمة الاجتماعیة للمرء كسمعتھ واعتباره، ویراه البعض الآخر انھ (١١٦

الاستناد الى قیمة أدبیة أو سلوك المرء الذي یملأ واجباتھ كما تتطلبھ القیم الأدبیة أو الأخلاقیة. ینظر د.عبد 
  .٣٩٢الستار الجمیلي: المصدر السابق، ص

، دار ٢دراسة مقارنة، ط –) ینظر د.احمد حسام طھ تمام: الحمایة الجنائیة لتكنولوجیا الاتصالات (١١٧
  . ٥٣، ص٢٠٠٢النھضة العربیة، القاھرة، 

لسنة١٦) من قانون الانتخاب العراقي رقم (٤) تنص المادة ((١١٨ على ما یأتي (( لا یجوز ان  ٢٠٠٥) 
مختلفة الطعن بأي مرشح آخر....))، وعلى الحكم نفسھ أكدت المادة تتضمن وسائل الحملة الانتخابیة ال

والمتعلق بالمخالفات والجرائم الانتخابیة.  ٢٠٠٥لسنة  ١١) من القسم العاشر من النظام رقم ١٠/١١(
ً المواد ( / قانون انتخاب المجلس التأسیسي العراقي ٦٥/ قانون انتخاب المبعوثان العثماني) (٧٢وینظر أیضا

لسنة  ١١قانون انتخاب النواب رقم  ٤٨/١٠) (١٩٢٤قانون انتخاب النواب لعام  ٤٨/١٠) (١٩٢٢ لعام
لسنة  ٥٣قانون انتخاب النواب رقم  ٦٢/١٠) (١٩٥٢لسنة  ٦قانون انتخاب النواب رقم  ٦٢/١٠) (١٩٤٦
ً المواد (١٩٦٧لسنة  ٧/ قانون انتخاب مجلس الأمة رقم ٦٧) (١٩٥٦ الانتخاب / قانون ٢٧). وینظر أیضا

/ د قانون انتخاب مجلس ٢٩) (١٩٨٦/ قانون الانتخاب الأردني لعام ٤١المعدل) ( ١٩٦٩التونسي لسنة 
/ قانون تنظیم الحقوق ٤٢) (١٩٩٩قانون الانتخاب الفلسطیني لعام  ٦٢/٢) (١٩٩٨النواب الأردني لعام 
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فالادعاءات الكاذبة التي یطلقھا أحد المرشحین ضد مرشح آخر، أو تطلقھا قناة فضائیة أو صحیفة 

ً للناخبین من انتخابھ تعد جرائم ً لسمعتھ، أو منعا انتخابیة یعاقب علیھا  للانتقاص من مكانتھ، أو تشویھا

. فجریمة القذف قوامھا فعل )١٢٠(، وھو موقف الشریعة الإسلامیة نفسھ من جریمة السب والقذف)١١٩(القانون

ً للعقاب أو للازدراء، والأصل في  الإسناد الذي ینصب على واقعة معینة بالذات من شأنھا ان تجعل المقذوف محلا

ً، وذلك باستخدام إحد ً تتمثل في إسناد واقعة )١٢١(ى طرق العلانیةالقذف ان یكون علنیا . وھي جریمة عمدیة دائما

معینة الى شخص معین تجعلھ تحت طائلة العقاب القانوني بلا ذنب، أو یترتب على إسناد تلك الواقعة الحط من 

للمحكمة  ، وھذا الأمر متروك تقدیره)١٢٢(قدره واحتقاره في نظر أفراد المجتمع الذي یعیش فیھ وانھیار ثقتھم فیھ

  .)١٢٣(المختصة، وتخضع في تكییفھا القانوني لرقابة محكمة التمییز (النقض)

                                                                                                                                       
/ قانون الانتخابات ١٣١( / مدونة الانتخابات المغربیة)٩٠) (١٩٥٦لسنة  ٧٣السیاسیة المصري رقم 

  ). ٢٠٠١/ قانون الانتخاب الیماني لعام ٣٨) (١٩٦٩لسنة  ٢١الجزائري رقم 
) جاء في الشكوى المقدمة الى المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في العراق/ مجلس المفوضیة (١١٩

=      ١٩٩١العراقیة لعام ) والمقدمة من الأمین العام لتجمع الانتفاضة ١٨٩٢والمرقمة في نظام الإدخال (
= ضد (قناة الفرات الفضائیة وتلفزیون الغدیر) ((قیام قناة الفرات الفضائیة وتلفزیون الغدیر بنشر أخبار 
تخص انسحاب مرشحي المشتكي من الانتخابات لصالح الائتلاف العراقي الموحد)) وبعد عرض التحقیق على 

ام محكمة التحقیق المختصة ضد القناتین المذكورتین أعلاه مجلس المفوضین قرر ((تحریك دعوى جزائیة أم
بسبب الدعایة الانتخابیة غیر المشروعة)). القضیة منشورة على الموقع الرسمي للمفوضیة العلیا للانتخابات 

ً البیان رقم (  ٢٠٠٦/ كانون الثاني/١٦) والصادر عن مجلس المفوضین بتاریخ ٣٩في العراق. وینظر أیضا
    .http://www.ieciraq.orgلى الموقع الرسمي:والمنشور ع

http://www.ieciraq.org/Arabic/Home.php. 
) یقول سبحانھ وتعالى في كتابھ المجید بسم الله الرحمن الرحیم (والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا ١(

ً وأولئك ھم الفاسقون) (الآیة  سورة النور) ٤بأربعة شھداء فاجلدوھم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لھم شھادة أبدا
بكلمات كالحجارة، لابد ان تصیبھ ولا  والأصل في القذف الرمي بالحجارة، أي الجاني یرمي المجني علیھ

ً كانت ھذه الإصابة مادیة أم معنویة، فالجاني یرمي المسبوب بالكلمات المؤذیة، فالموجب في حد  محالة أیا
القذف الرمي بالزنا أو اللواط كقولھ زنیت، أو لطت، أو أنت زان، فالقذف من الذنوب الكبائر حیث روي عن 

وآلھ وسلم) انھ قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قیل ما ھي یا رسول الله؟ قال: رسول الله (صلى الله علیھ 
الشرك با ، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله، وأكل الربا، وأكل مال الیتیم، والتولي یوم الزحف، وقذف 

، ٣وس المحیط، جالمحصنات)). ویتعلق  بالقذف الحد بالإجماع وھو ثمانون جلدة. ینظر الفیروز آبادي، القام
. زین الدین بن علي العاملي (الشھید الثاني): مسالك الإفھام الى تنقیح شرائع الإسلام، تحقیق ونشر ١٨٣ص

  .    ٤٢٤ھـ، ص١٤١٩قم المقدسة،  -، مطبعة یاسداد إسلام، إیران٢، ط١٤مؤسسة المعارف، ج
  لانترنیت على الموقع الآتي:ینظر إیھاب محمود یاسین: السب والقذف، بحث منشور على شبكة ا )٢(

http://www.qanoun.net/board/showthread.php 
رفت المادة ( )٣( / عقوبات عراقي) القذف بأنھ ((إسناد واقعة معینة الى الغیر بإحدى طرق العلانیة ٤٣٣عّ

فت الما ّ دة من شأنھا لو صحت ان توجب عقاب من أسندت إلیھ أو احتقاره عند أھل وطنھ......)) كما عر
ً كل من اسند لغیره بواسطة أحدى طرق المبینة في المادة ٣٠٢(  ١٧١/ عقوبات مصري) بقولھا (( یعد قاذفا

ً أو  من ھذا القانون، أمور لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إلیھ بالعقوبات المقررة لذلك قانونا
  أوجبت احتقاره عند أھل وطنھ)).     

ض المصریة ((ان تحري معنى اللفظ تكییف قانوني خضوعھ لرقابة محكمة جاء في قرار لمحكمة النق )٤(
النقض عدم تضمن اللافتات المنسوب للطاعنین إعدادھا ووضعھا في الطریق العام سوى حقیقة الواقع... 
ً للاحتقار أو الازدراء بین أھل وطنھ أو یستوجب عقابھ أو خدش  لیس من شانھا ان تحط قدره أو تجعلھ محلا

. القرار ٦/٣/٢٠٠٣ق جلسة  ٦٤لسنة  ٢٩٩٠/ عقوبات)) الطعن رقم (٣٠٢ولا تقع تحت نص المادة  شرفھ
  منشور على شبكة الانترنیت على الموقع:

http://www.alnazaha.net/alnagd%20almesri-7htm.   
قا ي في وجاء في قرار آخر لمحكمة النقض المصریة ((تعرف حقیقة ألفاظ السب والقذف مما یطمئن إلیھ ال

، أشار إلیھ ٨/٥/٢٠٠٠ق جلسة  ٦٢لسنة  ٣٠٨٧تحصیلھ لفھم الواقع في الدعوى.....)). الطعن رقم 
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ً لأخلاق الكلمة الواجب احترامھا بین المرشحین سواء كانوا أفراد أم أحزاب  ان ھذه الجریمة تمثل خرقا

ناد الأمور الى سیاسیة خاصة في مجال الدعایة الانتخابیة، إذ من الواجب على كل فرد ان یتحرى الصدق في إس

غیره، ولا یطلق لسانھ بالقول في حق الآخرین، دون النظر الى النتائج المترتبة على ذلك، سواء كان الأمر 

ً أم غیر صحیح ً )١٢٤(المسند للمجني علیھ صحیحا ٍ تشكل قذفا ◌ ٍ ، ولكن عندما یقوم صحفي بنشر معلوماتٍ كاذبةٍ◌

 ً ً إذا كان الطعن بسلامة نیة ینصب على أعمال  . ومع ذلك لا)١٢٥(لمرشح معین یمكن مسائلتھ جزائیا یعد قذفا

  .)١٢٦(موظف عام أو شخص ذي صفة نیابیة عامة أو مكلف بخدمة عامة

رفھا المشرع العراقي في المادة ( السب ھو رمي  ((/ عقوبات) بقولھ       ٤٣٤أما جریمة السب فعّ

. فالقذف یتمیز عن ))ذلك إسناد واقعة معینةالغیر بما یخدش شرفھ أو اعتباره أو بجرح شعوره وان لم یتضمن 

السب في انھ لا یتحقق إلا بإسناد واقعة معینة الى المجني علیھ، بخلاف السب الذي یتحقق بكل ما یمس اعتبار أو 

ْ ینسب لأحد المرشحین بأنھ سارق أو مرتشي  شرف أحد أطراف العملیة الانتخابیة وعلى الأخص المرشحین، كأن

ھ شارب للخمر، وتأثیر أفعال السب یختلف بین الأشخاص والمجتمعات،فقد یعد أحد المرشحین أو مختلس أو ان

ً، وتقدیر  ً، بینما لا یعدھا مرشح آخر كذلك لاعتیاده علیھا أو لعدم عدھا حسب ثقافتھ سبا لفظة أو عبارة معینة سبا

  .)١٢٧(ذلك الأمر یرجع لقاضي الموضوع

ة للانتخاب فان قانون الانتخابات یبیح الأقوال الصادقة عن وھناك من یرى انھ في حالة دعوة الأم

سلوك المرشح وأخلاقھ أثناء المعركة الانتخابیة على الرغم من تحریم قانون العقوبات لھذه الأقوال في الأوقات 

العادیة، وقد جعلت ھذه الإباحة لیستطیع كل مرشح أو ناخب ان یقول ما یعرف عن سلوك المرشح وأخلاقھ دون 

خوف من العقاب، لیسھل على الناخبین ان یمیزوا بین المرشحین ویختاروا من یصلح للنیابة منھم، بعد ان یعرفوا 

عنھ كل ما یتعلق بسلوكھ وأخلاقھ.ونحن نؤید ھذا الأمر ولكن یجب ان یؤطر بالأطر القانونیة التي تحد من 

  التجاوزات والتعدیات التي تحدث بین المرشحین.

                                                                                                                                       
، ط ً ً وقضاء ، دار الفكر العربي، الإسكندریة، ١إبراھیم سید احمد: المسؤولیة المدنیة والجنائیة للصحفي فقھا

  .٧٣، ص٢٠٠٣
ً یقضي ((بإدانة (١٢٤ ً ضد  Lingensأحد الصحفیین) أصدرت المحكمة الأوربیة قرارا ً صحفیا لنشرة مقالا

بعدما نسبت إلیھ الذم بواسطة النشر في الصحیفة)). القرار أشار  ١٩٨٦/ تموز/٨في  نأحد القادة السیاسیی
إلیھ. الیاس فارس نمور وفادي الیاس نمور: الحریات الشخصیة وحقوق الإنسان في مواجھة علم الإجرام 

، ٢٠٠٠بیروت،  -، مكتبة صادر للمنشورات الحقوقیة، لبنان١، ط١ة مقارنة، جدراس -والملاحقة الجزائیة
  .  ١٠٥ص

. أشار ١/٦/٢٠٠٠ق جلسة  ٧لسنة  ١٤٥٨٨) ینظر قرار محكمة النقض المصریة في الطعن رقم (١٢٥
  .٧٥إلیھ إبراھیم سید احمد: المصدر السابق، ص

، ١٩٨٥المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  ) ینظر د.حسن حسني: جرائم الاعتداء على الأخلاق، دار(١٢٦
  .١٩٦-١٨٨ص

) من التطبیقات القضائیة في ھذا الموضوع قرارات لمحكمة التمییز العراقیة جاء في احدھا ((یشترط (١٢٧
لقیام جریمة القذف ان یكون ھناك إسناد واقعة معینة بینما لا یشترط في السب، وإنما یشترط فیھ كل ما 

ً للشرف  أو الاعتبار، كل ما یمس فیھ الإنسان عند نفسھ أو عند غیره محط في كرامتھ یتضمن خدشا
  .١٩٦٤/ تمییزیة/١٤٨واعتباره)) القرار رقم 

ً لقاضي الموضوع  ً أو سبا وجاء في قرار آخر لھا (( من الأفضل ان یترك تقدیر ما إذا كان الأمر یشكل قذفا
القضیة وملابساتھا والاستعانة بالخبراء عند اقتضاء عند اختلاط الأمر بعد الأخذ بنظر الاعتبار ظروف 

  .١٩٩٦/ تمییزیة/ ٥٠٧الحاجة)) القرار 
وجاء في قرار آخر لھا (( ان ما قامت بھ المتھمة الممیزة بالسب والشتم على المشتكیة ینطوي على خدش 

. القرارات أشار ٢٠٠١/ جزاء/ ٢٤٠٧بالسمعة وبما یحط من قدر المجني علیھا في المجتمع......)). القرار 
  .    ١١٦إلیھا د.سعد الاعظمي، مصدر سابق، ص
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موقف الشریعة الإسلامیة من جرائم القذف والسب العلني، فھي تحرم ذلك، ولا تجیز أما بالنسبة ل

الكذب والافتراء، وتحث على الصدق في كل الأحوال، ولا عقاب في الشریعة الإسلامیة على من یقول الحق، و 

ات لھذا المبدأ، لا یؤاخذ الشخص إذا ما سمى الأشیاء بمسمیاتھا والموصوفات بأوصافھا، ولا توجد أي استثناء

فكل إنسان یستطیع وفي أي الظروف والأوقات، ان یقول في حق المسيء، ھذا سيء ما دام یستطیع إثبات 

الإساءة، فلیس في الشریعة الإسلامیة ما یدعو الى تحلیل الصدق في وقت الانتخابات، وتحریمھ في غیر ذلك من 

ي الشریعة یوجب الحد، والسب یوجب التعزیر، ولا . فالقذف ف)١٢٨(الأوقات، لأنھا توجب الصدق على الدوام

ً من باب الجدل السیاسي، وھذا ما  ً أو سبا یجوز للمرشح ان یرد على ما نشره من مرشح آخر على نحو یشكل قذفا

  .)١٢٩(ذھبت إلیھ أحكام القضاء

احب أما النقد المباح فیراد بھ مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون ان یكون فیھ مساس بشخص ص

العمل بغیة التشھیر بھ أو الحط من كرامتھ، وھذا الأمر موضوعي یعود تقدیره الى القاضي المختص. وقد یختلف 

ً، قد یراه غیره جریمة ً وتفسیرذلك  ً مباحا الرأي من قاضي الى آخر، فما یراه قاض عبارة ملائمة، أي نقدا

. وفي كل الأحوال یخضع )١٣٠(والتناسب بین الأمریناختلاف في تقدیر المقام ومدى أھمیتھ، ومدى عنف العبارة، 

  یخضع تكییف الواقع لرقابة محكمة التمییز (النقض). 

  رابعاً: الجرائم الماسة بنزاھة وحریة الانتخاب:
ً، تكون حرة  ً وحرة لكي تأخذ الانتخابات في الأنظمة الدیمقراطیة كامل بعدھا، یجب ان تكون نزیھة

ً عن أي تأثیر مھما كان نوعھ، حین یكون الناخب في وضع من شأنھ  بر فیھ عن إرادتھ واختیاره بمنأى ان یعّ

ً حین تكون نتائجھا متطابقة مع ما أراده أو عبرّ عنھ الناخبون. ورغم الحرص من قبل الجھات  وتكون نزیھة

المؤثرة، القائمة على العملیة الانتخابیة على ان تتم ھذه العملیة بنزاھة وحیادیة، قد تصاحبھا بعض الأفعال 

ً للظروف الثقافیة  كأعمال التھدید أو الرشوة والتزویر.وھذا التأثیر على الانتخاب یختلف من بلد الى آخر، وفقا

والاقتصادیة والسیاسیة، ففي البعض منھا یتم اللجوء الى أسالیب تكاد تكون بدائیة في التأثیر على الانتخاب، مثال 

  .)١٣١(تراع تزید عن عدد الناخبین المسجلین في القوائم الانتخابیةذلك وضع بطاقات انتخاب في صنادیق الاق

                                                
، ٢) ینظر د.عبد الخالق النواوي: جرائم القذف والسب العلني وشرب الخمر بین الشریعة والقانون، ط(١٢٨

  .٣١-٣٠، ص١٩٧٣المكتبة العصریة، بیروت، صیدا، 
المتھم ان یكون خصومھ قد سبقوه في  ) جاء في أحد قرارات محكمة النقض المصریة (( لا یبرر عمل(١٢٩

. أشار إلیھ د.محمود نجیب حسني: ١٩٣٣/ فبرایر/ ٢٧صحفھم الى استباحة حرمات القانون.....)) نقض 
  .٥٠، ص١٩٩٢الدستور والقانون، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

ً القول عن أحد(١٣٠ ً مباحا رجال السیاسة انھ  ) عدت محكمة النقض المصریة في أحد قراراتھا  (( نقدا
اشترتھ الرجعیة وانھ صاحب الید الطولى في تزویر الانتخابات)). وجاء في قرار آخر لھا ((ان الألفاظ داخلة 
في حدود النقد المباح لأنھا صدرت في سیاق تطاحن حزبي، وعللت ذلك بان الطعن في الخصوم السیاسیین 

موظف عام بالذات، وان الشخص الذي یرشح نفسھ  بوجھ عام یجوز قبولھ بشكل أوسع وأعم من الطعن في
ً للطعن والانتقاد، ولكن لھ جمیع الوسائل للدفاع  للنیابة عن البلاد ویتعرض على علم لان یرى كل أعمالھ ھدفا
عن نفسھ والرد على الطعون الموجھة وتبریر أعمالھ)). القراران أشار لھما د.محمود نجیب حسني: الدستور 

. وجاء في قرار آخر ان المرجح في تعرف حقیقة ألفاظ السب، أو ٤٩-٤٨ر السابق، صوالقانون، المصد
ق ٦٢لسنة  ٣٠٨٧القذف ھو بما یطمئن إلیھ القاضي في تحصیلھ لفھم الواقع في الدعوى)). (الطعن رقم 

  . ١٠٨) أشار إلیھ إبراھیم سید احمد: مصدر سابق، ص٨/٥/٢٠٠٠جلسة 
بحث منشور في مجلة العدالة، مجلة فصلیة تصدر عن  - الاقتراع السیاسي) ینظر د.منذر الشاوي: (١٣١

  .٥٣-٥٢، ص٢٠٠١حزیران،  - مایس -، نیسان٢وزارة العدل في جمھوریة العراق، العدد
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وتعد جرائم الرشوة والتزویر والتھدید من أھم الجرائم الماسة بنزاھة وحریة الانتخاب، فالبعض یلجأ 

ابیة نصت الى رشوة الناخبین من خلال تقدیم الأموال النقدیة والھدایا والمنافع العینیة، فھذه الأفعال تعد جرائم انتخ

الحریة، السریة، العمومیة،  –علیھا التشریعات الانتخابیة، فھي تتنافى مع المبادىء الحاكمة للانتخاب 

  .)١٣٢(الشخصیة

یطلق البعض على الأفعال التي تنطوي على تقدیم أموال أو ھدایا أو تبرعات أو خدمات أو منافع  – الرشوة -١

)، بینما یطلق علیھا جرائم شراء الأصوات( -قائمة أو فرد -شح معینللناخبین مقابل الإدلاء بأصواتھم لصالح مر

ً لھا عن جریمة الرشوة المرتكبة من قبل موظف أو مكلف  البعض الآخر مصطلح (الرشوة الانتخابیة)، تمییزا

ً ھو وقوعھا من موظف )١٣٤(، والتي ینص علیھا قانون العقوبات)١٣٣(بخدم  عامة ً خاصا ، حیث یتطلب  فیھا ركنا

. فعرض الأموال أو المنافع أو الخدمات على الناخبین بصورة مباشرة أو غیر مباشرة  )١٣٥(مكلف بخدمة عامة أو

، كونھا تؤثر على )١٣٦(مقابل التصویت أو عدم التصویت لصالح مرشح أو قائمة معینة، یعد ذلك جریمة انتخابیة

                                                
  .٢٥) ینظر د.حسام الدین محمد احمد: مصدر سابق، ص(١٣٢

ة المعارف، إلا سكندریة، القسم الخاص، منشأ -ینظر عبد الفتاح مصطفى الصیفي: قانون العقوبات )١(
د.عفیفي كامل عفیفي: الانتخابات النیابیة وضمانتھا الدستوریة والقانونیة، مصدر سابق،  .١٦٤، ص٢٠٠٢

  .١٠٨٨ص
- ٣٥١/ عقوبات سوري) (٣٤٦ -٣٤١/ عقوبات عراقي) (٣١٤-٣٠٧ینظر نصوص المواد الآتیة ( )٢(

/ ١٠٤-١٠٣/ عقوبات مصري) (١١١-١٠٣/ عقوبات مغربي) (٢٥٦-٢٤٨/ عقوبات لبناني) (٣٥٦
/ عقوبات إماراتي) ٤١- ٤٠/ عقوبات لیبي) (٢٢٩-٢٢٦/ جزاء كویتي) (١١٩-١١٤عقوبات بحریني) (

  / عقوبات سوداني).١٣٥-١٢٨(
/ عقوبات عراقي) المقصود بالمكلف بخدمة عامة بأنھ (( كل موظف أو مستخدم ١٩حددت المادة ( )٣(

حكومة ودوائرھا الرسمیة وشبھ الرسمیة والمصالح التابعة لھا... وعلى أنیطت بھ مھمة عامة في خدمة ال
العموم كل من یقوم بخدمة عامة بأجر أو بغیر أجر.....)). أما مفھوم الموظف فیرجع في تحدیده الى القوانین 

ظیفیة، الخاصة بالوظیفة العامة وان كان مفھومھ من الناحیة الجنائیة أوسع منھ من الناحیة الإداریة والو
ً للمكلف بخدمة عامة، فھو من السعة بحیث یشمل جمیع  ً فعل المشرع العراقي عندما أورد تعریفا وحسنا
الحالات التي تخرج عن نطاق المفھوم الإداري للموظف. لمزید من التفاصیل حول تعریف الموظف ینظر 

. ٤٣٦، ص١٩٦١فكر العربي، ، دار ال٤دراسة مقارنة، ط - د.سلیمان الطماوي : مبادىء القانون الإداري
د.شاب توما منصور: النظام القانوني لعمال الدولة في العراق، بحث منشور في مجلة العلوم الإداریة 

ً للموظف ١٨١، ص١٩٧٠، ١٢، السنة ٢المصریة، العدد  . وقد أوردت العدید من قوانین العقوبات تعریفا
/ عقوبات ٣/ عقوبات سوداني) (١٤إماراتي) ( / عقوبات٢/ عقوبات أردني)(١٦٩/ عقوبات لیبي) (١٦/٤(

  / عقوبات مغربي).  ٢٢٤/ جزاء عماني) (١٥٤قطري) (
رف الرشوة بأنھا ((متاجرة الموظف بسلطتھ لعمل شيء أو امتناعھ عن عمل من اختصاص  )٤( ّ تع

       یدخل فيوظیفتھ))، كما عرفت بأنھا ((اتفاق على جعل أو فائدة مقابل أداء عمل أو الامتناع عن عمل 
. د.واثبة السعدي:  قانون ١وظیفة المرتشي أو مأموریتھ)). ینظر د.احمد أمین: المصدر السابق، ص

  . ١٧، ص١٩٨٩- ١٩٨٨القسم الخاص، مطابع جامعة بغداد،  -العقوبات
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ً، ، وھذا الأمر یستلزم تشدید ال)١٣٧(نزاھة وحریة العملیة الانتخابیة ً خطیرا عقوبة المقررة لھا كونھا تشكل خرقا

  .)١٣٨(وھذا ما سارت علیھ بعض قوانین العقوبات، كالقانون الجزائري والیمني والسوري واللبناني والفلسطیني

رمت ھي الأخرى ھذه الأفعال، وان كانت العقوبات التي قررتھا لھا  أما التشریعات الانتخابیة فقد جّ

، )١٣٩(٢٠٠٥لسنة  ١٧٣عقوبات، ومنھا قانون تنظیم الانتخابات الرئاسیة المصري رقم اخف مما قررتھ قوانین ال

، وقانون الانتخاب في جمھوریة إیران )١٤٠(١٩٥٦لسنة  ٧٣وقانون مباشرة الحقوق السیاسیة المصري رقم 

 ١٥ي رقم المعدل، وقانون الانتخابات السودان ١٩٨٩لسنة ١٣، وقانون الانتخابات الجزائري رقم )١٤١(الإسلامیة

                                                
اللجنة فلسطین، الجرائم والمخالفات الانتخابیة، بحث منشور على موقع  -ینظر لجنة الانتخابات المركزیة )٥(

  على شبكة الانترنیت وینظر أیضاً الموقع الآتي:
http://www.elections.ps/atemplate.aspx. 
http://www.quarterly-report.com/election2000/election2ked.htm/James 
R.Audet, the phony election, crimes and no punishment,quaterly.وینظر 
report .com, political commentary,election,2000, in united state, 
November,2000,p1-2.  

 
/ عقوبات جزائري) على ما یأتي ((كل مواطن یبیع أو یشتري الأصوات بأي ثمن كان ١٠٦تنص المادة ( )٦(

لمدة سنة على الأقل  بمناسبة الانتخابات یعاقب بالحرمان من حقوق المواطن ومن كل وظیفة أو مھمة عامة
ً عن ذلك بغرامة توازي ضعف قیمة  وخس سنوات على الأكثر، ویعاقب كل من یبیع الأصوات ویشتریھا فضلا

/ عقوبات یمني) على ما یأتي ((یعاقب بقید الحریة ٢٠٦الأشیاء المقبوضة أو الموعود بھا)). وتنص المادة (
روعات العامة مدة لا تزید على سنة أو بالحبس مدة لا مع وقف التنفیذ أو بالإلحاق الإجباري بإحدى المش

ً من مواطني جمھوریة الیمن من ممارسة حقھ الانتخابي... أو التأثیر =       تزید على سنة من عطل مواطنا
من  - ١/ عقوبات سوري) على ما یأتي ((٣٢١المالي أو الوعد بتحقیق مزایا بغیر حق)). وتنص المادة ( =

اقتراع أحد السوریین بقصد إفساد نتیجة الانتخاب العام، أما ..... أو بالتعویض أو العطایا أو حاول التأثیر في 
الوعود، أو بوعد شخص اعتباري أو جماعة من الناس بمنح إداریة یعاقب بالحبس من شھر الى سنة 

یا أو الوعود أو ویستحق العقوبة نفسھا من قبل مثل ھذه العطا - ٢وبالغرامة من خمسین الى خمسمائة لیرة. 
/ عقوبات ١٨٢). وتنص المادة (٣٣١ألتمسھا)). وبالحكم نفسھ اخذ قانون العقوبات اللبناني في المادة (

ً كل من حاول  فلسطیني) على ما یأتي : ((یعاقب بالحبس من شھر الى سنة وبالغرامة حتى خمسین جنیھا
أما بإخافتھ من ضرر یلحق بشخصھ  -١تخاب العام: بقصد إفساد نتیجة الان نالتأثیر في اقتراع أحد الفلسطینیی

أو بوعد شخص اعتباري أو جماعة من  -أو بأسرتھ أو مركزه أو مالھ أو بالتعویض أو العطایا أو الوعود. ب
  الناس بمنح إداریة)).    

) مادة بعد ان حذف مادة واحدة ٦٠) وافق مجلس الشعب المصري على مشروع القانون المكون من ((١٣٩
بعد مناقشات دامت ثلاثة أیام.  ١٦/٦/٢٠٠٥) مادة فقط، وذلك بتاریخ ٥٩ھ لیصبح عدد مواد القانون (من

حول المناقشات التي دارت حول القانون ینظر موقع مجلس الشعب المصري على شبكة  لمزید من التفاصیل
) من القانون أعلاه ٥١وتنص المادة (     .http://www.egypty.com/top4/election-law.aspالانترنیت: 

على ما یأتي ((یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر وبغرامة لا تقل عن ألف جنیھ ولا تزید عن خمسة 
:....... ثانیاً: كل من أعطى أو عرض أو التزم بان یعطیھ أو  ً الآف جنیھ، أو بإحدى ھاتین العقوبتین: أولا

في انتخابات رئیس الجمھوریة على وجھ معین أو الامتناع  یعطي غیره فائدة لكي یحملھ على الإدلاء بصوتھ
  عنھ وكل من قبل أو طلب فائدة من ھذا القبیل لنفسھ أو لغیره)).

ثانیاً/ ثالثاً)  من القانون أعلاه على ما یأتي(( یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا  -٤١) تنص المادة ((١٤٠
عرض علیھ أو التزم بان یعطیھ فائدة لنفسھ أو لغیره كي في المادة السابقة، ثانیاً: كل من أعطى آخر أو 

یحملھ على إبداء الرأي على وجھ خاص أو الامتناع عنھ. ثالثاً: كل من قبل أو طلب فائدة من ھذا القبیل 
) والتي تنص على ٤٠لنفسھ أو لغیره)). یقصد بالمادة السابقة المشار إلیھا في نص المادة أعلاه (المادة 

وھي (( یعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز  ٤١تطبق على مرتكبي الأفعال الواردة في المادة  عقوبة محددة
  خمسمائة جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین)).

) یعاقب ھذا القانون كل من یرتكب أفعال شراء وبیع الأصوات أثناء العملیة الانتخابیة. ینظر وكالة (١٤١
على  ٧/١١/٢٠٠١الانتخابات سیقدمون للمحاكمة، مقال منشور بتاریخ أنباء مھر الإیرانیة: المخلون بإقامة 

  Detail.aspx.  http://www.mehrnews.com/ar/Newsموقع الوكالة على شبكة الانترنیت:
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، )١٤٣(١٩٩٧لعام  ٩٧/٩، ومدونة الانتخابات المغربیة رقم )١٤٢(، وقانون الانتخاب في مملكة النیبال١٩٩٨لسنة 

، )١٤٥(٢٠٠١لسنة  ١٣، وقانون الانتخابات الیمني رقم )١٤٤(١٩٩٨وقانون انتخابات مجلس النواب الأردني لعام 

، وقانون مجلس الشورى البحریني رقم )١٤٦(١٩٦٢لسنة  ٣٥وقانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكویتي رقم 

  .)١٤٧(٢٠٠٢لسنة  ١٥

                                                
) من قانون الانتخابات الجزائري على ما یأتي: ((تطبق العقوبات المنصوص ١٥٦) تنص المادة ((١٤٢

ً أو وعد بتقدیمھا من قانون  ١٢٩علیھا في المادة  ً أو عینا العقوبات على كل من قد م ھبات أو عطایا نقدا
بوظائف عمومیة أو خاصة أو بمزایا أخرى خاصة قصد التأثیر على الناخب أو عدة ناخبین عند قیامھم 
بالتصویت، وكل من حصل أو حاول الحصول على أصواتھم سواء مباشرة أو بواسطة الغیر وكل من حمل أو 

یحمل الناخب أو عدة ناخبین على الامتناع عن التصویت بنفس الوسائل، وتطبق نفس العقوبات  حاول ان
على كل من قبل أو طلب نفس الھبات أو العطایا أو الوعود)) وتتراوح العقوبة المنصوص علیھا في المادة 

الحبس من دینار و ٥٠٠٠الى  ٥٠٠/ عقوبات بین الحبس من سنتین الى عشر سنوات والغرامة من ١٢٩
- ١٢٦دینار. وھذه العقوبات مقررة بموجب المواد ( ٥٠٠٠الى  ٥٠٠سنة الى خمس سنوات والغرامة من 

) على تطبیق العقوبات الواردة في ھذه المواد وحسب الأحوال التي تنطبق ١٢٩) حیث نصت المادة (١٢٨
  على كل واحدة منھا.

خابات صلاحیات تحدید كافة الإجراءات التي تتعلق وأعطى قانون الانتخاب السوداني الھیأة العامة للانت
=       وتتكون ھذه الھیأة من -الرشوة الانتخابیة –بالعملیة الانتخابیة ومنھا تحدید مظاھر الفساد الانتخابي 

) من القانون ٤رئیس وعضوین من ذوي الكفاءة والحیاد والاستقلال وھذا ما نصت علیھ المادة ( =
مرشح،  -) من قانون الانتخاب على ما یأتي ((كل شخص٤ملكة النیبال فتنص المادة (الانتخابي، أما في م

یعطي أو یوعد بإعطاء أي ناخب ھدیة أو جائزة أو منفعة أو تبرعاً  -ممثل كیان سیاسي، أو أي شخص آخر
  نقدیاً أو عینیاً من أجل حملھ على التصویت أو الامتناع عن التصویت.....)).

((No person acting on behalf of any political orgouisation orparty or any Gandidate or 
his representative or any other person shall, during election period, give or agree to give 
a voter any gift, reward prize contribution or donation in cash or kind with a view to 
induce him to voter or refrain from voting……..)).       

/آ) من القانون أعلاه على ما یأتي ((یعاقب بالحبس من ستة أشھر الى سنة ١٠٢) تنص المادة ((١٤٣
درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل من قام خلال الحملة الانتخابیة  ٢٠٫٠٠٠الى  ١٠٫٠٠٠وبغرامة من 

ً كانت بتقدیم ھدایا أو تبرعات  أو وعود أو بھبات إداریة أما لجماعة محلیة أو لمجموعة من المواطنین أیا
إذا كان مرتكب الجنحة  -بقصد التأثیر في تصویت ھیئة الناخبین أو بعض منھم، وتضاعف العقوبة....... ب

ً من مأموري الإدارة أو جماعة محلیة)).    موظفاً عمومیاً أو مأمورا
ن القانون أعلاه على ما یأتي ((یحظر على أي مرشح ان یقدم بقصد الدعایة )  م٢١) تنص المادة ((١٤٤

الانتخابیة ھدایا أو تبرعات أو مساعدات نقدیة أو أدبیة أو معنویة، أو غیر ذلك من المنافع، أو یعد بتقدیمھا 
یحظر  لشخص طبیعي أو معنوي بقصد الترویج لنفسھ سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة الغیر، كما

  على أي شخص ان یطلب مثل تلك الھدایا والتبرعات أو المساعدات أو الوعود بھا من أي مرشح)).
/و) على ما یأتي ((یعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شھور ولا تزید على سنة واحدة ٤٠وتنص المادة (

ً من أو بغرامة لا تقل عن مائتي دینار ولا تزید على خمسمائة دینار أو بكلتا  العقوبتین كل من ارتكب أیا
الدخول الى مركز الاقتراع أو مركز الفرز للتأثیر على العملیة الانتخابیة.... بما  -الأفعال التالیة: ........ و

  فیھا شراء الأصوات)).
/ ثانیاً) من القانون اعلاه على ما یأتي ((مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد یعاقب ١٣٣) تنص المادة ((١٤٥

ً فائدة لنفسھ أو لغیره لیحملھ  بالحبس مدة لا تزید عن سنة: كل من أعطى أو عرض أو تعھد بان یعطي ناخبا
  على التصویت على وجھ معین أو على الامتناع عن التصویت)).

) من القانون أعلاه على ما یأتي ((یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا ٤٤) تنص المادة ((١٤٦
ً فائدة لنفسھ تجاوز ما ً أو بإحدى ھاتین العقوبتین...... من أعطى أو عرض أو تعھد بان یعطي ناخبا ئة دینارا

أو لغیره لیحملھ على التصویت على وجھ معین أو على الامتناع عن التصویت من قبل أو طلب فائدة من ھذا 
  القبیل لنفسھ أو لغیره...)). 

لى ما یأتي ((یحظر أي مرشح ان یقدم خلال قیامھ بالدعایة ) من القانون أعلاه ع٢٥) تنص المادة ((١٤٧
الانتخابیة ھدایا أو تبرعات أو مساعدات نقدیة أو عینیة أو غیر ذلك من المنافع أو یعد بتقدیمھا لشخص 

  طبیعي أو اعتباري سواء كان بصورة مباشرة أو بواسطة الغیر....)).

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


رمت ھي الأخرى أفعال إعطاء أو قبول  المبالغ النقدیة والمنافع   أما التشریعات الانتخابیة الغربیة فقد جّ

والأمریكي والایرلندي والإیطالي  )١٤٩(والإنكلیزي )١٤٨(العینیة و والتبرعات وبذل الوعود كالقانون الفرنسي

  .)١٥٠(والدنماركي والألماني والھولندي والأسباني

أما بالنسبة للتشریعات الانتخابیة في العراق فقد سایرت التشریعات الأخرى(العربیة والأجنبیة) في 

ن قانون . والملاحظ ا)١٥١(تجریم أفعال الرشوة، سواء كانت واقعة من موظف أو مكلف بخدمة عامة أم غیرھما

                                                
 ١٠٠٫٠٠٠أتي ((یعاقب الحبس لمدة سنتین وبغرامة / انتخاب فرنسي) على ما ی١٠٦تنص المادة ( )(١٤٨

بتقدیم الھدایا أو التبرعات المالیة أو العینیة أو بذل الوعود بتقدیم ھذه الھدایا والتبرعات  فرنك كل شخص قام
أو المنح أو الأعمال الوظیفیة العامة أو الخاصة أو أیة مزایا أخرى بھدف التأثیر على إدلاء واحد أو أكثر من 

اخبین بصوتھ لمصلحتھ أو شرع في ذلك سواء بصورة مباشرة أو من خلال وساطة الغیر في ذلك أو اتخذ الن
ً لمنع أو الشروع في منع ناخب أو أكثر من التصویت))، وتنص المادة ( ) من ١٠٨من ھذه الوسائل سبیلا

=      شخص یھدف فرنك كل ١٠٠٫٠٠٠القانون نفسھ على ما یأتي ((یعاقب بالحبس لمدة سنتین وبغرامة 
الى التأثیر على تصویت ھیأة الناخبین أو جزء من ھذه الھیأة من خلال قیامھ بإعطاء الھدایا أو المنح أو  =

  بذل الوعود بمنح تلك الھدایا والإعفاءات الإداریة لفرد من عامة الناس أو لأیة طائفة من المواطنین)).
) من ١١٤و ١١٣جرائم الفساد وقد نصت علیھا المادتین (في المملكة المتحدة تعد جریمة الرشوة من  )١(

) منھ على ما یأتي (( یعد جریمة قیام شخص ١١٣حیث نصت المادة ( ١٩٨٣قانون تمثیل المواطنین لعام 
على نحو مباشر أو غیر مباشر عن طریق أو من خلال شخص آخر وباسمھ بتقدیم مبالغ مالیة أو توفیر 

باسم الناخب لإغرائھ على التصویت أو الامتناع عن التصویت....))، بینما  وظیفة للناخب أو أي شخص آخر
) منھ على ما یسمى بجرائم الضیافة وھي ((سداد تكالیف تقدیم وجبة طعام أو مشروبات ١١٤نصت المادة (

أو ترفیھ للناخب بھدف التأثیر علیھ على نحو ینطوي على الفساد كي یدلي بصوتھ أو یمتنع عن التصویت، 
ً المادة ( ) من القانون نفسھ، وفي الولایات ١٦٠وكلا الشخصین الدافع أو المتلقي مذنبان)). وینظر أیضا

) من قانون الانتخاب في ولایة دومینكا عقوبة السجن لمدة ستة أشھر أو ٥٨المتحدة الأمریكیة حددت المادة (
ة كالیفورنیا على عقوبة الغرامة ثلاثة ) من قانون الانتخاب في ولای٦٦ألاف دولار. ونصت المادة (٥غرامة 

ألاف دولار أو الحبس لمدة ستة أشھر لكل من یحاول التأثیر على الناخبین ونصت على ھذه الجریمة أیضاً 
) من اللوائح المنظمة لھیأة (مفوضیة) الدفاع ضد جرائم الانتخابات والتي مقرھا ولایة نیوجرسي. ٢المادة (

. د.أمین مصطفى محمد: ١١٠٣-١٠٧٠عفیفي كامل عفیفي: مصدر سابق، صلمزید من التفاصیل ینظر د.
 . وینظر أیضاً ٩٨-٩٤. د.مصطفى محمود عفیفي: مصدر سابق، ص٧٥-٧٢مصدر سابق، ص

Jhon wine,electral parlamentry,second published,London,1995,p.217. 
Andere et Francine Demichel,Droit electoral,Dalloze,Paris,1973,p.320-325. 

  .٢٥٩ینظر حسني شاكر أبو زید: مصدر سابق، ص )٢(
على انھ ((یعاقب بالحبس  ١٩٢٢) من قانون انتخاب المجلس التأسیسي العراقي لعام ٥٨نصت المادة ( )٣(

...... أو من شھرین الى ستة اشھر ونصف وبالغرامة من عشر لیرات الى خمسین لیرة كل من الذین.
ً أو ینتخبون آخرین یعینونھم لھم وكل من الذین یقبلون المال  یطمعونھم بالمال أو غیره لكي ینتخبونھم نوابا
دون  بوظائف الحكومة أو بخدمات خاصة لیمنحوا آراءھم أحدا ویمنعوا من إعطاء الرأي لھ  ِّ لذلك والذین یع

ین فانھ یحكم علیھ علاوة على ذلك بالطرد من وظیفتھ وكل من الذین یقبلون ذلك وان كان الفاعل من الموظف
   -) منھ على انھ ((یعد مجرماً ضد ھذا القانون كل من:٤٨أیضاً)). كما تنص المادة (

  أعطى ھدیة أو منفعة أو وعد بھما للتأثیر على الانتخاب. -٧
  قبل أو طلب الھدیة أو المنفعة المتقدم ذكرھا لنفسھ أو لأحد المنتخبین)). -٨

لسنة ١١) من قانون انتخاب النواب رقم (٤٨وبالأحكام نفسھا أخذت المادة ( ) ٨-٦٢/٧، والمادة (١٩٤٦) 
لسنة ٦من مرسوم النواب رقم (  ٥٣) من قانون انتخاب مجلس النواب رقم ٨-٦٢/٧(، والمادة ١٩٥٢) 

سنة ٧) من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة رقم (٦٣/٤، والمادة (١٩٥٦لسنة  في حین خلا  ،١٩٦٧) 
لسنة ٥٥قانونا المجلس الوطني رقم ( لسنة ٢٦و ( ١٩٨٠)  لسنة ٩٦، وكذلك الأمر رقم (١٩٩٥)   (٢٠٠٤ 

من أي إشارة لھذه  ٢٠٠٤/ حزیران/١٥والصادر عن سلطات الاحتلال المؤقت (سلطة الائتلاف) بتاریخ 
لسنة ١( / آ) من قانون المجلس الوطني الكردستاني رقم٥٧الجرائم. ونصت المادة ( على ما یأتي  ١٩٩٢) 

     ((یعاقب بالحبس كل من أغرى الناخبین بالمال......)).
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، أما )١٥٢(الانتخاب العراقي الحالي حظر صراحة على المرشح اللجوء الى أفعال الرشوة أثناء حملتھ الانتخابیة

ً من نصوص القانون ، على عكس )١٥٣(بقیة الأطراف فلم ترد بشأنھم نصوص صریحة، ولكن یمكن ان تفھم ضمنا

  .)١٥٤(ي العراقالأنظمة الصادرة عن المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات ف

ویشترط لقیام جریمة الرشوة، توافر الأركان الخاصة بھا (صفة المرتشي، الطلب أو القبول أو العرض 

أو أي صورة یحددھا القانون، الغرض من الرشوة)، وما ھو جدیر بالذكر ھنا ان الأحكام الواردة في التشریعات 

بخدمة عامة، كما ھو منصوص علیھ في القوانین  الانتخابیة لم تشترط وقوع ھذه الجریمة من موظف أو مكلف

  . )١٥٥(العقابیة، وھو ما سارت علیھ أحكام القضاء

  

  

  

  

  

  : )١٥٦(التزویر -٢

                                                
) على ما یأتي ((یحظر على أي مرشح ان ٢٠٠٥لسنة  ١٦/ من قانون الانتخاب رقم ٢٥تنص المادة ( )٤(

التأثیر على یقدم خلال الحملة الانتخابیة ھدایا أو تبرعات أو أي مساعدات أخرى أو یعد بتقدیمھا بقصد 
  التصویت)).

/و) من القانون أعلاه على ما یأتي ((یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في القوانین ٢٧تنص المادة ( )١(
النافذة كل من ارتكب أي من الأفعال الآتیة: التأثیر على حریة الانتخاب......)) وھذا التأثیر یمكن ان یكون 

برعات للناخبین أو الموظفین الانتخابیین للتصویت لصالح مرشح معین عن طریق تقدیم الأموال والھدایا والت
أو الامتناع عن التصویت، وتقدیم ھذه الأموال والأمور الأخرى قد یتولاه أحد المرشحین أو أحد أعوانھ أو 

 أحد الناخبین أو أي شخص آخر)).
لسنة ١١ینص النظام رقم ( )٢( عنوان (الرشوة) على ما یأتي:  في القسم الرابع منھ والذي یحمل  ٢٠٠٥) 

/ یشكل جریمة قیام أي موظف من موظفي المفوضیة عن قصد بطلب أو تلقي أو قبول عرض فیھ أي ١-٤((
  منفعة غیر مبررة لنفسھ أو لأي أحد سواه مقابل القیام بعمل أو الامتناع عن القیام بتنفیذ واجباتھ.

عرض  أي منفعة لا مبرر لھا بصورة مباشرة أو / یشكل جریمة قیام أي شخص عن قصد بإعطاء أو ٢-٤
ً غیر لائق على أعمال موظف من موظفي المفوضیة خلال قیامھ  غیر مباشرة على شخص للتأثیر تأثیرا

  بواجباتھ.
ً فیھ أي منفعة لا مبرر لھا مقابل ممارسة تأثیر ٣-٤ / یشكل جریمة إذا طلب أي شيء أو قبل عن قصد عرضا

  غیر لائق.
ً أو تلقى بصورة مباشرة أو غیر مباشرة أي منفعة غیر / یشكل ج٤-٤ ریمة إذا طلب أي شخص أو قبل وعدا

  مبررة لھ أو لأي أحد آخر مقابل التأثیر على تسجیل أي شخص كناخب أو على تصویتھ.
/ یشكل جریمة إذا أعطى شخص أو عرض بصورة مباشرة أو غیر مباشرة أي منفعة لا مبرر لھا الى ٥-٤

ض التأثیر على تسجیل الناخبین أو تصویت ذلك الشخص أو أي شخص آخر أو على تأیید شخص آخر لغر
  ذلك الشخص أو أي شخص للاستفتاء أو لكیان سیاسي أو معارضتھ لھ)).  

جاء في قرار لمحكمة النقض المصریة ((ان توافر الاتفاق بین الموظف وصاحب المصلحة على أداء  )٣(
ً أو لاحقاً العمل مقابل الجعل كفایة لت ً أو معاصرا حقیق جریمة الرشوة ولا یغیر من ذلك ان یكون العطاء سابقا

ً للاتفاق)) الطعن رقم  ، القرار منشور على ٢٣/٤/٢٠٠٣ق جلسة  ٧٢لسنة  ٣٠٦٣٩ما دام أداء العمل تنفیذا
  لانترنیت:قضایا جنائیة) على شبكة ا -اجتھادات محكمة النقض المصریة -موقع (سوریا للقضاء والمحاماة

http://www.alnazaha.net/alnagad%20almesri-7.htm. 
) عرف جانب من الفقھ التزویر بأنھ تغییر الحقیقة بقصد جنائي في محرر بإحدى الطرق التي بینھا (١٥٦

ً وھذا التعریف للفقیھ جارسون وأیده جانب كبیر من الفقھ المصري  ً من شأنھ ان یسبب ضررا القانون تغییرا
فتحي سرور والدكتور منھم الدكتور محمود محمود مصطفى والدكتور محمود نجیب حسني والدكتور احمد 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.alnazaha.net/alnagad%20almesri-7.htm
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


التزویر الذي یقع أثناء العملیة الانتخابیة ھو إجراء مادي یتلاعب لیس فقط بإرادة الناخبین بل 

ً عندما یوجد في وبالوسائل التي من خلالھا ینقل الأمر من القوة الى الفعل  وبعبارة أخرى یكون ھناك تزویرا

صندوق الانتخاب شيء بخلاف الشيء الذي ادخل فیھ، فوجود بطاقات تصویت في الصندوق لغائبین أو متوفین، 

ً للحقیقة ً للإرادة الشخصیة وتغییرا ، )١٥٧(أو تزید عن العدد المسجل للناخبین في السجلات الانتخابیة، یعد تزویرا

ر في الحقیقة وفي أي محرر یتعلق بالعملیة الانتخابیة (سجل الناخبین، بطاقات الاقتراع، استمارات فھذا التغیی

  .)١٥٨(الفرز، والنتائج النھائیة) وفي أي مرحلة من مراحلھا یعد جریمة انتخابیة یعاقب علیھا القانون

  

ئم التي تتعرض لھا وقد نصت التشریعات الانتخابیة على جریمة التزویر كونھا تعد من اخطر الجرا

رمھا المشرع الكویتي والبحریني والفلسطیني والمغربي )١٥٩(العملیة الانتخابیة في مراحلھا المختلفة ، فجّ

. والروماني )١٦١(والفرنسي والإنكلیزي والأمریكي والاسكتلندي )١٦٠(والأردني والیمني والمصري

  .)١٦٢(والألباني

                                                                                                                                       
محمد زكي أبو عامر والدكتور احمد أمین، في حین لم یشترط جانب من الفقھ حدوث ضرر فعلي بل مجرد 
فوه بأنھ ((تغییر الحقیقة بقصد  ّ تعریض سلطة الدولة أو المصلحة الخاصة للخطر یكفي لقیام التزویر الذي عر

القانون)). لمزید من التفاصیل ینظر د.محمود محمود  الغش بإحدى الطرق المقررة بالقانون في محرره یحمیھ
. د.محمود نجیب حسني: شرح قانون ٨٩، ص١٩٥٨القسم الخاص، القاھرة،  -مصطفى: قانون العقوبات

. د.احمد فتحي سرور: الوسیط في ٧٣، ص١٩٨٤القسم الخاص، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -العقوبات
  .  ٤١٩، ص١٩٨٥قاھرة، القسم الخاص، ال -قانون العقوبات

جامعة عین  -، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق١) ینظر د.صالح حسن سمیع: الحریة السیاسیة، ط(١٥٧
  .٧٣، ص١٩٨٤شمس، دار الزھراء للإعلام، القاھرة، 

/ عقوبات عراقي) على ما یأتي ((یعاقب بالحبس وبالغرامة..... أو بإحدى ھاتین ٢٩٢) تنص المادة ((١٥٨
من توصل بانتحال أسم كاذب أو شخصیة كاذبة الى الحصول على أیة رخصة رسمیة أو تذكرة  العقوبتین

ً من ھذا القبیل)). وتنص المادة  ھویة أو تذكرة انتخاب..... ویعاقب بالعقوبة ذاتھا من زور أو أصطنع محررا
الأوراق  / عقوبات)على ما یأتي ((یعاقب بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أصدر إحدى٢٩٣(

ً أو شخصیة  - ٢٩٢المادة  -المذكورة في المادة السابقة ً كاذبا مع علمھ بان من صدرت لھ قد انتحل اسما
كاذبة)) الملحوظة التي لابد من ذكرھا ان ھاتین المادتین فقط في قانون العقوبات العراقي تتعلقان بالجرائم 

رات تتعلق بالعملیة الانتخابیة (تذكرة انتخاب الانتخابیة بصورة صریحة ومباشرة وذلك بالإشارة الى محر
  عام).
مراجعة الخبیر القانوني د.منیب محمد ربیع، الكویت،  - ) ینظر عیدان سعد الطعان: العملیة الانتخابیة(١٥٩
  :، بحث منشور على موقع مجلس الأمة الكویتي على شبكة الانترنیت١٩٩٩

http://www.National Assembly-Kuwait.com. 
على ما یأتي:  ١٩٦٢لسنة  ٣٥) من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكویتي رقم ٤٣تنص المادة ( )١(

((یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر وبغرامة لا تتجاوز مائة دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من 
ون.....)). وتنص المادة (رابعاً/ أدرج اسم في جدول الانتخاب أو أھمل إدراج اسم على خلاف أحكام ھذا القان

على  ٢٠٠٢لسنة  ١٤آ)س من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة في مملكة البحرین والصادر بالمرسوم رقم  
ما یأتي: ((مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا قانون العقوبات أو أي قانون آخر یعاقب بالحبس مدة 

ً من لا تزید على ستة أشھر وبغرامة لا ت جاوز خمسمائة دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من ارتكب فعلا
ً وھو عالم بذلك في أیة وثیقة قدمھا لأمر یتعلق بجدول الناخبین.  - ١الأفعال الآتیة:  ً كاذبا زور  -٢أورد بیانا

و الانتخاب جدول الناخبین أو ورقة ترشیح أو ورقة اقتراع أو آیة وثیقة أخرى تتعلق بعملیات الاستفتاء أ
عل  ما  ٢٠٠٥لسنة  ٩) من قانون الانتخاب الفلسطیني رقم ١٠٦بقصد تغییر الحقیقة)). وتنص المادة (

ً كل من قام بأي فعل من الأفعال الآتیة: آ زور أو أورد بیانات كاذبة في  -یأتي: ((یعتبر قد ارتكب جرما
إدخال أوراق اقتراع في أي صندوق انتخاب أدخل أو سمح ب -المحاضر الانتخابیة وقوائم المقترعین..... ب

أورد أي بیان كاذب وھو عالم بذلك في طلب  - لأشخاص لم یقترعوا على الإطلاق أو لأشخاص وھمیین. ج
) من مدونة الانتخابات في ٨٢الترشیح أو إعلانھ أو تأریخ تقدیمھ أو تأریخ تسجیلھ)). وتنص المادة (

 ٥٠٠٠الى  ١٢٠٠اقب بالحبس من شھر الى ثلاثة أشھر وبغرامة من المملكة المغربیة على ما یأتي: (( یع
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الخاص بالمخالفات والجرائم الانتخابیة القسم  ٢٠٠٥لسنة  ١١أما في العراق فقد حدد النظام رقم 

- ٥) إذ  نصت المادة (٢-٣/١-٥( –) ١-٢-٥المواد ( ))الانتحال والتزویر((الخامس لھذه الجریمة  وتحت عنوان 

یشكل جریمة قیام أي شخص بتزویر ورقة انتخابیة أو ورقة اقتراع..... أو تزویر أیة علامات (() على انھ ١-٣

  .))ورقة انتخابیة أو ورقة اقتراعرسمیة على أي 

ً من قانون المبعوثان حتى قانون  كما ان التشریعات الانتخابیة السابقة قد نصت على ھذه الجریمة بدء

  .)١٦٣(١٩٦٧انتخاب أعضاء مجلس الأمة لعام 

                                                                                                                                       
درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل من استعمل تصریحات مدلسة أو شھادات مزورة للحصول أو 

ج) من قانون انتخاب مجلس -/ آ٤٢محاولة الحصول على قید في لائحة انتخابیة.....)). وتنص المادة (
على ما یأتي: ((.... یعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزید على ثلاث  ١٩٩٨النواب الأردني لعام 

تعمد إدخال  -سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دینار ولا تزید عن ألف دینار أو بكلتا العقوبتین كل من آ
ثائق المتعلقة استولى على وثیقة من الو -اسم شخص في الجداول الانتخابیة لا یحق لھ ان یكون ناخباً. ب

 ١٣) من قانون الانتخابات الیمني رقم ١٢٧بالانتخاب...... أو ارتكب أي تزویر فیھا....)) وتنص المادة (
على ما یأتي: ((مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد منصوص علیھا في قانون آخر یعاقب....  ٢٠٠١لسنة 

إدراج بیانات أو  -بعمائة ألف ریال: أولاً بالحبس مدة لا تزید عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن أر
ً لما أقرتھ اللجنة  معلومات مخالفة لأحكام القانون...... رابعاً: إجراء أي تعدیل على ..... أي بیانات خلافا

ً المواد ( ) من قانون مباشرة ٤٠/ تاسعاً) من القانون نفسھ. وتنص المادة (١٣٢، ١٢٨العلیا)). وینظر أیضا
على ما یأتي: ((یعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز  ١٩٥٦لسنة  ٧٣المصري رقم  الحقوق السیاسیة

كل من تعمد قید اسمھ أو عدم قید اسمھ أو اسم غیره في  -خمسمائة جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین: أولاً 
سم غیره جداول الانتخاب أو حذفھ منھا على خلاف أحكام القانون. ثانیاً: كل من توصل الى قید أسمھ أو ا

  دون ان تتوافر فیھ أو في ذلك الغیر شروط الناخب)).  
ً في عملیات الانتخاب ٩٤تنص المادة ( )٢( ) من قانون الانتخاب الفرنسي على ما یأتي: (( كل من كان مكلفا

التي تحمل أصوات المواطنین ویقوم بإنقاص أو تزویر بطاقات أو یقوم  بطاقاتال يبان یتسلم أو یعد أو یُحص
بقراءة اسم أخر غیر المسجل في البطاقة یعاقب بالحبس خمس سنوات وغرامة مائة وخمسین ألف فرنك)). 

على ما یأتي: (( في حالة قیام المرشح  ١٩٨٣) من قانون تمثیل المواطنین الإنكلیزي لعام ٧٥وتنص المادة (
ن سنتین بالإضافة الى إسقاط أو وكیلھ بتزویر كشف المصروفات الانتخابیة یعاقب بالحبس مدة لا تزید ع

) من المادة الثانیة من قانون الانتخاب الأمریكي ((بمعاقبة ٥١عضویة المرشح الفائز)). وتقضي الفقرة (
المسؤول عن اللجنة الانتخابیة في حالة.... إضافتھ لأصوات الى أحد المرشحین لیست من حقھ أو قیامھ.... 

من قانون الانتخابات الاسكتلندي على ما یأتي: ((یعتبر الشخص  )٢٨/٢بتزویر أصواتھم)). وتنص المادة (
مخالفا ً في الحالات الآتیة: إذا في الانتخابات البرلمانیة الاسكتلندیة قام بتزویر أوراق الترشیح            أو 

راق اقتراع أو تسلیم مأمور الانتخابات أیة أوراق ترشیح مع علمھ بأنھا مزورة، أو قام بتزویر أو تقلید أیة أو
 الشعار الرسمي على أیة أوراق اقتراع)).    

(١٦٢) Richard L.Klein and Patrick Merloe, Building confidence in the voter registration 
process, An NDI Monitoring Guide for political parties and civic  organization,2001,p.31.  
Democratic institute for International Affairs (NDI) hand book, how domestic 
organization monitor elections, an A to Z guide,1995,p.122.    

على ما یأتي: (( من عینھ شخص لان یحرر  ١٩٠٨) من قانون انتخاب المبعوثان لعام ٧٠تنص المادة ( )١(
تخابھم فحرر غیر تلك الأسماء یجازى عن اسم كل شخص حرره بالحبس من شھر عنھ أسماء الذین یرید ان

واحد الى ستة أشھر مع غرامة نقدیة من لیرة واحدة عثمانیة الى عشرة لیرات عثمانیة)). وبالحكم نفسھ 
، ٤، ٢/ ٤٨، ونصت المادة (١٩٢٢) من قانون انتخاب المجلس التأسیسي العراقي لعام ٦٣أخذت المادة  (

ً ضد ھذا القانون  ١٩٢٤) من قانون انتخاب مجلس النواب لعام ٩، ٥ على ھذه الجریمة بقولھا ((یعد مجرما
ً بأسم غیره عن علم منھ.  -٢...........  -١كل من:  سجل أسماء في قائمة أو  -٤........... -٣أعطى رأیا

ً لھذا القانون وذلك على علم من ترك من القائمة أو السجل  -٥ھ. دفتر انتخاب أو ساعد على تسجیلھا خلافا
كتب عن علم غیر الأسماء التي املأھا  -٩أسماء كان ینبغي ان یدون فیھا أو جعلھ یترك ذلك عن علم منھ. 

ب استكتبھ)). وبالأحكام نفسھا اخذ قانون انتخاب النواب رقم  وذلك في المادة  ١٩٤٦لسنة  ١١علیھ مُنتخِ
لسنة ٥٣() منھ. وقانون انتخاب النواب قم ٤٨( ) منھ، وقانون انتخاب أعضاء ٤٨وذلك في المادة ( ١٩٥٦) 

لسنة ٧مجلس الأمة رقم ( ) منھ أیضاً. في حین لم یتضمن قانونا المجلس الوطني ٤٨وفي المادة ( ١٩٦٧) 
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 ویتطلب قیام جریمة التزویر توافر الأركان الخاصة بھا، وھي تغییر الحقیقة في سند أو وثیقة أو محرر

بإحدى الطرق المادیة أو المعنویة التي ینص علیھا القانون، الضرر ونقصد بھ التأثیر غیر المشروع على العملیة 

  الانتخابیة، القصد الجرمي.

، فتغییر )١٦٤(ویقتصر التزویر الذي یتعلق بالعملیة الانتخابیة على المحررات الرسمیة دون غیرھا

ً بھا أو بأحد أطرافھا یعد الحقیقة في محرر أو وثیقة تتعلق بالعملی ة الانتخابیة وفي أي مرحلة، ویلحق ضررا

ً یحاسب علیھ القانون . فالمتضرر من جرائم التزویر الانتخابي، قد یكون الناخب  الذي حرفت إرادتھ، )١٦٥(تزویرا

یدة أو المرشح الذي خسر الانتخاب بسبب تزویر بطاقات الاقتراع لصالح منافسھ، أو إبطال البطاقات المؤ

  .)١٦٦(لھ

وھو الغالب، وقد یقوم بھ أشخاص آخرون  )١٦٧(والتزویر یمكن ان یقوم بھ موظفو الإدارة الانتخابیة
، وعلى نطاق واسع مما یؤدي الى إلغاء نتائج الانتخاب في المراكز التي حصل فیھا ذلك، كما حدث في )١٦٨(

لأمر بعد إجراء التصویت وبدء عملیات ) فقد سعت الحكومة في بادىء ا١٩٨٩الانتخابات البنمیة في (أیار/ 

، وفي انتخابات )١٦٩(الفرز الأولیة الى التلاعب في نتائج، وعندما فشلت في تحقیق ذلك قامت بإلغاء الانتخابات

) قررت المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات ٢٠٠٥/ كانون الأول/ ١٥مجلس النواب العراقي والتي جرت في (

  .)١٧٠(نتائج العدید من محطات ومراكز الاقتراع وذلك لثبوت حصول عملیات التزویر(مجلس المفوضین) إلغاء 

                                                                                                                                       
أي تنظیم لھذه  ٢٠٠٤لسنة  ٩٦والقانون الصادر بالأمر رقم  ١٩٩٥لسنة  ٢٦، ورقم ١٩٨٠لسنة  ٥٥رقم 

 الجریمة.  
فت المادة ( )٢( ّ / عقوبات عراقي)(( المحرر الرسمي ھو الذي یثبت فیھ موظف أو مكلف بخدمة ٢٨٨عر

ً للأوضاع القانونیة في حدود سلطتھ أو اختصاصھ أو  عامة ما تم على یدیھ أو تلقاه من ذوي الشأن طبقا
 تدخل في تحریره على أي صورة أو تدخل بإعطائھ الصفة الرسمیة)). 

ر لمحكمة النقض المصریة ((القانون الجنائي لم یحدد للقاضي طرق استدلال خاصة لتحقیق جاء في قرا )٣(
ً لوجود التزویر...)) الطعن رقم  ً ضروریا ق جلسة  ٧٢لسنة  ٢٢٦٨٣مواد التزویر، والمضاھاة لیست شرطا

  ) القرار منشور على شبكة الانترنیت على الموقع الآتي:٢١/١٢/٢٠٠٢
http://www.alnazah.net/alnagd%20almesri-7htm.  

ینظر لجنة الانتخابات المركزیة في فلسطین: الجرائم والمخالفات الانتخابیة، بحث منشور على موقع  )١(
  :تاللجنة على شبكة الانترنی

Plate.a spx. http://www.elections.ps/atem 
) والمقدمة من تقاریر الإدارة الانتخابیة الى المفوضیة العلیا المستقلة ١٥٢٥جاء في الشكوى المرقمة ( )٢(

للانتخابات في العراق((قیام موظفي المفوضیة كل من مدیر المركز ومعاونھ اللذان قاما بتزویر قوائم 
رض التحقیق على مجلس ومحاولة تغییر إقفال الصندوق))، وبعد ع ٦١٨الانتخابات لصالح القائمة 

المفوضین ((تقرر إحالة الموظفین كل من مدیر المركز والمعاون الى الإدارة الانتخابیة لغرض معاقبتھما 
لغرض اتخاذ كل الإجراءات القانونیة المناسبة بحقھما....)). الشكوى  منشورة على موقع المفوضیة العلیا 

                     .http://www.ieciraq.orgعلى شبكة الانترنیت:
) والمقدمة من مواطن في محافظة بغداد ((حیث أدعى المشتكي بقیام ٦٣٤جاء في الشكوى المرقمة ( )٣(

) وأدلوا ٢٦٠٠٨بالدخول الى مركز الاقتراع المرقم ( )١٥٠عناصر الحرس الوطني والبالغ عددھم (
ً الشكوى ١قم (بأصواتھم)) قرر مجلس  المفوضین (( إلغاء النتائج في المحطة ر ) المركز.....)) وینظر أیضا

) والمقدمة من مواطن مركز مدرسة الطبقجلي/ سبع أبكار/ بغداد، والشكوى المرقمة ١٢٥٤المرقمة (
) والمقدمة من قبل القائمة العراقیة في محافظة الموصل. الشكاوى منشورة على موقع المفوضیة ١٧٤٠(

  السابق ذكره.
(١٦٩) NDI, hand book: How domestic organization monitor elections, op.cit,p12.  

) والمقدمة من قبل المشتكي (القائمة العراقیة ١٧٤٠قرر مجلس المفوضین بصدد الشكوى المرقمة ( )٥(
الوطنیة) في محافظة الموصل ((بعد الإطلاع على التدقیق المقدم من قبل دائرة العملیات والإطلاع على إفادات 

) وبعد الإطلاع على تقریر فریق الأمم المتحدة ٣٣٤٠٢٣المفوضیة في المركز الانتخابي المرقم (موظفي 
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وقد یؤدي الى حدوث تغیرات سیاسیة في البلاد، كما حدث في الانتخابات الاوكرانیة التي جرت في 

)٢١ / نوفمبر ) فبعد إعلان فوز الرئیس السابق (فكتور یانوكوفیتش)، خرجت المعارضة بمظاھرات ٢٠٠٤/ 

ة تطالب فیھا بإلغاء نتائج الانتخابات لحدوث عملیات تزویر كبیرة فیھا، وھذا ما أكده مراقبو الانتخابات، حاشد

) ألف متظاھر من أنصار زعیم المعارضة (فكتور یوشینكو) وحاصروا المباني ١٠٠فاحتشد أكثر من     (

ً، وقد تم إحالة الأمر الى المحكمة الدستوریة ا ً عاما لعلیا التي قررت إلغاء نتائج الانتخابات وأعلنوا إضرابا

  .)١٧١(وإعلان فوز رئیس المعارضة فیھا

، وھذا أمر طبیعي فھناك )١٧٢(ان الانتخابات في اغلب دول العالم لا تخلو من الطعن فیھا بالتزویر

جرائم الفائز، وھناك الخاسر الذي یحاول إثارة الشكوك والطعون حول سلامة العملیة الانتخابیة وخلوھا من ال

  .  )١٧٣(الانتخابیة، ومن بین أھم تلك الطعون الطعن بتزویر الانتخابات

  

  

  

  

                                                                                                                                       
وبعد الإطلاع على ورقة العد والفرز الخاصة بالمركز الانتخابي المشكو منھ. قرر المجلس إلغاء صندوق 

بالتصویت بین المحطات ) وذلك لعدم التوازن ٣٣٤٠٢٣المحطة الثانیة والثالثة في مركز الاقتراع المرقم (
-١٥١٨-١٥١٧ - ١٥١٦- ١٥١٥داخل المركز الواحد)). كما جاء في قرار آخر لھ بصدد الشكاوى المرقمة (

) في محافظة بغداد/ الكرخ/الطارمیة ((بعد الإطلاع على تقریر فریق المساعدة الدولي وفریق دائرة ١٨٢٨
           ة بمراكز الاقتراع في بغداد/ الكرخ حیثالعملیات والذي تم بموجبھ تدقیق صنادیق الاقتراع الخاص

والمتضمن  ٢٨/١٢/٢٠٠٥/د) في ٧٤٠الإطلاع على كتاب الإدارة الانتخابیة ( - ٢......... - ١تبین ما یأتي: 
، ١٢٧٠٠٩، ١٢٧٠٠٦، ١٢٧٠٠٧، ١٢٧٠٠٥التوصیة بإلغاء مراكز الاقتراع المذكورة أرقامھا أدناه (

ولتقدیم الشكوى  -٣). ١٢٧٠١١، ١٢٧٠٠٢، ١٢٧٠٠٣، ١٢٧٠١٧، ١٢٧٠١٦، ١٢٧٠١٣، ١٢٧٠٠٤
من الإدارة الانتخابیة حیث أشاروا الى وجود خروقات انتخابیة...... قرر مجلس المفوضین إلغاء نتیجة 

والصادر عن المفوضیة  ٣٩المراكز الانتخابیة الواردة أرقامھا أعلاه)). الشكاوى منشورة في البیان رقم 
 .    ١٦/١/٢٠٠٦العلیا بتاریخ 

بحث منشور  ٣،ص٢٠٠٤) ینظر لي سوستر: الأزمة الانتخابیة في أوكرانیا، ترجمة خالد الفیشاوي،(١٧١
   .http://www.Kefaya.org/znet/Leesuster.htmعلى الموقع الآتي:

) والمتعلقین ٢٠٧، ٢٠٦) جاء في تقریر محكمة النقض المصریة في الطعنین المقدمین لھا  برقم((١٧٢
) ((وحیث انھ یتبین ١٩٩٠الإعادة لمجلس الشعب بدائرة باب شرقي الإسكندریة والتي جرت عام ( بانتخاب

من جماع ما تقدم ان عملیة الإدلاء بالأصوات في انتخابات الإعادة بباب شرقي الإسكندریة، قد حدث بھا 
امھم بالاستیلاء بعض التجاوزات المتمثلة بتدخل بعض رجال الشرطة وبعض الأشخاص مجھولي الھویة وقی

على بطاقات إبداء الرأي من بعض اللجان الفرعیة والتأشیر علیھا ووضعھا بالصنادیق عنوة....... وھذا 
الأمر كان من أسباب إجماع رؤساء اللجان الفرعیة ورئیس اللجنة العامة على استبعاد صنادیق اللجان 

) ٦من تزویر....... وان رئیس اللجنة الفرعیة رقم ( الثمانیة أرقام (..........) من عملیة الفرز لما حدث بھا
تقدم بمذكرة ضمنھا تعدي بعض الأشخاص علیھ وقیامھم بتزویر بعض بطاقات إبداء الرأي بالقوة.....)). 
لمزید من التفاصیل حول التقریر المذكور ینظر د.فتحي فكري: ثلاث قضایا انتخابیة للمناقشة، دار النھضة 

  .١٢- ١١، ھامش ص٢٠٠٢ العربیة، القاھرة،
عام الزلزال السیاسي في الشرق الأوسط بالانتخابات، مقال منشور على  ٢٠٠٥) ینظر دار الحیاة: (١٧٣

  ٣١/١٢/٢٠٠٥موقع دار الحیاة السعودیة على شبكة الانترنیت بتاریخ 
http://www.daralhayat.com/special/ 

، ١٨٤بالصورة على التزویر في الانتخابات، مقال منشور في جریدة الشعب، العدد  أدلة أیضاً وینظر 
  . ١، ص٢٠٠٥/الأول/ كانون ٢٧، الثلاثاء ٧١السنة

: الانتخابات البرلمانیة بین السائل والمجیب ،الرائد الإسلاميمؤسسة شھید المحراب للتبلیغ  أیضاً وینظر 
  .١٩، ص٢٠٠٥للطباعة، كربلاء المقدسة، 
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  التھدید: -٣

جرائم التھدید یمكن ان تقع على أطراف العملیة الانتخابیة، فھي تطال الناخب والمرشح ورجل الإدارة 

الناخب على التصویت لمرشح ، أو تطال عوائلھم وأقرباءھم. والتھدید قد یكون لأجل حمل )١٧٤(الانتخابیة مباشرة

أو قائمة، أو لمنعھ عن التصویت لمن یرید، أو الإفصاح عن اسم المرشح أو القائمة التي صوت لھا. أو لحمل  

  .)١٧٥(مرشح على الانسحاب من الانتخابات

ان الھدف من الانتخابات ھو إعطاء الناخب الحریة التامة في إبداء رأیھ، دون ان تمارس ضده أي 

، وخاصة من )١٧٧(، فالسلوك الحیادي یعد من أھم المبادىء الحاكمة للانتخاب)١٧٦(جسدیة أو معنویةضغوط 

بعض الجھات، كالأحزاب الحاكمة وقوات الشرطة والجیش، فھؤلاء ربما یؤثرون بصورة غیر مشروعة على 

لتھدید یمكن ان تصدر من ، فأعمال ا)١٧٨(الانتخاب من حیث المشاركة والنتائج عندما یلجئون الى التھدید والإكراه

القوات المسلحة أو من قبل مجموعات شبھ عسكریة أو مؤیدي حزب سیاسي، أو من مجموعات إرھابیة، وھذه 

ً في: ً أمام الاقتراع الحر، فھي تؤثر سلبا   الأعمال لھا مؤثرات نفسیة واجتماعیة وقانونیة تمثل عائقا

  منع أو إعاقة الناخبین من التسجیل. -آ

  إعاقة المرشحین من الترشیح. منع أو - ب

  منع أو إعاقة المرشحین من إجراء حملتھم الانتخابیة. - جـ

  منع أو إعاقة الناخبین من الاقتراع، أو منعھم من الاقتراع حسب اختیارھم الشخصي. -د

  منع أو إعاقة رجال الإدارة الانتخابیة من تطبیق القواعد القانونیة المتعلقة بالانتخاب. -ھـ 

وجرائم التھدید قد یرافقھا مظاھر العنف الجسدي كالاختطاف أو إطلاق النار بشكل عشوائي، أو 

  استخدام القنابل المسیلة للدموع، أو خراطیم المیاه، لمنع الناخبین من دخول مراكز الاقتراع.

                                                
تعرض موظفو المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في العراق للتھدید بالقتل في عدد من محافظات  )١(

القطر خلال عملیة الاستفتاء الدستوري ومنھا محافظة صلاح الدین والرمادي. تصریح لـ (عادل اللامي) 
قناة العربیة الفضائیة یوم  المتحدث الرسمي بأسم المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في العراق، نقلتھ

  .١٦/١٠/٢٠٠٥الاثنین المصادف 
  .١ینظر لجنة الانتخابات المركزیة في فلسطین: الجرائم والمخالفات الانتخابیة، مصدر سابق، ص) ٢(
، ٢٠٠٥ینظر د.محسن القزویني: إشراقات في الدستور، دار العلقمي للطباعة والنشر، كربلاء المقدسة،  )٣(

  .٢ص
ر الفقیھ (موریس دیفرجیھ) أحد كبار الفقھاء الفرنسیین في القانون الدستوري اثر عدم التزام الحیاد یذك )٤(

أثناء الانتخابات بقولھ ((فعن طریق سلسلة متلاحقة من الوسائل البارعة المھینة والتي تتدرج في وضع 
ز الأصوات متناولة خلال ذلك العراقیل في طریق الدعایة للمعارضة الى الغش في صنادیق الاقتراع وفي فر

القبض على المرشحین المناھضین للحكومة والمشایعین لھم، والضغط على الناخبین بصورة مباشرة أو غیر 
مباشرة والعبث بسریة الانتخاب......الخ، صار الیوم في إمكان الحكام الذین لا تؤیدھم سوى أقلیة ضئیلة 

نتخابیة كافیة لشد آزرھم ویؤدي ھذا المسلك الى نظام الحزب ظاھرة من المواطنین الحصول على أغلبیات ا
الواحد)). ینظر د.داود الباز: التنظیم المادي والقانوني لعملیة التصویت في الانتخابات، مصدر سابق، 

  .٦٧ص
(١٧٨) National Democratic institute for international affairs, election and political 
processes,p8.  

  بحث منشور على موقع المعھد الوطني الدیموقراطي على شبكة الانترنیت:
http://www.ndi.org/globalp/elections/elections-asp.   
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أو وقد تقتصر على مجرد التھدید بالعنف الجسدي (تھدید بإلحاق ضرر مادي) كحضور قوات الأمن 

قوات شبھ عسكریة الى مراكز التسجیل لإرھاب وتخویف الناخبین أو منعھم من التسجیل، أو الى مراكز الاقتراع 

لمنع الناخبین من دخولھا أو منعھم من التصویت لمرشح معین أو إجبارھم على التصویت لمرشح أو قائمة معینة، 

تھدید بإلحاق ضرر معنوي كالإضرار بسمعة الناخب أو أو الى مراكز الفرز للتلاعب بنتائج الانتخاب، وقد یكون 

  المرشح أو رجل الإدارة الانتخابیة.

وجرائم التھدید تقع بغض النظر عن الجنس، فقد تتعرض النساء في بعض المجتمعات للتھدید في حالة 

خلال تشدید الترشیح، أو عند ذھابھن للاقتراع، علیھ لابد من ضمان سلامة المرشحین من كلا الجنسین، من 

  .)١٧٩(العقاب على الجناة وعدم التسامح مع كل أشكال العنف السیاسي خاصة الموجھ ضد الناخبات والمرشحات

 ً ً أو دینیا ً أو مالیا ً أو طائفیا ً أو اجتماعیا ٌ عدیدة فقد یكون سیاسیا ، وذلك یتوقف على )١٨٠(وللتھدید صور

ً عندما یوجھ ضد مرشح معین درجة التطور السیاسي والاقتصادي والاجتماعي للشعوب،  فالتھدید یكون سیاسیا

من اجل حملھ على الانتخاب أو الانضمام الى حزب معین، أو ینصب  التھدید على حیاتھ السیاسیة وإنھائھا، أو 

ً عندما  ً أو ثقافیا منع مرشح من القیام بحملتھ الانتخابیة والدعائیة أو إعاقتھا في مناطق معینة، ویكون اجتماعیا

َّ ناخبات أو مرشحات. یوج   ھ لفئات معینة دون غیرھا كالتھدیدات التي تقع على النساء، سواء كن

ً عندما یلجأ الى التھدید بمتاعب مالیة كفقدان  ً عندما یوجھ لطائفة معینة دون غیرھا، ومالیا ویكون طائفیا

ین أو عند الوقوف ضد رغبات الوظیفة أو الأرض أو الفوائد المالیة في حالة عدم التصویت لحزب أو مرشح مع

أو قطع خطوط الھاتف أو الكھرباء عن منطقة معینة لتأییدھا أحد مرشحي المعارضة لإظھار  )١٨١(رب العمل

 ً عجز ھذا المرشح عن حمایة مصالح مؤیدیھ، أو عدم قدرتھ على توفیر الخدمات الأساسیة لھم. وقد یكون دینیا

متعون بمكانة متمیزة في العدید من الدول وخاصة الإسلامیة وذلك من خلال تأثیر رجال الدین الذین یت

رمت العدید من التشریعات الانتخابیة أفعال التھدید بمختلف صورھا)١٨٢(منھا   .)١٨٣(.وقد جّ

                                                
) ینظر المعھد الدیموقراطي الوطني: الفوز بمشاركة النساء یعزز قوة الأحزاب السیاسیة، خطة العمل (١٧٩

  .٣العالمیة، بلا مكان طبع، بلا سنة طبع، ص
: كیف تقوم المنظمات المحلیة (NDI)واشنطن  -) ینظر المعھد الدیموقراطي الوطني للشؤون الدولیة(١٨٠

، ٢٠٠١لبنان،  - ، ترجمة شریف یوسف، مراجعة وتدقیق مي الأحمر، واشنطن١بمراقبة الانتخابات، ط
  .٧٣-٧١ص

الفرنسي (جاك  م) خسر الزعیم الاشتراكي١٨٩٨) في فرنسا وخلال الانتخابات التي جرت عام ((١٨١
جورس) العدید من الأصوات في مدینة عمالیة تقع في الجنوب الغربي في فرنسا، لان العمال كانوا یخشون 
من انتقام رب العمل صاحب المنجم في المنطقة، لذلك فقد صوتوا من اجل لقمة العیش على حد تعبیرھم. 

  .٥٨ینظر د.منذر الشاوي: الاقتراع السیاسي، المصدر السابق، ص
وفي الاستفتاء  ٢٠٠٥/ كانون الثاني/٣٠) في الانتخابات التي جرت بعد سقوط نظام صدام حسین في (١٨٢

، وانتخابات مجلس ٢٠٠٥/ تشرین الأول/١٥الدستوري الذي تمخض عنھ إقرار الدستور العراقي الحالي في 
المواطنین بصورة مباشرة  ، كان العدید من رجال الدین یحثون٢٠٠٥/ كانون الأول/١٥النواب التي تمت في 

أو غیر مباشرة على التصویت لصالح قائمة أو مرشح معین أو التصویت بنعم أو لا على مسودة الدستور، 
وكانوا یؤطرون ھذه الدعوات بمؤثرات ووعود دینیة، كما استخدم الدین من قبل بعض الجماعات للتوصل الى 

لعواقب على دول مثالھا البارز لبنان حیث أدى تحقیق غایات وأغراض غیر مشروعة، كان لھا أوخم ا
استخدام النعرات الطائفیة في ذلك البلد والتي قادھا رجال الدین المارونیین الى قیام حرب أھلیة طویلة الأمد 
وما زال الأخوة في لبنان یعانون من آثارھا، وفي الجزائر ما زال الإرھاب یسیطر على الطوائف المتناحرة 

استقرار الأوضاع السیاسیة في الآونة الأخیرة. ینظر د.إسماعیل الغزال:القانون الدستوري  والمتطرفة رغم
. د.عفیفي كامل ١٦٢، ص١٩٨٧، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ٣والنظم السیاسیة، ط

  .٧٤٠ص دراسة مقارنة، مصدر سابق، -عفیفي: الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة والقانونیة
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  .)١٨٤(وعالجت تشریعات أخرى ھذه الجرائم في قانون العقوبات كما ھو الحال في لبنان وسوریا 

                                                                                                                                       
عل  ما  ٢٠٠٥لسنة  ١٧٣) من قانون تنظیم الانتخابات الرئاسیة المصري رقم ٤٥) تنص المادة ((١٨٣

یأتي: ((یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین كل من ھدد رئیس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئیس 
) على انھ ((یعاقب / ٥١الجمھوریة بقصد منعھ من أداء عملھ المكلف بھ.......)). ونصت المادة ( ً أولا

بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشھر وبغرامة لا تقل عن ألف جنیھ ولا تزید على خمسة ألاف جنیھ أو بإحدى 
ھاتین العقوبتین كل من استعمل القوة أو التھدید لمنع شخص من الإدلاء بصوتھ في انتخاب رئیس 

  الجمھوریة أو لإكراھھ على الإدلاء بھ على وجھ معین)).
ً المادة ( ) من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة المصري رقم ٤١وعاقبت أیضا ً ، ١٩٥٦لسنة  ٧٣/ أولا

جنیھ أو باحداھما كل من استعمل القوة أو التھدید لمنع شخص من  ٥٠٠بالحبس والغرامة التي لا تجاوز 
) ٤٦)). كما عاقبت المادة (إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو إكراھھ على إبداء الرأي على وجھ خاص

كل من اخل بحریة الانتخاب بالتھدید بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر))، وتناول قانون الانتخابات 
/ آ و ح) والتي تنص على ما یأتي: ((یعتبر قد ١٠٢ھذه الجریمة في المادة ( ٢٠٠٥لسنة  ٩الفلسطیني رقم 

ً كل من قام بأي فعل من الأفعال الت أثر على حریة الناخبین في ممارسة  -الیة: و ارتكب جرما
حمل أي ناخب بأي صورة من الصور على الإفصاح عن اسم أو أسماء المرشحین الذي أو  - حقھم..........ح

) من المادة نفسھا عقوبة الجریمة وھي ((الحبس مدة لا تقل ٢الذین اقترع لصالحھم....))، وحددت الفقرة (
ً، أو بكلتا عن ستة أشھر، أو الغرامة ا لتي لا تزید عن ألف دولار أمریكي أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا

العقوبتین)). أما قانون الانتخاب الأردني فقد كان أكثر عمومیة، ولم یورد مصطلح تھدید وذلك في الفقرة (ز) 
نة واحدة أو بغرامة لا تقل ) والتي عاقبت بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شھور ولا تزید على س٤٧من المادة (

  دینار أو بكلاھما كل من حاول التأثیر على حریة الانتخاب أو إعاقة    = ٥٠٠دینار ولا تزید على  ٢٠٠عن 
  

ٍ ٩١= العملیة الانتخابیة بأي صورة من الصور)). وتنص المادة ( ) من مدونة الانتخابات المغربیة لعام
درھم كل من  ٥٠٠٠الى ١٢٠٠ھر الى ستة أشھر وبغرامة من على ما یأتي: ((یعاقب بالحبس من ش ١٩٩٧

ً على وجھ یھدد بھ الناخبین... وتضاعف العقوبة إذا كان ھؤلاء الأشخاص  استأجر أو سخر أشخاصا
) من قانون الانتخابات الیمني رقم ١٣٣ناخبین)). وتنص المادة ( ً على ما یأتي (( مع  ٢٠٠١لسنة  ١٣/ أولا
اشد یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة من ھدد... لمنع ناخب من استعمال حقھ  عدم الإخلال بأي عقوبة

) من قانون ٤٤لیحملھ على التصویت على وجھ معین أو على الامتناع عن التصویت))، وتنص المادة ( ً /أولا
على  على ما یأتي: (( یعاقب بالحبس مدة لا تزید ١٩٦٢لسنة  ٣٥انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكویتي رقم 

سنة وبغرامة لا تجاوز مائة دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من استعمل القوة أو التھدید لمنع ناخب من 
ً نص  استعمال حقھ لیحملھ على التصویت على وجھ معین أو على الامتناع عن التصویت)). وینظر أیضا

على  ١٩٨٩ن الانتخابات الجزائري لعام ) من قانو١٥٧/ ثانیاً) من القانون نفسھ، وتنص المادة (٤٥المادة (
ً في ذلك التھدید سواء  ً أو أثر علیھ أو حاول التأثیر على تصویتھ مستعملا ما یأتي: ((كل من حمل ناخبا
بتخویفھ بفقدان منصبھ أو بتعریضھ ھو وعائلتھ أو أملاكھ الى الضرر یعاقب بالحبس من ثلاثة اشھر الى 

  نار جزائري)). دی ١٠٠٠الى  ٥٠٠سنة وبغرامة من 
) من قانون الانتخاب الفرنسي على ما یأتي ((یعاقب بالحبس لمدة سنتین ١٠٨وتنص المادة (

فرنك كل شخص قام بوسیلة مادیة بتھدید أو إكراه أحد الناخبین أو تخویفھ بفقد عملھ  ١٠٠٫٠٠٠وبالغرامة
متناع عن التصویت أو للتأثیر أو تعرضھ لضرر شخصي أو لأسرتھ أو في مالھ وذلك بقصد إكراھھ على الا

عل  ما  ١٩٨٣) من قانون تمثیل المواطنین الإنكلیزي لعام ١١٥على حریتھ في التصویت)). وتنص المادة (
یأتي : (( كل من قام على نحو مباشر أو غیر مباشر عن طریق التھدید باستعمال القوة أو العنف أو بإصابتھ 

) من ٢٥ى التصویت أو الامتناع عن التصویت.....)). وتقرر المادة (بأضرار مادیة أو معنویة... لإجباره عل
ً على صفتھم  قانون الانتخاب الأمریكي ((معاقبة أي من جنود الجیش أو البحریة إذا مارسوا التھدید اعتمادا

ى عل ١٩٥٢) من قانون الانتخاب في ولایة (دومینكا) لعام ٥٧للتأثیر في سیر الانتخابات))، وتنص المادة (
ما یأتي: ((أي شخص بطریق مباشر أو غیر مباشر یحاول التأثیر على الناخبین بالتھدید... لمنع الناخبین من 

) ھي الغرامة خمسة ألاف ٥٢الإدلاء بأصواتھم یعاقب بعقوبة الرشوة)). وعقوبة الرشوة بموجب المادة (
  دولار أو السجن لمدة ستة أشھر.             

ً عقوبات لبناني) على ما یأتي: ((من حاول التأثیر في اقتراع أحد اللبنانیین ٣٣١) تنص المادة ((١٨٤ / أولا
بقصد إفساد نتیجة الانتخاب العام أما بإخافتھ من ضرر یلحق بشخصھ أو عیلتھ أو مركزه أو مالھ.... یعاقب 

/ ٣٢١المادة ( بالحبس من شھر الى سنة وبالغرامة من خمسین الى خمسمائة لیرة))، وبالحكم نفسھ أخذت
  عقوبات سوري).
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ً من أما في العراق فلم یشر قانون الانتخاب  النافذ بشكل صریح لھذه الجریمة ولكن یفھم ذلك ضمنا

  .)١٨٥(نصوصھ

  

وبالرجوع الى الأنظمة الصادرة عن المفوضیة العلیا للانتخابات نجدھا قد نصت على ھذه الجریمة  

  .)١٨٦(صراحة

ي ویشترط لقیام جریمة التھدید توافر الأركان الخاصة بھا وھي الركن المادي المتمثل بوقوع تھدید ماد 

أو أدبي وتحقق الغرض منھ بفعل شيء أو الامتناع عن التصویت أو التأثیر غیر المشروع على العملیة 

  والعلاقة السببیة والركن المعنوي المتمثل بالقصد الجرمي. -الانتخابیة

  الفرع الثاني

  مراحل ارتكاب الجریمة الانتخابیة
تبدأ من تاریخ فتح باب التسجیل للناخبین تشكل العملیة الانتخابیة سلسلة مترابطة من الإجراءات 

والمرشحین، بعدھا تأتي فترة الدعایة الانتخابیة والتي تحدد بفترة زمنیة تبدأ وتنتھي في أیام محددة، وھذه 

المرحلة یطلق علیھا تسمیة المرحلة التحضیریة أو التمھیدیة للانتخاب، ثم یأتي دور مرحلة التصویت التي یقوم 

ً عن كل الضغوط والمؤثرات، وبعد انتھاء ھذه المرحلة تبدأ مرحلة فیھا الناخب با لتعبیر عن رأیھ بكل حریة بعیدا

  الفرز التي یتم فیھا فرز الأصوات وعدھا ومن ثم إعلان النتائج.

ان العملیة الانتخابیة ینظر إلیھا كمشروع واحد یبدأ بفتح باب التسجیل وینتھي بإعلان النتائج والتصدیق 

الجھة المخصصة، وھذا المشروع قد یستمر حتى نھایتھ وقد یتوقف لأسباب عدیدة قد تكون قوة قاھرة  علیھا من

  كالزلازل والفیضانات وقد تكون بفعل الإنسان كالاضطرابات والحروب.

والجرائم الانتخابیة یمكن ان ترافق العملیة الانتخابیة من بدایتھا  حتى نھایتھا، وقد تقتصر على مرحلة 

فیھا، وان كان الغالب حدوثھا في جمیع ھذه المراحل، وعلى ھذا الأساس نجد قوانین الانتخاب أخذت ھذه  معینة

  . )١٨٧(الفروض بنظر الاعتبار عند تنظیمھا لھذه الجرائم، فتحدد جرائم كل مرحلة بصورة مستقلة
                                                

/ و) على ما یأتي: (( یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في القوانین النافذة كل من ٢٧) تنص المادة ((١٨٥
التأثیر على حریة الانتخاب أو إعاقة العملیة الانتخابیة))، وھذا الاتجاه على  -ارتكب أي فعل من الأفعال الآتیة
المادتان  ١٩٠٨السابقة، حیث نص على ھذه الجریمة قانون المبعوثان لعام  عكس ما ذھبت إلیھ التشریعات

)، وقانون انتخاب النواب لسنة ٥٨المادة ( ١٩٢٢) ونظام انتخاب المجلس التأسیسي العراقي لعام ٧١و ٦٤(
)، ومرسوم انتخاب ٤٨/٦المادة ( ١٩٤٦لسنة  ١١)، وقانون انتخاب النواب رقم ٤٨/٦، المادة (١٩٢٤

 ١٩٥٦لسنة  ٥٣) والمادة نفسھا من قانون انتخاب النواب رقم ٦٢/٢، المادة (١٩٥٢لسنة  ٦ب رقم النوا
. في حین خلا قانونا المجلس الوطني ١٩٦٧) من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة لعام ٦٢/٢والمادة (

ف) المؤقتة في وقانون الانتخاب الصادر عن سلطة الاحتلال (الائتلا ١٩٥٩لسنة  ٢٦، و١٩٨٠لسنة  ٥رقم 
من أیة إشارة لھذه الجریمة. لمزید من التفاصیل ینظر د.رعد الجدة:  ٩٦بموجب الأمر  ٢٠٠٤/ حزیران/٩

  .  ١١٥و٩٦و٨٣و٦٨و٥١و٣٨و١٨التشریعات الانتخابیة في العراق، مصدر سابق، ص 
لسنة ١١) ینص النظام رقم ((١٨٦ على ٣/٣مادة (والخاص بالمخالفات والجرائم الانتخابیة في ال ٢٠٠٥)   (

ما یأتي: (( یشكل جریمة قیام أي شخص بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بتأثیر لا مبرر لھ... وتعتبر الأفعال 
ً لا مبرر لھ: ): ...... أو تھدید مسبب ٢-/٣/٣): ........ أو التھدید ضد أي شخص. (١-٣/٣( -التالیة تأثیرا

) على ما یأتي (( یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ١٠/٦ادة (لأضرار لممتلكات أي شخص......))، كما تنص الم
 ١٫٠٠٠٫٠٠٠دینار و لا تزید عن  ٥٠٠٫٠٠٠ثلاثة اشھر ولا تزید عن سنة أو بغرامة مالیة لا تقل عن 

ً من الأفعال التالیة: التأثیر على حریة الانتخاب أو إعاقة  دینار أو بكلتا العقوبتین أي شخص ارتكب فعلا
  خابیة)).العملیات الانت
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، وحسب المراحل علیھ سوف نتناول حالات ارتكاب الجرائم الانتخابیة، أو المراحل التي ترتكب فیھا

  .)١٨٨(المتعارف علیھا للعملیة الانتخابیة

  جرائم المرحلة التحضیریة: -أولاً:
المرحلة التحضیریة یقصد بھا الفترة التي تبدأ من تاریخ فتح القید في الجداول الانتخابیة حتى یوم 

لطعون المتعلقة بھا، وتشمل الاقتراع، فھي تتضمن إجراءات القید في سجلات الناخبین أو الجداول الانتخابیة، وا

ً مرحلة الدعایة الانتخابیة التي یقوم بھا المرشحون لفترة محدودة، وتستمر ھذه المرحلة حتى یوم  أیضا

  .)١٨٩(الاقتراع

                                                                                                                                       
) منھ لجرائم الحملات الانتخابیة، بینما نظم جرائم ٢٦) خصص قانون الانتخاب العراقي المادة ((١٨٧

) وان كان تناولھ لھذه الجرائم لم یكن بالمستوى المرجو والذي نأمل تداركھ ٢٧التصویت والفرز في المادة (
انون دون الإحالة الى الأنظمة والتعلیمات كما في المستقبل وذلك بذكره معظم الجرائم الانتخابیة في متن الق

فعلت العدید من الدول. ان المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات قد أصدرت العدید من الأنظمة، منھا النظام 
) خاص بمراقبي الاستفتاء والانتخابات، والنظام رقم ٢) الخاص بتحدیث سجل الناخبین، والنظام رقم (١رقم (

) یتعلق بعرض سجلات الناخبین وتقدیم الطعون، بینما ٤ء الكیانات السیاسیة، والنظام رقم () خاص بوكلا٣(
) الحكم في النزاعات والشكاوى المتعلقة بالاستفتاء والانتخابات، ویتطرق النظام رقم ٥یتناول النظام رقم (

) ٨لأصوات وینظم النظام رقم () كیفیة الاقتراع وفرز ا٧) لتصدیق الكیانات السیاسیة، ویبین النظام رقم (٦(
) وسائل الإعلام ١٠) في تصدیق المرشحین، ویوضح النظام رقم (٩الحملات الانتخابیة، ویبحث النظام رقم (

فیتناول المخالفات والجرائم الانتخابیة، وكذلك النظام رقم  ١١(المیدیا) وكیفیة استعمالھا، أما النظام رقم 
ح الحكم في النزاعات والشكاوى المتعلقة بالانتخابات، بینما حدد النظام ) فیوض١٥)، أما النظام رقم (١٢(

  ) ببیان آلیة توزیع المقاعد. ١٧) آلیة الاقتراع وفرز الأصوات خارج العراق، وتكفل النظام رقم (١٦رقم (
مرحلة ) ھناك من یقسم العملیة الانتخابیة على مراحل ثلاث ھي مرحلة القید في الجداول الانتخابیة و(١٨٨

المشاركة في التصویت ومرحلة الفرز وإعلان النتائج، وھناك من یؤید ھذا الاتجاه مع اختلاف التسمیات التي 
یطلقھا على ھذه المراحل وھي المرحلة السابقة أو الممھدة للانتخاب، ومرحلة الحملة أو المعركة الانتخابیة، 

الانتخابیة تتكون في مرحلتین فقط ھما مرحلة الترشیح  ومرحلة العملیة الانتخابیة، وھناك من یرى ان العملیة
ومرحلة التصویت والفرز وإعلان النتائج، وھناك من یقسمھا الى أربع مراحل ھي مرحلة القید في الجداول 
الانتخابیة ومرحلة الدعایة السیاسیة ومرحلة التصویت وفرز الأصوات وإعلان النتائج، ومرحلة رابعة ھي 

ظر المنازعات المتعلقة بالعملیة الانتخابیة، وھناك من یقسم الجرائم الانتخابیة حسب ھذه ولایة القضاء بن
ً على اشتراك أطراف العملیة الانتخابیة في ارتكابھا الى جرائم الناخبین  المراحل، وھناك من یقسمھا بناء

  والمرشحین ورجال الإدارة.
ثلاث، فالعملیة الانتخابیة من حیث واقع الأمر تتكون من ونحن نؤید التقسیم الثلاثي للجرائم وحسب المراحل ال

ً لھذه المراحل. ینظر د.حسام الدین محمد  ھذه المراحل الثلاث ولذلك ارتأینا تقسیم الجرائم الانتخابیة وفقا
احمد:الحمایة الجنائیة للمبادئ الحاكمة للانتخاب السیاسي في مراحلھ المختلفة، دار النھضة العربیة، 

. د.عبد اللاه شحاتھ ١٩٨. حسني شاكر أبو زید قمر: مصدرسابق، ص٢١و ١٢، ص٢٠٠٢،القاھرة
دراسة  -الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة والمحلیة - الشقاتي:مبدأ الإشراف القضائي على الاقتراع العام

. د.أمین مصطفى محمد: المصدر ٢٢٣ھـ ، ص١٤٢٦- ٢٠٠٥دار النھضة العربیة، القاھرة،  - مقارنة
. د.مصطفى محمود عفیفي:المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة للناخبین والمرشحین ٩بق، صالسا

، ٢٠٠٤ورجال الإدارة دراسة مقارنة بین النظامین المصري والفرنسي، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
التشریعیة . د.احمد الموافي:الطعون الانتخابیة والفصل في صحة العقوبة بین السلطتین ٢٥-١٧ص

  .  ٥٩-٣١، ص٢٠٠٤والقضائیة، دار الكتب، القاھرة، 
) تحدد القوانین الانتخابیة أو الأنظمة والتعلیمات الصادرة بالاستناد إلیھا الفترة الزمنیة للقید في (١٨٩

ً وھذا ما فعلتھ مدونة الانتخابات المغربیة في المادة ( ٣٠السجلات أو اللوائح الانتخابیة كأن تكون  )، ٧یوما
أیام من تاریخ عرض لوائح الانتخاب وھذا ما أخذ بھ قانون الانتخاب الأردني  ٣ومدد الطعن فیھا كأن تكون 

)، وتاریخ بدأ الحملات الانتخابیة للمرشحین المقیدین في سجلات الترشیح وتاریخ انتھائھا ١٤في المادة (
أن تكون یوم واحد وھذا ما اخذ بھ قانون الذي قد یمتد حتى یوم الاقتراع أو ینتھي قبلھ بفترة محددة ك

) والتي نصت على ما یأتي: ((........ ویجوز لأي مرشح القیام بھا من ٢٠الانتخاب العراقي في المادة (
  تاریخ ابتداء مدة الترشیح وتستمر للیوم السابق مباشرة للیوم المحدد لإجراء الانتخابات)).    
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، وھي ترتبط )١٩٠(والجرائم التي یمكن ان تقع خلال ھذه المرحلة حددت أغلبھا في القوانین الانتخابیة

ن یتم خلالھا إدراج أسماء الناخبین المؤھلین للتصویت في سجلات خاصة تسمى بعملیة تسجیل الناخبین التي یمك

، أو الحملات الانتخابیة التي یقوم فیھا المرشحون بشرح برامجھم السیاسیة ویمارسون )١٩١((سجلات الناخبین)

كمركز تسجیل حملاتھم الدعائیة، فجرائم ھذه المرحلة یمكن ان تقع في المكان الذي تحدده القوانین والأنظمة 

  .)١٩٢(الناخبین

وجرائم ھذه المرحلة یمكن ان تقع على الأشخاص كالقتل والإیذاء والاختطاف، أو الأموال كالسرقة 

  والاختلاس والإتلاف ویمكن ان تكون مخلة بالثقة وحسن سیر الانتخاب كالرشوة والتزویر والتھدید.

حق في الحریة والتي تقع على أحد أطراف فالاعتداءات التي تمس الحق في الحیاة وسلامة الجسم وال

العملیة الانتخابیة تعد جرائم انتخابیة طالما إنھا تؤثر على سیر العملیة الانتخابیة، فقیام شخص بقتل أو إیذاء أو 

خطف أو تھدید الموظف المختص بتسجیل الناخبین لرفضھ إدراج اسمھ في السجلات لعدم توافر أحد شروط 

د جریمة انتخابیة، ویعُد كذلك قیام موظف الانتخاب بطلب أو اخذ رشوة من أحد الأشخاص ، یع)١٩٣(الانتخاب فیھ

غیر المؤھلین للتصویت مقابل إدراج اسمھ في سجلات الناخبین، أو قیامھ بإدراج أسماء لأشخاص وھمیین أو 

  متوفین.

تحضیریة (السابقة وھناك من یرى ان المحل الذي تقع علیھ الجرائم الانتخابیة في ھذه المرحلة ال

.ونحن لا نؤید ذلك الرأي، لان الجرائم في ھذه المرحلة )١٩٤(والممھدة) للانتخاب، ھو الجداول الانتخابیة فقط

ً، وھذا یعني ان محل الاعتداء في جرائم ھذه المرحلة   یمكن ان تقع على الأشخاص والأموال، وكما بینا ذلك سابقا

                                                
) من ٦١، ٥٧، (١٩٠٨ن قانون انتخاب المبعوثان العثماني لعام ) م٦٤، ٦٣) ینظر  نصوص المواد ((١٩٠

، ١٩٢٤) من قانون انتخاب النواب لعام ٥-٤٨/٤، المادة (١٩٢٢نظام المجلس التأسیسي العراقي لعام 
) من مرسوم ٥-٤- ٦٢/١، ٣٢، ٢٩، المواد (١٩٤٦لسنة  ١١والمواد نفسھا من قانون انتخاب النواب رقم 

، وقانون ١٩٥٦لسنة  ٥٣، والمواد نفسھا من قانون انتخاب النواب رقم ١٩٥٢لسنة  ٦انتخاب النواب رقم 
لسنة  ٥) من قانون المجلس الوطني رقم ٤٦- ٤٢، المواد (١٩٦٧لسنة  ٧انتخاب أعضاء مجلس الأمة رقم 

) من قانون ٢٧، ٢٦، المواد (١٩٩٥لسنة  ٢٦) من قانون المجلس الوطني رقم ٤٩-٤٥، المواد (١٩٨٠
لسنة  ٧٣) من قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة في مصر رقم٤٠، ٩خاب العراقي النافذ، المواد (الانت

) من قانون الانتخاب السوداني رقم ٢٢) من قانون الانتخاب الفلسطیني، المادة (٣٢- ٢٩، المواد (١٩٥٦
  . ١٩٧٢لسنة  ٣٨) من قانون مجلس الشعب المصري قم ١١، المادة (١٩٩٨لسنة  ١٥

فت المادة ((١٩١ ّ والخاص بتحدیث سجل الناخبین  ٢٠٠٥لسنة  ١) من القسم الأول من النظام رقم ١/٥) عر
ھذا السجل بأنھ ((سجل یحتوي على أسماء الناخبین المؤھلین للتصویت في الاستفتاء على مسودة الدستور 

  وانتخابات الجمعیة الوطنیة)).
فت المادة ((١٩٢ ّ الصادر عن المفوضیة العلیا   ٢٠٠٥لسنة  ١النظام رقم ) من القسم الأول من ١/٤) عر

المستقلة للانتخابات في العراق مركز تسجیل الناخبین بأنھ ((مكان تحدده وتدیره المفوضیة یستطیع الناخب 
من خلال مراجعتھ التأكد من صحة بیاناتھ الشخصیة في سجل الناخبین وإجراء التعدیلات علیھا بالتصحیح أو 

 الحذف)).الإضافة أو 
) حددت القوانین الانتخابیة شروط التصویت وھي السن والأھلیة والجنسیة إضافة الى شروط أخرى، (١٩٣

) سنة ویطلب من الموظف ٢٢، ٢٠، ١٨فعندما یأتي أحد الأشخاص غیر بالغ السن القانوني للتصویت (
ذلك سبباً للاعتداء على حیاة المسؤول عن القید في سجلات الناخبین قید اسمھ، فیرفض الموظف ذلك، فیكون 

/ قانون الانتخاب ٣الموظف أو إیذاءه. لمزید من التفاصیل حول شروط الانتخاب ینظر نصوص المواد (
/ قانون انتخاب ٣٥)، (١٩٥٦لسنة  ٧٣/ قانون مباشرة الحقوق السیاسیة المصري رقم ١١العراقي)، (

/ قانون الانتخاب الفلسطیني)، ٩)، (١٩٧٣ي لعام / قانون الانتخاب السور٥-٤- ٣مجلس النواب الأردني)، (
  ). ١٩٩٠/ قانون الانتخاب اللبناني لعام ٦)، (١٩٩٨لسنة  ١٥/ قانون الانتخاب السوداني رقم ١٠(

  .٦١) ینظر د.حسام الدین محمد احمد: المصدر السابق، ص(١٩٤
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د الى العدید من الحقوق والمصالح التي یحمیھا القانون كالحق في الحیاة، لا یقتصر على السجل الانتخابي بل یمت

  والحق في سلامة الجسم، حق الملكیة، الثقة العامة، وكما بینا ذلك في أنواع الجرائم الانتخابیة.

ات ، فقد حددتھا القوانین الانتخابیة، وتتمثل بجملة من الواجب)١٩٥(أما بالنسبة لجرائم الحملات الانتخابیة

یجب القیام بھا أو محظورات یجب الابتعاد عنھا سواء من قبل أطراف العملیة الانتخابیة أو غیرھم من 

، ومن ھذه الجرائم، عدم جواز عقد الاجتماعات الانتخابیة في دوائر )١٩٦(الأشخاص، و إلا تعرضوا للعقاب

لة الانتخابیة لصالح أي مرشح، عدم الدولة، عدم جواز قیام موظفي الدولة على اختلاف درجاتھم القیام بالحم

جواز إثارة النعرات الطائفیة والقومیة بین المواطنین، حظر تقدیم ھدایا أو تبرعات أو مساعدات أخرى بقصد 

التأثیر على التصویت، الامتناع عن ممارسة العنف والتحریض علیھ أو التھدید، عدم جواز استخدام الأموال 

خابیة، عدم التعرض لأي دعایة انتخابیة لمرشح آخر، عدم لصق أو نشر الدعایة في العامة لأغراض الدعایة الانت

، الالتزام بتقدیم بیان بالمصروفات )١٩٧(غیر الأماكن المخصصة لھا، الالتزام بالفترة الزمنیة المحددة للحملة

الغش والاحتیال، فھي ، وتعد ھذه المرحلة اخطر مراحل الانتخاب والمدخل الرئیس لعملیات )١٩٨(المتعلقة بالحملة

  .)١٩٩(الأساس الأولي لأي انتخابات لذا لابد ان تلقى العنایة التشریعیة اللازمة، والعقاب الجنائي الرادع

  ثانیاً: جرائم التصویت (الاقتراع):
یقصد بمرحلة التصویت أو الاقتراع، الفترة الزمنیة المحددة لإدلاء الناخبین بأصواتھم، والتي تحدد 

، ولا نقصد بتلك الفترة المدة التي یستغرقھا الناخب للإدلاء بصوتھ والتي تنتھي بوضع الناخب )٢٠٠(بشكل مسبق

ً فلا تستغرق في  البطاقة الانتخابیة في الصندوق.وھذه المرحلة رغم أھمیتھا وخطورتھا فھي أقصر المراحل زمنا

ً، یتم خلالھ تحدید ساعة بدء الاقتراع و ً واحدا ساعة انتھائھ وإغلاق المركز الانتخابي، ولا اغلب الأحیان إلا یوما

یخل بھذه الخصوصیة إجراء التصویت على فترات زمنیة أو تخصیص یوم أو أكثر لفئات أو دوائر انتخابیة في 

                                                
فت المادة ((١٩٥ ّ خاص بالحملات الانتخابیة وال ٢٠٠٥لسنة  ٨) من القسم الأول من النظام رقم ١/٣) عر

والصادر عن المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في العراق الحملة الانتخابیة بأنھا ((حملة الإعلام والإقناع 
  المشروعة التي یدیرھا كیان سیاسي أو ائتلاف لإقناع الناخبین المؤھلین بالإدلاء بأصواتھم لصالحھ)).    

تعاقب على مخالفة الأحكام الخاصة بالحملات الانتخابیة بالغرامة ومنھا  ) بعض القوانین الانتخابیة(١٩٦
)، أو الحبس والغرامة وھذا ما اخذ بھ قانون انتخاب ٨٤-٨٣) و (٨٠-٧٧مدونة الانتخابات المغربیة المواد (

اب /ى) وقانون الانتخ٢٧)، وقانون الانتخاب العراقي في المادة (٤٥-٤٠مجلس النواب الأردني المواد (
  ).٩٤-٩٠المواد ( ١٩٩٥الفرنسي لعام 

والصادر عن المفوضیة العلیا المستقلة  ٢٠٠٥لسنة  ١٠) من النظام رقم ١/٣) بینت المادة ((١٩٧
للانتخابات في العراق المقصود بفترة الحملة بأنھا ((الفترة التي تسبق إجراءات الاستفتاء وإجراء الانتخابات 

وم المحدد لإجراء الاستفتاء أو الانتخاب))، والتعریف نفسھ ورد في المادة وتستمر للیوم السابق مباشرة للی
  . ١١) من النظام رقم ١/١٣(

، والمواد ١٩٩٧) من مدونة الانتخابات المغربیة لعام ١١٤-١١٢، ٨٠- ٧٧، ٥٤-٤٩) ینظر المواد ((١٩٨
قانون الانتخاب  ) من٣٧- ٢٦، الفصل (١٩٩٨) من قانون انتخاب مجلس النواب الأردني لعام ٢١- ١٧(

-٢٧/٤٨، المواد (١٩٩٠) من قانون الانتخاب اللبناني لعام ٦٨-٦٣المعدل، المواد ( ١٩٦٩التونسي لعام 
  .١٩٩٥) من قانون الانتخاب الفرنسي لعام ٥٢/٢، ٤٩

  .٦٨-٦٧) ینظر د.حسام الدین محمد احمد: المصدر السابق، ص(١٩٩
) من قانون الانتخابات العراقي على ما یأتي: ((یحدد موعد الانتخاب بمرسوم ٥) تنص المادة ((٢٠٠

یوماً))، وبالحكم نفسھ اخذ  ٦٠جمھوري ویعلن عنھ بوسائل الإعلام كافة قبل الموعد المحدد لإجرائھ بمدة 
) من ٢٢وذلك في المادة ( یوماً  ٣٠)، في حین جعلھا المشرع المصري ٥٤قانون الانتخاب الیمني في المادة (

، بینما جعلھا المشرع الجزائري ثلاثة شھور في ١٩٥٦لسنة  ٧٣قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة رقم 
لسنة ١٣) من قانون الانتخاب رقم (٢٣المادة (  المعدل.  ١٩٨٩) 
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.وقد أخذت قوانین الانتخاب بھذه الأحكام ومنھا قانوننا العراقي في المادة )٢٠١(إقلیم أو منطقة معینة محافظة أو

:) والتي تنص ٤(   على
: یجري الاقتراع في یوم واحد.((  ً   أولا

: یجوز تأجیل الانتخاب في دائرة أو أكثر إذا اقتضت ذلك الظروف الأمنیة ً   .))ثانیا

 ً وكان الأجدر بالمشرع العراقي ان لا یقصر أسباب التأجیل على الظروف الأمنیة، وإنما یشمل أیضا

  ضانات والأوبئة.حالات الكوارث الطبیعیة كالزلازل والأعاصیر والفی

ً أمر تحدیدھا للمفوضیة العلیا  أما بالنسبة لساعة بدء الاقتراع فلم یحددھا قانون الانتخاب العراقي، تاركا

لسنة ٧) من النظام رقم (٤/١المستقلة للانتخابات والتي حددتھا في المادة ( والخاص بالاقتراع وفرز  ٢٠٠٥) 

ً ولغایة الساعة تبدأ عملیة التصویت في  ((الأصوات بقولھا  مراكز الاقتراع في تمام الساعة السابعة صباحا

  .)٢٠٢())الخامسة بعد الظھر من یوم الاستفتاء..... ویوم الانتخابات المقرر بموجب القانون

 ٧أما بالنسبة لموقف القوانین الانتخابیة الأخرى، فقد مدت بعضھا ساعات الاقتراع حتى الساعة (

) وھذا ما نصت علیھ  ً ، وجعلھا قانون الانتخاب ٢٠٠٥) من قانون الانتخاب الفلسطیني لعام ٣٨المادة (مساءا

) وذلك في المادة ( ٦ - باحاً  ٧اللبناني تمتد بین الساعة ( ً )، وحددت مدونة الانتخابات المغربیة مدة ٤١مساءا

)، مع إمكانیة  تمدیدھا حتى  ٦ -  باحاً  ٧الانتخاب بیوم واحد تبدأ من الساعة ( ً ) وھذا ما  ٨الساعة (مساءا ً مساء

  ).٥٩نصت علیھ المادة (

لھذه المواعید بدون سبب مشروع یعد  )٢٠٣(ان مخالفة موظف الانتخاب (منسق المركز الانتخابي)

وذلك في  ١٩٩٨جریمة انتخابیة تنص علیھا القوانین الانتخابیة، ومنھا قانون انتخاب مجلس النواب الأردني لعام 

ٍ تتراوح / د) والتي ت٤٢المادة ( ◌ ٍ قرر عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزید على ثلاث سنوات أو بغرامةٍ◌

َ بدون سبب  ) دینار أو بكلتي العقوبتین على كل موظف قائم على العملیة الانتخابیة ١٠٠٠-٥٠٠بین ( ر َّ آخ

ھائھا  بمقتضى القانون مشروع بدء عملیة الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفھا بدون مبرر قبل الوقت لانت

تِھا بقصد إعاقتھا أو تأخیرھا. وقانون الانتخاب اللبناني في المادة ( ِّ ٍ من إجراءا ) والتي تقرر ٧٠أو تباطؤ في أي

                                                
تي الداخلیة ) بالنسبة لبعض الفئات كالمرضى الراقدین في المستشفیات والموقوفین، ومنتسبي وزار(٢٠١

والدفاع، الوطنیون في الخارج، یحدد لھم موعد یسبق الیوم المحدد لاقتراع بقیة الناخبین بیوم أو یومین أو 
أكثر، ویتم تصویتھم في المكان المتواجدین فیھ أو قریباً منھ، وھذا ما حصل في العدید من الدول منھا العراق 

حیث جرى تصویتھم قبل  ٢٠٠٥/ كانون الأول/١٥و ٢٠٠٥// كانون الثاني١٥في الانتخابات التي جرت في 
حیث صوت  ٢٠٠٦/ كانون الثاني/٢٥یومین من الموعد المقرر. وفي فلسطین في الانتخابات التي جرت في 

  منتسبو الأمن قبل ثلاثة أیام من الموعد المحدد. 
تخابات مجلس النواب العراقي ) قد تمدد ساعات الاقتراع بعد انتھاء الوقت المحدد، وھذا ما حصل في ان(٢٠٢

حیث مددت المفوضیة العلیا المستقلة  ٢٠٠٥/ كانون الأول/١٥والتي جرت یوم الخمیس المصادف 
ً من الساعة  ٦للانتخابات الفترة المحددة للاقتراع ساعة واحدة إضافیة لیكون موعد الانتھاء الساعة  ، ٥بدلا

قد جعلت فترة  ١٩٩٢لسنة  ١س الوطني الكردستاني رقم ) من قانون المجل٣٢مع ملحوظة مھمة ان المادة (
). ٨ -  باحاً  ٨الاقتراع تبدأ من الساعة ( ً  مساء

) ھذه التسمیة تطلق في العراق على (مدیر المركز الانتخابي) والذي یتمتع بصلاحیات منھا الإشراف (٢٠٣
ً ببدأ عملیة الاقتراع في الساعة على العملیة الانتخابیة في المركز والأمر بفتح أبواب المركز الانتخابي إ یذانا

المحددة لھ أو تأجیلھا أو وقفھا عند حدوث أمور طارئة، وكان الباحث ممن تشرف بھذا التكلیف في انتخابات 
. لمزید من التفاصیل حول صلاحیات موظفي ٢٠٠٥/ كانون الأول/١٥مجلس النواب التي جرت في 

العلیا المستقلة للانتخابات في العراق: إجراءات الاقتراع وعد  المفوضیة ینظر الكتیب الصادر عن المفوضیة
ً المادة (٧-٦ص ٢٠٠٥انتخابات مجلس النواب  - الأصوات لسنة  ٧) من النظام رقم ٣، ٢. وینظر أیضا
٢٠٠٥   . 
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ِ سنوات وغرامة من ملیون الى ثلاثة ملایین لیرة لكل موظف رئیس قلم  عقوبة الحبس التي لا تقل عن ثلاث

ت المفروضة علیھ ومنھا فتح مراكز الاقتراع في الموعد المحدد لھ بدون مبرر. الاقتراع أو كاتبھ أخل بالواجبا

) من قانون الانتخاب الیمني على انھ ١٢٨ونصت المادة ( ً مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد منصوص (( / سادسا

وبغرامة لا تقل  علیھا في قانون آخر یعاقب أي من رؤساء ِ وأعضاء اللجان........ بالحبس مدة لا تزید عن سنة

ٍ وخمسین ألف ریال عند ارتكابھ لإحدى المخالفات التالیة: عدم الالتزام بالمواعید الزمنیة ومخالفتھا في  عن مئةٍ◌

ً لأسباب مشروعة، وھذا ))أي مرحلة من المراحل الانتخابیة . وقد یكون التأخیر عن فتح مراكز الاقتراع عائدا

  .)٢٠٤(خضوعھ في ذلك لرقابة الجھة العلیا للانتخابالأمر یعود تقدیره لمدیر المركز مع 

ومن الأسباب المشروعة، إثارة الفوضى والاضطراب من قبل أنصارمرشح معین، أو تعرض المركز 

  لھجمات مسلحة.

َّ العنصر المشترك بین جرائم ھذه المرحلة ھو وقوعھا في مكان محدد ھو مركز الاقتراع (جمعیة  إن

منھ، لأننا نرى ان كل فعل یؤثر في سلامة العملیة الانتخابیة ،سواء وقع داخل مركز ، أو بالقرب )٢٠٥(الانتخاب)

الاقتراع أو خارجھ یعُد جریمة انتخابیة فالأفعال التي تقع من الناخبین، أثناء تواجدھم في طابور المركز وقبل 

ً أو قیام مرشح أو أنصاره برشوة ً أو تھدیدا ً أو إیذاءا الناخبین لشراء أصواتھم على مقربة  افتتاحھ سواء كانت قتلا

  من المركز.

، ان التصویت والفرز وإعلان النتائج تمثل مرحلة واحدة، وھذا ما لا نؤیده، ونرى )٢٠٦(ویرى البعض

خلافھ فالتصویت یشكل مرحلة قائمة بذاتھ تنتھي بانتھاء الوقت المحدد لھا، وبعدھا تبدأ عملیة مستقلة بذاتھا ھي 

ً الفرز والعد  وإعلان النتائج والتي یمكن ان تمارس في المركز الانتخابي نفسھ أو في مكان معد خصیصا

  .)٢٠٧(للفرز

                                                
) والمقدمة من قبل المشتكي وكیل الاتحاد الوطني ٦٤٦) جاء في الشكوى المرقمة في نظام الإدخال ((٢٠٤

اني في مدینة بغداد (( وجود خروقات انتخابیة ارتكبت من قبل مدیر المركز الانتخابي في منطقة الكردست
الكاظمیة تمثلت في التأخر في فتح المركز الانتخابي.....))، وبعد إجراء التحقیق فیھا من قبل المفوضیة العلیا 

توصیات اللجنة التحقیقیة حیث المستقلة للانتخابات قرر مجلس المفوضین ((رد الشكوى والمصادقة على 
تبین في التحقیق الإداري ان موظفي المفوضیة قد التزموا بالتعلیمات الصادرة من المفوضیة....)) ینظر 

  الصادر عن المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات.  ٣٩البیان رقم 
فت المادة ((٢٠٥ ّ الأصوات والصادر عن الخاص بالاقتراع وفرز  ٢٠٠٥لسنة  ٧) من النظام رقم ١/٣) عر

المفوضیة العلیا للانتخابات في العراق مركز الاقتراع بأنھ ((الموقع الذي یتم فیھ التصویت))، وذكرت 
. بینما یطلق قانون تنظیم مباشرة الحقوق ٢٠٠٥لسنة  ١١) من النظام رقم ١/١٥التعریف نفسھ المادة (

تم فیھ الاقتراع مصطلح (جمعیة الانتخاب) على المكان الذي ی ١٩٥٦لسنة  ٧٣السیاسیة المصري رقم 
ا في المادة ( ) بأنھا (( المبنى الذي توجد فیھ قاعة الانتخابات والفضاء الذي حولھ....)) ویطلق ٢٦فعرفھّ

فتھا المادة ( ّ ) بأنھا ((الأماكن التي یجري فیھا ٣٩علیھ قانون الانتخاب اللبناني تسمیة (قلم الاقتراع) وعر
.))، وفي المغرب تطلق علیھا مدونة الانتخابات مصطلح (مكاتب التصویت) وذلك في المادة انتخاب النواب...

)٥٦  .(  
من أنصار ھذا الاتجاه الدكتور حسام الدین محمد احمد، حیث یقسم المراحل التي ترتكب خلالھا الجرائم  )١(

تتعلق بالإجراءات السابقة والممھدة للانتخاب، والثانیة تتعلق بالحملة أو  - الانتخابیة على مراحل ثلاث الأولى
لتصویت، الفرز، إعلان النتیجة). لمزید من التفاصیل المعركة الانتخابیة، والثالثة تتعلق بالعملیة الانتخابیة (ا

  .١٨٦، ص٩٣، ص٦٧ینظر د.حسام الدین محمد احمد: المصدر السابق، ص
رفت المادة ( )٢( والخاص بالاقتراع وفرز الأصوات والصادر عن  ٢٠٠٥لسنة  ٧) من النظام رقم ١/٥عّ

ز" بأنھ ((الموقع الذي یجري فیھ فرز أصوات المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في العراق "مركز الفر
  .٢٠٠٥لسنة  ١١) من النظام رقم ١/١٦الناخبین)) وأوردت التعریف نفسھ المادة (
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وجرائم ھذه المرحلة یمكن ان ترتكب من أحد أطراف العملیة الانتخابیة، أو من قبل أشخاص آخرین، 

ارزة على جرائم ھذه وھو ما ینطبق على المراحل الثلاث، فلا یختص بھا طرف دون غیره، ومن الأمثلة الب

 ً المرحلة، التصویت دون وجھ حق، التصویت المتكرر، الامتناع عن التصویت في الدول التي تعد الانتخاب واجبا

 ً ً شخصیا ، والاعتداء على موظفي الانتخاب، أو تھدیدھم، الدخول الى مراكز الاقتراع بالقوة، )٢٠٨(ولیس حقا

  تخاب وغیرھا من الجرائم.وحمل السلاح لغیر المرخصین بحملھ یوم الان

  ثالثاً: الجرائم الواقعة بعد عملیة التصویت (الفرز وإعلان النتائج):
بعد انتھاء الوقت المحدد للتصویت، أو فترة التمدید یتم غلق أبواب مركز الاقتراع، وبعد إدلاء آخر 

ً لنقلھا الى مراكز الفرز إ)♣(ناخب بصوتھ د ،تغلق فتحات صنادیق الاقتراع تمھیدا ِّ ذ یتم فتحھا مرة أخرى لفرز وع

  .)٢٠٩(أوراق الاقتراع التي أدلى بھا الناخبون، من اجل معرفة نتائج الانتخاب

ً، وبالتحدید  َّ الأفعال التي تمس العملیة الانتخابیة في ھذه المرحلة تقع على عملیة التصویت ابتداءا إن

خاب)، فقد یتم تزویر إرادة الناخبین التي یتم التعبیر كشوف الناخبین (سجل الناخبین)، أو بطاقات الاقتراع (الانت

عنھا، من خلال وضع بطاقات انتخابیة في صنادیق الاقتراع بدون وجھ حق، والتأشیر أمام أسماء الناخبین الذین 

ً على  لم یحضروا الانتخاب، أو التأشیر على بطاقات الاقتراع مرة أخرى مما یجعلھا باطلة، وھو ما ینعكس سلبا

  .)٢١٠(ائج الانتخابنت

                                                
من بین الدول التي تعد الانتخاب واجباً مصر وبلجیكا و استرالیا و لوكسمبورج ورومانیا، بینما تعده دول  )٣(

ً ومنھا ألمانیا، الأردن، البحری ن ، الجزائر ، تونس، موریتانیا، لبنان والعراق. لمزید من التفاصیل أخرى حقا
. عبد الحمید حاج خضر: ٧٢-٦٨ینظر د.سعاد الشرقاوي و د.عبد الله ناصف: المصدر السابق، ص

المملكة  -الانتخابات العامة، بحث منشور على موقع الشرق العربي للدراسات الحضاریة والاستراتیجیة
  . ینظر الموقع:٥، ص٢٠٠٦المتحدة، لندن، 

http://www.ashargalarabi.org.uk/markaz/m-abhath-i-a3-htm. 
في حالة وجود عدد من الناخبین في طابور مركز الاقتراع عند انتھاء الوقت المحدد أو فترة التمدید  )♣(

ھذا ما یتم العمل للاقتراع، یسمح لھم بالتصویت ولا یسمح لمن جاء بعد الوقت المحدد في الدخول للطابور و
بھ في جمیع الدول ومنھا العراق في جمیع الانتخابات التي جرت ومنھا انتخابات مجلس النواب الأخیرة في 

. وھو ما نصت علیھ الأنظمة الخاصة بالعملیة الانتخابیة والصادرة عن المفوضیة ٢٠٠٥/ كانون الأول/١٥
 .٢٠٠٥ة لسن ٧العلیا المستقلة للانتخابات ومنھا النظام رقم 

في الانتخابات التي جرت في العراق بعد سقوط نظام صدام لم یتم إقفال صنادیق الاقتراع بعد انتھاء  )١(
عملیة التصویت وجرت عملیات الفرز في محطات الاقتراع نفسھا مباشرة أو بعد فترة زمنیة وجیزة من 

، فالمسؤول في محطة الاقتراع (مدیر انتھاء عملیة التصویت، وتم الفرز من قبل موظفي الانتخابات أنفسھم
المحطة) یشترك مع بقیة موظفي المحطة في عملیة الفرز والعد، وتتم ھذه العملیة بحضور وكلاء الكیانات 
السیاسیة والمراقبین، لذا فنحن نرى ضرورة إقفال فتحات صنادیق الاقتراع بعد انتھاء عملیة التصویت كما 

وذلك في  ١٩٩١لعام  ٧٠ومنھا قانون الانتخابات المحلیة في رومانیا رقم  نصت على ذلك العدید من القوانین
) منھ، وھو ما لم تنص علیھ القواعد الانتخابیة في العراق، علیھ یجب تدارك ھذا النقص على ٥٠المادة (

   اعتباران ھذا الأمر یحد من عملیات التزویر وبالتالي المحافظة على نزاھة العملیة الانتخابیة. ینظر
Melissa Estok, Neil Nevitte and Glenn Cowan, The Quick count and 
election observation, An NDI hand book for civic organization and 
political parties, Library of congress, washington, 2002, p.91. 

قبل وكیل الحزب الإسلامي في انتخابات  ) والمقدمة من٥٣٠جاء في الشكوى المرقمة في نظام الإدخال ( )٢(
في محافظة دیالى الى المفوضیة العلیا  ٢٠٠٥/ كانون الأول/١٥مجلس النواب العراقي والتي جرت في 

المستقلة للانتخابات ((حصول خرق انتخابي من قبل موظفي المفوضیة وذلك عن طریق وضع أكثر من إشارة 
ة إذا كانت لصالح الحزب الإسلامي))، وبعد عرض الشكوى على على ورقة الاقتراع حیث تصبح باطلة وخاص

مجلس المفوضیة قرر ما یأتي: (( بعد الإطلاع على التحقیق المقدم من وحدة الشكاوى في محافظة دیالى 
وتوصیاتھا برد الشكوى وبعد الإطلاع على ورقة العد والفرز قرر المجلس إلغاء صندوق المحطة الأولى في 
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وعملیة فرز الأصوات وعدھا یمكن ان تكون یدویة أو آلیة (الكترونیة) شأنھا في ذلك شأن عملیة 

، وان كان الدور البشري ھو الموجھ لھذه العملیة وان كانت آلیة، فالرجوع الى الفرز الیدوي أمر )٢١١(التصویت

ً، وذل ك في حالات الطعن بالتزویر، وھو ما تم اللجوء إلیھ في جائز على الرغم من اعتماد الطریقة الآلیة قانونا

) بین الرئیس الأسبق "بیل ٢٠٠٠الولایات المتحدة الأمریكیة خلال الانتخابات الرئاسیة التي جرت في عام (

كلنتون" والرئیس الحالي "جورج بوش" الابن، وھو ما قررتھ المحكمة الدستوریة العلیا بعد نظرھا الطعون التي 

  .)٢١٢(حول عملیة الفرز الآلي المعتمد في الولایات المتحدة أثیرت

،تؤدي الى إحباط الكثیر من عملیات الاحتیال والتزویر أو )٢١٣(ان عملیات الفرز السریع والدقیق 

اكتشافھا ، والتي یمكن ان تتعرض لھا نتائج الانتخابات، وھذا الأمر یمكن ان تقوم بھ منظمات المجتمع 

  .)٢١٤(المدني

                                                                                                                                       
ً وقرینة على صحة  ٧٤) في دیالى لثبوت وجود ٥٠٣٠٠٥المرقم ( مركز الاقتراع ورقة باطلة وھو رقم عال نسبیا

والمقدمة الى المفوضیة العلیا من قبل قائمة (التحالف  ١٩٤١الشكوى))، وجاء في الشكوى المرقمة في نظام الإدخال 
) ومركز مدرسة شرق دجلة المرقم ٢٩٨٠٠١الكردستاني) في كركوك (وجود خروقات في المركز الانتخابي المرقم (

ً لغرض إبطالھا من خلال وضع أكثر ٣٩٨٠٠٨( ) والمتضمنة قیام بعض موظفي المفوضیة بإتلاف أوراق الاقتراع عمدا
) ورقة وبعد الإطلاع  ١٨٢من إشارة في حالة كون الورقة مؤشرة لصالح التحالف الكردستاني وعدد ھذه الأوراق (

لخاصة بالمركز المذكور قرر مجلس المفوضین ((رد الشكوى لعدم ثبوت ما ورد في مضمونھا على ورقة العد والفرز ا
ً الشكاوى المرقمة (  ٣٩). الشكاوى وردت في البیان رقم ١٥٢٩) و (١٢٥٤) و (١٣٦٤....)). وینظر أیضا

  والصادر عن المفوضیة العلیا للانتخابات. 
ول وخاصة التي لم تبلغ مستوى متقدم من استخدام التقنیة الطریقة الیدویة تستخدم في العدید من الد )٣(

الانتخابیة الحدیثة ومنھا العراق ومصر وسوریا ولبنان والأردن والجزائر والبحرین وزامبیا وسیرالیون و 
التي السودان وجنوب أفریقیا والھند والكامیرون، أما الطریقة الآلیة فتستخدم في الدول المتقد مة خاصة الدول الغربیة 

تعتمد التصویت الالكتروني كالولایات المتحدة وفرنسا وبریطانیا والدنمارك والنرویج وأسبانیا وھولندا. لمزید من 
 التفاصیل حول طرق التصویت ینظر الموقع الآتي على شبكة الانترنیت:

http://www.ara.amnesty.org. 
  .٢١٤السابق، ص) القضیة أشار إلیھا د.حسام الدین محمد احمد: المصدر (٢١٢
) والمقدمة من الائتلاف الإسلامي في محافظة ذي قار الى المفوضیة العلیا ٣٤٠جاء في الشكوى ( )(٢١٣

((قیام مدیر المحطة  ٢٠٠٥/ كانون الأول/١٥للانتخابات في انتخابات مجلس النواب العراقي التي جرت في 
ً لصالح الائتلاف ٥٨٢إضافة () في الشطرة ب٨٩٥٠١٣السابعة في المركز الانتخابي المرقم ( ) صوت سھوا

)، وبعد الإطلاع على الإجابة المقدمة من ٥٥٥) وھي كانت لصالح الائتلاف العراقي الموحد (٥٤٩الإسلامي (
مكتب ذي قار والإطلاع على تقریر اللجنة المكلفة بإعادة فرز الصندوق في المحطة المذكورة أعلاه قرر 

صادقة على نتائج اللجنة المكلفة بإعادة فرز الصندوق في المحطة السابعة مجلس المفوضین ما یأتي: ((الم
) والإیعاز الى غرفة العملیات في المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات ٨٩٥٠١٣في المركز الانتخابي (

ً لتوصیات اللجنة المكلفة بإعادة الفرز)). الشكوى وردت في  لغرض تصحیح نتائج ورقة العد والفرز وفقا
 والصادر عن المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في العراق.      ٣٩البیان رقم 

والرامي الى تحدید إمكانیة تمدید ولایة الرئیس  ١٩٨٨في الاستفتاء العام الذي جرى في تشیلي عام  )(٢١٤
حصاءات لتخمین الى استعمال الفرز السریع المرتكز على الإ (CEL)(بینوشیھ) لجأت لجنة الانتخابات الحرة 

ً على عینة تبلغ حوالي  ٢٢النتائج الواردة من  من  %١٠ألف مركز اقتراع في التشیلي، خمنت اللجنة ارتكازا
ً فوز القوى المناھضة لـ (بینوشیھ)، أدى الفرز السریع الى إعلان أحد أعضاء  ً دقیقا مراكز الاقتراع تخمینا

ً ان نظام (بینوشیھ) المجلس العسكري الحاكم عن تصریح یقر فیھ بالھز یمة، قدر الخبراء انھ من المرجح جدا
  كان سیتلاعب بفرز الأصوات الانتخابیة لإعلان فوزه لولا الفرز السریع الذي تم)).

أتضح ان مرشح الحزب الحاكم قد یخسر الانتخابات فقامت الحكومة  ١٩٨٩وفي الانتخابات البنمیة عام 
ن نتائج احتیالیة ولكن بعض المنظمات كشفت ھذا الأمر مما أدى الى بتعلیق الانتخابات وحاولت الإعلان ع

إضعاف الثقة بنظام الحكم القائم آنذاك. لمزید من التفاصیل حول أھمیة الفرز السریع وإعلان النتائج ینظر 
 -، واشنطن(NDI)میلسا أستوك وآخرون: الفرز السریع ومراقبة الانتخابات، المعھد الدیمقراطي الوطني

  .      ٥، ص٢٠٠٢ان، لبن
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ة إعلان النتائج ھي الأخرى یمكن ان تكون مصحوبة بارتكاب الجرائم الانتخابیة، وذلك عند ان عملی

تعمد الأشخاص المسؤولین بتدوین وإعلان أرقام غیر صحیحة سواء تم ذلك بالإضافة أو الحذف، لذلك یجب ان 

الى حالة من الفوضى السیاسیة  تحدد مواعید دقیقة لإعلان النتائج و إلا أثر ذلك على مصداقیتھا، وقد یقود البلاد

  .)٢١٥(وأعمال العنف

ان ابرز جرائم ھذه المرحلة ھي تزویر نتائج الفرز والاقتراع بصورة عامة وھي في الغالب تقع من 

ً  -قبل موظف الانتخاب الذي یغیر ً لما یقرأ  -إضافة ً أو حذفا ً خلافا النتائج لصالح مرشح معین، أو یدون أرقاما

على نتائج مزورة من قبل رئیس اللجنة الانتخابیة، ونصت القوانین الانتخابیة على جملة من علیھ، أو التصدیق 

  .)٢١٦(الجرائم المؤثرة في ھذه المرحلة

  المبحث الثاني

  أركان الجریمة الانتخابیة
 بعد ان بینا مفھوم الجریمة الانتخابیة وأنواعھا، یتوجب علینا البحث في الأركان القائمة علیھا، للاحاطة

بھا بشكل أوفى، فالجریمة الانتخابیة شأنھا شأن بقیة الجرائم الأخرى لابد لھا من أركان معینة  تقوم علیھا، 

  وتتحدد على أثرھا المسؤولیة الجزائیة لمرتكبھا.

، فقیام المسؤولیة )٢١٧(وتتمثل ھذه الأركان في ركنین أساسیین ھما الركن المادي والركن المعنوي

یان بالفعل غیر المشروع الذي یترتب علیھ إخلال و إضرار بسیر العملیة الانتخابیة، وقیام الجزائیة یتطلب الإت

                                                
أثارت النتائج المعلنة الشكوك ما جعل بعض المنظمات تبادر الى  ١٩٨٦) في الانتخابات الفلبینیة لعام (٢١٥

كشف عملیات الاحتیال التي حدثت خلال عملیات الفرز وإعلان النتائج التي حاول مؤیدو (ماركوس) اللجوء 
=       حال الفرز وإعلان النتائج السریع ٢٠٠٢نزیھة عام إلیھا.وفي اندونیسیا وخلال أول انتخابات حرة و

الذي أجراه المنتدى الاندونیسي لرعاة الأبرشیات دون اندلاع أعمال عنف وشغب مدني ھددت بھا الأحزاب  =
، كانت ١٩٩١المعارضة لنتائج الانتخابات. وفي بلغاریا وفي أول انتخابات تلت انھیار النظام الشیوعي عام 

تكن تتصور أنھا تخسر ضمن  متأكدة من إلحاق الھزیمة بالحزب الاشتراكي، ولم (NDF)قوى المعارضة
انتخابات حرة ونزیھة، لكن لدى إظھار النتائج المتأخرة فوز الحزب الاشتراكي، نشأ التوتر وتفاقم بصورة 

ً، كما انتشرت فرقة ضخمة  ٦٠دراماتیكیة عند احتشاد  ألف عنصر من قوات المعارضة وسط العاصمة صوفیا
ثر لولا قیام الجمعیة البلغاریة للانتخابات العادلة وصون من قوى الأمن الحكومیة وكاد الوضع یتدھور أك

وھي منظمة تثق بھا المعارضة بفرز سریع وبرھنت صحة النتائج عندھا عاد   (BAFECR)الحقوق المدنیة
  .    ٥-٣المتظاھرون الى بیوتھم بسلام. ینظر میلسا أستوك وآخرون: المصدر السابق، ص

/ آ) من ٤٢، ٤١/ ھـ ـ و، ٤٠) من مدونة الانتخابات المغربیة، (٩٧- ٩٦، ٨٨) ینظر نصوص المواد ((٢١٦
-٤٥، (١٩٩٥لسنة  ٩٥) من قانون الانتخاب الفرنسي رقم ٩٤، (١٩٩٨قانون مجلس النواب الأردني لعام 

) من قانون الانتخاب ٦١/٢، (١٩٥٦لسنة  ٧٣) من قانون تنظیم الحقوق السیاسیة المصري رقم ٤٧
) من قانون انتخاب ٥٠، (١٩٠٨من قانون انتخاب المبعوثان العثماني لعام  )٥٩، (٢٠٠٥الفلسطیني لعام 

لسنة ١١) من قانون انتخاب النواب رقم (٥٠، (١٩٢٤النواب لسنة  ) من مرسوم انتخاب ٦٥، (١٩٤٦) 
) من قانون انتخاب ٦٤، (١٩٥٦لسنة  ٥٣) من قانون انتخاب النواب رقم ٦٥، (١٩٥٢لسنة  ٦النواب رقم 

ً نص النظام ٢٧، (١٩٦٧لسنة  ٧جلس الأمة رقم أعضاء م / ھـ) من قانون الانتخاب العراقي النافذ ، وأیضا
لسنة ١١رقم (  ).١٠/٧، ١٠/٥) و (٣-٥/٢على جرائم ھذه المرحلة في المواد ( ٢٠٠٥) 
أركان اختلف الفقھاء في تحدید الأركان العامة للجریمة، فانقسموا الى اتجاھات ثلاثة، الأول: یرى ان  )(٢١٧

الجریمة ثلاثة، ھي الركن المادي والمعنوي والشرعي، ویعلل أصحاب ھذا الاتجاه الركن الشرعي بان 
الجریمة لا یمكن ان توجد إلا بنص في القانون یبین الفعل المكون لھا والعقوبة التي تفرض على مرتكبھا، 

من أسباب الإباحة، ویعلل بعض وان یكون ھذا النص نافذ المفعول وقت ارتكاب الفعل ولا یعترضھ سبب 
ً ثالثاً للجریمة كونھ الصفة غیر المشروعة، والمنطق لا یأبى عدھا  أنصار ھذا الاتجاه عد الركن الشرعي ركنا
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ً وكون الجریمة الانتخابیة جریمة عمدیة، لا  علاقة السببیة بین الفعل والنتیجة، وان یكون القصد الجنائي متوافرا

  مة، واتجاھھا لإحداث الفعل والنتیجة.تقع بطریق الخطأ، فلابد من وجود الإرادة الحرة والواعیة لمرتكب الجری

  المطلب الأول

  الركن المادي
الركن المادي جوھره السلوك، فلا یمكن لجریمة ان تقع بغیر فعل أو ترك لان المشرع لا یعاقب على 

النوایا المجردة، لان أوامر القانون ونواھیھ لا تنتھك بمجرد الرغبة في التمرد علیھا، ولكن تنتھك عندما یسلك 

ً یخالف ما أمر بھ القانون أو نھى عنھ ، وفي بعض الجرائم لا یكتفي المشرع بالسلوك وحده )٢١٨(الشخص مسلكا

بل یشترط لتجریمھ تحقق نتیجة معینة كما ھو الحال في جرائم القتل والإیذاء، وھذه النتیجة ترتبط بالسلوك الذي 

ٌ یمثل ٢١٩(أفضى إلیھا برابطة السببیة ◌ ٌ ٌ مادي مادیاتھا أي كل ما یدخل في كیانھا وتكون لھ طبیعة فلكل جریمة ركن

  .)٢٢٠(طبیعة مادیة ملموسة

  

  الفرع الأول

  السلوك الإجرامي

                                                                                                                                       
ً في الجریمة، وإغفال الركن الشرعي یجعل من المتصور قیام الجریمة بفعل مشروع. أما الاتجاه الثاني:  ركنا

=    فقط مادي ومعنوي، أما ما یوصف بأنھ ركن شرعي فھو إدخال الوصففیرى ان الجریمة تقوم بركنین 
الذي تقوم بھ الواقعة كعنصر، ولیس من المنطق إدخال الوصف في عناصر الجریمة، فالنص الجزائي ھو  =

ً أو جزء فیما یخلقھ، وھذا الاتجاه الذي نؤیده. أما الاتج اه الذي خلق الجریمة ولا یمكن ان یقال للخالق عنصرا
ً ھو البغي أو عدم المشروعیة، ویقصد بھ عدم وجود  ً رابعا الثالث فیضیف الى الأركان الثلاثة السابقة ركنا
سبب للإباحة، ونرى في الأمر تكلف لا مبرر لھ فالأفضل الاكتفاء بتوافر الركنین المادي والمعنوي على 

لمھا ورسم حدودھا أي انھ مصدر ركنیھا، اعتبار ان الركن الشرعي ھو الأصل العام للجریمة والذي حدد معا
بینما الركن ھو جزء من كل فكیف یمكن ذلك، كما نؤید الحجة القائلة بان وجود الركن الشرعي یؤدي الى 
وجوب العلم بھ واتجاه الإرادة إلیھ، وھذا القول لا یسلم بھ أحد فالعلم بالقانون مفترض، كذلك ھناك حالات 

ن نصوص التجریم لأسباب تعود لرجحان المصلحة التي یتضمنھا نص الإباحة تطبق فیھا نصوص الإباحة دو
ً ھو  على المصلحة التي یحمیھا نص التجریم فلماذا تم ذلك؟ وھناك من الفقھ من یرى ان للجریمة ركناً واحدا

یل ینظر الركن المعنوي وذلك كونھ الأساس للجریمة أما الركن المادي فھو اثر لھ لیس إلا. لمزید من التفاص
. وینظر ٢٠- ١٩، ص١٩٦٧في ظروف الجریمة، المطبعة العالمیة، القاھرة،  ةد.عادل عازر: النظریة العام

ً د.ماھر عبد شویش: الأحكام العامة في قانون العقوبات، جامعة الموصل،  . ١٨١-١٨٠، ص١٩٩٠أیضا
، ١٩٦٧حة، مطبعة أسد، بغداد، منق ٢د.أكرم نشأت إبراھیم: الأحكام العامة في قانون العقوبات العراقي، ط

دراسة  - . د.حسن عودة زعال: النظریة العامة للظروف المشددة والمخففة في قانون العقوبات العراقي٣٨ص
-٢٠٠٣جامعة بابل للعام الدراسي  -القسم العام، كلیة القانون -مقارنة، محاضرات ألقیت على طلبة الدكتوراه

٢٠٠٤    . 
فت المادة ( )(٢١٨ ّ بات عراقي) الركن المادي للجریمة بأنھ ((سلوك إجرامي بارتكاب فعل جرمھ / عقو٢٨عر

رفھ الفقھ الإسلامي بأنھ ((الفعل أو القول الذي ترتب علیھ  القانون أو الامتناع عن فعل أمر بھ القانون)). وعّ
لفقھ الإسلامي، الأذى بآحاد الناس أو الإفساد في المجتمع)). ینظر محمد أبو زھرة: الجریمة والعقوبة في ا

  . ٣٨٤دار الفكر العربي، القاھرة، بلا سنة طبع، ص
، ١٩٨٥القسم العام، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  –ینظر د.عوض محمد: قانون العقوبات  )(٢١٩

 .٥٤ص
القسم العام، دار القادسیة للطباعة،  -) ینظر د.ضاري خلیل محمود: الوجیز في شرح قانون العقوبات(٢٢٠
  .٦٦، ص١٩٨٩بغداد، 
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ً یمكن للغیر ان یحس بھ ویدركھ، فھو كل ما  ً خارجیا ویقصد بھ النشاط الإنساني الذي یتخذ لھ مظھرا

تخابیة یقع بفعل إیجابي أو ، والسلوك الإجرامي في الجرائم الان)٢٢١(یصدر عن الإنسان من تصرف غیر مشروع

سلبي. فالفعل الإیجابي ھو نشاط إرادي موجھ نحو تحقیق الجریمة، أي إتیان الجاني حركة عضویة إرادیة، فھو 

یبُنى في الأساس على استخدام الجاني لأعضاء جسمھ للوصول الى النتیجة، كالقتل والإیذاء والاختطاف الذي یقع 

بیة (الناخب، المرشح، رجل الإدارة الانتخابیة)، ووضع الإعلانات والملصقات على أحد أطراف العملیة الانتخا

الدعائیة في الأماكن غیر المخصصة لھا، التصویت المتكرر، تزویر سجلات الناخبین أو بطاقات الاقتراع أو 

أو سرقتھا وأغلب  نتائج الانتخاب، تقدیم الأموال للناخبین مقابل التصویت لمرشح معین، إتلاف المواد الانتخابیة

  الجرائم الانتخابیة یقع ركنھا المادي بھذا النوع من الأفعال.

أما الفعل السلبي فیقصد بھ امتناع الشخص عن فعل ایجابي أمر بھ القانون، وحدد عقوبة لھذا 

من نوع ، وجریمة الامتناع قد یقوم ركنھا المادي بامتناع مجرد دون حاجة الى تحقق نتیجة إجرامیة )٢٢٢(الامتناع

ً وفي جرائم أخرى  معین، كامتناع الناخب عن التصویت بدون عذر مشروع في الدول التي تعد الانتخاب واجبا

یفترض وجود نتیجة تعقب الامتناع، كامتناع مدیر المركز الانتخابي أو موظفیھ عن القیام بواجباتھم فیترتب على 

رشح عن تقدیم كشوف حسابیة حول مصاریف حملتھ أو ، أو امتناع الم)♣(ذلك عرقلة سیر العملیة الانتخابیة

امتناعھ عن فتح حساب تودع فیھ أموال الحملة الانتخابیة، لغرض الحصول على أموال من جھات مختلفة 

، أو امتناع المرشح من إزالة ملصقاتھ الدعائیة من أماكن مخصصة )٢٢٣(واستخدامھا في أغراض غیر مشروعة

ً مع أنموذج لمرشح آخر لغرض حرمانھ من ال دعایة الانتخابیة أو الحد منھا. ویشترط في السلوك ان یكون متطابقا

، مما یعني ان )٢٢٥(، سواء كان قانون العقوبات أو قانون الانتخاب)٢٢٤(إجرامي حدده نص من نصوص القانون

ً بمصلحة ذات اعتبار بنظر المشرع، ویختلف السلوك المادي في الجرائم  مناط التجریم ان یكون السلوك مخلا

الانتخابیة من جریمة الى أخرى وذلك لاختلاف أنواعھا، فھو إزھاق الروح في جرائم القتل التي تطال أطراف 
                                                

القسم العام، النظریة العامة للجریمة، مكتبة دار الثقافة  - ینظر د.محمد صبحي نجم: قانون العقوبات )(٢٢١
 .١٩٩-١٩٦، ص٢٠٠٠للنشر والتوزیع، عمان، 

دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة  -) ینظر د.سلیم حربھ: جرائم الامتناع في التشریع العراقي(٢٢٢
  .١٦٨، ص١٩٨٥، السنة ١٦المقارن،العدد القانون 

كامتناع مدیر المركز الانتخابي عن فتح باب المركز في الوقت المحدد للانتخاب مما یؤدي الى تململ  )♣(
الناخبین وانصراف بعضھم خاصة من كبار السن والنساء دون تصویت، أو امتناع قوات الأمن المكلفة 

منع أعمل الشغب والتھدید التي یقوم بھا بعض الناخبین أو  -بواجباتھابحمایة المركز الانتخابي من القیام 
أنصار المرشحین بقصد عرقلة عملیة التصویت، ومنع الناخبین من التصویت لمرشح معین لضمان فوز 

 مرشح آخر أو امتناع رجال الأمن من القبض على شخص ارتكب جریمة داخل المركز الانتخابي.
. د.عبد الفتاح مراد: ٢٥٦: نظامنا الانتخابي في المیزان، مصدر سابق، صینظر د.مصطفى عفیفي )(٢٢٣

. د.حسن البدران: الأحزاب السیاسیة ١٨٣-١٧٠، ص٢٠٠٥شرح قوانین الانتخابات الرئاسیة، الإسكندریة، 
 .٨٤٥، ص٢٠٠٠والحریات العامة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

صریة على ما یأتي : ((یجب الرجوع في استخلاص نطاق الجریمة ) جاء في قرار لمحكمة النقض الم(٢٢٤
. أشار إلیھ د.رمسیس بھنام: النظریة العامة ١٩٦٠/ فبرایر/٢٥الى النص الذي یعرفھا....)). نقض مصري 

  .٤٤٧، ص١٩٩٧، منشأة المعارف، الإسكندریة، ٣للقانون الجنائي، ط
ي: (( یعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزید على / عقوبات عراقي) على ما یأت٢٩٢) تنص المادة ((٢٢٥

ثلاثمائة دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین من توصل بانتحال اسم كاذب أو شخصیة كاذبة الى الحصول على 
أیة رخصة رسمیة أو تذكرة ھویة أو تذكرة انتخاب عام.... ویعاقب بالعقوبة ذاتھا من زور أو اصطنع محرراً 

على ما یأتي  ٢٠٠٥لسنة  ١٦/ ب)من قانون الانتخاب العراقي رقم ٢٧وتنص المادة (من ھذا القبیل)). 
((یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في القوانین النافذة كل من ارتكب أي فعل من الأفعال الآتیة: انتحل 

  شخصیة أو اسم غیره بقصد الاقتراع)).
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العملیة الانتخابیة، والمساس بسلامة الجسم في جرائم الإیذاء، وتقیید الحریة في جرائم الاختطاف، وفعل 

  ي جرائم إتلاف المواد الانتخابیة.الاختلاس في جرائم سرقة المواد الانتخابیة، والإتلاف ف

والجاني في الجریمة الانتخابیة قد یبلغ الغایة التي أرادھا بالسلوك الإجرامي فتقع الجریمة تامة، كمن 

، أویزور بطاقات الانتخاب أونتائجھ من اجل ضمان فوز )٢٢٦(یقوم بإطلاق النار على أحد المرشحین فیردیھ قتیلاً 

ً فیھامرشح الحزب الحاكم بدون  ً أو مساھما ً أصلیا ، )٢٢٧(وجھ حق، فعندئذ یتحمل المسؤولیة الجزائیة بصفتھ فاعلا

، تطبق علیھم الأحكام الخاصة )٢٢٨( فالجریمة الانتخابیة یمكن ان ترتكب من شخص واحد أو أشخاص عدة

  .)٢٢٩(بالمساھمة والمنصوص علیھا في قانون العقوبات

ً وقد یبدأ الجاني بتنفیذ فعلھ ولكن یخیب أ ، وتساوي )٢٣٠(ثره لأسباب لا دخل لإرادتھ فیھا فیعد شارعا

  .)٢٣١(التشریعات الانتخابیة بین الجریمة التامة والشروع في العقوبة

  

  

                                                
لانتخابیة مما یؤدي الى تأجیل إجراء الانتخابات قد یكون المجني علیھ المرشح الوحید في الدائرة ا )(٢٢٦

ً وھذا ما حدث في الانتخابات الیمنیة في إحدى الدوائر الانتخابیة في محافظ  لحین ترشیح مرشح أخر بدیلا
دراسة مقارنة، أطروحة  -الجدیدة. ینظر رشاد احمد یحیى الرصاص: النظام الانتخابي في الجمھوریة الیمنیة

 .٤٦٥، ص١٩٩٥جامعة عین شمس،  - قوق دكتوراه كلیة الح
من  ٩٤) وھذا ما أخذت بھ محكمة النقض الفرنسیة في أحد قراراتھا والذي جاء فیھ ((ان المادة (٢٢٧

قانون الانتخاب تعاقب أي مكلف بصفة رسمیة في عملیة اقتراع أو فرز الأصوات أو بعدھا قام بإخفاء بعض 
ً أخر غیر الذي تم الأوراق التي أدلى فیھا الناخبون بأصواتھ م أو أضاف أوراق أخرى أو قرأ أثناء الفرز اسما

ألف یورو فان العقوبة تنطبق على رئیس  ٢٢٫٥٠٠انتخابھ بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرھا 
اللجنة، كما تنطبق على جمیع أعضاء المكتب المكلفین بفرز الأصوات التي حصل فیھا التلاعب)). القرار: 

Cass Crime 22 fevrier 1978  ،أشار إلیھ د.عبد الفتاح مراد: شرح قوانین الانتخابات الرئاسیة
  .١١مصدر سابق، ص

كقیام شخص بإزالة الدعایة الانتخابیة لأحد المرشحین، وقد یشترك في ھذا الفعل عدة أشخاص، أو  )١(
ل. أو قیام شخص أو دخول شخص أو أكثر الى المركز الانتخابي بغیر حق وعدم الخروج رغم طلب المسؤو

عدة أشخاص بالاعتداء على الموظف الانتخابي لعدم السماح لھم بالتصویت لعدم وجود أسمائھم في السجلات 
  الانتخابیة، أو قیام أحد المرشحین بتحریض أحد أنصاره لقتل مرشح منافس.

ً للجریمة: ٤٧تنص المادة ( )٢( رتكبھا وحده أو مع غیره. من ا-١/ عقوبات عراقي) على ما یأتي ((یعد فاعلا
ً أثناء ارتكابھا بعمل من الأعمال المكونة  -٢ من ساھم في ارتكابھا إذا كانت تتكون من جملة أفعال فقام عمدا

ً على تنفیذ الفعل المكون للجریمة إذا كان ھذا الشخص غیر مسؤول  -٣لھا.  من دفع بأیة وسیلة شخصا
ً عنھا لأي سبب)). وتنص المادة ( ً في الجریمة: ٤٨جزائیا من حرض على  -١) على ما یأتي ((یعد شریكا
ً على ھذا التحریض.  ً على ھذا الاتفاق.  -٢ارتكابھا فوقعت بناء  -٣اتفق مع غیره على ارتكابھا فوقعت بناء

ً أو آلات أو أي شيء أخر مما استعمل في ارتكاب الجریمة مع علمھ بھا أو ساعده  من أعطى الفاعل سلاحا
ً بأي    طریقة أخرى في الأعمال المجھزة أو المسھلة أو المتممة لارتكابھا)).  عمدا

/ عقوبات عراقي) الشروع بأنھ ((ھو البدء بتنفیذ فعل بقصد ارتكاب جنایة أو جنحة ٣٠عرفت المادة ( )٣(
ً المواد ( ) / عقوبات فلسطی٧٠إذا أوقف أو خاب إثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فیھا)). وینظر أیضا ني

/ عقوبات ٥٩/ جزاء كویتي) (٤٥/ عقوبات سوداني) (٩٣/ عقوبات لیبي) (٥٩/ عقوبات سوري) (٢٠٠(
/ عقوبات أردني) ٦٨/ عقوبات جزائري) (٣٠/ عقوبات بحریني) (٤١/ جزاء عماني) (٨٨-٨٥تونسي) (

  / عقوبات مغربي). ١١٤(
/د ٤/ انتخاب أردني) (٤٣لكویتي) (/ قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة ا٤٦ینظر نصوص المواد ( )٤(

/ انتخاب ١٤٥/ قانون مباشرة الحقوق السیاسیة المصري) (٤٩قانون مباشرة الحقوق السیاسیة البحریني) (
جزائري). أما في العراق فقد خلا  قانون الانتخاب الحالي من ذلك مما یقتضي الرجوع إلى الأحكام العامة في 

الجریمة التامة والشروع من حیث العقوبة كما أنھا قصرت  الشروع على قانون العقوبات والتي تفرق بین 
  عقوبات). ٣٢- ٣٠الجنایات والجنح دون المخالفات (المواد 
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  الفرع الثاني

  النتیجة الجرمیة
یتكفل المشرع الجنائي بحمایة مصالح جوھریة، عامة وخاصة یقوم علیھا بناء المجتمع، وذلك بتجریم 

، ویتنازع فكرة النتیجة (أو الحدث) في الفقھ مفھومان، )٢٣٢(وي على المساس بأي منھاكل سلوك إنساني ینط

  الأول مادي  أو طبیعي، والثاني شرعي أو قانوني.

  

: المفھوم المادي (الطبیعي): ً   أولا

ً في العالم الخارجي لم یكن   ویقصد بھ الأثر المادي الذي انفصل عن السلوك الإجرامي فأحدث تغییرا

 ً ، ویرى أنصار ھذا الاتجاه انھ لابد من فھم )٢٣٣(من قبل، ویعلق القانون على ھذا الأثر أھمیة قانونیة موجودا

حقیقة مادیة تصبح واقعة متمیزة عن سلوك الجاني تترتب علیھ ویعتد بھا القانون  ((النتیجة الإجرامیة على أنھا 

وحده الذي یسمح بإبرازھا كعنصر في الركن في قیام الجریمة، وان حمل النتیجة الإجرامیة على ھذا المعنى 

  .)٢٣٤())المادي للجریمة لھ كیانھ المستقل الذي یمیزه عن سلوك الجاني

  ثانیاً: المفھوم الشرعي (القانوني):

ً، وذلك بإھدار ھذه المصلحة   ً قدر المشرع حمایتھ جنائیا ویقصد بھ العدوان الذي یصیب مصلحة أو حقا

ْ یحقق السلوك أو ھذا الحق، أو تھدیدھما  ◌ ْ ◌ ْ بالخطر، بحیث یكتفي أصحاب ھذا الاتجاه لقیام النتیجة، أن

ً على المصلحة القانونیة، فالضرر الجنائي ھو العدوان على القیم والمصالح التي یحمیھا القانون  الإجرامي عدوانا

  .)٢٣٥(بوسائل عقابیة

َّ النتیجة في الجریمة الانتخابیة تتمثل في الأثر المتو ً وبھذا فأنِ لد عن السلوك الإجرامي سواء كان فعلا

ً إذ یتمثل في تغییر محسوس للأوضاع المادیة السابقة التي یعتد بھا القانون، لأنھ یھدر المصلحة  أو امتناعا

، فھي الوفاة في جرائم القتل التي تقع على أطراف العملیة الانتخابیة، والاستیلاء )٢٣٦(القانونیة، أو یھددھا بالخطر

رقة المواد الانتخابیة، والإخلال بنزاھة العملیة الانتخابیة في جرائم التصویت المتكرر، وتغییر في جرائم س

  الحقیقة بقصد الغش للإضرار بمصلحة أحد المرشحین، أو بالعملیة الانتخابیة في جرائم التزویر.

                                                
، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١ینظر حسنین إبراھیم صالح: الوجیز في علم الإجرام وعلم العقاب، ط )٥(

  .٥، ص١٩٧٥
، ١نظام القتل والإیذاء، ج -جرائم الاعتداء على الأشخاص - القانون الخاص) ینظر د.جلال ثروت: نظم (٢٣٣

. د.سعد إبراھیم الاعظمي: موسوعة مصطلحات القانون ٨٩-٨٨، ص١٩٨٤الدار الجامعیة، الإسكندریة، 
  .٣٥، ص٢٠٠٢، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، ١، ط١الجنائي، ج

القسم العام، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -وبات) ینظر د.عمر السعید رمضان: شرح قانون العق(٢٣٤
  .١٦٢، ص١٩٩١-١٩٩٠
نحو توحید القوانین الجنائیة في  -) ینظر د.محي الدین عوض: مبدأ الضرر الجنائي ومبدأ السببیة(٢٣٥

، ١٩٧٦، مارس یولیو، ١٩، المجلد ٢-١البلاد العربیة، بحث منشور في المجلة الجنائیة القومیة، العدد 
  .٥٥-٣٧ص

فت محكمة النقض اللیبیة النتیجة بأنھا (( جمیع النتائج التي حصلت من الإصابة الناتجة عن (٢٣٦ ّ ) عر
ً عن جمیع نتائجھ)) القرار رقم  ً على مصلحة محمیة قانوناً ویكون مسؤولا ً یشكل اعتداءا اقتراف الشخص فعلا

التعویض المدني الجنائي الجثماني  / جنایات)) أشار إلیھ المحامي مكي إبراھیم لطفي: حجم١٩٧٠، ٨/١٧(
وانعدام الدقة في تقویمھ، بحث منشور في مجلة القضاء، مجلة حقوقیة تصدرھا نقابة المحامین في جمھوریة 

  .٨٠-٥١، ص١٩٧٤، ٢٩، السنة ٤-٣العراق، العددان 
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یعد من جرائم وبالنظر لتنوع الجرائم الانتخابیة، فبعضھا یعُد من جرائم الضرر، والبعض الآخر 

، في حین یكتفي في الثانیة بتعرض الحق أو المصلحة محل )٢٣٧(الخطر، فیشترط في الأولى تحقق نتیجة معینة

 ً ً أم مفترضا   .)٢٣٨(الحمایة الجنائیة للخطر سواء كان ذلك فعلیا

ویرى البعض ان النتیجة الإجرامیة في الجرائم الانتخابیة بصورة عامة تتمثل في الإخلال بالحق 

الدستوري في الانتخاب والتأثیر في النتیجة الانتخابیة، لإظھار عكس حقیقتھا، والتأثیر في ضمان صدق 

الانتخابات وصحتھا وحریاتھا وسلامتھا، الى جانب تحقیق مقاصد خاصة للجاني في بعض الجرائم، كالاعتداء 

ً لثأر سابق َّ معظم ، ون)٢٣٩(على أحد المرشحین لوجود عداء شخصي معھ، أو انتقاما حن نؤید ھذا الرأي، لاسیما أن

ً منھا.   معظم الجرائم الانتخابیة إذا لم نقل جمیعھا تحقق بوقوعھا ھذه النتائج أو بعضا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفرع الثالث

)٢٤٠(علاقة السببیة
  

                                                
یمة الإیذاء ) ومثالھا جریمة اختلاس أو إخفاء أو إتلاف أي ورقة متعلقة بالعملیة الانتخابیة، جر(٢٣٧

ً أو إحداث عاھة مستدیمة، تغییر الحقیقة في سجلات الناخبین أو أوراق  –بمختلف صورھا  ً أو جرحا ضربا
الانتخاب أو نتائجھ، التصویت لصالح مرشح معین لقاء مبلغ نقدي أو منفعة أو عرض معین (المتاجرة 

مل ولیمة لبعض الناخبین والمندوبین لا بالصوت الانتخابي). وجاء في حكم لمحكمة استئناف القاھرة ((ان ع
ُعد رشوة إلا إذا كان منھم حملھم على إعطاء أصواتھم للمرشح الذي قام بعمل الولیمة، ولمعرفة ھذا الغرض  ی

/ ١٤أو غیره تنظر المحكمة في ظروف الدعوى وملابساتھا)) حكم محكمة استئناف القاھرة في 
 .٣٠٧زید: المصدر السابق، ص. أشار إلیھ د.حسني شاكر أبو ١٩١٤ینایر/
) ومثالھا جریمة الاعتداء على صنادیق الاقتراع المحتویة على بطاقات إبداء الرأي، الدخول الى قاعة (٢٣٨

الانتخاب مع حمل السلاح وضع الإعلانات في غیر الأماكن المخصصة لھا. ینظر د.عبد الفتاح مراد: شرح 
  . ١٦٧قوانین الانتخابات الرئاسیة، مصدر سابق، ص

 .٢٠-١٨) ینظر د.أمین مصطفى محمد: الجرائم الانتخابیة، مصدر سابق، ص(٢٣٩
) یتبنى بعض الفقھاء فكرة فلسفیة بخصوص علاقة السببیة، ومنھم الدكتور نجیب محمود حسني، (٢٤٠

للسبب وھو ((مجموعة  (John  Stuart Mill)الذي یرى ان التعریف الذي أعطاه جون ستیوارت میل 
یجابیة والسلبیة التي یستتبع تحققھا حدوث النتیجة على نحو لازم)) وھذه الفكرة تمثل خلاصة العوامل الا

البحث الفلسفي في ھذا الموضوع، ونستطیع اعتبارھا الأساس الذي یعتمد علیھ البحث القانوني في علاقة 
سمھا، في حین ینفي السببیة، أي ببیان كیف تفرض ھذه المشكلة من الوجھة القانونیة ورسم الطریق الى ح

جانب آخر من الفقھاء وجود آیة علاقة بین السببیة بمفھومیھا الفلسفي والقانوني. ینظر د.محمود نجیب 
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لا یكفي لقیام الركن المادي للجریمة ان یقع سلوك إجرامي من الفاعل وان تحصل نتیجة، بل یكون 

ً عن ذلك ان ، وھو ما یطلق علیھ رابطة السببیة، ویقصد بھا العلاقة )٢٤١(تنسب ھذه النتیجة الى ذلك السلوك فضلا

، فھي )٢٤٢(التي تربط بین السلوك الإجرامي الذي یرتكبھ الجاني وبین النتیجة الجرمیة المتحققة وتفید إسنادھا إلیھ

تیجة الى الفعل، مقررة توافر شرط أساس تربط بین عنصري الركن المادي فتقیم بذلك وحدتھ وكیانھ، بإسناد الن

  .)٢٤٣(لمسوؤلیة مرتكب الفعل عن النتیجة وھو الإسناد

  والتساؤل الذي یثار في إطار علاقة السببیة ھو متى یكون السلوك سببا؟ً

ّ ھناك ثلاثة احتمالات للإجابة عن ھذا التساؤل، أولھا: الأخذ بالمفھوم العلمي للسبب  ذكر الفقھ أن

ً في أي حال، لأنھ مجرد عامل أو جزء من السبب، وثانیھما وبمقتضاه: ان ینظر  وبمقتضاه لا یعُدّ السلوك سببا

الى كل عامل من عوامل السلوك على انھ سبب في ذاتھ على اعتبار انھ لولا وجوده ما حدثت النتیجة. وثالثھا: ان 

ً تجري المفاضلة بین العوامل المختلفة وان یقدم احدھا على سائرھا بح یث یستأثر دونھا بالنتیجة ویعد سببا

  .)٢٤٤(لھا

ً، أما  فالاحتمال الأول مرفوض لان المشرع افترض في أكثر من نص كفایة السلوك وحده لیكون سببا

الثاني والثالث مقبولان، وقد قال بكل منھما جانب من الفقھ، أما التشریعات الجنائیة فلیس فیھا تعریف للسبب، 

مفروضة أكثر مما ھو لحكمة مقصودة، وھذه الضرورة ھي تعذر وضع تحدید جامع ولعل ذلك راجع لضرورة 

  .)٢٤٥(للفروض المختلفة

َّ الجرائم الانتخابیة یشترط في قسم منھا  ضرورة توافر الرابطة السببیة كما ھو  - جرائم الضرر –إن

نف، فیشترط ھنا ان عدم القیام الحال في جریمة منع اللجان الانتخابیة من القیام بعملھا باستخدام القوة أو الع

ً باستعمال  بواجبات اللجان سواء رئیس اللجنة أو أحد الأعضاء سببھ السلوك الإجرامي الذي قام بھ الجاني متمثلا

القوة أو العنف، بینما لا یشترط في جرائم الخطر تحقق نتیجة معینة، فالعلاقة السببیة مفترضة فیھا، فلا یوجد 

ئم الخطر بسیر العملیة الانتخابیة، كما ھو الحال في جریمتي التخلف عن التصویت، أدنى شك في تأثیر جرا

  .)٢٤٦(والقید المتكرر في الجداول الانتخابیة

                                                                                                                                       
. سامي النصراوي: المبادىء ٢٨٠-٢٧٧القسم العام، مصدر سابق، ص - حسني: شرح قانون العقوبات

  .٢٢١، ص١٩٧٧بغداد،  ، مطبعة دار السلام،١، ط١الجریمة، ج - العامة في قانون العقوبات
 .٢٩٦القسم العام، مصدر سابق، ص -ینظر د.محمود محمود مصطفى: شرح قانون العقوبات )(٢٤١
 .١١٦ینظر د.سامي النصراوي، المصدر السابق، ص )(٢٤٢
یقصد بھ إسناد أمر من أمور الحیاة الى مصدره، والإسناد في نطاق القانون الجنائي على نوعین  )(٢٤٣

لجریمة الى فاعل معین، ومعنوي: وھو  نسبة الجریمة الى شخص متمتع بالأھلیة مادي: یعني نسبة ا
، ٢دراسة تحلیلیة مقارنة، ط -المطلوبة لتحمل المسؤولیة. ینظر د.رؤوف عبید: السببیة في القانون الجنائي

 . ٣، ص١٩٦٦مطبعة نھضة مصر بالفجالة، القاھرة، 
 .٦٥العام، مصدر سابق، ص القسم -ینظر د.عوض محمد: قانون العقوبات )(٢٤٤
رف السبب بأنھ السلوك الإنساني غیر المشروع والكافي لإحداث النتیجة.  )(٢٤٥ ّ ھناك جانب من الفقھ یع

 .١٠٨. د.جلال ثروت: نظم القسم الخاص، مصدر سابق، ص٦ینظر د.رؤوف عبید: المصدر السابق، ص
والشورى والأحزاب السیاسیة، الإسكندریة، ) ینظر د.عبد الفتاح مراد: شرح قوانین مجلسي الشعب (٢٤٦
 .١٧٥- ١٧٠للمؤلف نفسھ: شرح قوانین الانتخابات الرئاسیة، مصدر سابق، ص  .٧٥، ص٢٠٠٥
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والسببیة بین نشاط الجاني والنتیجة المتحققة لا تثیر أي صعوبة عندما یكون ھذا النشاط ھو السبب أو 

عوبة عندما تتدخل أسباب أخرى الى جانب نشاط الجاني في المصدر الوحید لھا، ولكن المشكلة تدق وتظھر الص

  .)٢٤٧(إحداث النتیجة

وقد اختلف الفقھ حول تحدید مفھوم السببیة وضابطھا، فظھرت العدید من النظریات التي طرحت 

كضابط أو معیار لعلاقة السببیة، لأنھ من العسیر وضع ضابط یصلح لكل الحالات والظروف. ومن ھذه 

   - النظریات:

تساوي ھذه النظریة بین جمیع العوامل التي ساھمت في إحداث النتیجة الإجرامیة،  أولاً: نظریة تعادل الأسباب:

ً كان نوعھا عادیة أم نادرة، فھي تسلم بتعادل الأسباب وتساویھا في القیمة، فسبب النتیجة ھو مجموع العوامل  أیا

ً لوقوع النتیجة وھو یكون التي أدت الى إحداثھا بصرف النظر عن قیمة كل منھا م ً ما دام ھذا العامل لازما نفردا

  .)٢٤٨(كذلك إذا كانت النتیجة لا تقع لولا وجود ھذا العامل

  .)٢٥٠(بھذه النظریة على الرغم من الانتقادات التي وجھت إلیھا )٢٤٩(وقد أخذت معظم قوانین العقوبات 

ومفادھا عند تعدد العوامل المحدثة للنتیجة یجب الأخذ بالعامل الذي ینطوي في ذاتھ،  ثانیاً: نظریة السبب الملائم:

ً للمجرى العادي للأمور، فھذه النظریة على خلاف سابقاتھا تنطلق من منطلق  وعند ارتكابھ الى وقوع النتیجة تبعا

ا دون البعض الآخر بدور السبب مفاده عدم المساواة بین العوامل  التي تسھم في إحداث النتیجة، فتعترف لبعضھ

، وھذا الأمر یفرض على من یتصدى للبحث في سببیة سلوك معین ان یتغاضى عن النتیجة )٢٥١(حسب الأھمیة

ً، فان كان من شانھ ان یحقق مثل ھذه  ً مجردة التي حدثت، وان یفترض عدم وجودھا، ثم ینظر الى السلوك نظرة

ً للنتیج ِ ذا النتیجة عادة، وجب اعتباره سببا ◌ُ الواقع ُ ْ كان من حیث ً لھا، حتى وان ة التي حدثت، وألاّ لا یكون سببا

  .)٢٥٣(. ولم تسلم ھذه النظریة ھي الأخرى من سھام النقد)٢٥٢(دور في حدوثھا

                                                
  .٢٢٠) ینظر د.سامي النصراوي: المبادىء العامة في قانون العقوبات، مصدر سابق، ص(٢٤٧
. د.محمد ٢٨٨العام، مصدر سابق، صالقسم  -) ینظر د.محمود محمود مصطفى: شرح قانون العقوبات(٢٤٨

- ١٢٤، ص١٩٨٦، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ١القسم العام، ط -زكي أبو عامر: قانون العقوبات
. د.ضاري ٢٢٣-٢٢١. د.سامي النصراوي: المبادىء العامة في قانون العقوبات، مصدر سابق، ص١٢٧

  .٦٩سابق، ص خلیل محمود: الوجیز في شرح قانون العقوبات، مصدر
عقوبات عراقي) على ما یأتي ((لا یسأل شخص عن جریمة لم تكن نتیجة  ٢٩/١) تنص المادة ((٢٤٩

لسلوكھ الإجرامي لكنھ یسأل عن الجریمة ولو كان قد ساھم مع سلوكھ الإجرامي في إحداثھا بسبب أخر سابق 
) على ما یأتي: (( ان تداخل / عقوبات إیطالي٤٠أو معاصر أو لاحق ولو كان یجھلھ))، وتنص المادة (

عوامل سابقة أو معاصرة أو لاحقة ولو كانت مستقلة عن الفعل أو الامتناع لا ینفي رابطة السببیة بین الفعل 
 أو الامتناع وبین النتیجة)).

) من ھذه الانتقادات أنھا تؤدي الى الاعتراف بالمسؤولیة الجنائیة في نطاق واسع فتجافي العدالة (٢٥٠
لعقاب حین لا تقتضیھ مصلحة المجتمع، ان اجتماع عدة أسباب في إحداث النتیجة لا یفید بذاتھ وتقضي با

تعادلھا، وإنھا لیست ذات طابع قانوني لأنھا تنظر الى النتیجة الإجرامیة باعتبارھا مجرد ظاھرة مادیة، وتقرر 
القانوني یقتضي انتقاء العوامل ان حدوثھا ثمرة اجتماع عوامل عدیدة ولھا الآثار نفسھا، في حین البحث  

ذات الأھمیة واستبعاد ما سواھا لمزید من التفاصیل حول النقد الموجھ للنظریة د.محمد زكي أبو عامر، 
  . ١٢٩المصدر السابق، ص

. ٥٠٦، ص١٩٨٤، دار الطباعة الحدیثة، القاھرة، ٥ینظر مرتضى منصور: الموسوعة الجنائیة، ط )(٢٥١
 .١٤٥-١٤٤لطان الشاوي: المصدر السابق، صد.علي حسین الخلف و د.س

 .٢٨٦القسم العام، مصدر سابق، ص - ینظر د.محمود محمود مصطفى: قانون العقوبات )(٢٥٢
من الانتقادات التي وجھت إلیھا فكرة الإمكانیات الموضوعیة لیست من عناصر مشكلة السببیة، لان  )(٢٥٣

فھي تبحث في خصائص الفعل وصفاتھ لا في الرابطة  الفعل ینطوي علیھا فتحدد اتجاھھ الى إحداث النتیجة،
التي تصل بینھ وبین النتیجة، تستبعد بعض عوامل النتیجة رغم مساھمتھا في إحداث النتیجة فكیف یقبل 
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   ثالثاً: نظریة السبب المباشر (الأقوى):

ً تقرر ھذه النظریة اختلاف فاعلیة العوامل التي تشترك في إحداث النتیجة، فمنھا ما یؤ ً مھما دي دورا

ً، فالمنطق یقتضي إسناد النتیجة الى أقواھا، وعدم المساواة فیما  ً ومحدودا ً ، ومنھا ما یكون دوره ضعیفا وكبیرا

ْ إلیھا ◌ ْ ◌ ْ ت ِ ھ ِّ جـ ُ ْ بسبب الانتقادات التي و ◌ ْ ت َ   .)٢٥٤(بینھا، لكن ھذه النظریة ھجُـرِ

وفي  )٢٥٥(نظر الفقھ الجنائيوتحتل نظریتا تعادل الأسباب والسبب الملائم مكان الصدارة في 

  .)٢٥٧(، وھو ما تبناه القضاء في أحكامھ)٢٥٦(التشریعات العقابیة

                                                                                                                                       
العقل ذلك، تجعل العبرة بالعلم واستطاعتھ بالعوامل التي تضاف الى الفعل فیعتد بھا لتحدید علاقة السببیة. 

 .٢٩٣-٢٩٢القسم العام، مصدر سابق، ص -ب حسني، شرح قانون العقوباتینظر د.محمود نجی
من الانتقادات التي ذكرت ھي صعوبة تحدید نصیب كل عامل من العوامل بشكل دقیق حتى یمكننا  )(٢٥٤

في تحقیق النتیجة، كما إنھا تؤدي الى إھمال دور العوامل    القول بان احدھا ھو العامل الأقوى والمباشر
لتي ساھمت في إحداث النتیجة ولو بقدر بسیط مما یؤدي الى إفلات بعض الجناة من العقاب. ینظر الأخرى ا

 .٢٨٨د.محمود محمود مصطفى: المصدر السابق، ص
من أنصار نظریة تعادل الأسباب د.محمود نجیب حسني ، بینما یؤید كل من د.محمود محمود مصطفى  )(٢٥٥

لال ثروت، عدنان الخطیب، محمد زكي أبو عامر، نظریة السبب ود.رؤوف عبید، ود.احمد فتحي سرور و د.ج
الملائم، ومن أنصار نظریة تعادل الأسباب في العراق د.علي حسین الخلف و د.سلطان الشاوي، د.أكرم نشأت 
إبراھیم، د.فخري عبد الرزاق و د.ماھر عبد شویش، د.عبد الستار الجمیلي، د. واثبة السعدي، بینما یرى 

ري خلیل محمود ان المشرع العراقي اعتمد كأساس نظریة السبب الملائم مع الأخذ بنظر الاعتبار الدكتور ضا
ما تنطوي علیھ نظریة تعادل الأسباب. لمزید من التفاصیل ینظر د.محمود نجیب حسني: المصدر السابق، 

ون . د.رؤوف عبید: السببیة في القان٢٩٤. د.محمود محمود مصطفى: المصدر السابق، ص٣٠٤ص
-١٣١القسم العام، مصدر سابق، ص -. د.جلال ثروت : قانون العقوبات٣٤٧الجنائي، مصدر سابق، ص

. و د.علي حسین الخلف ١٣٤القسم العام، مصدر سابق، ص -. د.محمد زكي أبو عامر: قانون العقوبات١٣٣
قانون العقوبات،  . د.أكرم نشأت إبراھیم: القواعد العامة في١٠٣و د.سلطان الشاوي: المصدر السابق، ص

. د.ماھر عبد شویش: ١٢٠. د.فخري عبد الرزاق ألحدیثي: المصدر السابق، ص١٧٧مصدر سابق ص
. د.عبد الستار الجمیلي: جرائم الدم، مصدر ٢٠٤الأحكام العامة في قانون العقوبات، المصدر السابق، ص

د: المصدر السابق، . د.ضاري خلیل محمو١٠٢. د.واثبة السعدي: المصدر السابق، ص٩٣سابق، ص
  . ٧١-٧٠ص

/ ٣٤٥/ عقوبات لبناني) (٢٠٤/ عقوبات سوري) (٢٠٣/ عقوبات عراقي) (٢٩ینظر المواد ( )(٢٥٦
/ عقوبات ٢٨- ٢٧/ عقوبات فلسطیني) (٧٤/ عقوبات یمني) (١٤/ عقوبات بحریني) (٨عقوبات أردني) (

  / عقوبات إیطالي).٤١/ عقوبات لیبي) (٥٨ - ٥٧سوداني) (
في قرار لمحكمة تمییز العراق ما یأتي: ((ان محاولة اختطاف بالإضافة الى الضرب تعتبر جاء  )(٢٥٧

ً وحیث إنھا كانت مصابة بأمراض  ً شدیدا ً للقانون سبب للمجني علیھ انفعالا ً مخالفا جریمة بحد ذاتھا وفعلا
منشور في مجلة  ١٩/٤/١٩٧٧في  ٨٩قلبیة فقد أفضى كل ذلك الى وفاتھا...)) قرار محكمة التمییز رقم 

. وجاء في قرار لمحكمة استئناف بغداد بصفتھا التمییزیة ٢٣٢، ص١٩٧٧، ٨، السنة ٢الأحكام العدلیة العدد
ما یأتي: ((ان المحكوم علیھ قد طعن الممیز المشتكي في كتفھ بسكین بقي جزء منھا في لوح الكتف 

ل المحكوم علیھ والنتیجة المحققة وھي جرح واستخرج بتداخل جراحي ان علاقة السببیة تعد متوافرة بین فع
عقوبات))  ٤١٣/١عقوبات ولیس المادة  ٤١٣/٣المشتكي في كتفھ فان فعل المتھم ینطبق وأحكام المادة 

. أشار إلیھ د.سعد إبراھیم الاعظمي : موسوعة مصطلحات القانون ٢٠٠٢/ جزاء/ ٧٠القرار رقم 
لمحكمة النقض المصریة بشأن توافر العلاقة السببیة بین . وجاء في قرار ٨٧الجنائي،المصدر السابق، ص

الفعل والنتیجة الإجرامیة في إحدى الجرائم الانتخابیة ((أما علاقة السببیة بین الفعل والنتیجة فیلزم لقیام 
ً عن الخطأ فإذا وجد الخطأ وانتفت علاقة السببیة،  ً مستقلا المسؤولیة توافر ھذه العلاقة باعتبارھا عنصرا

تفت المسؤولیة، ویجب لتوافر العلاقة السببیة ان یكون الخطأ في ظل الظروف التي أحاطت بالحادث ان
ً لتحقیق الضرر، أو بتعبیر أخر ان یتبین انھ لولا الخطأ لما وقعت النتیجة)) نقض   ٢٥/٥/١٩٧٥ضروریا

حة دكتوراه، كلیة دراسة مقارنة، أطرو -أشار إلیھ فاروق عبد الحمید محمود: حق الانتخاب وضماناتھ
ً نقض ٤٠١، ص١٩٩٨عین شمس،  -الحقوق . أشار إلیھ د.محمود محمود ١٩٧٨/مارس/١٢. وینظر أیضا

 .٢٩٢القسم العام، مصدر سابق، ص - مصطفى: شرح قانون العقوبات
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ومسألة تقدیر توافر رابطة السببیة من عدمھا مسألة موضوعیة تفصل فیھا محكمة الموضوع بغیر 

ً الى أدلة مقبولة ولھا أصل في الأوراق علاقة السببیة أو  ، فالحكم الذي یغفل بیان)٢٥٨(معقب ما دام تقدیرھا مستندا

ً قاصر التسبیب   .)٢٥٩(لا یقیم الدلیل على توافرھا حكما

  المطلب الثاني

  الركن المعنوي
، ویقصد بھ وجود علاقة معنویة )٢٦٠(الركن الثاني في الجریمة الانتخابیة ھو الركن المعنوي(النفسي)

فمن الثابت ألا یتم التجریم الجنائي لما ثبت بین الجاني والجریمة المرتكبة، وذلك باتجاه إرادتھ الممیزة لارتكابھا، 

ارتكابھ من أفعال، إلا إذا كانت ھذه الأفعال صادرة عن إرادة حرة مختارة، اتجھت نحو ارتكابھا بصورة 

. فالتساؤل الذي نطرحھ ھنا، ھل الجرائم الانتخابیة جرائم عمدیة أم غیر عمدیة؟ فإذا كانت عمدیة ھل )٢٦١(عمدیة

ر القصد العام، أم تتطلب قصد خاص؟ للإجابة على ھذه التساؤلات لابد لنا من البحث في القصد یكتفي فیھا بتواف

ِ ھذا  الجرمي (الجنائي) وعناصره، ثم نتطرق للخطأ وصوره، وبیان إمكانیة وقوع الجریمة الانتخابیة عن طریق

  الخطأ. 

  

  

  

  

  الفرع الأول

  القصد ألجرمي (الجنائي)

                                                
قضائیة جلسة  ٦٥لسنة  ٣٤٠٢ینظر قرار محكمة النقض المصریة/ الدائرة الجنائیة في الطعن رقم  )١(

  ، القرار منشور في موقع سوریا للقضاة والمحاماة:١١/١/٢٠٠٤
http://www.alnazaha.net/alnagd %20 almesri-7htm.   

. أشار ١٩٨١/ نوفمبر/١٤في  ١٨٣، ونقض مصري رقم ١٩٧٥/ مایو/٢٧في  ١٥١نقض مصري رقم  )٢(
  .٢٩٤-٢٩٣القسم العام، مصدر سابق، ص -إلیھما د.محمود نجیب حسني: شرح قانون العقوبات

)٣(  ،ً ً مباشرا ً أو خطرا قیل ان الجریمة تشیر بان لھا خصیصتین سببیة وكیفیة، فالسببیة إنھا تنشىء ضررا
ً غیر مباشر، والكیفیة تفصح عن نفسیة مرتكبھا وما یشوب ھذه النفسیة من وجود خلل.  أو ضرر اجتماعیا

. ٤٥-٤٣، ص١٩٨٧العربیة، القاھرة،  ینظر د.رمسیس بھنام: النظریة العامة للقانون الجنائي،دار النھضة
، ١٩٩٧د.مأمون محمد سلامھ: الفكر الفلسفي وأثره في التجریم والعقاب، دار النھضة العربیة، القاھرة،

  .٩٢ص
) جاء في حكم المحكمة الدستوریة العلیا في مصر ما یأتي: (( الأمر الثابت والأصل العام لا یجرم الفعل ما ٤(

ً قائماً  على الاختیار الحر ومن ثم مقصود)). وجاء في حكم آخر لھا (( لا یجوز تحریم فعل ما لم  لم یكن إرادیا
الجرائم العمدیة لا تقوم إلا على الخطأ وان صورھا على  -یكن إرادیاً قائماً على الاختیار الحر ومن ثم مقصوداً 

ً للقانون الج ً للشخص اختلافھا یجمعھا معیار عام یتمثل في انحرافھا عما یعد وفقا ً معقولا نائي سلوكا
، والقضیة رقم ٣/٧/١٩٩٥جلسة  ١٦لسنة  ٢٥المعتاد)). أحكام المحكمة الدستوریة العلیا في القضیة رقم 

أشار إلیھما د.مصطفى محمود عفیفي: المسؤولیة الجنائیة الناشئة عن  ٢/١٢/١٩٩٥جلسة   ق١٧لسنة ٢٨
  .٢٩١الجرائم الانتخابیة، مصدر سابق، ھامش ص
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ً للقصد ألجرمي (القصد الجنائ على خلاف القانون العراقي ) يلم تورد أغلب القوانین العقابیة تعریفا
، ومرد ذلك ان الخطیئة أو الإثم ھو من الأمور التي تختص بھا الأخلاق أكثر من القانون، وان الفلسفة التي )٢٦٢(

َ تار (Laculpabilite)من واجبھا إعانة رجال القانون، لم تستطع النجاح في تفسیر معنى الإثم ً الأمر كة

. ویتطلب قیام القصد الجنائي توافر عنصرین ھما الإرادة والعلم، ودونھما لا یمكن القول بتوافر الركن )٢٦٣(للفقھ

  المعنوي في الجریمة الانتخابیة.

یئَة أولاً: الإرادة: َ ً ھي المش ، وفي الاصطلاح )٢٦٤(ویقصد بھا إرادة السلوك والنتیجة، فالإرادة لغة َ◌

درة الذاتیة على الاختیار الحر، فجوھر الإرادة ھو ملكة الاختیار، وتتمثل الإرادة القانوني ھي الق

في نشاط نفسي یجسد قدرة الإنسان على توجیھ نفسھ إلى فعل معین أو الامتناع عنھ. فالقصد 

ً  يالجرمي في الجرائم الانتخابیة یتوافر باتجاه إرادة الجان ً كان أم سلبیا  - إلى سلوك معین ایجابیا

  ھدف إحداث النتیجة المترتبة علیھ، وھي في الجرائمب

الانتخابیة بصورة عامة التأثیر في حسن سیر العملیة الانتخابیة، أو تحقیق قصد خاص من  

  ورائھا، فماذا نقصد بتوجیھ الجاني لإرادتھ في ارتكاب جریمة انتخابیة؟

نظریة الإرادة، وثانیھما  لقد ساد الفقھ بصدد الإجابة على ھذا التساؤل نظریتان، أولاھما

  نظریة العلم.

                                                
فت المادة ( )(٢٦٢ ّ عقوبات عراقي) القصد الجرمي بأنھ ((توجیھ الفاعل إرادتھ الى ارتكاب الفعل  ٣٣/١عر

ف قانون العقوبات  ّ ً الى نتیجة الجریمة التي وقعت أو أیة نتیجة جرمیة أخرى)). وعر المكون للجریمة ھادفا
ً المواد (الأردني النیة بأنھا ((ھي إرادة ارتكاب الجریمة على ما عرفھا القانون) / جزاء ٨٠). وینظر أیضا

) (  / جزاء كویتي).  ٤١/ عقوبات سوري) (١٨٧/ عقوبات لبناني) (١٨٨/ عقوبات فلسطیني) (٥٩عماني
) ھناك من الفقھ یطلق مصطلح (الخطأ الجنائي) للدلالة على القصد الجنائي، وھناك من یستخدم (٢٦٣

رفھ بأنھ ((حكم باللوم ل ّ شخص لتحقیق واقعة ضارة بمصلحة محمیة جنائیاً))، مصطلح الإثم والإذناب ویع
ً بأنھ ((قیام الرابطة النفسیة التي تسمح بإسناد الواقعة غیر المشروعة الى إرادة فاعلھا))  ف أیضا ّ ویعر
ً الى  وعرف القصد الجنائي بأنھ ((توافر علم الجاني بعناصر الجریمة وانصراف نیتھ الى ارتكابھا وصولا

ھا)) وعرفھ الدكتور محمود نجیب حسني بأنھ ((علم بعناصر الجریمة وإرادة متجھة الى النتیجة المحصلة ل
تحقیق ھذه العناصر أو الى قبولھا)) ویطلق علیھ د.محمود محمود مصطفى مصطلح القصد الإجرامي معرفاً 

ً بأنھ إیاه بأنھ ((انصراف إرادة الجاني الى الفعل الذي یأتیھ والى النتیجة المقصودة بالعقاب))  وعرف أیضا
((اتجاه إرادة الجاني الى مباشرة السلوك الإجرامي وإحداث النتیجة الجریمة المترتبة علیھ مع علمھ بھا)) 

فھ اورتولان  ّ بأنھ (( توجیھ العمل أو الترك الى إحداث النتیجة الضارة التي تتكون منھا  (Ortolan)وعر
بأنھ ((إرادة ارتكاب الجریمة كما حددھا القانون، وھو علم الجاني أیضاً  (Garrud)الجریمة)) وعرفھ جارو

فھ الدكتور رؤوف عبید بأنھ ((انصراف إرادة  ّ ً العلم بھا)) وعر بمخالفة نواھي القانون التي یفترض دائما
الفكر  الجاني الى ارتكاب الجریمة مع العلم بأركانھا كما یتطلبھ القانون)). ینظر د.مأمون محمد سلامھ:

. د.عبد الستار البزركان: قانون ١٠٣و ص ٨٥الفلسفي وأثره في التجریم والعقاب، مصدر سابق، ص
. د.محمود نجیب حسني: شرح ١٢٥، ص٢٠٠٤القسم العام بین التشریع والفقھ والقضاء، بغداد،  -العقوبات

 -قانون العقوبات. د.محمود محمود مصطفى: شرح ٥٦٢القسم العام، مصدر سابق، ص - قانون العقوبات
، القسم العام، ١. د.احمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، ج٤٢٧القسم العام، مصدر سابق، ص

، ٤. د.السعید مصطفى السعید: الأحكام العامة في قانون العقوبات، ط٥٢٦، ص١٩٨١القاھرة، 
. یوسف ٣٨ق، ص. د.علي حسین الخلف ، د.سلطان الشاوي، المصدر الساب٣٨٦، ص١٩٦٢القاھرة،

- ٨٤، ص١٩٧٣، مطبعة دار السلام، بغداد ١الأحكام العامة، ج - ألیاس: مجموعة القوانین العقوبات العربیة
٨٧ .      

إرادة الشيء: طلبھ وسعى في ان یجده، وإرادة الشيء: أحبھ وعنى بھ ورغب فیھ، وراوده: شاءه.  )(٢٦٤
  . ٧٦٤، ص٢٨٦للغة، مصدر سابق، صوالمشیئة: الإرادة، ینظر لوئیس معلوف: المنجد في ا
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ً باتجاه إرادة الجاني الى ارتكاب  نظریة الإرادة: -١ وبموجبھا یعُد القصد الجنائي متوافرا

ً –الفعل المعاقب علیھ  ً كان أم سلبیا وفي الوقت نفسھ اتجاھھا نحو تحقیق النتیجة  - ایجابیا

ً ، بمعنى أخر ان الجاني یوجھ إرادتھ )٢٦٥(المطلوبة نحو السلوك المكون للجریمة الانتخابیة، ھادفا

من وراء ذلك الإضرار بالعملیة الانتخابیة، ففي جریمة تزویر بطاقات الاقتراع أو نتائجھ تتجھ 

والى النتیجة التي تتحقق من جراء ھذا  -من تغییر الحقیقة - إرادة الجاني الى فعل التزویر ابتداءً 

بمنعھ من الفوز،وبالثقة المطلوبة في العملیة الانتخابیة، وفي التغییر وھي الإضرار بمرشح معین 

جریمة الرشوة الانتخابیة تتجھ الإرادة الى الإتیان بفعل الإعطاء أو العرض أو الوعد (مال، 

ھدایا، منافع)، وإرادة النتیجة المترتبة على الفعل وھي التصویت لصالح مرشح معین، أو 

قصد ضمان الحصول على اكبر عدد من الأصوات لمرشح الامتناع عن التصویت لمرشح ما ب

 َّ معین، وفي جریمة التصویت المتكرر ((إرادة الناخب الى فعل التصویت للمرة الثانیة))، فإن

النتیجة المترتبة على ھذا التصویت ھي تغییر النتائج أو التأثیر فیھا بزیادة عدد الأصوات 

ع حمل السلاح الى مقر اللجان الانتخابیة، بقصد الممنوحة لمرشح معین، وفي جریمة الدخول م

ً أم  منع اللجان من أداء مھامھا، تتجھ الإرادة الى فعل الدخول مع حمل السلاح سواء كان ناریا

ً الى تحقیق النتیجة وھي منع رئیس اللجنة أو أحد أعضائھا من أداء مھام عملھ  ً ھادفا جارحا

ً على سیر العملیة الانت خابیة، وبذلك نرى ان جمیع الجرائم تتطلب توافر الإرادة فینعكس ذلك سلبا

  . )٢٦٦(الآثمة(النیة الإجرامیة)
ویكفي فیھا إرادة الفعل مع توافر علمھ بكافة العناصر الأخرى المكونة للركن المادي  نظریة العلم: -٢

  للجریمة، على اعتبار ان الإرادة تسیطر على الفعل دون النتیجة،

ً لھذه النظریة، إرادة الفعل ثم العلم بالنتیجة، التي یحتمل ان تترتب علیھ، مما فیكفي لقیام القصد   وفقا

یعني استبعاد النتیجة من عناصر القصد الجنائي، لأنھا ثمرة قوانین طبیعیة یعجز الإنسان عن إثبات السیطرة 

  .)٢٦٧(علیھا للقول بتوجیھ الإرادة لإحداثھا

ً للقصد ھي النظریة الأولى، وذلك لان الإرادة ھي سبب الفعل وھو  ً صحیحا والنظریة التي تكفل تحدیدا

سبب للنتیجة، ولیست النتیجة ثمرة قوانین طبیعیة حتمیة، ولكن لا یعني ھذا ان الإرادة ھي العامل الوحید في 

                                                
 .٥٠-٤٨ینظر رؤوف عبید: السببیة في القانون الجنائي، مصدر سابق، ص )(٢٦٥
ً في الجنحة وحتى المخالفة، ھذا  )(٢٦٦ النیة الجرمیة، ھي عنصر ضروري لیس فقط في الجنایة بل أیضا

ج عن معرفتھ بالصفة الجرمیة المبدأ تفرضھ طبیعة الأشیاء فعندما یقدم شخص على ارتكاب جریمة فھذا ینت
لم یقدم علیھ، ففي جرائم السب والقذف عن طریق الصحافة یشترط توافر سوء النیة، وقصد إلحاق الضرر 
ً ولا یتوقعون نتائج ما صدر عنھم من أفعال. ینظر ألیاس فارس  بالغیر، لان المجانین فقط لا یتصرفون إرادیا

 .١٣٩ص نمور وفارس الیاس نمور: المصدر السابق،
ینظر د.علي راشد: الإرادة والعمد والخطأ والسببیة في نطاق المسؤولیة الجنائیة، بحث منشور في  )(٢٦٧

. د.محمد زكي أبو عامر: ٣٤- ١، ص١٩٦٦، ینایر ٢، السنة٤مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، العدد
 .٤١-٢٤القسم العام، مصدر سابق، ص -قانون العقوبات
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، فلا )٢٦٨(لإرادة عن تكوین ذاتي حرإحداث النتیجة فقد تشترك معھا عوامل أخرى. ویجب ان یكون انعقاد ا

یشوبھا عائق ذھني أو إرھاب فكري، یحول دون سلامة التفكیر كالجنون أو الإكراه، و إلا كان ذلك مانع 

  .)٢٦٩(للمسؤولیة

، فالباعث )٢٧٠(ولا عبرة بالباعث على ارتكاب الجریمة الانتخابیة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

توافرھا في القصد الجنائي، ھو الدافع الذي یحرك إرادة الجاني الى انتھاج سلوك في علاقتھ بالإرادة الواجب 

  .)٢٧١(إجرامي لتحقیق الغایة التي یتوخاھا

َ ثانیاً: العلم:  م ِ ل نھُ، والعلم إدراك  -یراد بالعلم لغة، عَ َّ فھُ وتیق َ ر َ الشيء: عَ م ِ ل ً الرجل: حصلت لھ حقیقة العلم، وعَ علما

لاصطلاح القانوني العلم بتوافر أركان الجریمة كما یتطلبھا القانون، فالجاني یكون وفي ا )٢٧٢(الشيء بحقیقتھ

ً قبل وأثناء ارتكاب الجریمة انھ یخالف القواعد القانونیة بفعلھ ھذا ، ومعنى ذلك لزوم توافر علم الجاني )٢٧٣(عالما

ً باقترافھا وإرادتھ متجھ ة الى ذلك، وھذا العلم یشمل محل بكافة العناصر المؤلفة للركن المادي، فیكون عالما

الجریمة وعلاقة السببیة والنتیجة، وإرادة كل واقعة تدخل في تكوین الركن المادي. وبخلافھ ینتفي القصد 

. والعلم حالة نفسیة تقوم في ذھن الجاني جوھرھا الوعي بحقیقة الوقائع التي یتشكل منھا الركن )٢٧٤(الجنائي

میة التي من شأن الفعل إحداثھا ویرى الفقھ ان للعلم درجات ثلاث، فھو أما ان المادي مع توقع النتیجة الإجرا

                                                
دراسة تأصیلیة في الفكر الفرنسي، دار النھضة  -رحیم صدقي: فلسفة القانون الجنائيینظر د.عبد ال )(٢٦٨

القسم العام،  -. د.محمود نجیب حسني: شرح قانون العقوبات٢٣٧-٢٣٦، ص١٩٨٩العربیة، القاھرة، 
 .٥٦٢-٥٠٤مصدر سابق، ص

عقوبات / ٢٣٥- ٢٢٧عقوبات لیبي) ( ٩٥-٧٩عقوبات عراقي) ( ٦٤-٦٠ینظر نصوص المواد ( )(٢٦٩
)( -٨٨/ عقوبات سوري) (٢٣٥-٢٢٦عقوبات جزائري) ( ٤٩- ٤٧/ عقوبات فلسطیني) (١٠٥-٩٧لبناني

- ١٤/ عقوبات إماراتي) (١٠-٩/ جزاء كویتي) (٢٤-٢٢/ جزاء عماني) (١٠٥-٩٩/ عقوبات أردني) (٩٣
وبات / عقوبات مصري). في حین جعل قانون العق٦٢- ٦١/ عقوبات تونسي) (٣٨-٣٧/ جزاء بحریني) (١٦

)، وجعل قانون العقوبات المغربي من ٥٠السوداني فقد الإدراك والإرادة بسبب الجنون سبب للإباحة (المادة 
  ).١٢٤الإكراه سبباً للإباحة (الفصل 

/ عقوبات عراقي) على ما یأتي: (( لا یعتد بالباعث على ارتكاب الجریمة ما لم ٣٨) تنص المادة ((٢٧٠
وللباعث دور في توجیھ القاضي عند سلطتھ التقدیریة في تحدید العقوبة الى  ینص القانون على خلاف ذلك)).

تخفیفھا عند توافر باعث شریف وتشدیدھا عند توافر باعث دنيء، وتنص بعض القوانین بصورة صریحة 
/ عقوبات)، ١٩٣-١٩٢عقوبات) والسوري المادتین ( ١٣٥، ١١٨/١على ذلك كالقانون العراقي المواد (

  / جزاء عماني).٨٣/ عقوبات فلسطیني) (٦٢/ عقوبات) (١٩٤- ١٩٣المواد (واللبناني 
  .٣٨٩) ینظر د.السعید مصطفى السعید: المصدر السابق، ص(٢٧١
  .٤٥٢. أبو بكر الرازي: المصدر السابق، ص٥٢٧-٥٢٦) ینظر لوئیس معلوف: المصدر السابق، ص(٢٧٢
  .٢٤٤العام، مصدر سابق، صالقسم  - ) ینظر د.محمد زكي أبو عامر: قانون العقوبات(٢٧٣

) ففي حالة الجھل بالوقائع أي انتفاء العلم بھا أو الغلط فیھا أي العلم بھا على نحو یخالف الحقیقة یؤدي ١(
ذلك الى انتفاء القصد متى انصب على عنصر أساس في قیام الجریمة، أما الجھل والغلط في السلوك فقلیل ما 

ولا أھمیة للوسیلة  أو المكان أو الزمان إلا إذا اعتد بھا القانون واشترط یحدث لإحاطة الاتجاه الإرادي بھ، 
ارتكاب الجریمة بوسیلة أو مكان أو زمان معینین، أما الغلط أو الجھل في العلاقة السببیة فلا یؤثر على توافر 

لجھل في الظروف القصد، أما الغلط والجھل في النتیجة فانھ یؤثر في القصد ولكنھ لا ینفي الجریمة، أما ا
ً بھا فالمادة(  / عقوبات عراقي) تنص على ما ٣٦المشددة للجریمة فلا یسأل الشخص عنھا ما لم یكن عالما

یأتي (( إذا جھل الفاعل وجود ظرف مشدد یغیر من وصف الجریمة فلا یسأل عنھ ولكنھ یستفید من العذر 
یعتد بھ إلا إذا حالت دون حصولھ القوة القاھرة. ولو كان یجھل وجوده))، أما الجھل والغلط في القانون فلا 

/ جزاء ٨٠/ عقوبات أردني) (٨٥/ جزاء بحریني) (٩/ عقوبات لیبي) (٣/ عقوبات عراقي) (٣٧المواد (
  / عقوبات إماراتي). ٤/ جزاء كویتي) (٤٢/عقوبات مغربي) (٢عماني) (الفص 
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 ً ً أو إمكانیا ً أو توقعیا ، ومعیار العلم شخصي مرجعھ الجاني نفسھ، ولیس موضوعي فالعلم تیقن )٢٧٥(یكون یقینیا

انون، فالفاعل یجب الجاني أو تصوره بان فعلھ یرد على محل الجریمة ومن شأنھ تحقیق النتیجة المحددة في الق

ً على حق أو مصلحة یحمیھا القانون ً أو امتناعا یمثل عدوانا ، فالشخص )٢٧٦(ان یعلم حقیقة سلوكھ، بأنھ یأتي عملا

ً على  ً لجریمة التصویت المتكرر والذي یعد اعتداء الذي یصوت لأكثر من مرة في الانتخاب الواحد یعُد مرتكبا

حمایتھ، ولا یجوز لھ ان یدعي جھلھ بالقانون ، فحسن النیة لا یمنع العقاب في حق الانتخاب الذي كفل القانون 

ھذه الحالة، فأركان الجریمة تعد متوافرة بمجرد ارتكاب الفعل المادي لھا، وھو التصویت لأكثر من 

ً على ا)٢٧٧(مرة ً ان لھ حق التصویت بناء عتقاده .ولكن الأمر یختلف بالنسبة للشخص الذي یصوت بغیر حق معتقدا

ً لجریمة التصویت بدون حق لانتفاء القصد الجنائي - بحسن نیة –   .)٢٧٨(بصحة قیده، فلا یعد مرتكبا

فالقانون عندما یتطلب في الجریمة الانتخابیة العلم بواقعة معینة، معنى ذلك ان الجھل أو الغلط فیھا 

لا (( العلم لھ ما یبرره في ظل وجود مبدأ  یكون نافٍ للقصد، أما إذا لم یتطلب فلا یعدان كذلك، فتطلب المشرع ھذا

، وبالتالي افتراض العلم لدى الكافة، إلا ان تطبیق ھذا المبدأ بصدد الجرائم الانتخابیة ))یعذر أحد بجھلھ في القانون

تعتریھ صعوبات كثیرة، منھا عدم قدرة الشخص على الإلمام بكافة شروط القید في الجداول الانتخابیة، وتأكید 

رع على علم الجاني بوقائع معینة في الجرائم الانتخابیة، ھو إعفاء للجاني من المسؤولیة الجزائیة إذا أثبت المش

  .)٢٧٩(حسن نیتھ، فحسن النیة موضع اعتبار القاضي وتقدیره

ِ الجزائیة بحق الشریك، إذ لابد من ثبوت اتفاقھ مع الجاني على  ◌ ِ والعلم وحده لا یكفي كأساس للمساءلة

  .)٢٨٠(لجریمة أو تحریضھ إیاه على ارتكابھا أو مساعدتھ مع علمھ بأنھ مقبل على ذلكارتكاب ا

                                                
ً عن الشك والغلط، أما التوقع فحالة ذھنیة یتمثل  ) الیقین حالة ذھنیة تقترن فیھا حقیقة الأمور بالذھن٢( بعیدا

فیھا حقیقة الأمر في ذھن الجاني بناء على أسباب صحت لدیھ ولكنھا لا تصح عند غیره ففیھا درجة من 
الاحتمال والشك، أما العلم الإمكاني فھو علم بحقیقة الأمر یقوم على أمور شخصیة لكنھا غیر كافیة في ذھن 

ل فیھا عدم الصحة واحتمال صحتھا یرجع الى عوامل قد تطرأ. ینظر د.محمد زكي أبو عامر: الجاني فالأص
  . ٢٤٥السقم العام، مصدر سابق، ص -قانون العقوبات

  .٦٥، ص١٩٧٤، القاھرة، ٢) ینظر د.محمود نجیب حسني: النظریة العامة للقصد الجنائي، ط٣(
). أشار ١٩٨١/أغسطس/١٢حكمھا ( نقض فرنسي في وھذا ما أخذت بھ محكمة النقض الفرنسیة في  )٤(

 . ٢٧١إلیھ د.صلاح الدین فوزي: المصدر السابق، ص
والذي جاء  (Juin/1971/ 11)وھذا ما أخذت بھ محكمة جنح ((بوردو)) الفرنسیة في قرارھا المرقم  )٥(

ً إذا كان معتقد ً بحسن نیة بان لھ الحق فیھ ((ان من یصوت بغیر حق لا تطبق علیھ العقوبات المقررة قانونا ا
  .٨٥في التصویت، ان كان یعتقد بصحة قیده)). القرار أشار إلیھ د.أمین مصطفى محمد: المصدر السابق، ص

فلا تقوم الجریمة بحق الشخص الذي یتوصل الى قید اسمھ في جدول انتخابي إذا اثبت انھ تم قیده في  )١(
  جدول آخر بدون علمھ. ینظر :

Gerorges Bonneau, Guide electoral. La Liste electoral les elections      
municipals,Contonales et legistlatives,Paris,1979,p.325.  

الشخصیات العامة متى  أوبحق أعمال الموظف العام  القذف إباحةالتي تتردد عن حسن النیة ھي  الأمثلةومن 
وانھ قدرھا تقدیراً  ،أموریعتقد في ضمیره بصحة ما یسنده من ان الجاني كان  أيما كان ذلك بحسن نیة، 

ً ما یحصل أثناء الحملات الانتخابیة.  ً، وان یكون انتقاده للمصلحة العامة لا لسوء قصده، وھذا الأمر كثیرا كافیا
ة دراسة تحلیلیة لفكرة حسن النی -ینظر د.محمد محمد مصباح القاضي: مبدأ حسن النیة في قانون العقوبات

. ١٢١- ١١٨، ص٢٠٠٤في قانون العقوبات المصري والقانون المقارن، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
د.عبد الخالق النوواي: جرائم القذف والسب العلني وشرب الخمر بین الشریعة والقانون، مصدر سابق، 

  .٢٩٩، ص٧٢ص
لموسوعة في التحقیق . أشار إلیھ د.محمد أنور عاشور: ا٢٧/١١/١٩٥٠ینظر نقض مصري في  )٢(

 .٣٠٥، عالم الكتب، القاھرة، بلا سنة طبع، ص٢الجنائي العملي، ط
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خلاصة القول انھ لا یمكن لأحد ان یحتج بالجھل بقانون الانتخاب أو أي قانون آخر إلا إذا كان ذلك 

ً الى القوة القاھرة ً لنفي ، فالجھل بقانون الانتخاب، وھو قانون ذو جزاء جنائي لا یصلح عذر)٢٨١(راجعا ا

 ً المسؤولیة، كما لا یسوغ الدفع بالجھل على ما ادخل من تعدیلات على القانون، لان ذلك مما یعده القانون داخلا

  .)٢٨٢(في علم الناس كافة

ان التشریعات الانتخابیة قد فرقت بین نوعین من الجرائم، الأول یستلزم لتوافر الركن المعنوي فیھا 

لمتمثل في اتجاه إرادة الجاني الواعیة الى اقتراف الفعل المادي المكون وجود ما یعرف بالقصد الخاص، وا

ً عن استھدافھ تحقیق النتائج المترتبة علیھ، لتوافر نیة خاصة تحمل وحدھا الجاني على ارتكاب  للجریمة، فضلا

  .)٢٨٣(الجریمة بھدف تحقیق ھذه النیة

خبار الكاذبة عن الانتخاب  أو سلوك أحد ومن الأمثلة على ھذا النوع من الجرائم إذاعة الأقوال والأ

المرشحین، واختلاس أو إخفاء أو إعدام أو إفساد أیة ورقة متعلقة بعملیة الانتخاب أو الاستفتاء، والرشوة 

، وفي جریمة )٢٨٤(الانتخابیة ففي الجریمتین الأولیتین یتمثل القصد الخاص في إرادة تغییر نتیجة العملیة الانتخابیة

ل بتحقیق الغایة التي تحرك السلوك المادي من اجل التوصل إلیھا ألا وھي تزییف عملیة جریمة الرشوة یتمث

  .)٢٨٥(التصویت بغیة التأثیر على نتائجھا

أما النوع الثاني فیكفي لتحقق الركن المعنوي فیھا توافر القصد العام، أي الإرادة الواعیة لحقیقة الفعل 

  .)٢٨٦(المادي، والعلم بعناصره

ِّ من القصدین (العام والخاص) بل یكتفي بمجرد التیقن من )٢٨٧(وھناك من یرى عدم ضرورة توافر أي

ارتكاب الفعل المادي محل التجریم، ومن ابرز الأمثلة على ذلك جریمة التصویت المتكرر. ونرى ان ھذا الرأي 

  محل نظر لان الجریمة لابد لھا من ركن معنوي 
                                                

/ عقوبات عراقي) على ما یأتي ((لیس لأحد ان یحتج بجھلھ بأحكام ھذا القانون أو أي ٣٧) تنص المادة (٣(
  قاھرة)).قانون عقابي آخر ما لم یكن  قد تعذر عملھ بالقانون الذي یعاقب على الجریمة بسبب قوة 

یمكن الاعتداد بالجھل في القانون في حالة استحالة العلم بھ استحالة مطلقة، كأن یصدر القانون وینفذ  )٤(
دون ان تصل الجریدة الرسمیة للمحافظة التي یقیم فیھا المدعي لعدم العلم بسبب زلزال أو فیضان أو احتلال. 

 .٢٦١-٢٦٠العام، مصدر سابق، ص القسم - ینظر د.زكي محمد أبو عامر: قانون العقوبات
رف القصد الخاص بأنھ ((انصراف نیة الجاني الى تحقیق غایة معینة أو باعث خاص بالإضافة الى  )١( ّ یع

فھ آخر بأنھ ((حالة نفسیة داخلیة متعلقة بالنتیجة الجرمیة أو بالباعث الخبیث وراء  ّ توافر القصد العام)) وعر
ً أو غرضاً الفعل)). والسند القانوني لوجود  ً معینا القصد الخاص ھو أما صریح النص الذي یتطلب باعثا

للجاني، أو طبیعة الجریمة وحكمة العقاب، أو مضمون النص ذاتھ. لمزید من التفاصیل ینظر د.علي حسین 
. ٢٦٨. د.محمد زكي أبو عامر: المصدر نفسھ، ص٣٤٣الخلف و د.سلطان الشاوي: المصدر السابق، ص

. عبد الستار ٤٤٣-٤٤٠القسم العام، مصدر سابق، ص - صطفى: شرح قانون العقوباتد.محمود محمود م
القسم العام، مصدر  - . د.محمود نجیب حسني: شرح قانون العقوبات٧٨البزركان: المصدر السابق، ص

 .٦١٠-٦٠٧سابق، ص
لإعلانھ قبل قضت محكمة النقض الفرنسیة في أحد قراراتھا بإدانة أحد مدراء الأمن في فرنسا وذلك  )٢(

بضعة أیام من الانتخابات ان أنصار الحزب الیمیني قد خططوا للاعتداء على معبد للیھود، حیث اعتبرت 
ً مما یدخل الفعل  المحكمة ان ما صدر من أقوال دون دلیل واضح یقصد منھ التأثیر على بعض المرشحین سلبا

ً ولیس ) من قانون الان٩٧في نطاق التجریم الذي نصت علیھ المادة ( تخاب كما ان المحكمة قد أشارت ضمنا
بشكل خفي  لانتھاك مبدأ حیاد السلطة. القرار أشار إلیھ د.حسام الدین محمد احمد: المصدر السابق، 

 .١٤٩ص
(٢٨٥)Eugene Pierre,Traite de droit politique electoral parlementaire,Paris,1974,p.301-

302. 
دراسة مقارنة بالنظام السیاسي -فى: ضمانات حریة الأفراد في الانتخاباتینظر د.علي عبد القادر مصط )٤(

  .٩٨، ص١٩٩٦الإسلامي، جامعة الأزھر، القاھرة، 
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فیھا،فالإرادة ھي الموجھة للسلوك،وما تقوم علیھ،وھو الأساس ولھ الأھمیة الكبرى 

  السلوك إلا نتیجة لھذا التوجیھ.

  الفرع الثاني

مدى إمكانیة وقوع الجریمة الانتخابیة عن طریق الخطأ غیر 

  العمدي
ً للخطأ رف بأنھ )٢٨٨(لم تورد التشریعات العقابیة تعریفا ، وبالرجوع الى الفقھ نجد تعریفات عدیدة لھ، فعّ

یتفق والحیطة التي تتطلبھا الحیاة الاجتماعیة، أو ھو كل فعل أو امتناع إرادي تترتب علیھ نتائج التصرف الذي لا 

  .)٢٨٩(لم یقصدھا الفاعل ولكن كان في وسعھ ومن الواجب علیھ ان یتجنبھا

  والسؤال الذي یتبادر الى الأذھان ھل یمكن ان تقع الجریمة الانتخابیة عن طریق ھذا الخطأ؟

  -د الإجابة على ھذا السؤال على اتجاھین:انقسم الفقھ بصد

  

یرى ان الجریمة الانتخابیة لا یمكن ان تقع إلا عن طریق العمد، فلابد من توافر القصد الجنائي  الأول:

ً، فإذا انتفى ھذا القصد فلا وجود لھذه الجریمة، فأنصار ھذا الاتجاه لا  ً أو خاصا فیھا سواء كان ھذا القصد عاما

  ة وقوع الجریمة الانتخابیةیتصورون إمكانی

  

  

  .)٢٩١(، وقد تبنى القضاء ھذا الاتجاه في أحكامھ)٢٩٠(على الإطلاق عن طریق الخطأ غیر العمدي 

                                                                                                                                       
لمزید من التفاصیل حول ھذا الرأي ینظر د.مصطفى محمود عفیفي: المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم  )٥(

 .٢٩٣الانتخابیة، مصدر سابق، ص
بات عراقي) على ما یأتي: (( تكون الجریمة غیر عمدیة إذا وقعت النتیجة / عقو٣٥تنص المادة ( )(٢٨٨

ً أو رعونة أو عدم انتباه أو عدم احتیاط أو عدم  الإجرامیة بسبب خطأ الفاعل سواء كان ھذا الخطأ إھمالا
ً المواد ( / ١٩١-١٩٠/ عقوبات أردني) (٦٤/ عقوبات لیبي) (٦٣مراعاة القوانین والأنظمة)). وینظر أیضا

 عقوبات سوداني).  ٢٥٦/ جزاء كویتي) (٤٤/ عقوبات سوري) (١٩٠-١٨٩عقوبات لبناني) (
ف الدكتور محمود نجیب حسني الخطأ غیر ألعمدي بأنھ ((إخلال  الشخص عند تصرفھ بواجبات  )(٢٨٩ عرّ

ً لذلك دون ان یفضي تصرفھ الى إحداث الن تیجة الحیطة والحذر التي یفرضھا القانون وعدم حیلولتھ تبعا
فھ د.محمد زكي أبو عامر بأنھ ((إرادة  ّ ً علیھ)). وعر الإجرامیة في حین كان ذلك في استطاعتھ وكان واجبا
النشاط المنطوي على خطر وقوع نتیجة بمنعھا القانون أما لخمول في إدراك الجاني منعھ من تمثل ھذا الخطر 

فھ  - الماثل في ھذه - خطر وأما لأغافلھ  ما كان یجب علیھ اتخاذه في سبیل منع تحول ال ّ الى أمر واقع)) وعر
د.علي حسین الخلف و د.سلطان الشاوي بأنھ ((عدم اتخاذ الجاني واجب الحیطة والحذر الذي یقتضیھ النظام 

ً لذلك في ان یؤدي سلوكھ الى حدوث النتیجة الجرمیة  )) وللإطلاع -الجریمة-القانوني وعدم حیلولتھ تبعاَ◌
. د.محمود نجیب حسني: ١٣٣-١٣٢یف ینظر د.واثبة السعدي: المصدر السابق، صعلى المزید من التعار
.  د.محمد زكي أبو عامر: قانون العقوبات ٦٢٨-٦١٧القسم العام، مصدر سابق، ص -شرح قانون العقوبات

القسم  -. د.محمود محمود مصطفى: شرح قانون العقوبات٢٨٧-٢٧٦القسم العام، مصدر سابق،س ص -
 .  ٣٥٣- ٣٥٠. د.علي حسین الخلف و د.سلطان الشاوي: المصدر السابق، ص٤١٩ابق، صالعام، مصدر س

. ٢٥٠. د.حسام محمد احمد: المصدر السابق، ص٣٥) ینظر د.أمین مصطفى محمد: المصدر السابق،، ص١(
. د.عفیفي كامل ٢١د.مصطفى محمود عفیفي: المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة، مصدر سابق، ص

  .١٠٤٧ -١٠٤٤في: الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة، مصدر سابق، صعفی
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فیرى إمكانیة وقوع الجریمة الانتخابیة عن طریق الخطأ غیر العمدي، فھذه الجرائم  الاتجاه الثاني:أما 

الجنائي، والبعض الآخر لا یتطلب ذلك، فیمكن ان تأخذ من وجھة نظر ھذا الاتجاه بعضھا یتطلب توافر القصد 

، وقد أخذت بعض )٢٩٢(أحدى صور الخطأ غیر العمد، عندھا یمكن مساءلة الشخص عن جریمة غیر عمدیة

التشریعات الانتخابیة بھذا الاتجاه، كالقانون الأمریكي الذي یمكن بمقتضاه مساءلة الموظف الذي یسمح للناخب 

  .)٢٩٤(. وكذلك القانون الفلسطیني والیمني والجزائري)٢٩٣(مرة عن جریمة إھمال أو خطأبالتصویت لأكثر من 

ونحن نؤید ما ذھب إلیھ أصحاب الاتجاه الأول، فالجریمة الانتخابیة جریمة عمدیة یتطلب قیامھا توافر 

لقیام بعضھا  القصد الجنائي بھدف الإضرار والتأثیر على حسن سیر العملیة الانتخابیة، وھذه الجرائم یشترط

ً عن القصد  توافر القصد العام (علم باركان الجریمة وإرادة الفعل والنتیجة)، ویشترط في البعض الآخر فضلا

ً، في حین ان الجریمة غیر العمدیة تقع عن طریق أحدى صور الخطأ فینتفي فیھا القصد العمدي  ً خاصا العام قصدا

لى إحداث النتیجة)، فكیف یعد من یرتكب السلوك غیر العمد (علم بأركان الجریمة، ولكن الإرادة لا تتجھ ا

ً التأثیر في سیر العملیة الانتخابیة بینما إرادتھ لم تتجھ الى ھذه النتیجة، فالفعل یقع بدون  بصوره المختلفة قاصدا

لة الشخص َ عن جریمة  تعمد الغش أو التحایل للتأثیر على حسن سیر العملیة الانتخابیة ونتائجھا، فلا یمكن مساء

لة الشخص عن جریمة غیر عمدیة َ ً لأحكام  -عادیة ولیست انتخابیة - انتخابیة( عمدیة)، ولكن یمكن مساء وفقا

ً بخدمة عامة. ً أو مكلفا ً إذا كان موظفا   قانون العقوبات، كما یمكن محاسبتھ إداریا

                                                                                                                                       
) قدمت شكوى الى المفوضیة العلیا ١٥/١٢/٢٠٠٥في انتخابات مجلس النواب العراقي والتي جرت في ( )٢(

رقم ) في محافظة ذي قار وحملت الشكوى ٥٤٩المستقلة للانتخابات من قبل الائتلاف الإسلامي رقم القائمة (
بإضافة ٨٩٥٠١٣) وتضمنت قیام مدیر المحطة السابعة في المركز الانتخابي المرقم (٣٤٠( صوتاً  ٥٨٢) 

ً لصالح الائتلاف الإسلامي وھي كانت لصالح الائتلاف العراقي الموحد، وبعد الإطلاع على الإجابة  سھوا
ز الصندوق في المحطة المذكورة، المقدمة من مكتب ذي قار والإطلاع على تقریر اللجنة المكلفة بإعادة فر

قرر مجلس المفوضیة ((المصادقة على نتائج اللجنة المكلفة بإعادة الفرز في المحطة السابعة في المركز 
) والإیعاز الى غرفة العملیات في المفوضیة العلیا لغرض تصحیح نتائج ورقة العد ٨٩٥٠١٣الانتخابي (

ً لتوصیات اللجنة المكلفة بإع ادة الفرز)) فیلحظ ھنا ان قرار المفوضیة لم یحیل مدیر المحطة الى والفرز وفقا
ً وخطأ عند إجراء العد والفرز، لمزید من التفاصیل ینظر  الجھات القضائیة المختصة كون الفعل وقع إھمالا

  موقع المفوضیة على شبكة الانترنیت:
http://www.IECIraq.org.  

العام ألا یجرم الفعل ما لم یكن  والأصلالثابت  الأمرریة ورد فیھ (( وفي حكم للمحكمة الدستوریة العلیا المص
. حكم المحكمة الدستوریة في القضیة رقم  إرادیاً  ً ً على الاختیار الحر ومن ثم مقصودا ق  ١٦لسنة  ٢٥قائما

 د.مصطفى محمود عفیفي: المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة، مصدر إلیھ أشار. ٣/٧/١٩٩٥جلسة 
  محكمة النقض الفرنسیة في القضیتین: أحكام. وینظر ٢٩١سابق، ھامش 

(Crime/8/Janv.1985).(Crim/28/fev/1989).  
  .٥٥د.أمین مصطفى محمد: المصدر السابق، ص إلیھما أشار 
  .٢٠٥، صالمصدر السابق) ینظر حسني شاكر أبو زید قمر: ٣(

٢٩٣) Franchis wharton, Wharton Criminal law, 12th Edition New York,p.220-221.(  
) على ما یأتي ((كل..... أو تقصیر ٢٠٠٥لسنة  ٩/ قانون الانتخابات الفلسطیني رقم ١٠٧تنص المادة ( )٥(

ً علیھ  ً معاقبا أو إھمال عن القیام بأي واجب یفرضھ ھذا القانون ولم تفرض لھ عقوبة خاصة یعتبر جرما
و بغرامة لا تزید على خمسمائة دولار أمریكي أو ما یعادلھا بالعملة بالحبس لمدة لا تزید على ثلاثة شھور أ

ً أو بكلتا ھاتین العقوبتین))، وتنص المادة ( ً من قانون الانتخابات الیمني رقم ١٣٢المتداولة قانونا / عاشرا
ة لا ) على ما یأتي ((مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد في قانون العقوبات یعاقب بالحبس مد٢٠٠١لسنة  ١٣

تزید على ستة شھور كل من....... أھمل أو قصر من روؤساء اللجان أو احد أعضائھا بالقیام بواجباتھ 
ً من الجھة المسؤولة علیھ....))، وأجازت المادة ( / ١٥٧المنصوص علیھا في ھذا القانون بعد تنبیھھ كتابیا

بات والتي تتناول جرائم الجرح غیر عقو ٤٤٢/٢تطبیق نص المادة  ١٩٨٩قانون الانتخابات الجزائري لعام 
 العمدي، مما یعني إمكانیة وقوع الجریمة الانتخابیة عن طریق الخطأ غیر العمدي. 
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  المطلب الثالث

  ظروف الجریمة الانتخابیة
أھم مظاھر تفرید العقوبة، بل وحتى المعفیة منھا، ففي بعض تعد الظروف المشددة والمخففة من 

الأحیان یجد المشرع من المناسب تشدید أو تخفیف العقوبة، أو الإعفاء منھا، فھي ظروف قصد المشرع منھا 

جعل العقوبة متلائمة مع وضع المحكوم علیھ، وھذا ھو التفرید التشریعي أو القانوني، وعلى الرغم من أھمیة ھذا 

ً لحالة كل محكوم علیھ وظروفھ الخاصة، ولھذا نجد المشرع یتیح للقاضي نظم ال تفرید، لكنھ قد لا یكون ملائما

ً بذلك التفرید القضائي للعقوبة   .)٢٩٥(متعددة یستطیع من خلالھا تحدید العقوبة المناسبة، محققا
  

  

  الفرع الأول

  الظروف المشددة
بالجریمة أو الجاني، ویترتب علیھا تشدید العقوبة الى أكثر وھي الظروف المحددة بالقانون والمتصلة 

من الحد الأعلى الذي قرره القانون، ولا خیار للقاضي في الامتناع عن تطبیقھا، أو التوسع في ذلك التطبیق، وھذه 

، بل إنھا خاصة ببعض الجرائم، فذكرتھا )٢٩٦(الظروف لیس لھا صفة العموم في جمیع الجرائم الانتخابیة

شریعات الانتخابیة في مواد متفرقة، ومن ھذه الظروف الصفة المتوفرة في مرتكب الجریمة، والتعدد في الت

ارتكاب الجرائم الانتخابیة، والزمان الذي تقع خلالھ الجریمة، والوسیلة المستخدمة في ارتكابھا، وتعدد الجناة، 

  وجسامة النتیجة المترتبة على الجریمة.

: صفة الجاني: ً   أولا

ً قیام موظف أو مكلف بخدمة عامة في الإدارة الانتخابیة بقید أو حذف أسماء في ی  ً مشددا عد ظرفا

ً، ولا یسري )٢٩٧(جداول الناخبین بطریقة غیر مشروعة ً أصلیا ، وھذا الظرف یسري على صاحبھ إذا كان فاعلا

                                                
/ عقوبات مغربي) على ما یأتي: (( للقاضي سلطة تقدیریة في تحدید العقوبة ١٤١) ینص الفصل ((٢٩٥

ً في ذلك وتفریدھا، في نطاق الحدین الأدنى والأقصى المقررین في القانون  المعاقب على الجریمة، مراعیا
  خطورة الجریمة المرتكبة من ناحیة، وشخصیة المجرم من ناحیة أخرى)). 

الى جانب الظروف الخاصة ھناك ظروف عامة تنطبق على جمیع الجرائم، ونص المشرع العراقي  )(٢٩٦
ل بالأحوال الخاصة التي ینص / عقوبات) والتي جاء فیھا ((مع عدم الإخلا١٣٥على ھذه الظروف في المادة (

 - ٢ارتكاب الجریمة بباعث دنيء.  -١فیھا القانون على تشدید العقوبة، یعتبر من الظروف المشددة ما یلي: 
ارتكاب الجریمة بانتھاز فرصة ضعف إدراك المجني علیھ أو عجزه عن المقاومة أو في ظروف لا تمكن الغیر 

استغلال الجاني في -٤رتكاب الجریمة أو التمثیل بالمجني علیھ. استعمال طرق وحشیة لا - ٣من الدفاع عنھ. 
 ارتكاب الجریمة صفتھ كموظف أو إساءتھ استعمال سلطتھ أو نفوذه المستمدین من وظیفتھ)).    

/ مكرر من قانون الانتخاب الجزائري) على ما یأتي: (( یعاقب بالعقوبة المشار ١٤٥تنص المادة ( )(٢٩٧
من ھذا القانون كل شخص یعترض سبیل عملیات ضبط القوائم الانتخابیة.... أو  ١٤٥إلیھا في المادة 

 ،((.... ً ً مشددا یزورھا، وإذا ارتكب موظف مخالفة عند ممارسة مھامھ... فان ھذه المخالفة تشكل ظرفا
 ١١٥٠٠) ھي الحبس من ستة أشھر الى ثلاث سنوات وغرامة من ( ١٤٥العقوبة المقررة بموجب المادة (

/ رابعاً) والتي نصت على ١٢٧) دینار جزائري. وبالحكم نفسھ اخذ المشرع الیمني في المادة (١٥٠٠٠ى ال
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ً عند قیام موظف بإدراج أو حذف أسماء من جدول  على صاحبھ إذا كان مجرد شریك، فیعد ھذا الظرف متوافرا

ً على ھذا التحریض، فلا یسري  ً آخر على ھذه الأفعال، وتمت بناء الناخبین بنفسھ، أما إذا حرض موظف شخصا

  .)٢٩٨(بحقھ الظرف المشدد لأنھ مجرد شریك یستعیر عقوبتھ من الفعل الذي قام بھ غیر الموظف

 ً ً مشددا ً من الجرائم الانتخابیة وعدت بعض التشریعات الانتخابیة صفة المرشح ظرفا عند ارتكابھ بعضا

  .)٢٩٩(خاصة تلك المتعلقة بالدعایة الانتخابیة أو تھدید الناخبین أو خطف صنادیق الاقتراع

ً، كما ھو الحال في جرائم التھدید التي تقع من ناخب ضد  ً مشددا ویمكن ان تكون صفة الناخب ظرفا

  .)٣٠٠(ناخب آخر

  ثانیاً: تعدد الجرائم:

ً عن واحدة منھا، سواء كانت ویقصد بھ  ا ارتكاب الشخص لأكثر من جریمة قبل الحكم علیھ نھائیا

من نوع واحد كالاعتداء على المرشحین المنافسین، أو من أنواع مختلفة كسرقة المواد الانتخابیة، ورشوة 

  الناخبین، وتزویر البطاقات الانتخابیة.

ً، كونھ یدلل وعدت التشریعات الانتخابیة ارتكاب جریمتین أو  ً مشددا أكثر من الجرائم الانتخابیة ظرفا

، على خلاف )٣٠٢(، ویتم الحكم على مرتكب ھذه الجرائم بالعقوبة الأشد)٣٠١(على خطورة إجرامیة لدى الجاني

، وھو مسلك غیر صحیح فیجب الحكم على )٣٠٣(الأحكام الواردة في قانون العقوبات، وبعض القوانین الانتخابیة

دة، ویتم تنفیذ العقوبات بالتعاقب، أما إذا كانت ھذه الجرائم قد ارتكبت لغرض واحد ومرتبطة كل جریمة على ح

                                                                                                                                       
ً من جانب الحكومة أو  ً بأي جھة إداریة أو قضائیة أو مكلفا ما یأتي: ((تضاعف العقوبة إذا كان المتھم موظفا

فرنسي) على ما یأتي ((یعاقب  / عقوبات٨٧أي إدارة عامة أو رئیس جمعیة الانتخاب))، وتنص المادة (
) من القانون ذاتھ وھي الحبس مدة لا تقل عن شھر ولا تزید على ١١٣بالعقوبات المنصوص علیھا بالمادة (

ً ولا تتجاوز  ٣٦٠سنة وبغرامة لا تقل عن  فرنك أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من توصل  ١٠٠٫٠٠٠فرنكا
ول الانتخابیة أو الشطب منھا، وتضاعف العقوبة إذا كان المتھم بطریق الغش أو التزویر الى القید في الجدا

 موظفاً....)). 
 . ٤٥ینظر د.حسن عودة زعال: المصدر السابق،ص )(٢٩٨
/ مكرر من قانون الانتخاب الجزائري) على ما یأتي ((إذا ارتكب أحد المرشحین ١٦٦تنص المادة ( )(٢٩٩

، من ھذا الباب فان ھذه المخالفات تشكل ظرفاً ١٥٧ -١٥٤- ١٥٠المخالفات المنصوص علیھا في المواد 
....)) وتنص المادة ( ً غیر بالغش نتیجة / عقوبات لبناني) على انھ ((كل شخص غیر أو حاول ان ی٣٣٣مشددا

ً بجمع الأصوات وأوراق الاقتراع....  الانتخاب عوقب بالحبس من شھرین الى سنتین إذا كان المجرم مكلفا
 عوقب بالحبس من ستة اشھر الى ثلاث سنوات)). 

/ مدونة الانتخابات المغربیة) على ما یأتي ((یعاقب بالحبس من شھر الى ستة ٩١تنص المادة ( )(٣٠٠
على وجھ یھدد بھ الناخبین أو  ) درھم كل من استأجر أو سخر أشخاصاً ٥٠٠٠- ١٢٠٠من (اشھر وبغرامة 

 یخل بالنظام العام وتضاعف العقوبة إذا كان ھؤلاء الأشخاص ناخبین)).
 .٤٦٨- ٤٥٩ینظر د.علي حسین الخلف و د.سلطان الشاوي: المصدر السابق، ص )(٣٠١
) على ما یأتي : (( من ارتكب ١٩٠٨العثماني لعام / من قانون انتخاب المبعوثان ٧٤تنص المادة ( )(٣٠٢

 عدة جرائم من ھذه الجرائم المذكورة في ھذا القانون سویة یحكم علیھ عن الجرم الذي یستلزم اشد جزاء)).
/آ عقوبات عراقي) على ما یأتي : (( إذا ارتكب شخص عدة جرائم لیست مرتبطة ١٤٣) تنص المادة ((٣٠٣

حدة الغرض قبل الحكم علیھ من اجل واحدة منھا، حكم علیھ بالعقوبة المقررة لكل ببعضھا ولا تجمع بینھما و
منھا ونفذت جمیع العقوبات علیھ بالتعاقب على ان لا یزید مجموع مدد السجن أو الحبس التي تنفذ علیھ أو 

ً على خمس وعشرین سنة)). وتنص المادة ( عثماني / قانون المبعوثان ال٦٥مجموع مدد السجن والحبس معا
) الملغي على ما یأتي: (( تطبق أحكام قانون العقوبات على من یرتكب جریمتین في آن واحد ١٩٠٨لسنة 

   فتطبق علیھ عقوبة كل جریمة على حدة)). 
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ً لا یقبل التجزئة فیتم الحكم بالعقوبة المقررة لكل جریمة ولكن یتم تنفیذ العقوبة الأشد دون سواھا ، )٣٠٤(ارتباطا

ً ووحدة الغرض متوافرة في أفعال المرشح الذي  یزیل الدعایة الانتخابیة لمرشح منافس، فیعد الارتباط موجودا

ً لا  ً الناخبین بعدم التصویت للمرشح المنافس، والتصویت لھ وتكون الجرائم مرتبطة ارتباطا بحجة انسحابھ داعیا

ً لخطة إجرامیة واحدة، كمن یعتدي بالقتل، أو  ً في ذھن الجاني تنفیذا یقبل التجزئة عندما یكون وقوعھا مرتبا

ً، بالضرب في یوم و ً، والثانیة ظھرا احد على عدد من المرشحین في الدائرة نفسھا، فتقع الجریمة الأولى صباحا

. وتكون الجرائم مرتبطة بوحدة الغرض، عندما تؤدي جمیعھا الى غرض واحد، كمن یتوصل الى  ً والثالثة مساءا

  ویت غیر المشروع.قید اسمھ في جداول الناخبین باستعمال وثائق مزورة أو طرق احتیالیة بقصد التص

   ثالثاً: العود:

العود دلیل على الخطورة الإجرامیة لدى الجاني، والتي یخشى منھا التأثیر على سیر العملیة الانتخابیة، 

فالمجرم عندما یعود لارتكاب جریمة انتخابیة جدیدة  بعد سبق الحكم علیھ لجریمة انتخابیة ارتكبھا، یفصح عن 

ً في الوقت نفسھمیلھ للإجرام فتشدید العقو ً لھ وإصلاحا ، فھو اخطر من الشخص )٣٠٥(بة على العائد یشكل رادعا

  .)٣٠٦(الذي یرتكب الجریمة لأول مرة

، ولكن المھم ھو )٣٠٧(ولا یھم في العود نوعیة الجرائم المرتكبة، فقد تكون من النوع نفسھ، أو مختلفة 

ھا حكم أكتسب الدرجة القطعیة وھذا ما نصت علیھ قبل ارتكاب الفعل الثاني ان تكون الجریمة الأولى قد صدر فی

ً )٣٠٨(القوانین الإجرائیة ً أو مؤقتا ً  )٣٠٩(، والعود  قد یكون مؤبدا   .)٣١٠(أو متكررا

                                                
/ عقوبات عراقي) على ما یأتي : ((إذا وقعت عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة ١٤٢) تنص المادة ((٣٠٤

ً لا یقبل التجزئة ویجمع بینھا وحدة الغرض وجب الحكم بالعقوبة المقررة لكل ولكنھا مرتبطة ببعضھا ارتب اطا
  جریمة والأمر بتنفیذ العقوبة الأشد....)).

/ مدونة الانتخابات المغربیة) على ما یأتي: (( في حالة العود تضاعف العقوبات ١٠٨تنص المادة ( )(٣٠٥
 الجزء.....)).بالسجن أو الحبس والغرامة المنصوص علیھا في ھذا 

ان یكون الحكم قد صدر  -٢صدور حكم سابق.  - ١) یشترط لقیام حالة العود توافر الشروط الآتیة: (٣٠٦
ً غیر ساقط بعفو أو رد  -٤ان یكون الحكم نھائیاً.  -٣بعقوبة أصلیة سالبة للحریة أو غرامة ان یكون قائما

ً من محكمة وطنیة. ینظر نصوص  / عقوبات مصري) (الفصل ٥٤-٤٩المواد الآتیة (اعتباره ان یكون صادرا
جزاء ١١٣/٤/ عقوبات بحریني) (١٥١/ عقوبات فلسطیني) (١٢٤-١٢١/ عقوبات تونسي) (المادة (٤٧

) ( / ٦٠- ٥٤/ عقوبات سوري) (٢٥١-٢٤٧/ جزاء كویتي) (٨٦-٨٥/ عقوبات أردني) (١٠٤-١٠١عماني
- ٢٥٨/ عقوبات لیبي) (٩٨- ٩٦بات سوداني) (/ عقو٧٧/ عقوبات مغربي) (١٦٠- ١٥٤عقوبات جزائري)  (

/ عقوبات تركي) ٨٥-٨١/ عقوبات عراقي) (١٤٠-١٣٩/ عقوبات فرنسي) (١٣٤/ عقوبات لبناني) (٢٦٥
 /  عقوبات سویسري)٦٧/  عقوبات دنماركي) (٨٢عقوبات یوناني) ( ٨٩/١(

ً، فالعود العام لا یشترط التماثل في ال(٣٠٧ ً أو خاصا جرائم المرتكبة، على عكس العود ) العود قد یكون عاما
الخاص الذي یشترط التماثل بین الجرائم المرتكبة. وقد أخذت بعض التشریعات الانتخابیة بالعود الخاص 

) على ما یأتي: ((.... یعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم ١٠٨كالتشریع المغربي حیث نصت المادة (
كم حائز لقوة الشيء المقضي بھ ثم ارتكب جریمة مماثلة...)). علیھ من اجل مخالفة لأحكام ھذا الجزء بح

وخلت معظم التشریعات الانتخابیة من ذكر أحكام خاصة بالعود مما یعني إحالة الأمر الى الأحكام العامة 
  الواردة في قوانین العقوبات. 

ى الجزائیة... أو / أصول محاكمات جزائیة عراقي) على ما یأتي ((تنقضي الدعو٣٠٠) نصت المادة ((٣٠٨
إجراءات جنائیة مصري) على ما یأتي :  ١٥٤/١صدر حكم بات بإدانتھ أو براءتھ....)). وتنص المادة (

((تنقضي الدعوى الجزائیة بالنسبة للمتھم المرفوعة علیھ، والوقائع المستندة فیھا إلیھ بصدور حكم نھائي 
ً أو م ً حجیة الشيء المقضي بھ) فیھا بالبراءة أو الإدانة)). ویكون الحكم باتا ً للدرجة القطعیة (حائزا كتسبا

ً، أو فوات المیعاد المحدد للطعن فیھ دون ممارسة ھذا الحق. لمزید  باستنفاذ طرق الطعن فیھ والمقررة قانونا
، مطبعة جامعة ١٢من التفاصیل ینظر د.رؤوف عبید: مبادىء الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، ط

 . ١٤٢-١٣٨، ص١٩٧٨عین شمس، 
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  رابعاً: الزمان:

ً من وجوب   ومن الأوصاف التي تلحق بالنشاط وتمیزه عن أي نشاط أخر ما یشترطھ المشرع أحیانا

ارتكاب النشاط المكون للجریمة في زمان معین، فقد یعد المشرع ارتكاب الفعل في زمان معین أحد العناصر 

كاب الجریمة في زمن معین المكونة التي یشترط توافرھا لوجود الجریمة، وفي أحیان أخرى یرى المشرع ان ارت

  .)٣١١(یعد أكثر خطورة مما یؤدي الى اعتبار الفعل المكون للجریمة أكثر جسامة

ً في بعض الجرائم الانتخابیة وھي المتعلقة بإذاعة  ً مشددا وعدت التشریعات الانتخابیة الزمان ظرفا

. فالتشریعات الانتخابیة تحدد فترة )٣١٢(ونشر الأخبار الكاذبة في وقت لا یستطیع فیھ الناخبون ان یتبینوا الحقیقة

زمنیة معینة للدعایة الانتخابیة تنتھي قبل إجراء الانتخابات، بوقت مناسب، فإذا قام أحد المرشحین أو المسؤولین 

بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة بحیث یتعذر على المواطنین تقصي الحقیقة، أو كان الوقت لا یكفي للمرشح المنافس 

ً لھذه الجریمة الانتخابیةبالرد على ھذ ً مشددا د ذلك ظرفا َّ ، ویعد من قبیل الخبر الكاذب، نشر أو )٣١٣(ه الأقوال، ع

                                                                                                                                       
) العود المؤبد یتحقق بمجرد العود لارتكاب جریمة جدیدة مھما طال الزمن بینھا وبین الحكم في (٣٠٩

الجریمة السابقة، أما العود المؤقت فیتحقق إذا ارتكب المجرم جریمتھ الجدیدة خلال مدة من تاریخ الحكم 
ً وم ً، وھذا ما اخذ بھ المشرع المغربي في المادة الصادر علیھ في الجریمة الأولى، وقد یكون العود خاصا ؤقتا

) من مدونة الانتخابات والتي نصت على ما یأتي : ((یعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم علیھ... ١٠٨(
ثم ارتكب جریمة مستقلة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تاریخ قضاء تلك العقوبة أو تقادمھا)). ینظر 

. د.محمود محمود ٥٩٤-٥٧٩القسم العام، المصدر السابق، ص -قانون العقوباتد.محمد زكي أبو عامر: 
 .٦٨٩-٦٧٠، ص١٩٨٣، دار النھضة العربیة، القاھرة،١٠القسم العام، ط - مصطفى: شرح قانون العقوبات

یتحقق ذلك في حالة الجاني الذي تعددت الأحكام التي سبق صدورھا ضده من اجل نوع معین من  )(٣١٠
القسم  -رتكب جریمة تنتمي الى النوع ذاتھ. ینظر د.محمود نجیب حسني: شرح قانون العقوباتالجرائم ثم ا

 .٨٣١- ٨٨٢العام، المصدر السابق، ص
 . ١٦٨-١٦٦ینظر د.عادل عازر: النظریة العامة في ظروف الجریمة، المصدر السابق، ص )(٣١١
على  ١٩٥٦لسنة  ٧٣صري رقم ) من قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة الم٤٢تنص المادة ( )(٣١٢

من     ما یأتي: (( مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بغرامة....... كل 
ً كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحین أو عن أخلاقھ بقصد التأثیر في  نشر أو أذاع أقوالا

فإذا أذیعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا یستطیع فیھ الناخبون ان یتبینوا نتیجة الاستفتاء أو الانتخاب... 
الحقیقة ضوعفت العقوبة)). وأخذت بعض التشریعات الانتخابیة العراقیة الملغیة بذلك ومنھا قانون انتخاب 

بالحبس  ) والتي نصت على ما یأتي : ((یعاقب٦٧وذلك في المادة ( ١٩٦٧لسنة  ٧أعضاء مجلس الأمة رقم 
ً عن سلوك أحد  ً كل من نشر أو أذاع أقوالا لمدة لا تزید على ستة أشھر أو بغرامة لا تتجاوز خمسین دینارا
المرشحین أو عن أخلاقھ بقصد التأثیر في نتیجة الانتخاب، وكل من أذاع بھذا القصد أخبار كاذبة، فإذا أذیعت 

=      الناخبون ان یتبینوا حقیقتھا ضوعفت العقوبة، تلك الأقوال أو الأخبار ونشرت في وقت لا یستطیع فیھ
ً المواد ( = / انتخاب ١٩/ انتخاب لبناني) (٦٦ولا یخل ذلك بأیة عقوبة اشد یقضي بھا القانون، وینظر أیضا

 / انتخاب فرنسي).     ٩٧/ ثالثاً انتخابات یمني) (١٣٣أردني) (
... فإذا كانت محكمة الموضوع قد أثبتت في ) قضت محكمة النقض المصریة في أحد قراراتھا ((..(٣١٣

ً ھو استقالة  ً كاذبا حكمھا القاضي بالبراءة ان المتھم نشر في الجریدة التي یتولى رئاسة تحریرھا خبرا
الوزارة القائمة في الحكم وقت الانتخابات أصبحت قریبة الوقوع كما أثبتت اتصال ھذا الخبر بالانتخابات وانھ 

محدد لھا بیوم واحد وان المتھم وقت نشره كان یعبر عن آراء حزب سیاسي ینتمي إلیھ أذیع قبل الموعد ال
وینبغي إبعاد الوزارة القائمة عن الحكم وقت الانتخابات ، فان نشر الخبر في ھذه الظروف التي أوردھا الحكم 

ان ھذا الخبر لم یكن من  من شأنھ ان یؤثر في نتیجة الانتخاب، وإذا كان الحكم مع كل ما یثبتھ من ذلك قد قال
شأن إذاعتھ التأثیر في الناخبین فانھ یكون قد أخطأ في تفھم معناه وحقیقة مرماه، وھذا الخطأ یخضع لرقابة 
ً مع ذلك قد قال بان المتھم لم یقصد بإذاعة الخبر الذي نشره التأثیر في  محكمة النقض، وإذا كان الحكم أیضا

الى عدم تأثر الناخبون بوجود الوزارة القائمة في الحكم وقت الانتخاب فانھ نتیجة الانتخابات لأنھ كان یرمي 
بھذا الذي قال بھ یكون قد اثبت على المتھم انھ قصد بفعلتھ التأثیر في نتیجة الانتخابات ومتى تقرر ذلك حق 

أشار إلیھ . ١٩٣٩فبرایر  ٢٧العقاب لتوافر عناصر الجریمة من الوقائع الثابتة في الحكم نفسھ)). نقض 
 .  ١١٢٨. د.عفیفي كامل عفیفي: مصدر سابق، ص٦١-٦٠د.أمین مصطفى محمد: مصدر سابق، ص
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ً بجریمة أخلاقیة، أو انھ تاجر أو مدمن  إذاعة أخبار عن انسحاب أحد المرشحین، أو انھ تم القبض علیھ متلبسا

.مخدرات، أو عن تأجیل أو إلغاء الانتخابات، في حین أنھا غیر صحی   حة

  خامساً: الوسیلة:

من الظروف المشددة الخاصة بالجرائم الانتخابیة ما یعود الى الوسیلة المستخدمة في ارتكابھا.  

رف الوسیلة بأنھا كل شيء أو آلة تتدخل أو تتوسط بین الإرادة الإجرامیة وارتكابھا الجریمة، أو ھي كل ما  ُعَّ وت

  .)٣١٤(إرادتھ الإجرامیةیمكن ان یلجأ إلیھ الجاني ویستعملھ لتحقیق 

ً  )٣١٥(ویعد حمل السلاح  في جرائم التھدید والتخویف التي تقع على أطراف العملیة الانتخابیة ظرفا

. والسبب في جعلھا كذلك خطورتھا وصلاحیتھا لإحداث نتائج خطرة مما یؤدي الى جسامة النتیجة الواقعة،  ً مشددا

ً وتخ ً، فیحدث رعبا ً إذا كان السلاح ناریا ً على خاصة ً في نفوس أطراف العملیة الانتخابیة مما ینعكس سلبا ویفا

  .)٣١٦(العملیة الانتخابیة وھذا ما نصت علیھ العدید من التشریعات الانتخابیة

                                                
  .٤٩) ینظر د.حسن عودة زعال: مصدر سابق،ص(٣١٤
مصطلح السلاح لا یقتصر على السلاح الناري وإنما یشمل السلاح الأبیض (الحربة، السیف،  )(٣١٥

ً العصي ما لم تكن مستخدمة لغرض شخصي. وقد أوردت العدید من التشریعات  السكین....) ویشمل أیضا
ً للسلاح فعرفتھ المادة ( لسنة  ١١) من القسم الأول (المصطلحات) من النظام رقم١/١٧الانتخابیة تعریفا

الخاص بالمخالفات والجرائم الانتخابیة والصادر عن المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في     و ٢٠٠٥
أي شيء یمكن ان یستخدم لمھاجمة أشخاص أو إصابتھم (مثل الأسلحة الناریة أو العتاد أو العراق بأنھ ((

) من قانون انتخاب ٣٠المتفجرات أو الآلة الجارحة) بما في ذلك ما یقلد ھذه الأسلحة)). ونصت المادة (
الانتخاب  على ما یأتي : (( لا یجوز ان یحضر جمعیة ١٩٦٢لسنة  ٣٥أعضاء مجلس الأمة الكویتي رقم 

ً في ھذه المادة  ً أو مخبأ، ویعتبر سلاحا ً ظاھرا غیر الناخبین والمرشحین، ولا یجوز ان یحمل أي منھم سلاحا
  بالإضافة    =

إلى الأسلحة الناریة الأسلحة البیضاء والعصي التي لا تدعو إلیھا حاجة شخصیة)). ومع ذلك قد یعد  =
ً ویسمح بحملھ أثناء التصویت كما ھو الحال في الیمن حیث یعد الخنجر (الجنبیة) إحدى  السلاح جارحا

العادات والتقالید فلا یمكن الاستغناء عنھ أثناء لبس الزي الیمني المتعارف علیھ. ینظر رشاد احمد یحیى 
 .٣٢٤الرصاص: المصدر السابق، ص

ر صفو مكتب على ما یأتي : (( كل من عك ١٩٨٩لسنة  ١٣)انتخاب جزائري رقم ١٥٢تنص المادة ( )(٣١٦
ً أو ممثیلھ من حضور عملیات  التصویت أو اخل بممارسة حق الانتخاب أو حرمة التصویت أو منع مترشحا
التصویت یعاقب بالحبس من ستة أشھر الى سنتین وبحرمانھ من حق الانتخاب والترشیح لمدة سنة على 

ً للسلاح، یعاقب بالحبس من ستة اشھر الى ثلاث  الأقل وخمس سنوات على الأكثر، وإذا كان المدان حاملا
على ما یأتي: (( یعتبر قد ارتكب  ٢٠٠٥لسنة  ٩/ ھـ) انتخابات فلسطیني رقم ١٠٢سنوات)). وتنص المادة (

ً على  ً أو أي أداة أخرى وشكل بحملھ خطرا ً ناریا ً كل من قام بأي فعل من الأفعال التالیة: حمل سلاحا جرما
/ مدونة ٩٣من مراكز الاقتراع والفرز یوم الانتخاب))، وتنص المادة (الأمن والسلامة العامة في أي مركز 

درھم أو  ٥٠٠٠٠ - ١٢٠٠٠الانتخابات المغربیة) ((یعاقب بالحبس من ستة أشھر الى سنة وبغرامة من 
بإحدى ھاتین العقوبتین فقط على اقتحام أو محاولة اقتحام قاعة التصویت..... وتكون العقوبة السجن من 

لاث سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو الاقتحام یحملون سلاحاً))، أما في العراق فان قانون سنة الى ث
ً وذلك في المادة ( ً مجرما ً، ولكنھ یجعل منھ  فعلا / د) والتي ٢٧الانتخاب النافذ لا یعد حمل السلاح ظرفاً مشددا

النافذة كل من ارتكب أي فعل من نصت على ما یأتي : ((یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في القوانین 
ً أو أي أداة خطرة على الأمن في أي مركز من مراكز الاقتراع یوم  ً ناریا الأفعال الآتیة: حمل سلاحا

) ٢/١) والخاص بالمخالفات والجرائم الانتخابیة في المادة (١١الانتخاب))، كما نص على ذلك النظام رقم (
ل جریمة قیام أي شخص عدا أعضاء الھیأة الأمنیة المتواجدین حسب من القسم الثاني والتي جاء فیھا ((یشك

 ١٠٠طلب المفوضیة یحمل السلاح داخل مركز التسجیل أو مركز الاقتراع أو مركز الفرز أو في حدود مسافة 
  متر حولھ)). 

ً فعل المشرع العراقي عندما حرم حمل السلاح لمسافة  متر في مراكز الاقتراع وان كنا نفضل  ١٠٠وحسنا
منع حمل السلاح لغیر المصرح لھم بذلك في یوم الانتخاب لمنع أي تأثیرات على العملیة الانتخابیة وأطرافھا 

ً لجریمة ً مشددا ً للقوانین في ذلك الیوم ظرفا حمل السلاح بصفة غیر مشروعة، ونرى  وعد حمل السلاح خلافا
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  سادساً: الاتفاق المسبق (الخطة المدبرة) :

مة، وھذا الأمر یدل على خطورة إجرامیة كبیرة ومیل نحو الإجرام المنظم فتكون النتیجة اشد جسا 

ً جعلت بموجبھا إقتحام المقرات الانتخابیة (مراكز التسجیل أو  وقد حوت التشریعات الانتخابیة والعقابیة نصوصا

التصویت أو الفرز)، أو محاولة التأثیر علیھا بالتھدید والتجمعات والمظاھرات غیر المشروعة یوم الانتخاب، 

ً على خطة مدبرة قد تم ً إذا تم ذلك بناء ً مشددا ، وفي )٣١٧(تد الى عموم  البلاد أو تشمل أكثر من دائرة انتخابیةظرفا

الغالب یرافق عملیات الاقتحام استخدام العنف والقوة من قبل المقتحمین، مما یؤدي الى إثارة الرعب وانتشار 

ون عن الفوضى في الأماكن المقتحمة، فیتأثر بذلك أطراف العملیة الانتخابیة وعلى الأخص الناخبون الذین یمتنع

  الحضور للتصویت بسبب المخاطر التي قد تصادفھم أثناء ذلك.

  سابعاً: تعدد الجناة:

َّ اشتراك أكثر من شخص في ارتكاب الجریمة الانتخابیة یدلل على الخطورة الإجرامیة لدى ھؤلاء   إن

ن شخص واحد فتعاون الجناة، مما یقتضي تشدید العقوبة علیھم، لان التأثیر سیكون اكبر مما لو وقعت الجریمة م

الجناة یقلل من مقاومة المجني علیھ ویسھل ارتكاب الجریمة، وفي الوقت نفسھ یثیر الرعب والخوف في نفوس 

ً من التھدید للناخبین  الغیر، فدخول عدد من الأشخاص لأحد المراكز الانتخابیة بصورة غیر مشروعة یشكل نوعا

العملیة الانتخابیة بشكل سلبي، وقیام عدة أشخاص باختطاف أحد وموظفي الإدارة الانتخابیة، ویؤثر على سیر 

المرشحین یسھل جریمة اختطافھ ومنعھ من المقاومة، فیراقب أحدھم الطریق ویقتحم آخرون المنزل ویقیده 

آخرون ویقتادوه الى جھة مجھولة ویطالبون ذویھ بفدیة مالیة أو لإجباره على إعلان سحب ترشیحھ. وكذلك القیام 

ً (( ختطاف صندوق الاقتراع من قبل مجموعة من الأشخاص للتلاعب بمحتویاتھبا ً أو إتلافا مما  ))إضافة أو حذفا

  .)٣١٨(یؤثر على نزاھة العملیة الانتخابیة ومصداقیتھا

                                                                                                                                       
َ تشدید العقوبات المفروضة على ھذه الجریمة لان النظام رقم ( ) جعلھا الحبس لمدة لا تقل عن ١١أیضاً◌

) ١٫٠٠٠٫٠٠٠) دینار ولا تزید عن (٥٠٠٫٠٠٠ثلاثة أشھر ولا تزید على سنة أو بغرامة مالیة لا تقل عن (
 ) من القسم العاشر من النظام المذكور.  ١٠/٤لغرامة المالیة). المادة (دینار أو بكلتا العقوبتین (الحبس وا

/ انتخابات جزائري) على ما یأتي : ((كل من عكر صفو مكتب التصویت أو خل ١٥٢تنص المادة ( )(٣١٧
ً  أو ممثلیھ من حضور عملیة التصویت..... وإذا  بممارسة حق الانتخاب أو حریة التصویت أو منع مترشحا

المخالفات المشار إلیھا.... اثر خطة مدبرة لتنفیذھا فیعاقب المدان بالسجن المؤقت من خمس الى ارتكبت 
  = / مدونة الانتخابات المغربیة) على ما یأتي : (( ..... وتكون العقوبة ٩٤/٤عشر سنوات)). ونصت المادة (

ً على  = ھي السجن من عشر سنوات الى عشرین سنة إذا وقع الاقتحام المشار إلیھ   في المادة السابقة بناء
خطة مدبرة اتفق على تنفیذھا أما في جمیع أرجاء المملكة وأما في عمالة أو إقلیم أو عدة عمالات أو أقالیم 

) والتي تنص على انھ : ((یعاقب ٩٣أو في دائرة أو عدة دوائر انتخابیة)). یقصد بالمادة السابقة المادة (
درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط على  ٥٠٠٠الى  ١٢٠٠غرامة من بالحبس من ستة اشھر الى سنة وب

اقتحام أو محاولة اقتحام قاعة التصویت بعنف لمنع الناخبین من اختیار مرشح من المرشحین أو لائحة من 
/عقوبات لبناني) على انھ ((كل فعل من شأنھ ان یعوق اللبناني عن ممارسة ٣٢٩اللوائح)). وتنص المادة (

) من القانون نفسھ على ما یأتي : ((إذا اقترف أحد ٣٣٠أو واجباتھ المدنیة.....)) وتنص المادة ( حقوقھ
ً لخطة مدبرة یراد تنفیذھا في ارض الدولة كلھا أو في محلة من  الأفعال المعینة في المادة السابقة عملا

حكام نفسھا اخذ قانون العقوبات المحلات فیھا عوقب كل من المجرمین بالاعتقال المؤقت أو الإبعاد)). وبالأ
 ).    ١٠٣)، وقانون العقوبات الجزائري (المادة ٣٢٠السوري (المادة 

/ انتخابات جزائري) على ما یأتي : ((یعاقب بالسجن المؤقت من خمس الى عشر ١٥٤تنص المادة ( )(٣١٨
والتي لم یتم فرزھا، وإذا سنوات كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المحتوي على الأصوات المعبرة عنھا 

وقع ھذا الاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص وبعنف تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات 
/ عقوبات لبناني) على ما یأتي: ((كل فعل من شأنھ ان یعوق ٣٢٩الى عشرین سنة)). وتنص المادة (

.... إذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة اللبناني عن ممارسة حقوقھ... یعاقب بالحبس من شھر الى سنة.
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  :ثامناً:جسامة النتیجة

ریمة قد یتطلب القانون لوجود النموذج المكون للجریمة الانتخابیة نتیجة معینة فإذا ما وقعت الج 

بنموذجھا القانوني، استحق الجاني العقاب المقرر لھا، ومع ذلك فقد یرى المشرع ان اختلاف جسامة النتیجة 

ً یلحق بالجریمة ویشدد عقوبتھا وھذا ما نصت  ً، فینص على اعتبار مقدار ھذه الجسامة ظرفا ً مشددا یشكل ظرفا

  .)٣٢٠(تخابیة، وأخذت بھ بعض التشریعات الان)٣١٩(علیھ القوانین العقابیة

  الفرع الثاني

  الأعذار والظروف المعفیة من العقوبة والمخففة لھا
ً تعالج موضوع الأسباب المعفیة للعقوبة أو المخففة لھا،  لم تتضمن التشریعات الانتخابیة نصوصا

الأسباب قد ، وھذا یعني بتطبیق الأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات، وھذه )٣٢١(بالنسبة للجرائم الانتخابیة

ینص علیھا المشرع فتسمى أعذار قانونیة، وھي أما معفیة من العقاب، أو مخففة لھا، أو یقررھا القاضي فتسمى 

ً قضائیة.   ظروفا

: الأعذار القانونیة: ً    أولا

ً أو تخفیفھا، وترد على  ً أو التي تؤدي الى رفع العقوبة كلیا وھي الظروف المنصوص علیھا قانونا

لأعذار المعفیة وضعت كمقابل للخدمة التي یقدمھا الجاني للمجتمع في الكشف عن الجریمة أو سبیل الحصر، فا

، ویترتب علیھا رفع العقوبة مع قیام المسؤولیة، ولا یستفید من العذر إلا من توافر فیھ، )٣٢٢(تسھیل ضبط الجناة

                                                                                                                                       
من ثلاثة أشخاص أو أكثر كانت العقوبة الحبس من ستة اشھر الى ثلاث سنوات)). وبالحكم نفسھ اخذ 

 / عقوبات).٣١٩المشرع السوري في المادة (
، ٢٤٨/٢/ عقوبات مصري) (٢٤٠/ عقوبات جزائري) (٢٧١، ٢٦٤) ینظر نصوص المواد ((٣١٩
/ جزاء عماني) ٢٤٩، ٢٣٨عقوبات أردني) ( ٣٣٥، ٣٣٠/ عقوبات لبناني) (٥٥٧ي) (عقوبات سودان٢٧٢

/ عقوبات لیبي) ٣٨١/ عقوبات قطري) (١٥٣/ عقوبات تونسي) (٢١٥عقوبات إماراتي) (الفصل  ٦٨/٢(
  / عقوبات عراقي).٤١٣-٤١٢، ٤١٠/و، ٤٠٦/١(

) على ما یأتي: ٢٠٠٥لسنة  ١٧٤/ من قانون انتخابات الرئاسة المصریة رقم ٤٤تنص المواد ( )(٣٢٠
((یعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس سنوات من استخدم القوة أو العنف مع رئیس أو أي من أعضاء 

بھ أو إكراھھ على أدائھ على وجھ خاص  لجان الانتخاب رئیس الجمھوریة بقصد منعھ من أداء العمل المنوط
قوبة السجن وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من ولم یبلغ مقصده فإذا بلغ الجاني مقصده تكون الع

الجاني ضرب أو جرح نشأت عنھ عاھة مستدیمة وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب 
 الى الموت)). 

) ھناك من التشریعات الانتخابیة من أشار بصورة صریحة ومباشرة الى تطبیق الأحكام الواردة في (٣٢١
لسنة ٢٥من المجلة الانتخابیة رقم  ٦٢ات وھذا ما نص علیھ المشرع التونسي في (الفصل قانون العقوب

) والتي جاء فیھا ((یمكن تطبیق الفصل الثالث والخمسین من المجلة الجنائیة على العقوبات ١٩٦٩
ناول / المجلة الجنائیة) یت٥٣من ھذا القانون))، مع ملحوظة ان (الفصل  ٦٠- ٥٧المنصوص علیھا بالفصول 

أسباب تخفیف العقوبة فھو ینص على ما یأتي : (( إذا اقتضت أحوال الفعل الواقع لأجلھ التتبع ظھر ما یحمل 
على تخفیف العقاب وكان القانون غیر مانع من ذلك فللمجلس مع بیان تلك الأحوال بحكمھ ان یحط العقاب الى 

 ما دون أدناه القانوني بالنزول بھ الى درجة......)).
/ عقوبات عراقي على ما یأتي : (( یعفى الراشي أو الوسیط من العقوبة إذا بادر ٣١١تنص المادة ( )(٣٢٢

بإبلاغ السلطات القضائیة أو الإداریة بالجریمة أو اعترف بھا قبل اتصال المحكمة بالدعوى....)) ، وبالحكم 
/ ١١٥/ جزاء عماني) (١٥٥/ مكرر عقوبات مصري) (١٠٧/ عقوبات فلسطیني) (٢٤٠نفسھ أخذت المواد (

/ مكرر ٢٢٨/ عقوبات لبناني) (٣٥٤/ عقوبات سوري) (٣٤٤عقوبات أردني) ( ١٧٢/٢جزاء كویتي) (
 عقوبات لیبي).
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إعفائھ من العقاب، وتبدو أھمیة ذلك فلا اثر لھ على المساھمین، والمعفو من العقاب لا یحكم ببراءتھ بل یقضى ب

. وھناك من الأعذار القانونیة ما یخفف العقوبة، )٣٢٣(في قیام المسؤولیة المدنیة عن الأضرار الناشئة عن الجریمة

وھي على نوعین عامة یسري أثرھا على جمیع الجرائم، فیلتزم القاضي بتخفیف عقوبة الجریمة عند توافرھا، 

  .)٣٢٥(.وخاصة یسري أثرھا على جرائم خاصة )٣٢٤(زاز الخطیركالباعث الشریف والاستف

  ثانیاً: الظروف القضائیة:

ً لتقدیر القاضي   ً، تسمح بتخفیف العقوبة وفقا وھي خصائص موضوعیة أو شخصیة غیر محددة قانونا

 المختص، ومن ھذه الظروف التي أخذ بھا القضاء، ما یتعلق بالفعل الجرمي ذاتھ كضآلة الضرر الذي أصاب

، والظروف الشخصیة )٣٢٧(، ومنھا ما یتعلق بموقف المجني علیھ كصدور الاستفزاز من جانبھ)٣٢٦(المجني علیھ

. وعلى العموم فان الظروف المخففة تتعلق )٣٢٩(، أو حسن سیرتھ في الماضي)٣٢٨(للجاني كونھ في مقتبل العمر

لمحكمة المختصة، ان تبین في . ویجب على ا)٣٣٠(بالأمور الواقعیة لكل جریمة سواء كانت مادیة أم شخصیة

  . )٣٣١(حكمھا الظروف التي دعتھا الى تخفیف العقوبة، لأنھا تخضع في ذلك الى رقابة محكمة التمییز

                                                
  .٧٢٧) ینظر د.السعید مصطفى السعید: المصدر السابق، ص(٣٢٣
ھة في العقل أو / عقوبات عراقي) على ما یأتي : ((....... أما إذا لم یترتب على العا٦٠تنص المادة ( )(٣٢٤

المادة المسكرة أو المخدرة أو غیرھا سوى نقص أو ضعف في الإدراك أو الإرادة وقت ارتكاب الجریمة عد 
ً مخففاً)). وتنص المادة ( ) على ما یأتي : (( الأعذار أما تكون معفیة أو مخففة لھا ولا عذر ١٢٨/١ذلك عذرا

ً مخففاً ارتكاب الجریمة لبواعث شریفة إلا في الأحوال التي یعینھا القانون، وفیما عدا  ھذه الأحوال یعتبر عذرا
ً على استفزاز خطیر من المجني علیھ بغیر حق)). وینظر د.حسنین إبراھیم صالح عبید: النظریة  أو بناء

 .٢١٦، ص١٩٧٠العامة للظروف المخففة، أطروحة دكتوراه، القاھرة، 
ً إذا وقع الإبلاغ أو / عقوبات عراقي) على ما یأ٣١١تنص المادة ( )(٣٢٥ ً مخففا تي : ((...... ویعتبر عذرا

 الاعتراف بعد اتصال المحكمة بالدعوى وقبل انتھاء المحاكمة فیھا)). 
، ٤، العدد٢، النشرة القضائیة، السنة ١٣/٢/١٩٧١في  ٢٥٧٤) ینظر قرار محكمة التمییز رقم (٣٢٦

  .١٦٤ص
، ٤، العدد ٥، النشرة القضائیة، السنة ٧/٢/١٩٧٤في  ١٤٣قرار محكمة التمییز رقم  ) ینظر(٣٢٧

 .٢٢٥ص
، ٤، العدد٤. النشرة القضائیة، السنة١١/٢/١٩٧٣في  ٢٢٩٣قرار محكمة التمییز رقم  ینظر )(٣٢٨

 .٣٩٩ص
. أشار إلیھ د.أكرم نشأت إبراھیم: القواعد ٢٤/٥/١٩٦٥في  ٣٢٢) ینظر  قرار محكمة التمییز رقم (٣٢٩

  .٣٦٤: مصدر سابق، صالعامة في قانون العقوبات المقارن
تقول محكمة النقض المصریة في أحد قراراتھا ((ان عبارة أحوال الجریمة التي تقتضي رأفة القضاة  )(٣٣٠

عقوبات، لا تنصب على مجرد وقائع الدعوى، وإنما تتناول بلا شك كل ما  ١٧والتي ورد ذكرھا في المادة 
مجرم الذي ارتكب ھذا العمل وشخص من وقعت علیھ یتعلق بمادیة العمل الإجرامي..... وما تعلق بشخص ال

الجریمة وكذا كل ما أحاط بذلك العمل ومرتكبھ والمجني علیھ من الملابسات والظروف بلا استثناء، أي  =        
= الظروف المادیة والظروف الشخصیة، وھذه المجموعة المكونة من تلك الملابسات والظروف التي لیس 

ا ولا حصرھا ھي التي ترك لمطلق تقدیر القاضي ان یأخذ منھا ما یراه ھو موجباً في الاستطاعة بیاناھ
، ٥القسم العام، ط -. أشار إلیھ د.محمود نجیب حسني: شرح قانون العقوبات١٩٤٢ینایر  ٨للرأفة)) نقض 

 . ٧٩٨، ص١٩٨٢دار النھضة العربیة، القاھرة، 
ً لنص الما )(٣٣١ / عقوبات) والتي تنص على ما یأتي :(( ١٣٤دة (وھذا ھو اتجاه المشرع العراقي وفقا

ً لأحكام المواد  ان تبین في أسباب  ١٣٣، ١٣٢، ١٣١، ١٣٠یجب على المحكمة إذا خففت العقوبة وفقا
) على ما یأتي : ٤- ٣-/ آ٢٥٩حكمھا العذر أو الظرف الذي اقتضى ھذا التخفیف)). كما تنص المادة (

تصدیق الحكم بالإدانة مع إعادة الأوراق لإعادة  -٤تخفیف العقوبة. تصدیق الحكم بالإدانة مع  - ٣((......
/ عقوبات)، ٤٦النظر مرة واحدة في العقوبة بغیة تشدیدھا)). وبالاتجاه نفسھ اخذ المشرع المغربي  الفصل (

/ عقوبات)، ١٢٦/ عقوبات)، والفلسطیني (٢٦٩/ جزاء عماني) ، واللبناني المادة (١١٩والعماني (المادة 
/ جزاء). في ٨٣/ عقوبات)، والكویتي (المادة ٣٤٣عقوبات)، والسوري (المادة  ١٠٠/٣الأردني (المادة و

حین یرى القضاء المصري ان محكمة الموضوع غیر ملزمة بذكر أسباب في حكمھا وھذا ما أكدتھ محكمة 
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  الفصل الثاني

  خصائص الجرائم الانتخابیة وطبیعتھا
تتمیز الجرائم الانتخابیة بجملة من الخصائص الموضوعیة والإجرائیة، والتي یمكن استخلاصھا من 

النصوص المنظمة لھا كما حوتھا التشریعات العقابیة، أو الانتخابیة، فقسم من ھذه الخصائص تجد أساسھا في 

ائیة)، ومنھا مبدأ الشرعیة أو المبادئ المنصوص علیھا في القانون الجنائي (قانون العقوبات، والأصول الجز

القانونیة،والتفسیر الضیق للنصوص الجزائیة الانتخابیة، والمساواة في العقوبة بین الشروع والجریمة التامة، 

والتجریم المخفف من حیث العقاب المقرر لھذه الجرائم، وبیان الجھات المختصة بتحریك الدعوى الجزائیة 

السلطات المختصة بالتحقیق وبیان صلاحیاتھا، والمحاكم المختصة بنظر ھذه  الناشئة عن تلك الجرائم، وتحدید

                                                                                                                                       
ت دون الإشارة إلیھا لا من قانون العقوبا ١٧النقض في أحكامھا والتي جاء  في احدھا ((إعمال حكم المادة 

یعیب الحكم ما دامت العقوبة التي أوقعتھا المحكمة تدخل في الحدود التي رسمھا القانون، وما دام تقدیر 
العقوبة ھو من اطلاقات محكمة الموضوع دون ان تكون ملزمة ببیان الأسباب التي من اجلھا أوقعت العقوبة 

، أشار ألیھ د.محمود نجیب حسني: المصدر نفسھ، ھامش ١٩٧٧/ أكتوبر/١٠بالقدر الذي ارتأتھ)) نقض 
 .    ٧٩٩ص
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ً على الأحكام والمبادئ العامة الواردة في القانون الجنائي،  الجرائم والقسم الآخر من ھذه الخصائص تمثل خروجا

  كالتقادم الخاص (قصیر الأجل)، ومنح رؤساء اللجان الانتخابیة بعض الصلاحیات القضائیة.

من اجل الوقوف بدقة على ماھیة الجریمة الانتخابیة ینبغي بحث طبیعتھا القانونیة، والتي اختلف الفقھ و

بصددھا، فھناك من یرى فیھا جریمة سیاسیة لوقوعھا على أھم حق سیاسي ھو حق الانتخاب، بینما لا یرى فیھا 

ائص التي تتسم بھا، ولوقوعھا في أوقات آخرون أي تمایز عن الجرائم العادیة، وھذا الاختلاف مرده تنوع الخص

محددة فھي مرتبطة بالعملیة الانتخابیة، بحیث لا یمكن حصولھا خارج نطاق ھذه العملیة. ومن اجل بحث ھذه 

المواضیع سوف نقسم ھذا الفصل على ثلاثة مباحث، الأول نتناول فیھ الخصائص الموضوعیة، أما الثاني 

  ونبحث في الثالث الطبیعة القانونیة للجریمة الانتخابیة .فنتطرق فیھ للخصائص الإجرائیة، 

  

  

  

  

  المبحث الأول

  الخصائص الموضوعیة
للجرائم الانتخابیة خصائص موضوعیة لابد من الالتزام بھا لتعلقھا بالمسؤولیة الجزائیة، سواء كانت 

تخالف القواعد العامة الواردة في مقررة بالنصوص الواردة في قانون العقوبات أو القانون الانتخابي والتي قد 

القانون الأول، على اعتبار ان القواعد الخاصة الواردة في القانون الانتخابي واجبة التطبیق دون غیرھا بشأن 

المسؤولیة الجزائیة المترتبة عن الجرائم الانتخابیة، ومن أھم ھذه الخصائص التي نتناولھا بالبحث ھنا مبدأ 

بیة، والتفسیر الضیق للنصوص الجزائیة الانتخابیة، والمساواة في العقوبة بین الشروع شرعیة الجرائم الانتخا

. ً   والجریمة التامة، والعقوبات المخففة، وسنتناول ھذه الخصائص تباعا

  المطلب الأول

  )٣٣٢(شرعیة الجرائم الانتخابیة

                                                
) یقصد بالشرعیة في مجال الجرائم الانتخابیة الشرعیة الموضوعیة والإجرائیة، وھناك من یرى ان (٣٣٢

للشرعیة حلقات ثلاث الأولى تتعلق بشرعیة الجرائم والعقوبات، والثانیة تتعلق بالشرعیة الإجرائیة، أما 
فھي شرعیة التنفیذ. وھناك العدید من المصطلحات التي تطلق على ھذا المبدأ منھا (الشرعیة الجنائیة) الثالثة 

 principle)و(شرعیة الجرائم والجزاءات) و (قانونیة الجرائم والعقوبات)،ویطلق علیھ في إنكلترا مصطلح
of rule of law)  علیھ مصطلح أي مبدأ حكم القانون، أما في الولایات المتحدة فیطلق(The 

principle of limited government)  ،أي مبدأ الحكومة المقیدة أو حكومة قانون لا حكومة رجال
أي مبدأ سیادة القانون، وبالتسمیة نفسھا   (pre’e’minence du droit)أما في فرنسا فیطلق علیھ 

یة والإجراءات الجنائیة، دار یعرف في مصر والعراق والدول العربیة. ینظر د.احمد فتحي سرور: الشرع
  . ١٠١، ص١٩٧٧النھضة العربیة، القاھرة، 
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رف الشرعیة بأنھا  في مواجھة السلطة وتمكینھ  القواعد والنظم والإجراءات الأساسیة لحمایة الفرد ((تعّ

، ونكون أمام شرعیة دستوریة إذا كان مصدرھا الدستور، وشرعیة قانونیة إذا )٣٣٣())من التمتع بكرامتھ الإنسانیة

  .)٣٣٤(كان مصدرھا القانون

 ً ً ومعینا ً واضحا وفي نطاق الجرائم الانتخابیة یقصد بالشرعیة وجود النظام القانوني المتضمن تحدیدا

ال المؤثمة، والصادرة عن أطراف العملیة الانتخابیة، أو غیرھم من الأفراد، وخلال مراحل العملیة لكافة الأعم

الانتخابیة المختلفة، والتي تحمل صفة الإخلال بحسن سیر العملیة الانتخابیة، والتعبیر السلیم والصادق عما 

لدستوریة، والتشریع العادي، والأنظمة واللوائح اتجھت إلیھ إرادة الناخبین، وھذا النظام القانوني یتمثل بالقواعد ا

. فالدستور یضع الإطار العام للعملیة الانتخابیة من خلال )٣٣٥(الصادرة عن السلطة التنفیذیة في حالات محددة

النص على أھمیة الانتخابات الحرة النزیھة، وضرورة مشاركة المواطنین في العملیة السیاسیة وإدارة البلاد عن 

تخابات العادلة والمعبرة عن إرادة الناخبین، أما التشریع العادي الصادر عن السلطة المختصة طریق الان

بالتشریع فانھ یضع النص الدستوري موضع التطبیق من خلال إیراد النصوص المختلفة للعملیة الانتخابیة، في 

بر عن طبیعة النظام  السیاسي الحاكم في الدولة، وقوانین المدونة العقابیة العامة أم في قانون  انتخابي خاص یعّ

  خاصة أخرى.

  الفرع الأول

  القواعد الدستوریة
الدستور بحكم كونھ الوثیقة العلیا في الدولة، والملزمة للمشرع العادي، یكفل تحقیق مبدأ الشرعیة 

التمتع بھا، والثاني بأسلوبین، الأول كفالة الحریات العامة بصورة مطلقة دون الإحالة الى القانون لتحدید شروط 

ً للقانون لتحدید مضمون الحریات ونطاقھا.   یترك مجالا

 ً ، ومنھا )٣٣٦(أشارت العدید من الدساتیر الى مبدأ الشرعیة بصورة صریحة جاعلة منھ مبدأ دستوریا

) والتي نصت على ما یأتي: ١٩وذلك في المادة ( ٢٠٠٥الدستور العراقي لعام  ً إلا  لا جریمة ولا عقوبة ((/ ثانیا

  .)٣٣٧())على الفعل الذي یعده القانون وقت اقترافھ جریمة....

                                                
. ینظر ١٩٥٩) ھذا التعریف أورده المؤتمر الدولي لرجال القانون المنعقد في الھند (نیودلھي) سنة (٣٣٣

د.احمد فتحي سرور: الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، طبعة معدلة، دار النھضة 
  .١٢٣، ص١٩٩٥العربیة، القاھرة، 

دراسة مقارنة في القانون الوضعي  -ینظر عصام عفیفي، حسیني عبد البصیر: مبدأ الشرعیة الجنائیة )(٣٣٤
 .١١-١٠، ص٢٠٠٣والفقھ الجنائي الإسلامي، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

، محاضرات ألقیت على طلبة ینظر د.رافع خضر شبر: النظام القانوني للحقوق و الحریات العامة )(٣٣٥
 .٢٠٠٤-٢٠٠٣للعام الدراسي  - كلیة القانون -جامعة بابل -القسم العام  -الدكتوراه

) والتي تنص على ان ((العقوبة ٦٦في المادة ( ١٩٧١من ھذه الدساتیر الدستور المصري لعام  )(٣٣٦
ً على قانون))، والدستور اللبناني ف ) والتي تنص على ما ٨ي المادة (شخصیة ولا جریمة ولا عقوبة إلا بناء

یأتي : ((ولا یمكن تحدید جرم أو تعین عقوبة إلا بمقتضى القانون....))، ودستور الجمھوریة الإسلامیة 
) والتي جاء فیھا ((.... لا یتابع أحد أو یوقف أو یعاقب إلا في ١٣في المادة ( ١٩٩١الموریتانیة لعام 

وذلك في الفصل  ١٩٩٥ھا القانون....))، والدستور التونسي لعام الحالات وطبق الإجراءات التي ینص علی
) والذي نص على ان ((العقوبة شخصیة ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع))، والدستور ١٣(

ً على نص ٣٨السعودي في المادة ( ) والتي تنص على ان ((العقوبة شخصیة ولا جریمة ولا عقوبة إلا بناء
مي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي))، والدستور البحریني في شرعي أو نص نظا

ً على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة ٢٠المادة ( ) والتي تنص على ان ((لا جریمة ولا عقوبة إلا بناء
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ً یجب على المشرع العادي التقید بھ،  ان النص على مبدأ الشرعیة في الدستور یجعل منھ مبدأ دستوریا

ً ان الموضع اللائق بھذا المبدأ ھو الدستور، لا قانون العقوب ات، ویفضل جانب من الفقھ الجنائي ھذا الاتجاه قائلا

لأنھ في الحالة الأولى لا یستطیع المشرع ان یخالفھ، فإذا فعل ذلك في قانون العقوبات، أو القوانین الملحقة وجب 

  .)٣٣٨(على القاضي ان یمتنع عن تطبیق النص المخالف لتعارضھ مع الدستور

ً على قانون  وقد أكدت المحكمة الدستوریة العلیا في مصر على ان قاعدة  لا جریمة ولا عقوبة إلا بناء

) من الدستور المصري والتي تقرر ان الحریة الشخصیة حق طبیعي وأنھا مصونة لا تمس ٤١تفرضھا المادة (

جعیة النصوص العقابیة غایتھ حمایة مبدأ شرعیة الجریمة والعقوبة وما اتصل بھ من عدم جواز تقریر ر ((قائلة 

ً لحمایة  عُد لازما الحریة الفردیة وصونھا من العدوان علیھا في إطار من الموازنة بین موجباتھا من ناحیة، وما یـ

  .)٣٣٩())مصلحة الجماعة والتحوط لنظامھا من ناحیة أخرى

شرة في بعض والى جانب النصوص المتضمنة لمبدأ الشرعیة الجزائیة ھناك نصوص عامة مبا

 (() من دستور جمھوریة مصر العربیة والتي تنص على ان ٥٧الدساتیر تشیر الى التجریم الانتخابي، كالمادة (

كل اعتداء على الحریة الشخصیة أو حرمة الحیاة الخاصة للمواطنین وغیرھا من الحقوق والحریات العامة التي 

ً یكفلھا الدستور والقانون جریمة لا تسقط الدعوى ال جنائیة ولا المدنیة الناشئة عنھا بالتقادم وتكفل الدولة تعویضا

ً لمن وقع علیھ الاعتداء   . ))عادلا

ویستدل على صفة العمومیة في ھذا النص من ان أي اعتداء على حقي الترشیح أو الانتخاب وفي أي 

  ة والمدنیة.مرحلة من مراحل العملیة الانتخابیة، یعد جریمة تترتب علیھا المسؤولیة الجزائی

وھناك نصوص غیر مباشرة خاصة بالتجریم الانتخابي، تتعلق بالإخلال بمبدأ المساواة في الحقوق 

الانتخابیة أو التمییز بشأنھا بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدین وھذا ما نصت علیھ العدید من 

دھا أو مصادرتھا في مجال ممارسة ، وبعضھا الآخر یتعلق بالمساس بالحریة الشخصیة أو تقیی)٣٤٠(الدساتیر

،ومنھا ما یتعلق بمصادرة حقوق المرشحین والناخبین في عقد )٣٤١(الحقوق الانتخابیة بما یخالف القانون

                                                                                                                                       
ص على ان (( لا جریمة ولا ) والتي تن٤٠للعمل بالقانون الذي ینص علیھا))، والدستور القطري في المادة (

ً ٣٢عقوبة إلا بقانون.....))، والدستور الكویتي في المادة ( ) والتي جاء فیھا ((لا جریمة ولا عقوبة إلا بناء
 ) منھ.٦على قانون))، والدستور السنغالي في المادة (

) ٢٠في المادة ( ١٩٦٤/ نیسان/٢٩من الدساتیر العراقیة السابقة التي نصت على ھذا المبدأ دستور  ) (٣٣٧
والتي نصت على انھ ((لا جریمة ولا عقوبة إلا بقانون......)) وقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالیة في 

) والتي نصت على انھ ((لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص القانون، ولا تجوز العقوبة الأعلى الفعل ٤٥المادة (
.))، لمزید من التفاصیل ینظر د.رعد الجدة: التشریعات الذي یعده القانون وقت اقترافھ جریمة.......

 .١٣٨و ١١٥و ١٠١و ٨٦، ص١٩٩٨الدستوریة في العراق، بیت الحكمة، بغداد، 
، ١٩٧٠، القاھرة، ١) ینظر د.محمود محمود مصطفى: أصول قانون العقوبات في الدول العربیة، ط(٣٣٨

  .٢١ص
-- قضائیة ١٣لسنة  ١٢في القضیة المرقمة  ١٩٩٧/ نوفمبر/٧) حكم المحكمة الدستوریة العلیا في (٣٣٩

. أشار إلیھ د.احمد فتحي سرور: ١٩٩٢/ دیسمبر/٣في  ٤٩دستوریة. منشور في الجریدة الرسمیة، العدد 
 .١٢٥الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، مصدر سابق، ص

) ١٩٧١/ الدستور المصري لعام ٤٠) ( ٢٠٠٥ / من الدستور العراقي لعام١٤/٢ینظر نصوص المواد ( )١(
/ الدستور ألاردني ٦) (١٩٩٤/ الدستور الجزائري لعام ٣١و ٢٩) (١٩٨٧/ الدستور إلاثیوبي لعام ٣٥(

 ٣٥- ٣٤) (١٩٦٢/ الدستور الكویتي لعام ٢٩) (١٩٩٦/ النظام الأساس لسلطنة عمان لعام ٦) (١٩٦٠لعام
 ).٢٠٠٢مملكة البحرین لعام / دستور ١٨) (١٩٩٩الدستور القطري لعام 

/ ٣٠/ الدستور ألاردني) (٨-٧/ الدستور المصري) (٤١/ الدستور العراقي) (٣٥) ینظر نصوص المواد (٢(
/ ٣٠/ الدستور الجزائري) (٣٩/ الدستور الصیني) (٦٩الدستور البحریني) ( ١٩/١الدستور الكویتي) (
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 ً ، ومنھا ما یتعلق بالمعاملة المحطة للكرامة الإنسانیة )٣٤٢(الاجتماعات وإقامة الندوات والمواكب المباحة قانونا

  .)٣٤٣(طراف العملیة الانتخابیةكالإیذاء البدني والتھدید لأ

فالدستور یحدد إطار القوانین والممارسات التي تتقید بموجبھا سلطة الحكومة الدیمقراطیة لحمایة 

  .)٣٤٤(الحریات السیاسیة

والى جانب ھذه النصوص الدستوریة العامة ھناك نصوص خاصة تعنى بالتنظیم  الانتخابي، ومثال 

، حق المشاركة في الشؤون العامة، (( ستور العراقي ) من الد٢٠ذلك ما جاء في المادة ( ً ً ونساء للمواطنین رجالا

  .)٣٤٥())والتمتع بالحقوق السیاسیة، بما فیھا حق التصویت والانتخاب والترشیح

  الفرع الثاني

  القوانین العادیة
ً تؤكد بھا على مبدأ الشرعیة بصورة صریحة،  كما ونقصد بھا القوانین العقابیة التي تحوي نصوصا

ً منھا، كما تتضمن القوانین  ً أخرى تجرم الأفعال الماسة بسلامة العملیة الانتخابیة أو جانبا تتضمن نصوصا

  الانتخابیة العدید من النصوص العقابیة التي تجرم الأفعال التي تؤثر في حسن سیر الانتخابات.

: القوانین العقابیة: ً   أولا

                                                                                                                                       
/ دستور قطري) ٣٦النظام الأساس لسلطنة عمان) (/ ١٩-١٨/ الدستور السعودي) (٣٦الدستور السوداني) (

  / دستورمملكة البحرین).١٩(
/ ٣٠/ الدستور الجزائري) (٤٢-٤١/ الدستور المصري) (٥٤/ الدستور العراقي) (٣٧-٣٦ینظر المواد ( )٣(

 / الدستور٤٧و ٤٤/ النظام الأساس لسلطنة عمان) (٣٢و ٢٩/ الدستور ألاردني) (١٦الدستور السوداني) (
 / دستورمملمة البحرین).٢٨- ٢٧/ الدستور الكویتي) (٣٦و ٢٣القطري) (

دستورمملكة  ٣٩/٤، ١٩/ الدستور المصري) (٤٢/ الدستور العراقي) (١٩، ١٥، ١٢ینظر المواد ( )٤(
/ الدستور ١٠/ الدستور الیاباني) (٣٦الدستور الكویتي) ( ٣١/٢الدستور السوري) ( ١٠/٣البحرین) (
/ ١٨ي) (الدستور الترك ٣٣/٣، ١٤/ الدستور الجزائري) (٣٥-٣٤/ الدستور إلاثیوبي) (٤٣ألافغاني) (

 ./النظام الأساس لسلطنة عمان) ٢٠الدستور الصومالي) (
(٣٤٤)The National Democratic institute for international affairs (NDI), political parties 
and the transition to Democracy Aprimerin Democratic party-Building for Leaders, 
organizer sard activists,2004,p.14.   

) من دستور الجزائر على ما یأتي: (( لكل موطن تتوفر فیھ الشروط القانونیة ان ٥٠) تنص المادة ((٣٤٥
) من الدستور الیمني على انھ (( للمواطن حق الانتخابات والترشیح ٤٢ینتخب وینتخب)). كما تنص المادة (

/ ھـ) من ١ممارسة ھذا الحق)). وتنص المادة (وإبداء الرأي في الاستفتاء وینظم القانون الأحكام المتعلقة ب
ً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع  ً ونساء الدستور البحریني على ما یأتي: ((....... للمواطنین رجالا
بالحقوق السیاسیة بما فیھا حق الانتخاب والترشیح ولا یجوز ان یحرم أحد المواطنین من حق الانتخاب 

ً ل ) من الدستور القطري على ما یأتي: ((تكفل الدولة حق ٤٢لقانون)). كما تنص المادة (والترشیح إلا وفقا
ً للقانون))، وتنص المادة ( ) من دستور السودان على ما یأتي: ٢٦/٢الانتخاب والترشیح للمواطنین وفقا

ى ما یأتي: عل ا) من دستور موریتانی٣((یكفل للمواطنین الحق لتنظیم التولي السیاسي))، وتنص المادة (
ً أو غیر مباشر حسب الشروط المنصوص علیھا في القانون وھو عام على الدوام  ((یكون الاقتراع مباشرا

) من دستور إثیوبیا على ما یأتي : ((للإثیوبیین الحق في ان ٥٠/١ومتساو وسري....))، وتنص المادة (
ھ على انھ (( ینظم القانون ممارسة ) من الدستور نفس٥٨ینتخبوا وینتخبوا....))، بینما تنص المادة (

) من الدستور المصري على ما یأتي: ٤٧المواطنین لحریاتھم وحقوقھم وواجباتھم....))، وتنص المادة (
 ((حریة الرأي مكفولة، ولكل إنسان الحق في التعبیر عن رأیھ في حدود القانون)).     
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الشرعیة، فقانون العقوبات ینص صراحة على ھذا  یخضع القانون العقابي بمختلف فروعھ لمبدأ

ً على أحد )٣٤٦(المبدأ ً عن تجریمھ بعض الأفعال التي تشكل اعتداء ، والذي یعد من المبادئ الأساسیة فیھ، فضلا

  .)٣٤٧(المبادئ الحاكمة للانتخاب

خلاف ومبدأ الشرعیة یعني ان قانون العقوبات لھ مصدر وحید ھو القانون المكتوب (التشریع) على 

، وھذا التشریع یصدر عن السلطة المختصة في الدولة ھي السلطة التشریعیة (البرلمان)، )٣٤٨(القوانین الأخرى

فلا یترك للقاضي الجنائي مجال لخلق جرائم أو فرض عقوبات لم ینص علیھا القانون، وكل مالھ ھو تطبیق ما 

عقابیة على ھذا المبدأ ومنھا القانون ، وقد نصت القوانین ال)٣٤٩(وضعھ الشارع من نصوص في ھذا الشأن

  .)٣٥٠(العراقي

ویلحظ ان مبدأ الشرعیة بمفھومھ التقلیدي یحصر عملیة خلق الجرائم والعقوبات بید السلطة التشریعیة 

ً عن ذلك )٣٥١(دون غیرھا ، ثم تطور المبدأ، ففوض سلطة خلق ))لا جریمة ولا عقوبة إلا بقانون ((، لذا جاء معبرا

وبات للسلطة التنفیذیة، ولكن بشكل محدد، وقد أخذت العدید من القوانین بالصورة الحدیثة لمبدأ الجرائم والعق

ً على قانون (( الشرعیة .ان مصدر الصفة غیر المشروعة في الجرائم الانتخابیة )٣٥٢())لا جریمة ولا عقوبة إلا بناء

  .)٣٥٣(ھو نص القانون، ونقصد بنص القانون ھنا قانون العقوبات

   القوانین الانتخابیة: ثانیاً:
                                                

نائي على مصطلحین دأب على استخدامھا ) یفضل البعض استخدام مصطلح الشرعیة في القانون الج(٣٤٦
ھما مصطلح شرعیة الجرائم والعقوبات، ومصطلح أو مبدأ لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص، لان المصطلحین 
ینصرفان الى القوانین الجنائیة الموضوعیة فقط، في حین ان المبدأ مقرر في القوانین الجنائیة عموماً 

  .٨اس: المصدر السابق، ھامش صالموضوعیة والشكلیة. ینظر توفیق ألی
/ عقوبات فلسطیني) ١٨٤- ١٨١/ عقوبات جزائري) (١٠٨-١٠٢ینظر نصوص المواد الآتیة ( )(٣٤٧

/ ٢٩٣- ٢٩٢/ عقوبات لبناني) (٣٣٤-٣٢٩/ عقوبات سوري) (٣٢٤-٣١٩/ عقوبات یمني) (٢١٢-٢٠٦(
 عقوبات عراقي).

تس ري النص وص التش ریعیة عل ى  -١ما یأتي ((تنص المادة الأولى من القانون المدني العراقي على  )(٣٤٨
ف  إذا ل  م یوج  د ن  ص تش  ریعي=          -٢جمی  ع المس  ائل الت  ي تناولتھ  ا ھ  ذه النص  وص ف  ي لفظھ  ا أو ف  ي فحواھ  ا. 

= =یمكن تطبیقھ حكمت المحكمة بمقتضى الع رف ف إذا ل م یوج د فبمقتض ى مب ادئ الش ریعة الإس لامیة الأكث ر 
وتسترش د  -٣التقید بمذھب معین، فإذا ل م یوج د فبمقتض ى قواع د العدال ة.  ملائمة لنصوص ھذا القانون دون

المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي اقرھا القضاء والفقھ في العراق ثم في البلاد الأخ رى الت ي تتق ارب قوانینھ ا 
 مع القوانین العراقیة)).

(٣٤٩)Donndieu De Vabres,Traited Droit Criminal et d Legislation penal 
comparee,1948,No.97,p.53.  

)٢(  ً تنص المادة الأولى من القانون العقوبات العراقي على ما یأتي: ((لا عقاب على فعل أو امتناع إلا بناء
على قانون ینص على تجریمھ وقت اقترافھ، ولا یجوز توقیع عقوبات أو تدابیر احترازیة لم ینص علیھا 

ً نصوص ال / عقوبات جزائري) (الفصل الأول/ ١عقوبات مصري) ( ٥/١مواد (القانون)). وینظر أیضا
/ عقوبات ١/ عقوبات أردني) (٣/ عقوبات سوري) (١عقوبات تونسي) (الفصل الأول/ عقوبات مغربي) (

) ( / عقوبات ٤/ عقوبات لیبي) (١/ جزاء كویتي) (١/ جزاء عماني) (١/ عقوبات بحریني) (٣لبناني
  فرنسي).عقوبات  ٣-١١١/٢فلسطیني) (

) جاء في قرار للمحكمة الدستوریة العلیا في مصر ((ان تقدیر العقوبة وتقریر أحوال فرضھا ھو مما یدخل ٣(
في نطاق السلطة التقدیریة التي یمارسھا المشرع في مجال تنظیم الحقوق وفق الأسس الموضوعیة التي 

 ١٢لسنة  ١٠٥توریة في الدعوى رقم یراھا أصون لمصالح الجماعة وأحفظ لقیمھا)). حكم المحكمة الدس
  . ٢٧٩أشار إلیھ د.مصطفى محمود عفیفي: المصدر السابق، ص ١٢/٢/١٩٩٤قضائیة دستوریة جلسة 

  ) من ھذه القوانین قانون العقوبات العراقي والمصري.٤(
 ١٠٨- ١٠٢المعدل) ( ١٩٦٩لسنة  ١١١/ عقوبات عراقي رقم ٢٩٢ینظر نصوص المواد الآتیة ( )٥(

/ ٣٣٤-٣٢٩) (١٩٧٩/ قانون العقوبات الفلسطیني لسنة ١٨٤-١٨١) (١٩٦٦ت جزائري لسنة عقوبا
  ).١٩٦٠عقوبات لبناني لسنة 
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ویقصد بھا القواعد القانونیة التي تنظم العملیة الانتخابیة، والصادرة من السلطة التشریعیة، وتحوي 

ً تجرم أفعال وامتناعات واصفة إیاھا بالجرائم الانتخابیة كونھا تؤثر في حسن سیر العملیة  ھذه القوانین نصوصا

العقابیة الخاصة واجبة التطبیق، لان النص الخاص یطبق دون النص الانتخابیة، وھذه النصوص ذات الطبیعة 

، وسارت معظم التشریعات الانتخابیة بھذا )٣٥٤(العام والذي یعد من المبادئ ذات الأھمیة في القانون الجنائي

، وھذه التشریعات منھا ما یورد تفاصیل دقیقة للجرائم )٣٥٥(الاتجاه، فحددت الجرائم الانتخابیة وعقوباتھا

 ً ً جدا ً ومحددا ً ضیقا ً للأنظمة واللوائح مجالا ، )٣٥٦(الانتخابیة من حیث التعداد والتصنیف فیتطرق لمعظمھا تاركا

ً ذكر التفاصیل للأنظمة واللوائح الصادرة عن الجھة  ً عامة للجرائم الانتخابیة، تاركا ومنھا ما یورد أحكاما

  .)٣٥٧(المشرفة أو المنظمة للانتخابات

على جریمة معینة، ونص آخر في قانون العقوبات  بانون الانتخابات یعاقوعند وجود نص في ق

ً ولكن بعقوبة اشد، فھنا یطبق النص الخاص الوارد في قانون الانتخاب وھذا ما نصت علیھ  یعاقب علیھا أیضا

ٍ القوانین العقابیة   .)٣٥٨(بعض

                                                
) من ذكر أي جرائم انتخابیة ١٩٩٨لسنة  ١٥) خلت بعض القوانین الانتخابیة كالقانون السوداني (رقم (٣٥٤

الأمر الى ھیأة الانتخابات العامة المكونة من رئیس وعضوین، التي لھا صلاحیة تحدید الجرائم  أحالتو 
 ) منھ.٢٤و ٢٣و ٥لھا، وھذا ما نصت علیھ المواد (  والعقوبات المناسبة

/ قانون ١٠٨-١٠٢) (٢٠٠٥لسنة  ١٦/ قانون الانتخاب العراقي رقم ٢٧- ٢٦ینظر المواد ( )(٣٥٥
لسنة  ٣٥/ قانون انتخاب مجلس الأمة الكویتي رقم ٤٨-٤٣) (٢٠٠٥لسنة  ٩رقم الانتخابات الفلسطیني 

قانون تنظیم  ٥٦-٤٢) (١٩٨٩لسنة  ٨٩/١٣قانون الانتخابات الجزائري رقم  ١٦٦-١٤٤المعدل) ( ١٩٦٢
/ قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة ٥١-٣٩) (٢٠٠٥لسنة  ١٧٣الانتخابات الرئاسیة المصري رقم 

-٦٩المعدل) ( ١٩٦٩لسنة  ٢٥قانون الانتخابات التونسي رقم  ٦٢- ٥٧) (١٩٥٦لسنة  ٧٣ المصري رقم
 ٩٧/٩/ مدونة الانتخابات المغربیة رقم ١٠٨-٧٦) (١٩٩٠لسنة  ١٧١قانون الانتخابات اللبناني رقم  ٧٠

قانون  ١٣٧-١٢٥) (١٩٩٨/ قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الأردني لعام ٤٦-٤٠) (١٩٩٧لسنة 
 .٢٠٠١لسنة  ١٣تخابات العامة الیمني رقم الان

، وقانون الانتخابات ١٩٥٦) من ھذه التشریعات قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة المصري لعام (٣٥٦
وقانون الانتخابات العامة الیمني، ففي مصر صدرت اللائحة الخاصة  ٢٠٠٥الرئاسیة المصري لعام 

 ١٩٩٠لسنة  ٦٤٢٧الانتخابیة بقرار وزیر الداخلیة المصري رقم بالمخالفات الانتخابیة الخاصة بالدعایة 
حیث نص على إیقاع عقوبة الغرامة على مخالفة الدعایة الانتخابیة، كالدعایة الھادفة الى الكراھیة والنیل من 
الوحدة الوطنیة والسلام الاجتماعي، والدعوة الى استخدام العنف، وإطلاق الدعایات الكاذبة عن سلوك 

 شحین.المر
) وھذا ما فعلھ المشرع العراقي في قانون الانتخاب النافذ عندما أعطى المفوضیة العلیا المستقلة (٣٥٧

للانتخابات صلاحیات إصدار الأنظمة والتعلیمات الخاصة بالعملیة الانتخابیة بدء تسجل الناخبین وفتح باب 
العدید من الأنظمة منھا ما نظم الجرائم  الترشیح وانتھاء بإعلان النتائج النھائیة، وقد أصدرت المفوضیة

لسنة ١١الانتخابیة، كالنظام رقم ( في القسمین الثاني والعاشر. وھذا الاتجاه خلاف ما سارت علیھ  ٢٠٠٥) 
القوانین الانتخابیة السابقة في العراق والتي تناولت الجرائم الانتخابیة بالتفصیل. لمزید من التفاصیل         

/ نظام انتخاب المجلس التأسیسي ٧٠- ٥٦) (١٩٠٨/ قانون انتخاب المبعوثان لعام ٧٧-٦٢ینظر المواد (
قانون انتخاب النواب رقم  ٥٠- ٤٨) (١٩٢٤/ قانون انتخاب النواب لعام ٥٠-٤٨) (١٩٢٢العراقي لعام 

/ قانون انتخاب النواب ٦٥- ٦٢) (١٩٥٢لسنة  ٦/ مرسوم انتخاب النواب رقم ٦٥- ٦٢) (١٩٤٦لسنة ١١
). ینظر د.رعد ١٩٦٧لسنة  ٧/ قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة رقم ٦٩- ٦٢) (١٩٥٦لسنة  ٥٣رقم 

  وما بعدھا.١٨الجدة: التشریعات الانتخابیة في العراق، مصدر سابق، ص
/ عقوبات مصري) على ما یأتي : ((تراعى أحكام الكتاب الأول من ھذا القانون في ٨تنص المادة ( )(٣٥٨

في القوانین واللوائح الخصوصیة إلا إذا وجد فیھا نص یخالف ذلك))، وتنص  الجرائم المنصوص علیھا
/ عقوبات أردني) على ما یأتي: ((إذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص اخذ بالوصف ٥٧المادة (

ً المواد ( / ٥٢/ جزاء عماني) (٣٢عقوبات سوري) ( ١٨١/٢/ عقوبات لبناني) (١٨١الخاص)). وینظر أیضا
  / عقوبات إیطالي).١٥/ عقوبات ھولندي) (٥٥فلسطیني) (عقوبات 
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، والى جانب قوانین الانتخاب ھناك القوانین الخاصة بتنظیم  )٣٥٩(وما سارت علیھ أحكام القضاء 

ً عقابیة متعلقة بالعملیة الانتخابیة ، مما یعني )٣٦٠(المجالس النیابیة والأحزاب السیاسیة والتي تحوي نصوصا

ً بشأن ما یرتكب من ھذه الجرا ً وعقابا .سریان قواعد المسؤولیة الجزائیة المقررة في قانون العقوبات تجریما   ئم

والقواعد القانونیة المنظمة للعملیة الانتخابیة تختلف من دولة الى أخرى، وفي الدولة نفسھا من زمان 

  .)٣٦١(لآخر، وھذا الأمر یعود لفلسفة النظام السیاسي

  

  

  الفرع الثالث

  الأنظمة واللوائح الانتخابیة

                                                
ً بارتكاب جریمة ضد  ١٩٢٣) في ظل قانون الانتخاب المصري لعام ١( قام أحد الأشخاص بتھدید أخر كتابة

النفس معاقب علیھا بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وكان التھدید لمنع ناخب من استعمال حق 
الإكراه على التصویت على وجھ خاص وھذه الجریمة ینطبق علیھا نصین، الأول المادة التصویت أو 

من قانون الانتخاب)، فالفعل حسب النص الأول  ٧٧/١عقوبات)، أما النص الثاني فھو المادة ( ٢٨٤/١(
ً للنص الثاني، وقد انتھى الرأي القضائي في محكمة النقض الى تطبیق  یشكل جنایة في حین یشكل جنحة وفقا

النص الثاني أي النص الوارد في قانون الانتخاب وذلك لأسباب عدیدة منھا، النطاق الزمني للقوانین وان 
القانون اللاحق یلغي السابق، مبدأ رجعیة القانون الأصلح للمتھم، وإذا نص الشارع في القانون الخاص على 

الخاص ھو الواجب التطبیق. وجاء في قرار أخر  مبدأ أو عقوبة مخالفة لما جاء في القانون العام، فالقانون
لمحكمة النقض المصریة ما یأتي : (( ان قوانین الانتخابات أو مباشرة الحقوق السیاسیة، بما تضمنتھ من 
تجریم بعض الأفعال التي تتعلق بالعملیة الانتخابیة ھي بمثابة قوانین خاصة، ومن ثم لا یرجع الى أحكام 

م ینظمھ القانون الخاص من أحكام، ومن ثم فان المرجع في التجریم بالنسبة للجرائم قانون عام إلا فیما ل
 ٣٠، ق رقم ٣٢مجموعة أحكام النقض، س ٩/٣/١٩٨٠المماثلة ھو قانون الانتخاب))، نقض مصري في 

ً مقصود ٢٤٢- ٢٤١. ص ٢٢١أشار إلیھ د.حسام الدین محمد احمد: المصدر السابق، ص . وینظر أیضا
و ٢، ص١٩٢٤-١٩٢٣، ١٠، العدد٤ائم الانتخابیة، بحث منشور في مجلة المحاماة، السنة قوسھ: الجر

  .٢٠-٩ص
عل  ما  ٢٠٠٢لسنة  ١٥) من قانون انتخاب مجلس الشورى والنواب البحریني رقم ٣١تنص المادة ( )٢(

قب بالحبس مدة لا یأتي : ((مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد ینص علیھا قانون العقوبات أو أي قانون آخر یعا
تزید على ستة اشھر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من خالف أي حكم من 

) ٢٤-٢٢) من ھذا القانون))، المواد (٢٧و ٢٦و ٢٥و ٢٤و ٢٣و ٢٢الأحكام المنصوص علیھا في المواد (
) تتناول جریمة الرشوة ٢٥والمكان، المادة (تتعلق بتنظیم أحكام الدعایة الانتخابیة من حیث الوسیلة 

) تنظم أحكام الدعایة الانتخابیة من حیث الزمان، أما ٢٦الانتخابیة خلال فترة الدعایة الانتخابیة، والمادة (
) من قانون مجلس الشعب ٦) فتحدد الفترة الزمنیة لإجراء الحملة الانتخابیة. وتنص المادة (٢٧المادة (

على ما یأتي: ((...... وتعتبر الأوراق والمستندات التي یقدمھا المرشح  ١٩٧٢ة لسن ٣٨المصري رقم 
ً رسمیة في تطبیق أحكام قانون العقوبات.....))، كما جرمت المادة ( ) الأفعال المخالفة لأحكام ١١أوراقا

ایة الانتخابیة الدعایة الانتخابیة بقولھا ((تلتزم الأحزاب السیاسیة وكل مرشح لعضویة مجلس الشعب في الدع
...... وتعتبر مخالفة أحكام ھذا القانون من ١٩٧٩من ابریل  ٢٠بالمبادىء التي وافق علیھا الشعب بتاریخ 

في أكثر من مادة  ١٩٧٧لسنة  ٤٠الجرائم الانتخابیة....))، كما نص قانون الأحزاب السیاسیة المصري رقم 
لا           ) والتي تنص على انھ١٢ھو الحال في المادة ( من مواده على أحكام تتعلق بالعملیة الانتخابیة كما

ً للقواعد والإجراءات التي یتضمنھا نظامھ  یجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضھ وأھدافھ طبقا
) والتي تحرم قبول أو تسلم مسؤول الحزب أو أحد العاملین فیھ لأموال ومنافع ٢٥الداخلي))، وكذلك المادة (

  اري داخل مصر أو من أیة جھة أجنبیة.       من أي شخص اعتب
(٣٦١)Jean-Marie Cotteret Claud emerie ,Le systemes electoraux ,Paris,puf,Collque sais-
je,edition,1994, p.3.  
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ً أي الأصل في تطبیق مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، كون مصدر التجریم  ً تشریعیا والعقاب نصا

قانون صادر عن السلطة التشریعیة، ومع ذلك یمكن صدور أنظمة الخدمة ولوائح التجریم والعقاب من قبل 

السلطة التنفیذیة، وھذا الأمر یتم عن طریق تفویض سلطة تحدید بعض صور الانتھاكات الجرمیة في مجال 

ذا الأمر تم بعد الانتقادات التي وجھت لمبدأ الشرعیة بمفھومھ ، وھ)٣٦٢(العملیة الانتخابیة والعقاب المناسب لھا

ً، تؤثر على العملیة  التقلیدي، وذلك لتعذر حصر الجرائم الانتخابیة، واحتمالیة ظھور أفعال خطیرة مستقبلا

  الانتخابیة، مما یؤدي الى إفلات العدید من مرتكبي ھذه الأفعال من العقاب.

انة متمیزة بین قواعد الشرعیة الجنائیة، ففي بعض التشریعات یتسع نطاقھا وتتمتع الأنظمة واللوائح بمك

ید بنوع الجریمة، وھذا ما اخذ بھ التشریع العراقي ّ ، بینما )٣٦٣(لیشمل بالتنظیم كل الجرائم الانتخابیة دون التقــ

ً في نطاق المخالفات فقط، دون  غیرھا من الجرائم حددت تشریعات أخرى نطاق الأنظمة واللوائح فجعلتھ مقیدا

، وھناك من یرى ان المخالفات جرائم إداریة لا )٣٦٤(الأخرى (الجنح والجنایات)، وھذا ما تبناه المشرع الفرنسي

ً للإجراءات  جنائیة، حیث تقوم الإدارة بتتبع المخالف وتنفیذ ما تحكم بھ، فالمؤیدون لھذا الاتجاه یرون فیھ تبسیطا

ً عن السلطة القضائیة في ، ونحن لا نؤید ذلك لمخالفتھ للقانون صراحة )٣٦٥(جرائم قلیلة الضرر أو الخطر وتخفیفا

عندما قسم الجرائم الى أنواع ثلاثة وأعطى الاختصاص للسلطة القضائیة (محاكم الجنایات والجنح) للنظر في 

اص في نظر الجرائم المرتكبة دون تمییز بین مخالفة أو جنحة أو جنایة، وان كنا نرى ضرورة إعطاء الاختص

  الجرائم الانتخابیة سواء كانت من الجنایات أو الجنح أو المخالفات الى محاكم مختصة.

َوضة (بفتح الواو)، وان لا یؤدي الى  ف ُ والتفویض في الجرائم الانتخابیة یتطلب درایة فنیة في السلطة الم

یمة بما یكفل حصر نطاق وضع القیود على حق الانتخاب والترشیح، فالسلطة المفوضة تحدد عناصر الجر

التجریم وإعمال قاعدة الشرعیة، فنحن نرى ان كان لابد من إعطاء المجال للسلطة التنفیذیة في خلق الجرائم 

ً في نطاق المخالفات، كما فعلت بعض التشریعات، ویجب ضمان  والعقوبات، فیجب ان یكون ھذا الأمر محصورا

ً، ولا النظام عدم حصول التناقض والتعارض بین النصوص الق ً دستوریا انونیة المختلفة، فلا یخالف التشریع نصا

                                                
  .١٢ینظر د.محمود نجیب حسني: الدستور والقانون الجنائي، مصدر سابق، ص )١(
للانتخابات العدید من الأنظمة والتعلیمات المنظمة للعملیة الانتخابیة أصدرت المفوضیة العلیا المستقلة  )٢(

   .http://www.ieci iraq.org للإطلاع على ھذه الأنظمة ینظر موقع المفوضیة على شبكة الانترنیت:
) على ما یأتي : ((یحدد القانون الجنایات والجنح ١٩٩٤عقوبات فرنسي جدید  ١١١/٢نصت المادة ( )٣(

ذلك العقوبات التي توقع على مرتكبیھا وتحدد اللائحة المخالفات وتبین أیضاً العقوبات التي توقع على ویحدد ك
ً للقواعد الدستوریة المنصوص علیھا في المادتین ( ) من ٣٧و ٣٤مرتكبیھا.....))، وھذا النص جاء تطبیقا

علقة بتوزیع الاختصاصات بین ) والمت١٩٥٨/ أكتوبر/٤دستور الجمھوریة الفرنسیة الخامسة والصادر في (
) تجعل تحدید الجرائم الأكثر ٣٤القانون واللائحة بالنسبة لتحدید الجرائم والعقوبات المقررة لھا، فالمادة (

) ٣٧خطورة وھي الجنایات والجنح والعقوبات المقررة لھا من اختصاص السلطة التشریعیة أما المادة (
الجرائم الأقل خطورة من اختصاص السلطة التنفیذیة، وھناك من فتجعل تحدید المخالفات وعقوباتھا وھي 

یرى ان المخالفات جرائم إداریة لا جنائیة. لمزید من التفاصیل ینظر د.حمید السعدي: شرح قانون العقوبات 
  . وینظر أیضاً:٣٨، ص١٩٧٦، دار الحریة للطباعة، بغداد، ١الجدید، ج

Cerf-Hollender, Lenouveau Cod penalet le principe de La Legalite arch 
pol.crim,1994,no16,p.9.      

.وفي ٣٢- ٣١القسم العام، مصدر سابق، ص -ینظر د.محمود محمود مصطفى: قانون العقوبات )(٣٦٥
في ٤٢العراق أعطى قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم ( صلاحیات قضائیة لبعض الجھات  ٢٤/٤/١٩٩٥) 

في٣٥٦٢. القرار منشور في الوقائع العراقیة العدد(محددةالإداریة وفي جرائم   (٨/٥/١٩٩٥ 
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ً، وھذا ما أثاره جانب من الفقھ المصري بصدد المادة ( ً تشریعیا ، )٣٦٦() من الدستور المصري٥٧أو اللائحة نصا

لة ھذه . ویجب إزا)٣٦٧(كما یلحظ التناقض بین النص التشریعي والنظام أو اللائحة في التشریع الانتخابي العراقي

  التناقضات و إلا عدت النصوص المخالفة غیر دستوریة أو غیر قانونیة.

  

  

  المطلب الثاني

  )٣٦٨(التفسیر الضیق للنصوص الجزائیة الانتخابیة

ً مما یقتضي تفسیره عن طریق عملیة ذھنیة یمكن بواسطتھا  ً أو مبھما النص الجزائي قد یكون غامضا

. فالتفسیر ھو استجلاء مدلول النص ومحتواه )٣٦٩(سم حدود تطبیقھفھم مضمون النص وتحدید معناه من اجل ر

والتفسیر قد  )٣٧٠(من اجل إمكانیة تطبیقھ بصورة صحیحة، أو إظھار إرادة الشارع التي ضمنھا نص القانون

ً، والتفسیر الضیق معناه ان القاضي لا یمنع علیھ فقط خلق جریمة جدیدة أو النطق بعقوبة  ً أو ضیقا یكون واسعا

ً بمبدأ الشرعیة، وإنما یلتزم بعدم التوسع في نطاق التجریم القائم، أخ رى غیر تلك التي نص علیھا القانون، أخذا

فالقاضي علیھ ان یلتزم بالتشریع كما ھو دون ان یكون لھ ان یمد انطباق النص الى حالات أخرى لم ینص علیھا 

ً على تطبیق النص بحالتھ، وإنما القانون، ولیس معنى ھذا المبدأ ان یقف القاضي من القانو ً مقتصرا ً ألیا ن موقفا

                                                
) من الدستور المصري على عدم سقوط الدعوى الجنائیة والمدنیة بالتقادم بالنسبة ٥٧) تنص المادة ((٣٦٦

لجرائم الاعتداء على الحریة الشخصیة وعلى الحقوق والحریات العامة (حق الانتخاب والترشیح)، بینما نص 
) على تقادم الدعاوى الناشئة ٥٠في المادة ( ١٩٥٦لسنة  ٧٣قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة رقم 

) أشھر من تاریخ إعلان النتائج أو أخر إجراء تحقیقي. وھذا النص فیھ ٦عن الجرائم الانتخابیة خلال (
- ٢٨٠المصدر السابق، ص ) من الدستور. ینظر د.حسام الدین محمد احمد:٥٧مخالفة صریحة لنص المادة (

٢٨٥. 
على ما یأتي: (( یعاقب بالعقوبات  ٢٠٠٥لسنة  ١٦) من قانون الانتخاب رقم ٢٧) تنص المادة ((٣٦٧

المنصوص علیھا في القوانین النافذة....)). ویفھم من عبارة القوانین النافذة (قانون العقوبات والقوانین 
على ما یأتي : ((......یعاقب ٢٠٠٥لسنة  ١١لنظام رقم العقابیة الخاصة)، بینما نص القسم العاشر من ا

دینار ولا تزید  ٥٠٠٫٠٠٠بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشھر ولا تزید عن سنة وبغرامة مالیة لا تقل عن 
) ٢٧دینار أو بكلتا العقوبتین....)). فالعقوبات المقررة للجرائم المنصوص علیھا في المادة ( ١٠٠٫٠٠٠عن 

لیھ القسم العاشر فبعضھا یعد من قبیل الجنایات التي لا تقل عقوبتھا عن السجن لمدة لا تقل اشد مما نص ع
) من قانون الانتخاب مما یقتضي ٢٧عن خمس سنوات، فتحدید العقوبة في القسم العاشر یتناقض مع المادة (

) من قانون ٢٧ع المادة () أو تعدیل القسم العاشر وجعلھ منسجم م٢٧رفع ھذا التناقض وذلك بتعدیل المادة (
  الانتخاب وھو الأفضل وما نراه جدیر للأخذ بھ.

) ونقصد بالتفسیر ھنا التفسیر القضائي، ولیس التشریعي أو الفقھي، فالقاضي لا یجوز لھ التوسع في (٣٦٨
التفسیر الضار بسلوكیات الإنسان التي لم ینص على تجریمھا صراحة، وھو ما یعبر عنھ بالتفسیر الضیق 

ذي یستمد من أصول ثابتة ومقررة في الشرائع السماویة والقوانین الوضعیة، وھي (الأصل في الأشیاء ال
  . ٢٨٣-٢٨٢الإباحة) (والأصل في الإنسان البراءة). ینظر د.عبد الرحیم صدقي: المصدر السابق، ص

  .٣٧، ص١٩٨٥، القسم العام، الدار الجامعیة، الإسكندریة - ) ینظر د.جلال ثروت: قانون العقوبات(٣٦٩
، مطبعة دار السلام، بغداد، ١، ط١ینظر د.سامي النصراوي: المبادىء العامة في قانون العقوبات، ج )(٣٧٠
 .٢٩، ص١٩٧٧
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یقصد بھ ان یلتزم القاضي في تطبیقھ للنص بالمضمون والنطاق الدقیق للقاعدة، فالقاضي یركن الى المعنى الدقیق 

  .)٣٧١(للنص ولا یركن في تفسیره للنص تجاه مصلحة المتھم

الى عدم الأخذ بھ، وضرورة التقید بالتفسیر  أما التفسیر الواسع فھناك رأي في الفقھ الجنائي یدعو

الضیق، لان التوسع في التفسیر یؤدي الى خلق جرائم وعقوبات جدیدة تخرج عن نطاق النص، مما یمس 

بالحقوق والحریات الشخصیة بشكل اكبر من خلال الخروج على مبدأ الشرعیة من قبل القاضي وھو أمر 

ً فلا یقاس علیھا ولا یتوسع في مرفوض، فالقواعد الموضوعیة للقانون ال ً ضیقا جنائي یجب ان تفسر تفسیرا

  .)٣٧٢(تفسیرھا إلا إذا كان في صالح المتھم كأسباب الإباحة، وموانع المسؤولیة والأعذار القانونیة

) بحیث یضیع  ً ً (حرفیا وھناك رأي أخر یذھب الى ان تفسیر النصوص الجزائیة یجب ان لا یكون ضیقا

ً فیخلق جرائم وعقوبات جدیدة، وإنما یكون ھدف المشرع والمغز ى الذي وضع النص من اجلھ، ولا یكون واسعا

ً لنیتھ وھدفھ من وضع النص. ً لما یریده المشرع أي كاشفا ً مقررا   تفسیرا

ل  ّ وفي نطاق الجرائم الانتخابیة یجب التقید بالتفسیر الضیق للنصوص الجزائیة المنظمة لھا، فلا یحم

یحتمل من المعاني فیخلق جرائم لم تتجھ إرادة المشرع نحو إنشائھا، وقد نصت بعض القوانین النص أكثر مما 

  .)٣٧٣(العقابیة بصورة صریحة على مبدأ التفسیر الضیق ومنھا قانون العقوبات الفرنسي

ً على مقتضیات الواقع والتي تظھر في التطبیق أجازت المادة  ( ) من قانون ٦٤ففي فرنسا ونزولا

للناخب المصاب بعاھة أو عجز یجعل من المتعذر علیھ ان یضع البطاقة في المظروف وإدخالھا في  الانتخاب

 ً صندوق الاقتراع، أو الناخب الذي یعجز عن تشغیل آلة التصویت ان یستعین بناخب أخر یعاونھ في ذلك وحفاظا

ً وذلك عندما ٦٤ة (على سریة التصویت عمد القضاء الفرنسي الى تفسیر الإجازة الواردة في الماد ً ضیقا ) تفسیرا

. وفي مجال الدعایة )٣٧٤(رفض امتداد الحكم الواردة  في المادة سالفة الذكر على الناخب الأصم أو الأبكم

الانتخابیة یتمسك القاضي الجنائي بحرفیة النصوص مما یمنعھ من المعاقبة على استخدام المرشحین لوسائل 

لا قیاس في القواعد الجنائیة وتمسك القاضي بحرفیة النصوص من دعایة لم تقض بھا نصوص التجریم، ف

) من قانون الانتخاب الفرنسي تمنع كل وكیل (مندوب) ٥٠المبادىء العامة في مجال التجریم الانتخابي، فالمادة (

فالتفسیر  في السلطة العامة أو البلدیة ان یوزع الوثائق الدعائیة لأحد المرشحین و إلا سیقع تحت طائلة العقاب،

الضیق والدقیق لا یسمح بتطبیق ھذا المنع على كل من حرض أو أصدر التعلیمات لیتم ھذا التوزیع، إذا لم 

، كما قضت محكمة )٣٧٥(یشتركوا أنفسھم في ھذا التوزیع، فالنص القانوني یقتصر تطبیقھ على من تولى التوزیع

                                                
) ینظر د.عكاشة محمد عبد العال و أ.د. سامي بدیع منصور:المنھجیة القانونیة منشورات الحلبي (٣٧١

ً ٥٩- ٥٨،ص٢٠٠٥لبنان،  -الحقوقیة، بیروت د.عصام عفیفي حسیني: المصدر السابق، . وینظر أیضا
  . ٣٥ص

  .٣٧) ینظر د.محمد زكي أبو عامر: مصدر سابق، ص(٣٧٢
على ما یأتي:  ١٩٩٤والمطبق عام  ١٩٩٢) من قانون العقوبات الفرنسي لعام ١١١/٤تنص المادة ( )(٣٧٣

ً م ً ضیقاً))، مما یعني ان التفسیر یجب ان یكون ضیقا ما یؤدي الى حظر ((یفسر قانون العقوبات تفسیرا
 القیاس في مجال خلق الجرائم والعقوبات.

. أشار إلیھ د.داود الباز: التنظیم المادي والقانوني لعملیة التصویت ١٩٧٧/ مارس/١٦) ینظر الطعن (٣٧٤
 .١٣٧في الانتخابات، مصدر سابق، ص

والقانونیة، مصدر سابق، ) ینظر د.عفیفي كامل عفیفي: الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة (٣٧٥
  .٨٤٩ص
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ي مرحلة المعركة أو الحملة الانتخابیة على الاستفتاء بعدم انسحاب تجریم الدعایة المفرطة ف ((النقض الفرنسیة 

  .)٣٧٦())اللاحق على ھذا التجریم

وجوب التحرز (( وبالاتجاه نفسھ سارت أحكام القضاء المصري، فأكدت محكمة النقض المصریة على 

نص المادة  في تفسیر القوانین الجنائیة والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحمیل عباراتھا فوق ما تحتمل، وان

ً في معاقبة كل  ١٩٥٦لسنة  ٧٣) من القانون رقم ٤٦( ً جلیا الخاص بتنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة جاء واضحا

من اخل بحریة الانتخاب أو الاستفتاء أو بنظام إجراءاتھ باستعمال القوة أو التھدید بذات العقوبات الواردة بالمادة 

غرامة..... وباعتبار الواقعة حسبما بینھا الحكم المطعون تتوافر فیھا ) من القانون المذكور وھي الحبس وال٤٥(

ً فیما  عناصر الجریمة المنصوص علیھا في تلك المادة وتخضع لحكمھا، فان الحكم المطعون فیھ یكون صحیحا

من ٧٩، كما قضت محكمة جنایات أسیوط بخصوص التفسیر الضیق لنص المادة ()٣٧٧())انتھى إلیھ من أعمالھا  (

ان الغرض من ھذه المادة ھو حمایة الحیاة الخصوصیة للمرشحین بمنع (( لقانون الانتخابي المصري السابق ا

ً لواقعة معینة، وان تكون  الطعن في أعراضھم و في سلوكھم، وانھ یجب لتطبیق ھذه المادة ان یكون الطعن شاملا

تھ العمومیة فإذا كان الطعن بعبارات مبھمة ھذه الواقعة متعلقة بالسلوك والأخلاق الصرفة لا بالشخص من وجھ

ً للحكم بالعقوبة   .)٣٧٨())قابلة للتأویل فانھ لا یصلح أساسا

أما موقف القضاء من تفسیر النصوص الخاصة بالرشوة الانتخابیة فھو غیر ثابت ومستقر، فتارة یأخذ 

اء الاقتراع، أو توزیع ملابس أو بالتفسیر الضیق فلا تعد أفعال توزیع المشروبات خلال اجتماع عام قبیل انقض

أطعمة عن طریق أحد المرشحین خلال الحملة الانتخابیة أو توزیع بطاقات انتظار لموقف السیارات الخاصة 

بالمسافرین أو توزیع تذاكر بدون مقابل أو بمقابل رمزي لحضور لقاء ریاضي أو ندوة ثقافیة، رشوة انتخابیة 

لمنح التي تقدم للناخبین مقابل التعھد بالتصویت لمرشح معین، أو الدعوات وتارة أخرى یعد جرائم انتخابیة ا

  .)٣٧٩(المقدمة للناخبین بأسمائھم للحصول على وجبات طعام مجانیة

، وذلك )٣٨٠(كما لا یمكن عد الوعود الانتخابیة التي یتعھد بتحقیقھا المرشح من قبیل الرشوة الانتخابیة

ً لمبدأ التفسیر الضیق، وھذ ، ونحن نتفق مع ھذا الرأي كون ھذه )٣٨١(ا ما أكدت علیھ التشریعات الانتخابیةاستنادا

الوعود الانتخابیة التي یطرحھا المرشحون سواء كانوا فرادى أو قوائم تمثل برامج عمل، یعمل المرشح على 

فئة أو طائفة  تحقیقھا في حالة فوزه بالانتخابات، كما إنھا عامة فلا توجھ الى شخص بذاتھ ومع ذلك قد تستھدف

معینة. فالتفسیر الضیق للنصوص یؤكد عدم دستوریة النصوص العقابیة التي تقرر المسؤولیة الجزائیة بطریق 
                                                

  .٢٣٧/ جنائیة. أشار إلیھا د.حسام محمد احمد: المصدر السابق، ص١٩٩٤/ فبرایر/٢٧) القضیة (٣٧٦
. أشار إلیھ د.أمین مصطفى محمد: ٢٣١٠مجموعة أحكام النقض رقم  ١٩٨١/ مارس/ ٩نقض  )(٣٧٧

 .٩٣، صقمصدر ساب
على ما یأتي : ((كل من نشر أو أذاع بین  ١٩٢٣لسنة  ١١) من القانون رقم ٧٩تنص المادة ( )(٣٧٨

ً كاذبة عن سلوك أحد المرشحین أو عن أخلاقھ بقصد التأثیر في نتیجة الانتخاب، وكل من أذاع  الناخبین أقوالا
 .٢٣٨بذلك القصد أخبار كاذبة.....)). القرار أشار إلیھ د.حسام محمد احمد: مصدر سابق، ص

  .١٧٧مد: المصدر السابق، ص) ینظر د.حسام الدین محمد اح(٣٧٩
  .٢٣٧) المصدر نفسھ، ص(٣٨٠
والخاص بالمخالفات والجرائم الانتخابیة  ٢٠٠٥لسنة  ١١) من النظام رقم ٤/٦) تنص المادة ((٣٨١

والصادر عن المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في العراق على ما یأتي: ((ان الإعلان الشرعي عن 
) .....)). مع ملحوظة ٥-٤) الى (١-٤شكل مخالفة كما تحددھا الفقرات من (سیاسة عامة أو الوعد بعمل لا ی

) من النظام نفسھ على ٧/٢ان الفقرات سالفة الذكر تتعلق بالأحكام الخاصة بجریمة الرشوة كما تنص المادة (
ً سیاسة عامة أو نشا ط انھ ((لا یشكل جریمة إذا قام أي شخص ببت أو نشر أو توزیع كل ما یتصل حصرا

 سیاسي أو وعد بعمل عام من طرف كیان سیاسي أو مرشح.....)).
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ان المسؤولیة التي قررھا النص (( ، وھو ما أكدتھ المحكمة الدستوریة العلیا في قرار لھا جاء فیھ )٣٨٢(القیاس

  .)٣٨٣())ع من المسؤولیة بطریق القیاسالمطعون فیھ بشأن رئیس الحزب ھي في حقیقتھا نو

ومع ذلك فقد لا یتقید القاضي بالتفسیر الضیق في مجال الجرائم الانتخابیة، فیلجأ الى التفسیر الغائي 

. )٣٨٥(، وھذا ما ذھبت إلیھ محكمة النقض الفرنسیة في أكثر من حكم لھا)٣٨٤(الذي یبحث فیھ عن الغایة من النص

النصوص العقابیة على نحو یجعلھا قابلة للتطبیق على سلوك لم یجرمھ المشرع  ولكن یجب عدم التوسع في تفسیر

ً عن قصد  ً للحكم المقصود ومعبرا ً أو مبینا مما یحمل عباراتھا فوق ما تحتمل، بل نرى ان یكون التفسیر مقررا

  .)٣٨٦(المشرع

                                                
القیاس ھو وسیلة عملیة تھدف الى استكمال ما یشوب القانون من نقص عن طریق إیجاد الحل  )(٣٨٢

ً بأنھ إعطاء  لمسألة لم ینظمھا وذلك عن طریق استعارة الحل الذي قرره القانون لمسألة مماثلة، وعُرف أیضا
علیھا في القانون حكم حالة منصوص علیھا فیھ لاتفاق الحالتین في العلة. وھناك من  حالة غیر منصوص

القوانین العقابیة من اخذ بالقیاس من خلال تخویل القضاة سلطة التجریم والعقاب، وھذا ما تنص علیھ المادة 
القیاس على أساس: ((ان الأولى من قانون العقوبات الدنماركي، ویدافع الفقھاء الدنماركیین عن الأخذ بمبدأ 

دون ان یساء استعمالھ  وانھ لا خطورة في السماح بالقیاس لدرء الحالات  ١٨٦٦ھذا المبدأ معمول بھ منذ 
، وقانون العقوبات في ١٩٢٦التي یكون المشرع قد سھا عنھا))، واخذ بھ قانون العقوبات السوفیتي لعام 

القسم العام، مصدر  -مصطفى: شرح قانون العقوبات . ینظر د.محمود محمود١٩٣٥ألمانیا النازیة عام 
، مطبعة الفتیات، ١. د.أكرم نشأت إبراھیم : القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، ط٩١سابق، ص

  .٢٤. د.ضاري خلیل محمود: المصدر السابق ، ص٨٤، ص١٩٩٨بغداد، 
) منشور بالجریدة الرسمیة العدد ١٩٩٥/ یولیو/٣حكم المحكمة الدستوریة العلیا  في مصر جلسة ( )(٣٨٣
. أشار إلیھ د. مصطفى محمود عفیفي: المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم ٢٠/٧/١٩٩٥بتاریخ  ٢٩رقم 

  .٥٧الانتخابیة، مصدر سابق، ص
) یقصد بالتفسیر الغائي البحث عن الغایة من النص، فالقاضي یرجع بدایة الأمر الى عبارات النص (٣٨٤

المعنى الذي أراده المشرع، ولكن إذا كانت ھذه العبارات تحتمل أكثر من معنى، فلا=         وألفاظھ لتحدید 
= یوجد ما یمنع القاضي من اللجوء الى ھذا التفسیر (الغائي). ینظر د.شریف سید كامل: تعلیق على قانون 

  .٤٧- ٤٦، ص١٩٩٨، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١العقوبات الفرنسي الجدید، القسم العام، ط
) في الجرائم الخاصة بعرقلة التصویت فسر مصطلح عرقلة بشكل واسع ومرن((فجرم فعل إیقاف عملیات ١(

تسجیل الأصوات والذي قام بھ نائب رئیس لجنة التصویت لدى مغادرة رئیس اللجنة لمقرھا)). كما عدت 
ً في ذلك بالقوة المسلحة في  جریمة انتخابیة الأفعال الصادرة من رئیس اللجنة باستبعاد الناخبین مستعینا

الوقت الذي یطالبون فیھ بالمشاركة في الرقابة على الاقتراع أو المشاركة فیھ)). ینظر أحكام محكمة النقض 
  الدائرة الجنائیة: - الفرنسیة

1 Crim 9/ Oct/1973. 
2-Crim 1/ Mai/1990. 

  .٢٤٥د.حسام الدین محمد احمد: المصدر السابق، ص إلیھما أشار 
القاضي الجنائي عند محاولتھ الوقوف على معنى النص (التفسیر الغائي) یلجأ الى طرق وسائل منھا  )٢(

تحلیل ألفاظ النص وھو ما یسمى بالتفسیر اللغوي فیحدد دلالة كل لفظ على حدة، ثم یحدد مدلول النص 
ولھ، لكن لم یعبر عنھ في بأكملھ، وھناك التفسیر المنطقي أي الكشف عن المعنى الذي رغب المشرع بق

النص، أو الاستعانة بالأعمال التحضیریة والمناقشات التشریعیة والمذكرات الإیضاحیة والوثائق الرسمیة التي 
لھا علاقة بالنص وھو ما یطلق علیھ بالتفسیر التاریخي. ومن التطبیقات التي جاءت مطابقة لغایة المشرع 

) من قانون تنظیم مباشرة ٤١إلیھ محكمة النقض المصریة في عدم تطبیق نص المادة ( تمن النص ما ذھب
على أعمال المرشح المتمثلة في توزیع منشورات متضمنة          ١٩٥٦لسنة  ٧٣الحقوق السیاسیة رقم 

ً بالتنازل عن مرتبھ للأعمال الخیریة دون ذكر أي جمعیة أو حزب، وورودھا بعبارة عامة)). ت نص وعدا
الحبس وغرامة لا  -) على ما یأتي: ((یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة السابقة٤١المادة (

كل من أعطى أخر أو عرض أو التزم بان یعطیھ فائدة لنفسھ أو لغیره كي  - تتجاوز مئة جنیة أو باحداھما
أبو عامر: المصدر السابق، یحملھ على إبداء رأي على وجھ خاص أو الامتناع عنھ)). ینظر د.محمد زكي 

ً حكم محكمة النقض المصریة في الطعن رقم ٥٧ص . ٢٧/١١/١٩٨٤ق جلسة  ٥٤لسنة  ٢٤١. وینظر أیضا
  .٣٦٥-٣٦٤أشار إلیھ د.داود الباز: حق المشاركة في الحیاة السیاسیة ، مصدر سابق، ص
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  المطلب الثالث

  المساواة في العقوبة بین الشروع والجریمة التامة
الانتخابیة شأنھا شأن الجرائم الأخرى، قد ترتكب بصورة كاملة وذلك عندما تتوافر جمیع الجریمة 

ة، تبدأ بالتفكیر والتصمیم ثم إعداد  ةأركانھا، وقد تتوقف عند الشروع، وكما ھو معروف تمرا لجریم بمراحل عدّ

لى النھایة وتمت الجریمة نكون أمام العدة والتحضیر لھا، ثم مباشرة التنفیذ فإذا استمر الجاني بنشاطھ الإجرامي ا

ً، أو یسرق المواد الانتخابیة من  (جریمة تامة) كمن یطلق النار على أحد أطراف العملیة الانتخابیة فیردیھ قتیلا

المركز الانتخابي أو یقوم بإتلافھا، أو یشتري أصوات الناخبین بدفع المبالغ النقدیة لھم مقابل التصویت لمرشح 

تتم الجریمة لأسباب لا دخل لإرادة الجاني بھا، فمن یحاول سرقة المواد الانتخابیة وذلك بكسر أقفال معین. وقد لا 

ً في  ً في جریمة سرقة ویعُد شروعا الغرفة الموجودة فیھا، ولكنھ یھرب لسماعھ أصوات الحراس یعد شارعا

طلاقة أو تصیبھ في غیر مقتل واتجھت جریمة قتل إطلاق النار على أحد موظفي الإدارة الانتخابیة فلا تصیبھ الإ

العدید من القوانین الانتخابیة الى المساواة في العقوبة بین من یشرع في ارتكاب إحدى الجرائم الانتخابیة وبین من 

لسنة  ٧٣یرتكبھا بصورة تامة ومن ھذه القوانین قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة المصري رقم 

، وقانون مباشرة الحقوق )٣٨٨(١٩٦٢لسنة  ٣٥عضاء مجلس الأمة الكویتي رقم ، وقانون انتخاب أ)٣٨٧(١٩٥٦

  .)٣٨٩(٢٠٠٢لسنة  ١٤السیاسیة في مملكة البحرین رقم 

وھناك من القوانین الانتخابیة من قصر المساواة في العقوبة بین الشروع والجریمة التامة على جریمة 

. )٣٩٠(جزائري في جرائم التزویر في القوائم الانتخابیةمعینة دون غیرھا وھذا ما اخذ بھ قانون الانتخابات ال

ً بالنسبة للجنایات فقط ، أما )٣٩١(وبالرجوع الى قانون العقوبات بالنسبة لبقیة الجرائم نراه یتبنى مبدأ المساواة أیضا

ً على نص صریح، أما المخالفات فلا عقاب على المحاولة فیھا  المحاولة في الجنح فلا عقاب علیھا إلا بناء

  .)٣٩٢( طّ 

وتفرق بعض القوانین بین عقوبة الشروع والجریمة التامة فھي أخف في الشروع منھا في الجریمة 

  .)٣٩٣(التامة

                                                
في الجرائم المنصوص :((یعاقب على الشروع ) من القانون أعلاه على ما یأتي٤٩) تنص المادة ((٣٨٧

  علیھا في ھذا القانون بالعقوبة المنصوص علیھا للجریمة التامة)).
) من القانون أعلاه على ما یأتي :((یعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ٤٦تنص المادة ( )(٣٨٨

  ذكرھا بالعقوبة المنصوص علیھا للجریمة التامة)).
أعلاه على ما یأتي:((یعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص ) من القانون ٤/١تنص المادة ( )(٣٨٩

 علیھا في ھذا القانون بالعقوبة المنصوص علیھا للجریمة التامة)).
) من القانون أعلاه على ما یأتي :((كل تزویر في تسلیم شھادة تسجیل أو ١٤٥تنص المادة (  )(٣٩٠

حبس من ستة أشھر الى ثلاث سنوات وبغرامة من تقدیمھا أو في شطب القوائم الانتخابیة یعاقب علیھ بال
 د.ج، ویعاقب على الشروع بنفس العقوبة)). ١٥٠٠٠الى  ١٥٠٠
/ عقوبات جزائري) على ما یأتي : ((كل محاولات لارتكاب جنایة تبتدي بالشروع ٣٠تنص المادة ( )(٣٩١

 كالجنایة نفسھا....)).في التنفیذ أو بأفعال لا لبس فیھا تؤدي مباشرة الى ارتكابھا تعتبر 
ً ٣١تنص المادة ( )(٣٩٢ / عقوبات جزائري) على ما یأتي : ((المحاولة في الجنحة لا یعاقب علیھا إلا بناء

 على نص صریح في القانون والمحاولة في المخالفة لا یعاقب علیھا إطلاقاً)).
عل  ما ١٣٦في المادة (حیث نص  ٢٠٠١لسنة  ١٣من ھذه القوانین قانون الانتخابات الیمني رقم  )(٣٩٣  (

یأتي: ((یعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب..... بعقوبة لا تتجاوز نصف العقوبة المقررة للجریمة 
التامة)). وكذلك نصت على ذلك بعض القوانین العراقیة السابقة كقانون انتخاب المبعوثان العثماني لعام 
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وخلت طائفة من القوانین الانتخابیة كالقانون اللبناني والسوداني والتونسي والمغربي والعراقي من 

مة، مما یقتضي الرجوع الى المبادىء العامة النص على مبدأ المساواة في العقوبة بین الشروع والجریمة التا

، ونحن نفضل تضمین قوانین الانتخاب ومنھا القانون )٣٩٤(المقررة في قانون العقوبات والمتعلقة بالشروع

ً تشیر صراحة الى المساواة في العقوبة بین الشروع والجریمة التامة، وذلك لان الجاني الذي  العراقي نصوصا

جرائم الانتخابیة لا تقل خطورتھ الإجرامیة على خطورة الجاني الذي یتم ارتكاب یشرع في ارتكاب إحدى ال

جریمتھ، فلابد من إیجاد الرادع لھا والمتمثل بإنزال العقاب نفسھ، كما ان إنزال العقاب نفسھ یحل إشكالیة العقاب 

لى قانون العقوبات الذي لا على الشروع في الجرائم الانتخابیة (المخالفات)، فعدم وجود النص یتطلب الرجوع ا

، مما یؤدي الى إفلات الجاني من العقاب، وبالنظر لتعلق كافة الجرائم )٣٩٥(یعاقب على الشروع في المخالفات

                                                                                                                                       
من تصدى لأحد الأفعال الجزائیة.... ولم یتم فعلھ یجازى ) منھ والتي نصت على انھ ((٦٦في المادة ( ١٩٠٨

بنصف جزاء تلك المادة التي تصدى لفعلھا)). والنظام المؤقت لانتخابات المجلس التأسیسي العراقي =           
) منھ على ما یأتي: ((من تصدى الى أحد الأفعال المذكورة في ھذا الفصل ٦٠نص في المادة ( ١٩٢٢= لعام 
  م فعلھ فانھ یعاقب بنصف العقاب المعین لذلك الجرم)).ولم یت
/ عقوبات عراقي) على ما یأتي : ((یعاقب بالشروع في الجنایات والجنح بالعقوبات ٣١) تنص المادة ((٣٩٤

السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للجریمة الإعدام.     - : أالتالیة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك
السجن  - دة لا تزید على خمس عشرة سنة إذا كانت العقوبة المقررة للجریمة السجن المؤبد. جالسجن لم -ب

مدة لا تزید على نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجریمة إذا كانت العقوبة السجن المؤقت، فإذا كان 
نصف مدة الحد نصف الحد الأقصى خمس سنوات أو أقل فتكون العقوبة عندئذ الحبس لمدة لا تزید على 

الحبس أو الغرامة التي لا تزید على نصف الحد الأقصى لعقوبة الحبس  - الأقصى للعقوبة المقررة للجریمة. د
أو الغرامة المقررة للجریمة، إذا كانت العقوبة المقررة للجریمة الحبس أو الغرامة)). وھناك قوانین انتخاب 

ى الشروع في جرائم الانتخاب كلھا، وھذا ما نصت علیھ تشیر صراحة الى تطبیق أحكام قانون العقوبات عل
) من قانون الانتخاب الأردني بقولھا : ((یعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص علیھا ٤٣المادة (

ً لأحكام قانون العقوبات المعمول بھ في ضوء العقوبة  في ھذا القانون ویحدد مقدار العقوبة لكل منھا وفقا
 ا في ھذا القانون)).المحددة لھ

ھناك مذھبان في الفقھ الجنائي بصدد العقاب على الشروع، الأول: المذھب الموضوعي (المادي) ،  )(٣٩٥
ویرى وجوب العقاب على الشروع في الجریمة بعقوبة اخف من عقوبة الجریمة التامة لان الضرر والخطر 

أما المذھب الثاني فھو المذھب الشخصي: الذي  الناشيء اخف في حالة الشروع منھ في حالة الجریمة التامة.
ً لدرجة خطورة مرتكبھا وان غایة العقاب ھي حمایة  ً یقضي بان خطورة الجریمة تتفاوت تبعا یعتمد معیارا
المجتمع والدفاع عنھ، لذلك لابد من العقاب على الشروع بعقوبة الجریمة التامة نفسھا، لان خطورة الجاني 

صمیمھ واتجاه إرادتھ الى تحقیق النتیجة وبذل كل ما في وسعھ لتحقیقھا تماثل خطورة في الشروع تتمثل في ت
  الجاني في الجریمة التامة.

یساوي بین الشروع  الأول:أما بالنسبة لموقف القوانین العقابیة فقد انقسمت ھي الأخرى على أربعة اتجاھات 
) والفرنسي، ٣١- ٣٠) والجزائري المواد (٥٩صل والجریمة التامة ومن ھذه القوانین القانون التونسي (الف

وھذه القوانین تعاقب على الشروع في الجنایات ولا عقاب على الشروع في الجنح إلا في الحالات التي ینص 
یساوي بین العقوبتین مع  والاتجاه الثاني:علیھا القانون، أما الشروع في المخالفات فلا عقاب علیھ إطلاقاً. 

) والسوري ٢٠١-٢٠٠الشروع، وھذا ما سار علیھ القانون اللبناني المواد ( جواز تخفیف عقوبة
یقرر عقوبة مخففة  والاتجاه الثالث:). ٧٠) والفلسطیني المادة (٨٦) والعماني المادة (٢٠١- ١٩٩المواد(

 الأخیر: الاتجاه). أما ٢ -٤٢/١للشروع تجیز توقیع عقوبة الجریمة التامة كقانون العقوبات الیوناني المادة (
)، ٣٢- ٣١فیقرر للشروع عقوبة مخففة في كل الأحوال وھو ما اخذ بھ المشرع العراقي في المواد (

)، والبحریني المادة ٧١- ٦٨)، والأردني المواد (٦١-٦٠)، واللیبي المواد (٤٧-٤٦والمصري المواد (
). لمزید من التفاصیل=       ٩٣)، والسوداني المادة (٤٦)، والكویتي المادة (١٨)، الإماراتي المادة (٤١(

. د.محمود ١٧٣= ینظر المصادر الآتیة : د.علي حسین الخلف و د.سلطان الشاوي: المصدر السابق، ص
. د.محمد زكي أبو عامر: ٣٢٧ - ٣٢٢القسم العام، مصدر سابق، ص - محمود مصطفى: قانون العقوبات

القسم العام،  -نجیب حسني: قانون العقوبات. د.محمود ١٨٣القسم العام، مصدر سابق، ص -قانون العقوبات
. د.أكرم نشأت إبراھیم: القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، مصدر ٣٧٤- ٣٧٠مصدر سابق، ص

  . وینظر أیضاً:٢٨. د.شریف سید كامل: المصدر السابق، ص١٩٨-١٩٤سابق، ص
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 ً الانتخابیة بالمصلحة العامة، ومساسھا بالھیكل الانتخابي للدولة، جعل المشرع یقرر مبدأ المساواة في العقاب كما

ً بین كل من حالتي ال شروع والجریمة الكاملة، وھذا الاتجاه من شأنھ تحقیق الردع الخاص والعام على وكیفا

  . )٣٩٦(السواء

  المطلب الرابع

  العقوبات المخففة
العقوبة ھي جزاء یقرره القانون، ویوقعھ القاضي على من تثبت مسؤولیتھ عن فعل یعد جریمة في 

ي إیلام مقصود یفرض على مرتكب الجریمة بقصد القانون، لیصیب بھ المتھم في شخصھ أو مالھ أو شرفھ. أو ھ

  .)٣٩٧(تحقیق الردع العام والخاص

والعقوبة یجب ان تكون متناسبة مع جسامة الجریمة وخطورة الجاني، والملحوظ على العقوبات 

المقررة في التشریعات الانتخابیة لجرائم الانتخاب عدم تناسبھا مع خطورة الأفعال المرتكبة، كونھا تؤثر على 

حریة الناخبین في التعبیر الحقیقي عن إرادتھم واختیارھم لمن یقوم على مصالحھم بأمانة، كما إنھا تمس نزاھة 

العملیة الانتخابیة وحیادیتھا بشكل عام، فغالبیة الجرائم الانتخابیة التي نصت علیھا التشریعات الانتخابیة، تعد من 

 ً   لقانون العقوبات، ویستدل على قبیل الجنح، في حین تعد من قبیل الجنایات وفقا

  

  . فعلى الرغم من تجریم التشریعات الانتخابیة)٣٩٨(ذلك من خلال العقوبات المقررة لھا 

                                                                                                                                       
Les codes penaux. Europeens, IL, public.par Le centre Francais de droit compare 
Paris,1958,p.717-789. 
http:// www .maat law/library 105/president.htm. 
http://www. Egypty.com/top4/electoral-crimes.asp.     

  .١٦٤) ینظر د.مصطفى عفیفي: نظامنا الانتخابي في المیزان، مصدر سابق، ص١(
. د.علي حسین ٤٩٤- ٤٧٩القسم العام، مصدر سابق، ص -العقوباتینظر د.محمد زكي أبو عامر: قانون  )٢(

. د.محمود محمود مصطفى: شرح قانون ٤١٢- ٤٠٥الخلف و د.سلطان الشاوي: المصدر السابق، ص
، ١٩٨٩. د.عبد الرحیم صدقي: المصدر السابق، ٥٦١-٥٥٥القسم العام، مصدر سابق، ص -العقوبات

. ٣٠٠-٢٩٧العامة في قانون العقوبات: المصدر السابق، ص. د.أكرم نشأت إبراھیم: القواعد ٩٦-٩٤ص
. آیة الله العظمى ٦٨٢- ٦٦٧القسم العام، المصدر السابق، ص -د.محمود نجیب حسني: شرح قانون العقوبات

  . وینظر أیضاً ٤٠٤، ص١٩٩٧، بیروت، ١كتاب القانون، ط -السید محمد الحسیني الشیرازي: الفقھ 
Rene Garraud: Traite theorique et practique de droit penal Francais. Tome I-II, 
Paris,1914. 

والخاص بالمخالفات  ٢٠٠٥لسنة  ١١في العراق جعل القسم العاشر (جرائم الانتخابات) من النظام رقم  )١(
        والجرائم الانتخابیة والصادر عن المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات، عقوبات الجرائم الانتخابیة  

) دینار ولا ٥٠٠٫٠٠٠((الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشھر ولا تزید عن سنة أو بغرامة مالیة لا تقل عن (
) دینار أو بكلتا العقوبتین (الحبس والغرامة المالیة)، ومن بین ھذه الجرائم انتحال ١٫٠٠٠٫٠٠٠تزید عن   (

قتراع، أو الجداول والأدوات الانتخابیة بینما تعد شخصیة أو اسم الغیر بقصد الاقتراع، أو سرقة صنادیق الا
ً لقانون العقوبات العراقي المواد ( ). ٤٤٤/١١، ٣١٢-٣٠٧/ د، ٢٨٧/٢ھذه الجرائم من نوع الجنایات وفقا

والحال نفسھ في قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة المصري فجمیع الجرائم الواردة فیھ من قبیل الجنح 
ً لقانون العقوبات، فعلى سبیل المثال جریمة الرشوة عدھا قانون في حین تعد بعضھا  من قبیل الجنایات وفقا

تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة جنحة عندما عاقب علیھا بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر وبغرامة لا تقل 
عقوبات وعقوبتھا )، بینما ھي من الجنایات في قانون ال٤٨عن ألف جنیھ ولا تزید عن خمسة ألاف (المادة 

ھي الأشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة، والأمر نفسھ في قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكویتي، عندما 
) عقوبة جریمة الرشوة الحبس مدة لا تزید عن ستة وبغرامة لا تجاوز مائة دینار أو ٤٤جعلت المادة (
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للعدید من الأفعال إلا إنھا لیست على درجة كبیرة من التجریم، بل اعتبرتھا جرائم ضئیلة الضرر،  

، وأمام خطورة الجرائم الانتخابیة )٣٩٩(ن العقوباتولھذا عاقبت علیھا بعقوبات اقل جسامة من مثیلاتھا في قانو

وتأثیراتھا على العملیة الانتخابیة، نرى ضرورة تشدید العقوبات المقررة للجرائم الانتخابیة، بما یحقق التناسب 

بینھا وبین خطورة الجاني، والضرر المترتب على الفعل المرتكب، والذي یؤثر على العملیة الانتخابیة، التي لابد 

بر الناخبون فیھا عن أرادتھم الحرة، وان تكون لھم الحریة المطلقة في اختیار ممثلیھم الذین یعُتقد أنھم خیر ا ن یعّ

من یمثلھم، وھذا الأمر یتم بزیادة مقدار العقوبة المقررة في التشریعات الانتخابیة، أو تطبیق العقوبات المقررة 

  .)٤٠٠(یحة، كما فعلت بعض التشریعات الانتخابیةفي قانون العقوبات، وذلك یتم بإیراد نصوص صر

  المبحث الثاني

  الخصائص الإجرائیة
تتمیز الجرائم الانتخابیة بالعدید من الخصائص الإجرائیة، منھا ما تشترك فیھ مع غیرھا من الجرائم 

الدعوى كتحدید الجھة المختصة بتحریك  - مع وجود بعض الاختلافات - المنصوص علیھا في قانون الإجراءات 

الجزائیة، والإجراءات الخاصة بالتحقیق والمحاكمة والسلطة المختصة بھا، ومنھا ما تنفرد بھ دون غیرھا من 

ً على المبادىء العامة المنصوص علیھا في القانون الجنائي، كالأحكام الخاصة بالتقادم،  الجرائم، ویمثل خروجا

  وھذا ما سنتناولھ في ھذا المبحث:

  المطلب الأول

  ھة المختصة بتحریك الدعوى الجزائیةالج
                                                                                                                                       

جزاء كویتي) عقوبة السجن مدة لا تتجاوز سبع  /١١٤بإحدى ھاتین العقوبتین، في حین قررت لھا المادة (
سنوات وبغرامة تساوي ما أعطى أو وعد بھ، وفي فلسطین یعاقب قانون الانتخاب على جریمة التزویر 
بالحبس لمدة لا تزید عن سنة أو بالغرامة التي لا تزید عن ألف دولار أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانوناً 

) فیما یعدھا قانون العقوبات الفلسطیني وغیره من القوانین من الجنایات. المادة ١٠٦/٢وذلك في المادة (
/ عقوبات فلسطیني). ینظر المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد: شرح قوانین مجلس الشعب والشورى ٣١٣(

. وللمؤلف نفسھ: موسوعة الانتخابات، الإسكندریة، ٣٣٢-٣٢٧والأحزاب السیاسیة، مصدر سابق، ص
 .  ١٠٣-١٠٠، ص٢٠٠٦
ظاھرة الحد من العقاب، دار النھضة العربیة،  -) ینظر د.محمد سامي الشوا: القانون الإداري الجزائي(٣٩٩

   .١٦-١٥، ص١٩٩٦القاھرة، 
على ما یأتي : ((تطبق  ١٩٨٩لسنة  ٩) من قانون الانتخاب الجزائري رقم ١٥٦) نصت المادة ((٤٠٠

ً أو  ١٢٩العقوبات المنصوص علیھا في المادة  من قانون العقوبات على كل من قدم ھبات أو عطایا نقدا
حاول الحصول  عیناً.... قصد التأثیر على الناخب أو عدة ناخبین عند قیامھم بالتصویت، وكل من حصل أو

 ٢٠٠٣لسنة  ١٣على أصواتھم سواء مباشرة أو بواسطة الغیر....))، واخذ قانون الانتخاب الیمني رقم 
نصت على ما یأتي : (( مع عدم الإخلال بأي عقوبة  ١٢٦عندما نص على ذلك في أكثر من موضع ، فالمادة 

... عند ارتكابھ لأي من المخالفات...)) أشد منصوص علیھا في قانون آخر یعاقب عضو اللجنة العلیا بالحبس
) على ما یأتي : (( مع عدم الإخلال ١٣٢)، ونصت المادة (١٣١-١٢٧كما نصت على الحكم نفسھ المواد (

بأي عقوبة أشد= = في قانون العقوبات یعاقب بالحبس مدة لا تزید عن ستة شھور كل من أفشى سر 
ً لسلاح...)).  وبالاتجاه نفسھ اخذ قانون تنظیم الانتخابات الرئاسیة في مصر رقم ناخب... أو دخل القاعة حاملا

لسنة ١٧٤( مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص  (() والتي نصت على انھ ٤٢وذلك في المادة ( ٢٠٠٥) 
 علیھا قانون آخر، یعاقب على الأفعال التالیة بالعقوبات المقررة لھا في المواد الآتیة:.........)) وبالاتجاه

لسنة ١٥) من قانون مجلسي الشورى والنواب البحریني رقم( ٣١نفسھ أخذت المادة     (  (٢٠٠٢. 
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یحدد القانون سواء كان قانون الإجراءات أو قانون الانتخاب الجھات التي یحق لھا 

تحریك الدعوى الجزائیة، من خلال الوسائل التي یحددھا القانون، وتحریك الدعوى یقصد بھ 

محقق، قاضي إقامتھا أمام الجھات المختصة التي یحددھا القانون (مركز الشرطة، ال

التحقیق،عضو الضبط القضائي)، ھذه الجھات علیھا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقیق في 

ً للأصول القانونیة . والجھات التي یحق لھا تحریك الدعوى )٤٠١(الجرائم الانتخابیة المرتكبة وفقا

، وھي عن الجرائم الانتخابیة، ھي الجھات نفسھا التي حددتھا قوانین الإجراءات الجنائیة

ً، أو من علم بوقوع الجریمة، كما یحق ذلك  المتضرر من الجریمة، أو من یقوم مقامھ قانونا

.فالمتضرر من الجریمة الانتخابیة قد یكون الناخب أو المرشح )٤٠٢(للادعاء العام (النیابة العامة)

الدعوى  ،كما أن الادعاء العام باعتباره ممثل المجتمع یحق لھ تحریكةأو الإدارة الانتخابی

ً على نصوص)٤٠٣(الجزائیة . ویتم تحریك )٤٠٤(خاصة . ومنحت جھات أخرى ھذه الصلاحیات بناء

                                                
، ١) ینظر الأستاذ المتمرس.عبد الأمیر العكیلي و د.سلیم حربة: شرح أصول المحاكمات الجزائیة،ج(٤٠١
  .٢٧-٢٢، ص١٩٨٨بغداد، 
على ما یأتي  ١٩٧١لسنة  ٢٣عراقي رقم ) تنص المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ال(٤٠٢

: ((تحرك الدعوى الجزائیة بشكوى شفویة أو تحریریة تقدم الى قاضي التحقیق أو المحقق أو أي مسؤول 
ً أو  في مركز الشرطة أو أي من أعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجریمة أو من یقوم مقامھ قانونا

ینص القانون على خلاف  لى أي منھم من الادعاء العام، ما لمأي شخص علم بوقوعھا أو بإخبار یقدم ا
 ذلك)). 
نشرت الصحف بلاغات النیابة العامة (نیابات غرب  ١٩٩٥في انتخابات مجلس الشعب المصري لعام  )(٤٠٣

القاھرة) بالتحفظ على صنادیق الاقتراع في دائرة الظاھر والازبكیة ومحاضر الفرز لوقوع تزویر فیھا. ینظر  
. وینظر الأستاذ المتمرس عبد الأمیر العكیلي                    ٤٥، ص١٩٩٣، القاھرة، ١وقي السید: مذبحة القبة، جد.ش

، ١٩٧٥، مطبعة المعارف، بغداد، ١، ط١أصول الإجراءات الجنائیة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، ج
) من قانون الادعاء العا٢. وینظر نص المادة (١٤٧ص ً  .١٩٧٩لسنة  ١٥٩م العراقي رقم / أولا

لسنة ١١) من القسم التاسع من النظام رقم (٢) تنص المادة ((٤٠٤ والخاص بالمخالفات والجرائم  ٢٠٠٥) 
الانتخابیة والصادر عن المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات ((یحق لكل شخص أو كیان سیاسي أو أیة 

للمفوضیة بمبادرة منھا النظر في الشكاوى المرفوعة  منظمة ان یقدم شكوى الى مجلس المفوضین، ویمكن
ً بشأنھا))، فالشكاوى تقدم للمفوضیة والتي تحیلھا الى الھیأة  من كادر المفوضیة نفسھ واتخاذ ما تراه مناسبا
الانتخابیة الانتقالیة القضائیة المؤلفة من ثلاثة قضاة معینین من قبل مجلس القضاء الأعلى، وتكون لھا 

لنظر في القضایا وإصدار القرارات التي تراھا ملائمة في ضوء الأنظمة الصادر عن المفوضیة. صلاحیة ا
ویتم الطعن بقرارات الھیأة أمام مجلس المفوضین والذي تكون قراراتھ قطعیة. وعندما یرى المجلس ان فعل 

لمختصة (محكمة ما یشكل جریمة انتخابیة یمكن ان یحرك الشكوى ضد المخالف وإحالتھا الى الجھات ا
ً أو مكلفاً  التحقیق المختصة مكانیاً)، أو إحالتھ الى الوزارة أو الجھة الإداریة التابع لھا عندما یكون موظفا

) والمقدمة من قبل الأمین العام لتجمع الانتفاضة الشعبانیة ١٨٩٢بخدمة عامة. ففي الشكوى المرقمة (
، الى المفوضیة العلیا، ٢٠٠٥لنواب العراقي لعام / النجف في انتخابات مجلس ا١٩٩١العراقیة لعام 

والمتضمنة قیام قناة الفرات الفضائیة وتلفزیون الغدیر بنشر أخبار تخص انسحاب مرشحي المشتكي في 
الانتخابات لصالح الائتلاف العراقي الموحد، وبعد عرض التحقیق على مجلس المفوضین قرر المجلس 

التحقیق ضد القناتین المذكورتین أعلاه بسبب الدعایة الانتخابیة غیر ((تحریك دعوى جزائیة أمام محكمة 
) والمقدمة الى مجلس المفوضیة من قبل القائمة العراقیة الوطنیة ٢٥٨المشروعة)). وفي الشكوى المرقمة (

ة والمتضمنة قیام مجموعة من أفراد الشرطة بتمزیق البوسترات الدعائیة الخاصة بالقائمة العراقیة الوطنی
قرر المجلس ((بعد الإطلاع على القرص المدمج المرفق في الشكوى  قرر المجلس إحالة صورة من الشكوى 
وصورة من القرص المدمج المرفق بالشكوى الى وزارة الداخلیة لغرض اتخاذ الإجراءات القانونیة ضد 

الدعوى الجزائیة أو منح  المنتسبین الذین قاموا بھذه الواقعة)). كما منح مجلس المفوضین صلاحیة تحریك
) من النظام رقم ٩/٨الإذن لمن قدم الشكوى لھ باللجوء الى القضاء الجنائي، وھذا ما نصت علیھ المادة (
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ً بإعلان النتائج النھائیة  ً من إعداد الجداول الانتخابیة وانتھاء الدعوى عن كل فعل یتصل بالعملیة الانتخابیة بدء

لانتخابیة یقتصر على الأفعال التي بصفة رسمیة، وھناك من یرى ان تحریك الدعوى الجزائیة عن الجرائم ا

  ترافق العملیة الانتخابیة بمعناھا الفني (أي الاقتراع)، فتكون الدعوى

  

مقدمة ضد إجراءات التصویت وفرز الأصوات وما یشوبھا من غش وتدلیس وتزویر  وإكراه 

ن الأفعال التي تمثل ، ونحن نرى أن ھذا الرأي لا یمكن الأخذ بھ، لأنھ یؤدي الى إخراج الكثیر م)٤٠٥(ورشوة

ً على سیر العملیة الانتخابیة وخاصة ما یقع منھا خلال مرحلة القید في الجداول الانتخابیة، والدعایة  اعتداء

ً من الأفعال التي تقع خلال ھذه المرحلة   .)٤٠٦(الانتخابیة، لاسیما ان التشریعات الانتخابیة والعقابیة تجرم كثیرا

ً بید النیابة العامة، فلا یجوز وجعلت بعض التشریعات الانتخاب یة حق تحریك الدعوى الجزائیة حصرا

للناخبین أو المرشحین ممارسة ذلك، ولكن یمكن ان یدعوا بالحق المدني، وھذا ما أكدتھ محكمة النقض الفرنسیة 

بالحق المدني كل ناخب مسجل اسمھ بالقوائم الانتخابیة لھ فقط الحق في متابعة الادعاء (( في أحد أحكامھا قائلة 

ان الأعمال التي ابلغ عنھا كانت  ((، وجاء في قرار أخر لھا  )٤٠٧())بكافة الجرائم التي اقترفت بسبب الانتخابات

التحریض على التسجیل لناخبین في القائمة الانتخابیة بتصریحات احتیالیة أو شھادات مزورة، وتنطبق علیھا 

ً لا یمكن قبول ان یدعي بالحق  النصوص الواردة في القانون الانتخابي ..... وان الناخب إذا لم یكن بذاتھ مرشحا

ً مباشرة لھذا الإضرار مع الجریمة ً أو یكون ھناك ارتباطا ، )٤٠٨())المدني إلا إذا كان یستطیع ان یدعي ضررا

                                                                                                                                       
) على انھ ((ستحیل المفوضیة أي شخص مخالف ترى انھ خارج سلطتھا القضائیة الى الجھات المختصة ١١(

) من النظام السابق ذكره على ما یأتي : ١٠/١٢ادة (لتفرض علیھ عقوبات مدنیة أو جنائیة)). وتنص الم
((للمجلس تطبیق العقوبات المتعلقة بھذه المخالفات حسب ھذا النظام أو أي نظام أخر متعلق بھا وإحالة أیة 
قضیة الى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات بموجب قانون الانتخاب أو أي قانون آخر)). كما نصت المادة 

لسنة ١قسم الثامن (الشكاوى) من النظام رقم (الأولى من ال والخاص بقواعد وإجراءات مجلس  ٢٠٠٤) 
ً على  المفوضین على انھ ((... یجوز للمجلس ان یحیل أي قضیة جنائیة الى السلطات المختصة إذا وجد دلیلا

) ١٩٠٠قمة (سوء تصرف جنائي یتعلق بنزاھة عملیة الانتخابات)). وھذا ما أكده المجلس في الشكوى المر
والمقدمة من الإدارة الانتخابیة في محافظة بغداد حیث قرر سحب ید مدیر المركز الانتخابي رقم 
........وإحالتھ الى المحاكم المختصة، وإحالة الشخص المشكو منھ الى المحاكم المختصة لتدخلھ في العملیة 

قرارات المفوضیة تشیر الى الحق في تحریك الانتخابیة وتزویر النتائج الانتخابیة))، فالنصوص المتقدمة و
ً أم لا، وبأیة وسیلة  الشكوى یقصد بھ تقدیمھا الى المفوضیة العلیا من قبل أي شخص سواء كان متضررا
كانت سواء كتابة أو عن طریق الھاتف أو الانترنیت. وفي الانتخابات الأخیرة كانت الشكاوى تقدم عبر 

یرغب بالحصول علیھا من المراقبین ووكلاء الكیانات السیاسیة أو  استمارات خاصة بالشكاوى تعطى لمن
حتى موظفي الإدارة الانتخابیة، وتملأ ھذه الاستمارات وتسلم لمدیر المحطة لتوضع في الأكیاس الآمنة عند 

 الرزم لإیصالھا الى مكاتب المفوضیة لتصل في نھایة المطاف الى مجلس المفوضین. 
ر: الطعون في الانتخابات التشریعیة في قضاء مجلس الدولة المصري، دار ) ینظر د.ماھر جبر نص(٤٠٥

 .٨٥، ص٢٠٠٤النھضة العربیة، القاھرة، 
/ قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة المصري رقم ٤٠/ قانون الانتخاب العراقي) (٢٦) ینظر المواد (١(

المجلة الانتخابیة)    - نتخابات تونسي/ ا٣٧-٣٢/ قانون الانتخاب الفرنسي) (الفصل ٨٨) (١٩٥٦لسنة  ٧٣
/ ط انتخاب أردني)     ٤٠، ٢١-١٩/ مدونة الانتخابات المغربیة) (٨٤، ٥٤- ٤٩/ انتخاب لبناني) (٦٨- ٦٣(
)١٣٣ ،ً / رابعاً/ ٤٤/ قانون مجلسي الشورى والنواب البحریني) (٣١، ٢٧- ٢٢/ انتخاب یمني) (١٣٥/ ثالثا

  / انتخاب فلسطیني). ١٠١-١٠٠/ انتخاب جزائري) (١٣٢- ١٢٣قانون مجلس الأمة الكویتي) (
، أشار إلیھ د.عفیفي كامل عفیفي: المصدر السابق،  (Cass crim. 10/Mars/1987)ینظر الطعن )٢(

  .١٠٨١ص
  .١٠٨٢-١٠٨١،المصدر نفسھ، ص (Cass crim.23/ Mai/1977)ینظر الطعن  )٣(
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ویتوجب على القاضي الإداري، تحریك الدعوى الجزائیة إذا ثبت في التحقیق الذي أجراه وجود غش 

  .)٤٠٩(انتخابي

وفي المملكة المتحدة تقوم المحكمة العلیا والمختصة بنظر كافة الطعون الانتخابیة التي تثار بمناسبة 

  العملیة الانتخابیة، بإخطار ممثل الادعاء العام عن احتمال وجود جریمة 

الجزائیة انتخابیة، فیقوم بإعداد تقریر عن ذلك یقدمھ الى النائب العام الذي لھ الحق في تحریك الدعوى 

  .)٤١٠(ضد المتھم بجریمة إفساد الانتخاب

ً على شكاوى تقدم إلیھ من  وفي الولایات المتحدة الأمریكیة یختص المدعي العام بتحریك الدعوى الجنائیة، بناء

، والادعاء العام )٤١٢(، كما یحق لبعض الجھات تقدیم ھذه الشكاوى)٤١١(جھات مختلفة كالإدارة والأفراد، أو بدونھا

ً یمس نزاھة العام یستطیع  تحریك أي دعوى (جنائیة أو مدنیة) ضد أي شخص أو أي سلطة ترتكب فعلا

الانتخاب. وفي ایطالیا تختص النیابة العامة بتحریك الدعوى إذا لم تكن ھناك ضرورة لتقدیم شكوى أو طلب أو 

  .)٤١٣(إذن

 ً عن النیابة العامة، وھناك من القوانین الانتخابیة من یعطي الحق في تحریك الدعوى الجزائیة فضلا

. )٤١٤(للمرشح ورئیس لجنة القید المختصة، دون الحاجة الى موافقة الإدارة التي ینتمي إلیھا الموظف المخالف

على خلاف قوانین أخرى لا تجیز تحریك الدعوى على الموظف إلا بعد الحصول على إذن من الجھة التابع لھا، 

. أما المرشح الفائز بعضویة )٤١٥(شراف على العملیة الانتخابیةكما ھو الحال بالنسبة للقضاة المكلفین بالإ

البرلمان، ومتھم بارتكاب جریمة انتخابیة قبل ثبوت صفة العضویة لھ، فإذا ما ثبتت فأنھ یتمتع بالحصانة 

                                                
. د.عبد الفتاح مراد: شرح قوانین الانتخابات ١٢٠ینظر د.أمین مصطفى محمد: المصدر السابق، ص )٤(

  .١١٥الرئاسیة، مصدر سابق، ص
دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه  - ینظر د.محمد فرغلي محمد علي: التنظیم القانوني للانتخابات المحلیة )٥(

  . وینظر أیضاً:٨٤٩ص ،١٩٩٨مقدمة إلى كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، 
Williams pere, English electoral law, first edition, Royal company press,1995,p.345. 

ساھم العدید من المحامین في تقدیم العدید من الشكاوى ضد الناخبین الذي یتبعون طرق احتیالیة بانتحال  )١(
  أسماء وھمیة أو تزویر بطاقات ملكیة السیارات،

GAO ,united states government ,report of Congressional requesters elections,p10-14.  
ففي ولایة (نیوجرسي) ھناك ھیأة استشاریة یمكن الرجوع إلیھا في جرائم اختراق القانون الانتخابي،  )٢(

، ولھا الحق ویمكن تقدیم طلب إلیھا من قبل أي شخص أو ھیأة رسمیة لھا مصلحة في الشكوى أو الاستفسار
ً من تقدیم الشكوى إلیھ. ینظر الموقع ٩٠في اتخاذ الإجراءات القانونیة ضد مرتكبي الجرائم خلال ( ) یوما

  الآتي على شبكة الانترنیت:
http://www.Newjersey-electionlaw.enforcement commission. 

((تباشر النیابة العامة الدعوى الجنائیة من : /إجراءات جنائیة إیطالي) على ما یأتي ٥٠/٢تنص المادة (  )٣(
تلقاء نفسھا إذا لم تكن ھناك ضرورة لتقدیم شكوى أو طلب أو إذن)). ینظر قانون الإجراءات الإیطالي الجدید 

، ترجمھ الى العربیة وعلق علیھ د.محمد إبراھیم زید و د.عبد الفتاح الصیفي، دار النھضة ١٩٨٨لسنة 
 .١١٠، ص١٩٩٠العربیة، القاھرة، 

 ).٤٧(المادة  ٢٠٠١لسنة  ١٧١من ھذه القوانین قانون الانتخاب اللبناني رقم  )٤(
على ما یأتي:  ٢٠٠٥لسنة  ١٧٤) من قانون تنظیم الانتخابات الرئاسیة المصري رقم ٥تنص المادة ( )٥(

شخصیات العامة غیر حالة التلبس بالجریمة اتخاذ أي إجراءات جنائیة ضد عضو اللجنة من ال في ((لا یجوز
ً للقواعد و الإجراءات التي تحددھا))، كما أكدت  أثناء مباشرة اللجنة لأعمالھا إلا بإذن مسبق من اللجنة وفقا

لسنة ١) من قرار لجنة الانتخابات الرئاسیة المصریة رقم (٥المادة ( على ذلك الأمر بقولھا: ((لا  ٢٠٠٥) 
اءات جنائیة ضد عضو اللجنة من الشخصیات العامة أثناء یجوز في غیر حالة التلبس بالجریمة اتخاذ إجر

مباشرة اللجنة لأعمالھا إلا بإذن مسبق من اللجنة، ویقدم طلب الإذن الى رئیس اللجنة من وزیر العدل، أو 
 ممن یرید رفع دعوى مباشرة ضد العضو أمام المحكمة الجنائیة)).
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. وعلى )٤١٦(البرلمانیة والتي تمنع اتخاذ أي إجراء جنائي ضده إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المجلس

ذلك قد تقع جرائم انتخابیة وعلى الأخص خلال فترة الدعایة الانتخابیة دون ان تحرك الدعوى الجنائیة  الرغم من

.وتعطي أغلب التشریعات الانتخابیة العربیة للناخب والمرشح ولرئیس لجنة )٤١٧(رغم التجاوزات الواضحة

خابیة ولأي شخص تضرر من الجریمة الانتخاب، والھیأة أو اللجنة الانتخابیة المشرفة والمنظمة للعملیة الانت

الانتخابیة الحق في تحریك الدعوى الجزائیة، فقانون الانتخاب الجزائري یعطي الحق للناخب والمرشح أو ممثلھ 

، وقانون )٤١٨(القانوني في تقدیم الشكوى، والأمر نفسھ بالنسبة لقانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكویتي

َ إلیھما قانون الانتخاب الفلسطیني الھیأة الرقابیة أو لجنة )٤١٩(يمباشرة الحقوق السیاسیة المصر ، وأضاف

الانتخابات التي لھا الحق في إحالة كل من یثبت إخلالھ بالعملیة الانتخابیة إلى المحكمة المختصة مع مراعاة 

ناخب وللجان  ، وأعطى قانون الانتخاب الیمني الحق لكل)٤٢٠(الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة 

الأساسیة والأصلیة والإشرافیة واللجنة العلیا للانتخابات تقدیم الدعوى الجنائیة أمام النیابة العامة والمحاكم 

، ان النص في قانون )٤٢١(المختصة، كما منح رئیس لجنة الانتخاب ھذا الحق في تحریك الدعوى الجزائیة

ریك الدعوى الجزائیة لا یعني عدم تطبیق الأحكام العامة الانتخاب على الجھات أو الأطراف التي یحق لھا تح

                                                
على ما یأتي: ((لا یجوز إلقاء القبض على  ٢٠٠٥لعام  / ثانیاً/ب) من الدستور العراقي٦٠تنص المادة ( )١(

العضو خلال مدة الفصل التشریعي إلا إذا كان متھما بجنایة وبموافقة الأعضاء بالأغلبیة المطلقة على رفع 
ً بالجرم المشھود في جنایة))، كما تنص الفقرة (ج) على ما                الحصانة عنھ أو إذا ضبط متلبسا

ً بجنایة، وبموافقة یأتي : ((  لا یجوز إلقاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشریعي إلا إذا كان متھما
ً بالجرم المشھود في جنایة)). كما تنص  رئیس مجلس النواب على رفع الحصانة عنھ، أو إذا ضبط متلبسا

لى الجرائم التي تقع في ) من قانون العقوبات العراقي على ما یأتي: ((لا یسري ھذا القانون ع١١المادة (
العراق من الأشخاص المتمتعین بحصانة مقررة بمقتضى الاتفاقیات الدولیة أو القانون الدولي أو القانون 

 الداخلي)). 
بقولھ :((ان  ٢٠٠٠) ھذا ما یذكره الدكتور فتحي فكري خلال انتخابات مجلس الشعب المصري لعام (٤١٧

ً لحدود  الدعوى الجنائیة لم تحرك على حد علمنا في أي مرة برغم التجاوزات الواضحة أو المستفزة أحیانا
 . ٣٣الاتفاق الانتخابي)). ینظر د.فتحي فكري: المصدر السابق، ص

من قانون الانتخاب الجزائري على ما یأتي : ((یحق لكل ناخب ان ینازع في  )١١٧) تنص المادة ((٤١٨
المحضر الخاص بالمكتب الذي صوت فیھ، ویحق مشروعیة عملیات التصویت، وذلك بإدراج اعتراضھ في 

ً ان یطعن في صحة عملیات التصویت بإدراج احتجاجھ في المحضر الموجود  لكل مترشح أو ممثلھ قانونا
) من قانون مجلس الأمة الكویتي على ما یأتي: ((لكل ناخب ان ٤١داخل مكتب التصویت)). وتنص المادة (
ائرتھ الانتخابیة، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحاً یطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في د

  فیھا)).
/ ك ج القاھرة) ما یأتي: ((....... ان ١٣٨/١٩٩٣) جاء في قرار محكمة استئناف القاھرة رقم ((٤١٩

ً لمحكمة استئناف القاھرة واستقال من منصبھ الرفیع لیرشح نفسھ لعضویة  ً، رئیسا الطاعن كان مستشارا
ً بالمجلس..... وفي انتخابات مجلس الشعب  ١٩٨٧الشعب سنة  مجلس ووفق في الانتخاب وانتخب عضوا

محافظة القاھرة وكانوا خمسة  -مدینة نصر - تقدم لانتخابات الدورة الجدیدة في الدائرة العاشرة ١٩٩٠عام 
الي مباشرة الى فسارع في الیوم الت ٢٩/١١/١٩٩٠من الإقطاعیین، فزیفت الانتخابات بصورة سافرة في 

/ شكاوى انتخابیة، طلب فیھا اتخاذ الإجراءات ١٩٩١لسنة  ١٧تقدیم شكوى الى النیابة العامة فقیدت برقم 
التحفظیة على المستندات الخاصة بسیر العملیة الانتخابیة من بطاقات إبداء الرأي، لما شاب ھذه العملیة من 

اجتھادات في عملیة الاقتراع وضماناتھا تحلیل وتطبیق تزویر....)). ینظر د.جورجي شفیق ساري: تأملات و
 .٥٧، ص٢٠٠٣، دار النھضة العربیة، القاھرة،٢٠٠٠لانتخابات مجلس الشعب المصري لعام 

 ٢٠٠١لسنة  ٣) من قانون الانتخاب ، ویعطي قانون الاجراءات الجزائیة رقم ٣٣) ینظر نص المادة ((٤٢٠
ریك الدعوى الجزائیة كما تختص النیابة العامة بتحریك الدعوى لكل متضرر من الجریمة أو من علم بھا تح

 ) أجراءات جزائیة .٤-١الجزائیة في الجرائم التي لا تتطلب شكوى أو اذن من جھة مختصة . ینظر المواد (
 .٢٠٠١لسنة  ١٣) من قانون الانتخاب الیمني رقم ١٣٧/ ب) و (١٢٥) ینظر المادة ((٤٢١
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وھذا ما  .)٤٢٢(المنصوص علیھا في قوانین الإجراءات، بل یتم اللجوء إلیھا في حالة النقص أو القصور التشریعي

  . )٤٢٣(جرى علیھ العمل عند وقوع تجاوزات أثناء العملیة الانتخابیة

حدید الجھة التي یحق لھا تحریك الدعوى الجنائیة الناشئة وھناك من التشریعات الانتخابیة ما خلا من ت

عن الجرائم الانتخابیة، مما یعني وجوب الرجوع  الى قوانین الإجراءات وتطبیق الأحكام الواردة فیھا بھذا 

ففي )٤٢٤(الخصوص، ومن ھذه التشریعات، التشریع الأردني، والسوري، واللبناني والتونسي والعراقي واللیبي  .

قدم بعض المرشحین العدید من الشكاوى  ٢٠٠٣المملكة الأردنیة وخلال انتخابات مجلس النواب الأردني لعام 

  .)٤٢٥(الى الجھات الرسمیة (مراكز الشرطة) بسبب تمزیق یافطات الدعایة الانتخابیة من قبل مرشحین منافسین

                                                
انون الإجراءات الجنائیة المصري على ما یأتي : ((تختص النیابة العامة ) تنص المادة الأولى من ق(٤٢٢

دون غیرھا برفع الدعوى الجنائیة ومباشرتھا ولا ترفع من غیرھا إلا في الأحوال المبینة في القانون....)) 
ً على شكوى شفھیة أو ك٣كما تنص المادة ( تابیة من ) على انھ ((لا یجوز ان ترفع الدعوى الجنائیة إلا بناء

المجني علیھ أو من وكیلھ الخاص الى النیابة العامة......)). وبالأحكام نفسھا اخذ قانون الإجراءات الجزائیة 
) على ما یأتي : (( لا یجوز للنیابة العامة إجراء التحقیق أو إقامة ٤/١)، وتنص المادة (١الفلسطیني المادة (

على شكوى المجني علیھ أو ادعاء مدني منھ أو وكیلھ الخاص  الدعوى الجزائیة التي علق القانون مباشرتھا
) من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري لعام ١أو إذن أو طلب من الجھة المختصة)). وتنص المادة (

على ما یأتي : ((الدعوى العمومیة....یحركھا ویباشرھا رجال القضاء أو الموظفون المعھود إلیھم  ١٩٦٦
ً للشروط المحددة في ھذا بھا بمقتضى القا ً للطرف المضرور ان یحرك ھذه الدعوى طبقا نون.كما یجوز أیضا

 القانون)).
في دائرة كفر الدوار قام مجموعة من المتظاھرین  ١٩٨٧) في انتخابات مجلس الشعب المصري لعام (٤٢٣

ً على التجاوزات الواقعة في اللجان الفرعیة  في یوم الاقتراع من أنصار المرشح محمد مرزوق احتجاجا
یارتا إسعاف سیارات شرطة وس ٤لصالح مرشح الحزب الوطني بإلقاء الحجارة على رجال الأمن وإتلاف 

ً منھم  ١٣ومحاولة إشعال النار في كوبري كفر الدوار، وقد ترتب على ذلك إصابة  من رجال  ٥مواطنا
ً وأحیلوا على النیابة  ٩٣الشرطة وإصابة سیدة بطلق ناري، مما اضطر الشرطة الى إلقاء القبض على  متھما

دراسة نظریة وتطبیقیة، دار النمر  -نتخابیةالعامة لمزید من التفاصیل ینظر د.محمد كمال قاضي: الدعایة الا
 .  ٦٦، ص١٩٩٥للطباعة، القاھرة،

) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني على ما یأتي : ((تختص النیابة ٢/١) تنص المادة ((٤٢٤
عام  على ) من المادة نفسھا على انھ((وتجبر النیابة ال٢العامة بإقامة دعوى الحق العام....)) وتنص الفقرة (

ً شخصیاً....)) بینما تنص المادة ( ) على انھ ((في جمیع الأحوال ٣/١إقامتھا إذا أقام المتضرر نفسھ مدعیا
التي یشترط فیھا لرفع الدعوى الجزائیة وجود شكوى أو ادعاء شخصي من المجني علیھ أو غیره لا یجوز 

وبالأحكام نفسھا اخذ المشرع السوري في المادة= اتخاذ إجراء إلا بعد وقوع ھذه الشكوى أو الادعاء......)). 
) الحق في تحریك الدعوى لكل من شاھد ٢٦=الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائیة وتعطي المادة (

اعتداء على الأمن العام أو على حیاة أحد الناس أو على مالھ، وكذلك من علم بوقوع جریمة. وینص الفصل  
لجزائیة التونسیة على ما یأتي : ((إثارة الدعوى العمومیة وممارستھا من ) من مجلة الإجراءات ا٢(

خصائص الحكام والموظفین الذین أناطھا القانون بعھدتھم،ویمكن إثارة الدعوى المذكورة من طرف المتضرر 
اقي وتنص المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العر حسب القواعد المبینة بھذا القانون)). 

على ما یأتي: ((تحرك الدعوى الجزائیة بشكوى شفویة أو تحریریة تقدم... من المتضرر من الجریمة أو من 
ً أو أي شخص علم بوقوعھا أو بإخبار یقدم الى أي منھم من الادعاء العام ما لم ینص  =  یقوم مقامھ قانونا

جراءات الجنائیة اللیبي على ما یأتي: =القانون على خلاف ذلك....))، وتنص المادة الأولى من قانون الإ
 ((تختص النیابة، دون غیرھا برفع الدعوى الجنائیة ومباشرتھا ولا ترفع من غیرھا إلا في الأحوال المبنیة

ً على ٣في القانون....))، كما تنص المادة ( ) على ما یأتي: ((لا یجوز ان ترفع الدعوى الجنائیة إلا بناء
المجني علیھ أو من وكیلھ الخاص.... وذلك بالنسبة الى الجرائم التي یستلزم  شكوى شفھیة أو كتابیة من

ً أحكام المحكمة العلیا اللیبیة  فیھا قانون العقوبات مساءلة الجاني شكوى الطرف المتضرر....))، وینظر أیضا
ئیة معلقاً ، أشار إلیھما د.محمد الجازوي: قانون الإجراءات الجنا١٩٩٠/ ینایر/٣٠و  ١٩٨٧/ فبرایر/٣٠

  .١٥- ١٤، ص١٩٩٨، منشورات جامعة قاریونس، بنغازي، لیبیا، ١علیھ بأحكام المحكمة العلیا، ط
) اندلعت حرب الیافطات في أكثر من دائرة وعلى الأخص في دوائر العاصمة والزرقاء، وبعض دوائر ١(

ً لھ قام باستئجار مجموعة من الشباب بھد ف تمزیق یافطات دعایتھ الشمال وذكر أحد المرشحین ان زمیلا
) یافطة، وانھ كان یضع مشرطاً على عصا ٥٥الانتخابیة وإتلافھا وقال بان المرشح المنافس استطاع تمزیق (
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ما تناقلتھ الألسن، فقد یزعم أحد ویرى البعض ان غالبیة الشكاوى ضد العملیة الانتخابیة تتركز على 

المرشحین بان مؤیدیھ قد منعوا من التصویت، أو یقدم شھود یدعون أنھم تلقوا مبالغ نقدیة كي یصوتوا لصالح 

مرشح معین، لذا لابد من وجود الأدلة الكافیة لھذه الادعاءات، وإلا فلا یمكن للجھات المختصة ان تأخذ أو تعتد 

ً ما تتم من قبل المرشح الخاسر، وذلك لان ، والدعاوى الجز)٤٢٦(بھا ائیة الناشئة عن الجرائم الانتخابیة غالبا

مصلحتھ جدیة في إثبات ان إخفاقھ، لا یرجع الى رفض أغلبیة الناخبین لھ، وإنما الى مخالفة وانتھاك أحكام 

عوى عندما تمس الأفعال القوانین المنظمة للعملیة الانتخابیة، ولكن ھذا لا ینفي مصلحة الناخب في رفع الد

المرتكبة حقھ في الانتخاب، وحسن سیر العملیة الانتخابیة، مما یؤدي الى إھدار لإرادة الناخبین وھو جوھر 

  .)٤٢٧(الدیمقراطیة

ً صریحة تحدد بموجبھا الجھات التي یحق لھا تحریك  ونحن نرى تضمین قوانین الانتخاب نصوصا

لانتخابیة، ویجب ان یعطى الحق في ذلك لكل ذي مصلحة في العملیة الدعوى الجزائیة الناشئة عن الجرائم ا

ً أو أي شخص آخر،كما یعطى للادعاء العام  ً أو رجل الإدارة أو مراقبا ً أو مرشحا الانتخابیة، سواء كان ناخبا

ً للمجتمع، وللجھات القضائیة المختصة، ونرى ان تكون صیاغة النص  (النیابة العامة) ھذا الحق باعتباره ممثلا

یحق لكل ناخب أو مرشح أو مراقب أو ممثل كیان سیاسي، وللجان الانتخابیة تحریك الدعوى  ((على النحو الآتي: 

ً بالعملیة الانتخابیة، ومنصوص علیھ في قانون  الجزائیة أمام الجھات المختصة عن كل فعل یشكل مساسا

ً على إخبار یقدم إلیھالانتخاب أو أي قانون آخر، ویحق ذلك للادعاء العام من تلقا . وفي حالة عدم ))ء نفسھ أو بناء

النص على ذلك یجب الإشارة وبصورة صریحة الى تطبیق الأحكام الواردة في قوانین الإجراءات المتعلقة 

  بتحریك الدعوى الجزائیة.

  المطلب الثاني
تخویل سلطات أعضاء الضبط القضائي لرؤساء اللجان 

  الانتخابیة

  

                                                                                                                                       
ً، لا  طویلة ویضرب بھا الیافطة، وذكر انھ قدم أكثر من شكوى الى الجھات الرسمیة ولكنھا ترید منھ إثباتا

وقات التي لا یتواجد فیھا أحد للاعتداء على الیافطات، وقد أدت یملكھ لان عصابة المرشح المنافس تختار الأ
ھذه الظاھرة السلبیة المرافقة للانتخابات البرلمانیة الى اندلاع معارك كلامیة وبالأیدي في بعض المناطق 
وھذا ما سجلتھ مراكز الشرطة في الشكاوى المقدمة إلیھا. لمزید من التفاصیل حول الموضوع ینظر حرب 

  ق الیافطات، مقال منشور على شبكة الانترنیت على الموقع الآتي:تمزی
http://www.Cdfi.org/elections/Murders/02-06-2003a.htm.  
(٤٢٦)Melissa.Estok,Neritte and Gouan ,The Quick count and election observation 
,op.cit,p.6. 

دراسة تحلیلیة نقدیة، -بي في القانون الانتخابيینظر د.فتحي فكري: اختصاص القضاء بالطعن الانتخا )(٤٢٧
  .٢٢، ص١٩٩٣دار النھضة العربیة، القاھرة، 
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نین الانتخابیة رؤساء اللجان الانتخابیة السلطات المخولة لاعضاء (لمأموري) منحت معظم القوا

، والسلطات )٤٢٨(الضبط القضائي، فیما یتعلق بإثبات الجرائم التي تقع أو یشرع في ارتكابھا داخل قاعة الانتخاب

ً للقواعد العامة في قوانین الإجراءات التي تت   مثل بما یأتي:الممنوحة لرؤساء اللجان الانتخابیة وفقا

  الفرع الأول
  البحث عن الجرائم وجمع الأدلة وتلقي الشكاوى (الضبط القضائي)

الضبط القضائي یبدأ دوره بعد وقوع الجریمة، ویتمثل في البحث عن مرتكبي جریمة محددة، وتعقبھم 

ً للقانون، فمأمور الض بط القضائي (رؤساء اللجان والقبض علیھم وتقدیمھم للعدالة مع أدلة إدانتھم، لمحاكمتھم وفقا

الانتخابیة) یختصون بالبحث عن الجرائم ومرتكبیھا وجمع الأدلة التي تلزم التحقیق في الدعوى. ویقع على 

أعضاء (مأموري )الضبط القضائي قبول التبلیغات والشكاوى التي ترد إلیھم بشأن الجرائم، وان یبعثوا بھا الى 

عاء العام (النیابة العامة)، وعلیھم إن یتخذوا جمیع الوسائل اللازمة الجھات المختصة(قاضي التحقیق)،الاد

  للمحافظة على أدلة الجریمة.

ویتم تثبیت جمیع الإجراءات التي یقوم بھا عضو (مأمور) الضبط القضائي (رئیس لجنة الانتخاب) في 

الشھود والخبراء الذین  محضر موقع علیھ من قبلھ، ویبین فیھ وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولھ، وتوقیع

أدلوا بشھادتھم أو خبرتھم، وترسل المحاضر الى الجھات المختصة مع المواد المضبوطة. وخول القانون عضو 

الضبط القضائي (رئیس لجنة الانتخاب) أثناء جمع الاستدلالات، الاستماع لأقوال من یكون لدیھ معلومات عن 

عن ذلك، ولھ الاستعانة بالأطباء وأھل الخبرة وطلب رأیھم في بعض  الوقائع الجزائیة ومرتكبھا، وسؤال المتھم

  .)٤٢٩(الأمور

أما في حالة التلبس، فقد ألزم القانون عضو الضبط القضائي (رئیس لجنة الانتخاب) الانتقال الى مكان 

ً ومعاینة الآثار المادیة للجریمة والمحافظة علیھا وتثبیت حالة الأشیاء والاستماع لإفادة الشھود  الحادث فورا

والتحفظ على المتھم ومنع أي شخص لدیھ معلومات من مغادرة المكان، أي لھ اتخاذ كل ما یلزم ویفید في كشف 

العام (النیابة العامة) قبل الانتقال الى  ءالحقیقة، وعلى عضو الضبط القضائي إخبار قاضي التحقیق أو الادعا

                                                
، على ٢٠٠٢لسنة  ١٤) تنص المادة (رابعاً/ ھـ) من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة البحریني رقم (٤٢٨

موري الضبط ما یأتي :(( ویكون لرؤساء اللجان المنصوص علیھا في ھذا القانون السلطة المخولة لمأ
القضائي فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب في مقار اللجان أو یشرع في ارتكابھا في ھذه المقار)). كما تنص 

على ما یأتي:  ١٩٥٦لسنة  ٧٣) من قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة المصري رقم ٥٢المادة     (
لمأموري الضبط القضائي، فیما یتعلق بالجرائم ((یكون لرئیس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء السلطة المخولة 

 ٢٠٠٥لسنة  ١٧٤التي=  =تقع في قاعة الانتخاب))، وبالحكم نفسھ اخذ قانون تنظیم انتخابات الرئاسة رقم 
 ٣٥) من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكویتي رقم ٤٨) منھ. كما تنص المادة (٥٧في المادة     (

إذا ارتكبت جریمة في قاعة الانتخاب أو شرع في ارتكابھا یحرر رئیس لجنة على ما یأتي: (( ١٩٦٢لسنة 
ً بالواقعة ویأمر بالقبض على المتھم وتسلیمھ الى رجال الشرطة لاتخاذ الإجراءات  الانتخاب محضرا

. ونصت ٢٠٠١لسنة  ١٣) من قانون الانتخابات الیمني رقم ١٣٧القانونیة))، وبالحكم نفسھ أخذت المادة (
: ((   الملغي على ما یأتي ١٩٦٧لسنة  ١١) من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة العراقي رقم ٤٨دة (الما

ً على من تقع منھ جریمة  حفظ النظام في مكان الانتخاب منوط برئیس اللجنة ولھ ان یأمر بالقبض فورا
انون الانتخاب الحالي من وإرسالھ مع المحضر الذي یحرره الى سلطة التحقیق المختصة....))، في حین خلا ق

ً عنھ.   مثل ھكذا نص، وھذا قصور یجب على المشرع ان یتلافاه عند تعدیل القانون الحالي، أو إصدار آخر بدلا
) ینظر د.عبد الوھاب حومد: دراسات معمقة في الفقھ الجنائي المقارن، شركة المطبعة العصریة، (٤٢٩

  .  ٣٦٧، ص١٩٨٣مطبوعات جامعة الكویت، 
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رئیس لجنة الانتخاب في حدود اختصاصھ المكاني وھو قاعة . وھذه الصلاحیات یمارسھا )٤٣٠(محل الحادث

. وھذا الاختصاص یشمل جمیع اللجان سواء )٤٣١(الانتخاب، وھو ما نصت علیھ العدید من التشریعات الانتخابیة

كانت عامة أو فرعیة، وھو یشمل جمیع أنواع الجرائم دون تحدید (جنایة، جنحة، مخالفة)، ما دامت تقع داخل 

ة، وقد استخدم رؤساء اللجان السلطات الممنوحة لھم، ففي انتخابات مجلس الشعب المصري لعام مقر اللجن

قام أحد رؤساء اللجان بالتحفظ على رئیس إحدى المدن، لمحاولتھ التواجد داخل لجنة الاقتراع (إحدى  ٢٠٠٠

من مقر اللجنة رغم طلب  اللجان الفرعیة بمركز ایتاى البارود) دون ان یكون لھ الحق في ذلك، وعدم خروجھ

رئیس اللجنة منھ ذلك عدة مرات وتحذیره لھ بوضع القیود في یدیھ وتوقیفھ، ولكنھ رغم ذلك لم یستجب لھذه 

  . )٤٣٢(الطلبات

  الفرع الثاني
  الضبط الإداري

ً عن سلطة الضبط القضائي لمسؤول لجنة الانتخاب (مدیر المركز الانتخابي أو المنسق) یتمتع  فضلا

لضبط الإداري، وھي مجموعة من الأوامر والنواھي والقیود والتي یمارسھا المسؤول في المركز بسلطة ا

الانتخابي على حقوق وحریات الأفراد لتنظیم أنشطتھم وتصرفاتھم داخل المركز الانتخابي بقصد كفالة وصیانة 

والآداب العامة،  وذلك كلھ في النظام العام فیھ بعناصره الثلاثة من أمن وصحة وسكینة عامة، وكذلك الأخلاق 

  .)٤٣٣(إطار القوانین. ودور الضبط الإداري یكون قبل وقوع الجریمة ویتمثل في محاولة منع وقوعھا فدوره وقائي

مھمة حفظ  )٤٣٤(وأناطت قوانین الانتخاب برئیس لجنة الانتخاب (مدیر المركز الانتخابي أو المنسق)

سبیل تحقیق ذلك طلب رجال الأمن والشرطة والجیش (القوة النظام في جمعیة(مركز) الانتخاب ولھ في 

العسكریة) عند الضرورة، وقد یكون ھؤلاء ممن كفلوا بحمایة جمعیة الانتخاب أو من غیرھم، وفي حالة مخالفة 

 ً أحد أفراد قوى الأمن لطلبات رئیس لجنة الانتخابات كما ھو الحال في دخول قوات الأمن لجمعیة انتخاب بناء
                                                

د الحمید الشواربي: ضمانات المتھم في مرحلة التحقیق الجنائي، منشأة المعارف،الإسكندریة، ) د.عب(٤٣٠
ً، منشأة المعارف،الإسكندریة، ٥٨، ص١٩٨٨ ، ١٩٨٧. د.معوض عبد التواب: الحبس الاحتیاطي علماً وعملا

  .٢٨ص
) قانون تنظیم مباشرة ٥٢، (٢٠٠٥) من قانون انتخابات الرئاسة المصریة لعام ٥٧) ینظر المواد ((٤٣١

) من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكویتي رقم ٤٨، (١٩٥٦لسنة  ٧٣الحقوق السیاسیة المصري رقم 
ن الانتخابات ) من قانو٤٣، (٢٠٠١لسنة  ١٣) من قانون الانتخابات الیمني رقم ١٣٧، (١٩٦٢لسنة  ٣٥

، قانون الانتخابات ٢٠٠٥لسنة  ٩) قانون الانتخابات الفلسطیني رقم ١٨/١،٨١، (١٩٩٠اللبناني لعام 
  . ١٩٩٢لسنة  ١) من قانون المجلس الوطني الكردستاني رقم ٣٠، (١٩٦٩الجزائري لعام 

ي كانت تمثل ) وفي حادث أخر قام عمدة إحدى قرى الوجھ البحري في الدلتا ببعض التصرفات الت(٤٣٢
ً بھ فخیره رئیس اللجنة (القاضي) بین الحبس  ً على نظام الانتخاب وإخلالا ساعة، أو الوقوف أمام  ٢٤خروجا

ً یدیھ داخل اللجنة لمدة نصف ساعة، فاختار العمدة ان یرفع ذراعیھ ووجھ للحائط ویراه أبناء  الحائط رافعا
جي شفیق ساري: تأملات واجتھادات في عملیة الاقتراع قریتھ. لمزید من التفاصیل عن الحادثین ینظر د.جور

  . ١٢٦وضماناتھا، تحلیل وتطبیق، مصدر سابق، ص
) ینظر د.علي محمد بدیر و د.عصام عبد الوھاب البرزنجي و د.مھدي یاسین السلامي: مبادىء (٤٣٣

شفیق ساري: . وینظر أیضاً د.جورجي ٢٨١٠٢١١، ص١٩٩٣وأحكام القانون الإداري، مطابع جامعة بغداد، 
  .١٢٦تأملات في عملیة الاقتراع، مصدر سابق، ص

) والخاص بالاقتراع وفرز الأصوات والصادر ٧) من القسم الثاني من النظام رقم (٢/٣) تنص المادة ((٤٣٤
عن المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في العراق على ما یأتي : ((یتولى مسؤولیة كل مركز اقتراع منسق 

تنظیم صفوف الناخبین في مركز الاقتراع وعلى موظفي المفوضیة المكلفین بأمن المركز یشرف على 
  والمنسق یضطلع بتنظیم المركز عموماً)).
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لبھ ورفضھم الخروج رغم طلبھ، أو دخولھم بدون إذن مسبق، یطلب منھم الخروج بأسرع وقت، وعند على ط

ً بذلك ولھ تعلیق عملیة الاقتراع وإخبار الجھات المختصة بالحادث ً خاصا   .)٤٣٥(امتناعھم عن ذلك ینظم محضرا

عضو الضبط  ونرى ان النصوص الخاصة بمنح رؤساء اللجان الانتخابیة (مدراء المراكز) سلطات

القضائي یشوبھا بعض القصور، لأنھا قصرت ھذه الصلاحیات في الجرائم التي تقع داخل قاعة الانتخاب، ونحن 

نتساءل، ما ھي صلاحیات رئیس لجنة الانتخاب بالنسبة للجرائم التي تقع خارج قاعة الانتخاب،ولكنھا داخل 

ي تقع على محیط جمعیة الانتخاب أو مسافة قریبة منھا؟ محیط جمعیة الانتخاب (المركز الانتخابي) والجرائم الت

فنحن نرى ان كل ما یقع داخل جمعیة الانتخاب من جرائم، یكون لرئیس اللجنة (مدیر المركز) صلاحیات عضو 

ً، علیھ  الضبط القضائي فیھ، وكذلك الحال بالنسبة لمحیط المركز الانتخابي لمسافة معینة ومعقولة تحدد قانونا

وسیع صلاحیات رؤساء اللجان لتشمل جمیع الجرائم التي تقع داخل المركز الانتخابي ومحیطھ الخارجي نقترح ت

.٥٠٠- ١٠٠لمسا ة تمتد ( متر  (  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
) من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكویتي على ما یأتي: ((حفظ النظام في ٢٩) تنص المادة ((٤٣٥

ال الشرطة عند الضرورة، ولا یجوز لرجال جمعیة الانتخاب منوط برئیس اللجنة ولھ في ذلك طلب رج
ً على طلب من رئیس اللجنة))، وتنص المادة  الشرطة أو القوات العسكریة دخول قاعة الانتخاب إلا بناء

) والخاص بالاقتراع والفرز والصادر عن المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في ٧) من النظام رقم (٧/٦(
فراد قوى الأمن البقاء خارج مركز أو محطة الاقتراع أو مركز الإحصاء الوطني العراق على ما یأتي: ((على أ

ما دام لم تستدع حالة طارئة حضورھم الى داخل الموقع، أو ما لم یطلب حضورھم موظف من موظفي 
 ) والخاص بالمخالفات والجرائم الانتخابیة  قیام أي١١) من النظام رقم (٤/٢المفوضیة))، وقد عدت المادة (

شخص بالدخول والبقاء في مركز التسجیل أو مركز الاقتراع أو مركز الفرز جریمة إذا كان بدون موافقة 
موظف المفوضیة المسؤول عن المركز))، كما عدت بعض القوانین الانتخابیة عدم الامتثال لأوامر رئیس 

قانون الانتخابات الیمني      / خامساً) من ١٣٢لجنة الانتخاب جریمة انتخابیة وھذا ما نصت علیھ المادة (
والتي جاء فیھا ((مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد في قانون العقوبات یعاقب بالحبس مدة لا تزید عن ستة 

شھور كل من: دخل القاعة المخصصة للانتخاب بدون حق ولم یخرج عند أمر اللجنة))، كما نصت المادة     
ً سلاحاً  / رابعاً) من القانون ذاتھ على ما١٣٣( یأتي : ((یعاقب كل من دخل المقر المخصص للانتخابات حاملا

) من قانون الانتخاب في مملكة النیبال على ما یأتي : ((لمسؤول المركز ٤٢/٢ناریاً....))، كما نصت المادة (
أو  الانتخابي...... إصدار الأمر لرجال الأمن المكلفین بحمایة المكان باعتقال أي شخص یرتكب مخالفات

  الأشخاص الذین یطلب منھم مغادرة المكان ولكنھم لم یستجیبوا)).
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  المطلب الثالث
 ِ ُ بالتحقیق ُ المختصة   الجھة

بل تقدیم تتفق القوانین الإجرائیة على وجوب إجراء التحقیق بشأن أیة جریمة(جنایة أو جنحة) تقع ق

مرتكبھا للمحاكمة بغیة تحقیق مصلحتین متكاملتین، مصلحة الفرد المتھم بارتكاب الجریمة، ومصلحة المجتمع 

(المصلحة العامة)، علیھ لابد من حصر سلطات التحقیق بید جھة أو جھات معینة، لا یجوز لغیرھا ان تجریھ إلا 

ً لحرصھا   .)٤٣٦(على حقوق الأفراد وحریاتھم في الأحوال التي ینص علیھا القانون، تأكیدا

والجھات المختصة بالتحقیق في الجرائم الانتخابیة ھي الجھات نفسھا المختصة بالتحقیق في بقیة أنواع 

الجرائم الأخرى، مع إعطاء بعض الصلاحیات التحقیقیة لجھة أو ھیأة انتخابیة معینة لوجود قاسم مشترك بین 

ة الانتخابیة، والطعن الانتخابي، یتمثل بالواقعة المنشأة لھما وھي فعل أو الدعوى الجزائیة الناشئة عن الجریم

امتناع یخل أو ینتھك مبدأ من المبادىء الحاكمة للانتخاب، فقاضي الانتخاب یركز اھتمامھ على مدى تأثیر 

لك بتوافر أركان الواقعة على نتیجة الانتخاب، أما القاضي الجنائي فھو یھتم بالمسؤولیة الناشئة عن الواقعة وذ

الجریمة ونسبتھا الى فاعل معین دون توقف على الأثر الذي ترتبھ على نتیجة الانتخاب ویتقید قاضي الانتخاب 

  . )٤٣٧(بالوقائع الثابتة والتي تم تحقیقھا بمعرفة القاضي الجنائي

                                                
، ١الأصول العامة، ج -) ینظر د.ضاري خلیل محمود: مجموعة قوانین الإجراءات الجنائیة العربیة(٤٣٦

  . ٣٢-٣١، ص١٩٨٤مطبعة العمال المركزیة، بغداد، 
داري في المخالفات الانتخابیة التي تقع ولھا ) ففي العراق تقوم المفوضیة العلیا للانتخابات بالتحقیق الإ(٤٣٧

في سبیل ذلك تشكیل لجان التحقیق والاستماع لإفادات الشھود والموظفین في المفوضیة، وكذلك إفادة 
المشتكي أیا كان ناخباً أو مرشحاً أو موظفاً أو مراقباً. وقد أصدرت المفوضیة العلیا العدید من القرارات بصدد 
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عن الجرائم والتحقیق الذي نتناولھ ھنا ھو التحقیق الجنائي الذي تباشره السلطات المختصة للكشف 

الانتخابیة وتحدید المسؤولیة الجزائیة دون الإداریة أو المدنیة، لذا سوف یكون التركیز ھنا على الحالات التي 

ً لأحكام القانون الجنائي. وسواء كانت ھذه المخالفة تتضمن  ً علیھا وفقا تكون فیھا المخالفة المرتكبة جریمة معاقبا

ً علیھ جن ً معاقبا ◌ َ ً، أم اقتصرت على تكوین جریمة ذات طابع جنائي فحسب في آن واحد عملا ً ومدنیا ً وإداریا ائیا

  متعلق بالعملیة الانتخابیة ومسؤولیة أطرافھا الثلاثة، الناخب والمرشح ورجل الإدارة.

یحدد القانون السلطات المختصة بالتحقیق في الجرائم الانتخابیة، وسواء تم ذلك في قانون الانتخاب، أم 

لى الأحكام العامة في قوانین الإجراءات الجنائیة، ففي مصر تختص النیابة العامة بإجراء التحقیق بالرجوع ا

، ویتولى )٤٣٩(، دون الإخلال بحق المتضرر منھا بالادعاء بالحق المدني)٤٣٨(والاتھام في الجرائم الانتخابیة

، ویمكن منح )٤٤٠(تعلیمات النیابة العامة التحقیق أقدم الأعضاء بالنیابة العامة وبالسرعة الممكنة، وھذا ما أكدتھ

                                                                                                                                       
لھا عن الخروقات الانتخابیة التي حدثت في انتخابات مجلس النواب التي جرت بتاریخ =           الشكاوى المقدمة 

. كما یعطى الاختصاص في دول أخرى، لقاضي الانتخاب للتحقیق في المخالفات الانتخابیة ١٥/١٢/٢٠٠٥=
جمیع الانتخابات،  ومن ھذه الدول فرنسا حیث منح المجلس الدستوري (قاضي الانتخاب) ھذه الصلاحیات في

كما یملك مجلس الدولة الفرنسي صلاحیة النظر في بعض الطعون الانتخابیة. وفي مصر منح اختصاص 
التحقیق في الطعون الانتخابیة والنظر فیھا الى القضاء الإداري، وفي فلسطین أعطى الاختصاص لمحكمة 

والتي تنص على ما  ٢٠٠٥لسنة  ٩یني رقم ) من قانون الانتخاب الفلسط٢٩الانتخابات وذلك بموجب المادة (
ً لأحكام القانون تشكل محكمة قضایا الانتخابات....))، والمادة ( ) التي تحدد اختصاصات ٣٣/١یأتي: ((وفقا

ھذه المحكمة بقولھا ((تختص المحكمة بالنظر في الطعون المقدمة لإلغاء أو تعدیل القرارات الصادرة عن 
ھذا القانون على جواز الطعن فیھا أمام محكمة قضایا الانتخابات)). لمزید من  لجنة الانتخابات أو التي نص

التفاصیل حول الشكاوى المقدمة للمفوضیة العلیا للانتخابات في العراق ینظر موقع المفوضیة على شبكة 
 .http://www.IECIraqi.orgالانترنیت:

بة العامة في محافظة المنصورة قامت النیا ٢٠٠٠) في انتخابات مجلس الشعب المصري لعام (٤٣٨
ً بعد ضبطھم بسیارة میكروباص تحمل  ٢٦بالتحقیق مع  عصا غلیظة ومجموعة من الزجاجات  ٢٥٠متھما

التي تحتوي على مواد كیماویة، وقد یكون المتھمین من أفراد الشرطة وھذا ما حدث في انتخابات مجلس 
من أفراد الشرطة  ١٢ضباط و  ٦ي حیث تم إحالة وھذا ما أكده وزیر الداخلیة المصر ١٩٩٥الشعب لعام 

. وینظر د.حمدي على ٩٩للنیابة العامة للتحقیق معھم. ینظر د.علي عبد القادر مصطفى: المصدر السابق، ص
. وینظر د.أدور غالي ١٣١-١٣٠، ص٢٠٠١عمر: الانتخابات البرلمانیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

، دار قباء للطباعة، ١٩٩٨لسنة  ١٧٤لإجراءات الجنائیة بالقانون رقم الذھبي: شرح تعدیلات قانون ا
  . ١٥-١٤، ص١٩٩٩
على ما یأتي:  ١٩٥٠لسنة  ١٥٠) تنص المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائیة المصري رقم (٤٣٩

لأحوال ((تختص النیابة العامة دون غیرھا برفع الدعوى الجنائیة ومباشرتھا ولا ترفع من غیرھا إلا في ا
الخاص بالسلطة القضائیة  ١٩٧٢لسنة  ٤٦) من القانون رقم ٢١المبینة في القانون....)). وتنص المادة (

ً، ولھا دون غیرھا الحق في  في مصر على ما یأتي: ((تمارس النیابة العامة الاختصاصات المخولة لھ قانونا
  لك)). رفع الدعوى الجنائیة ومباشرتھا ما لم ینص القانون على خلاف ذ

على ما یأتي :((یتولى أقدم الأعضاء  ٢٠٠٠) من تعلیمات النیابة العامة لعام ١٤٥) نصت المادة ((٤٤٠
بالنیابة العامة تحقیق جرائم الانتخاب، ویجب علیھ المبادرة الى إجراء ھذا التحقیق مع إخطار المحامي العام 

ً بالھام منھا لیتولى تحقیقھ ب نفسھ أو یشرف على تحقیقھ أو یندب من یرى ندبھ أو رئیس النیابة الكلیة فورا
) على ما یأتي : ((یجب على ٩١٥من أعضاء النیابة التابعین لھ إجراء ھذا التحقیق. بینما تنص المادة (

رؤساء النیابة إرسال التحقیقات الخاصة بجرائم الانتخابات الى مكتب النائب العام مباشرة بمجرد الانتھاء 
) على ما یأتي : ((ترسل القضایا ٩٤٠بالرأي للنظر فیھا)). كما تنص المادة ( منھا مشفوعة بمذكرة

والأوراق المبینة بعد مشفوعة بمذكرات الرأي الى المكتب الفني للنائب العام عن طریق النیابات الكلیة: 
تاح مراد: التحقیقات الخاصة بجرائم الانتخاب بمجرد الانتھاء منھا وذلك للتصرف فیھا)). ینظر د.عبد الف

  .  ٣٣٢شرح قوانین مجلس الشعب والشورى، مصدر سابق، ص
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صلاحیات التحقیق كلھا أو بعضھا لجھات أخرى غیر النیابة العامة، كقضاة التحقیق أو أعضاء الضبط القضائي، 

  .)٤٤١(ولكن تحت إشراف النیابة العامة

وبعد إدخال مبدأ الإشراف القضائي على كافة لجان الانتخاب وذلك بإسناد مھمة رئاسة اللجان 

، تم منح ھؤلاء صلاحیات قاضي التحقیق، وقد استخدم أحد رؤساء )٤٤٢(الانتخابیة لأعضاء الھیئات القضائیة

، أما في العراق فلم یحدد قانون الانتخاب الجھة المختصة بالتحقیق كما )٤٤٣(اللجان الانتخابیة ھذه الصلاحیات

قانون أصول المحاكمات الجزائیة والذي  . مما یعني الرجوع الى الأحكام الواردة في)٤٤٤(فعلت بعض القوانین

                                                
) یتولى أفراد الشرطة تحت إشراف النیابة العامة مھمة منع وقوع الجرائم الانتخابیة وضبطھا، ففي (٤٤١

حاول بعض أعضاء اللجان الانتخابیة ان یتلاعبوا في بطاقات  ١٩٨٣انتخابات مجلس الشورى المصري لعام 
منھم  ١٢الح مرشحین معینین ولكنھم فوجئوا بما لم یكن في حسبانھم فقبضت الشرطة على التصویت لص

وإحالتھم الى النیابة للتحقیق معھم، وفي حادث أخر قام رجال الشرطة بضبط عدة أشخاص في أیدیھم بطاقات 
ً من المال  ویأخذ منھ البطاقة انتخابیة، وضبطھم لأعمال تشكل جرائم رشوة انتخابیة بان یسلم الناخب مبلغا

الانتخابیة. ینظر د.داود الباز: التنظیم المادي والقانوني لعملیة التصویت في الانتخابات، مصدر سابق، 
ً د.علي الصاوي وآخرون:كیف تزور الانتخابات، دار الكتب المصریة، القاھرة، ٦٦ص ، ٢٠٠٥. وینظر أیضا
، أكادیمیة القرار للتعلیم المدني ٣الانتخابیة، ط. وینظر د.السید علیوة: تخطیط وإدارة الحملة ١٥-١٣ص

  .  ٦٧، ص٢٠٠٦- ٢٠٠٥، القاھرة، ١٣سلسلة دلیل صنع القرار رقم 
لسنة ١٦٧) تم ھذا الأمر بموجب القانون رقم ((٤٤٢ ) من قانون تنظیم ٢٤والذي عدل المادة ( ٢٠٠٠) 

من رؤساء اللجان العامة واللجان مباشرة الحقوق السیاسیة والتي تنص على ما یأتي: ((...... ویعین كل 
الفرعیة من أعضاء الھیئات القضائیة......))، ویشمل مصطلح أعضاء الھیئات القضائیة القضاة وأعضاء 
النیابة العامة، والنیابة الإداریة ومجلس الدولة وھیأة قضایا الحكومة، وقد أثبتت ھذه المادة لھؤلاء صفة 

نتخابیة المرتكبة، ومن ھذه الاختصاصات تكلیف أمناء اللجان الخاضعة المحقق الابتدائي بصدد الجرائم الا
لرئاستھم بتحریر محاضر المخالفات للناخبین المتخلفین عن الحضور، وضبط جرائم انتحال اسم الغیر، 
التزویر والواقع من الناخبین. ویرى الأستاذ الدكتور احمد فتحي سرور ان ما یتخذه أعضاء النیابة الإداریة 

ن إجراءات وتحقیقات حتى وان أدت للكشف عن الجرائم لا یعدو ان یكون مجرد استدلالات بناء على صفة م
، ٧الضبط القضائي المتمتعین بھا. ینظر د.احمد فتحي سرور: الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، ط

  .٢٥٧-١٥٦، ص١٩٩٣القاھرة، 
ً بحبس ناخب لمدة أصد ٢٠٠٠) في انتخابات مجلس الشعب المصري لعام (٤٤٣ ر أحد رؤساء اللجان قرارا

ساعة بتھمة إثارة الشغب خارج اللجنة ومحاولة التصویت بالقوة. ینظر د.عفیفي كامل عفیفي: الإشراف ٢٤
  .١١١، ص٢٠٠٢القضائي على الانتخابات النیابیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

) منھ على ١٢٥حیث نصت المادة ( ٢٠٠١لسنة  ١٣) من ھذه القوانین قانون الانتخابات الیمني رقم (٤٤٤
ما یأتي: ((..... وتباشر النیابة العامة إجراءات التحقیق والاستجواب وفق ما ھو منصوص علیھ في قانون 
الإجراءات الجزائیة)). أما بالنسبة للتشریعات الانتخابیة العراقیة السابقة فقد أشارت بعضھا الى السلطة 

) والتي نصت على ما ٤٨/١وذلك في المادة ( ١٩٢٤ھا قانون انتخاب النواب لسنة المختصة بالتحقیق ومن
یأتي: ((تقدم جمیع الشكاوى المتعلقة بمداخلات المأمورین في أمر الانتخاب الى الھیئات التفتیشیة، وھذه 

ً، أما إذا كانت الشكایة  الھیئات ھي التي تقوم بإجراء تحقیقات تمھیدیة وترسل أوراق الاتھام الى المحاكم رأسا
ً الى المحاكم، والمحاكم تقوم بإجراء المعاملات القانونیة ضد  موجھة ضد الھیأة التفتیشیة فتقدم رأسا

، والمادة ١٩٤٦لسنة  ١١) من قانون انتخاب النواب رقم ٤٨الموظفین)). وبالأحكام نفسھا أخذت المادة (
) من قانون انتخاب النواب ٦٣ین نصت المادة (، في ح١٩٥٢لسنة  ٦) من مرسوم انتخاب النواب رقم ٦٣(

على انھ: ((تقدم جمیع الشكاوى المتعلقة بمداخلات الموظفین في أمر الانتخاب الى  ١٩٥٦لسنة  ٥٣رقم 
رئیس محكمة الاستئناف، ولھ ان یحیلھا الى المحاكم المختصة، أما إذا كانت الشكوى موجھة ضد ھیأة 

لجزاء التي تقوم بإجراء المعاملات القانونیة)). ینظر د.رعد الجدة: التفتیش فتقدم رأسھ الى محكمة ا
  .٩٧- ٥٢التشریعات الانتخابیة في العراق، مصدر سابق، ص
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أعطى صلاحیات التحقیق لقاضي التحقیق والمحقق، ومنحت بعض الھیئات المختصة ھذه الصلاحیات، كما یحق 

 ً   .)٤٤٥(للادعاء العام ممارسة ھذه الصلاحیات في حالات محددة قانونا

ع مراعاة الجرائم التي علق القانون وفي فلسطین تتولى النیابة العامة التحقیق في الجرائم الانتخابیة، م

مباشرة التحقیق فیھا على شكوى من المجني علیھ أو وكیلھ الخاص، أو إذن أو طلب من الجھة المختصة، ویمكن 

، وعلیھ في حالة )٤٤٦(تفویض أحد أعضاء الضبط القضائي للقیام بأي عمل من أعمال التحقیق في دعوى محددة

  .)٤٤٧(الى محل الحادث واتخاذ الإجراءات التي خولھا القانون إیاهالتلبس بالجریمة یمكن الانتقال 

ً لأحكام قانون أصول  وفي مملكة البحرین یتولى قاضي التحقیق أو المحكمة إجراءات التحقیق وفقا

. وبالأحكام نفسھا اخذ قانون إجراءات المحاكم الجنائیة في دولة الإمارات العربیة )٤٤٨(المحاكمات الجزائیة

ً عن إعطاء المحقق صلاحیة التحقیق في البلاغات المقدمة على ان یعرضھا على قاضي التحقیق المتحدة،  فضلا

. وفي الجزائر یتولى التحقیق الابتدائي مأمورو الضبط القضائي بمجرد علمھم بوقوع الجریمة )٤٤٩(بأسرع وقت

ً على تعلیمات وكیل الدولة أو من تلقاء أنفسھم ، ولا یجوز لقاضي ا لتحقیق مباشرة التحقیق إلا بموجب أما بناء

، أما في المملكة العربیة السعودیة فیقوم )٤٥١(. وفي الكویت تتولى النیابة العامة التحقیق)٤٥٠(طلب من وكیل الدولة

. وفي الأردن )٤٥٢(بالتحقیق أعضاء ھیأة  التحقیق والادعاء العام، حیث یتمتع أعضاء ھیأة التحقیق بصفة المحقق

المدعي العام ومساعدوه، وقضاة الصلح في المراكز الانتخابیة التي لا یوجد فیھا مدعي عام  وسوریا ولبنان یقوم

                                                
لعضو الادعاء العام ممارسة  ١٩٧٩لسنة  ١٥٩) من قانون الادعاء العام رقم ٣) أجازت المادة ((٤٤٥

ه الصفة بحضور قاضي التحقیق المختص ما صلاحیة قاضي التحقیق في مكان الحادث عند غیابھ وتزول ھذ
  لم یطلب منھ الاستمرار في إجراءات التحقیق كلھا أو جزء منھا. 

تختص النیابة العامة دون غیرھا  -١/ إجراءات جزائیة فلسطیني) على ما یأتي : ((٥٥) تنص المادة ((٤٤٦
لعامة المختص تفویض أحد أعضاء للنائب العام أو وكیل النیابة ا -٢بالتحقیق في الجرائم والتصرف بھا. 

الضبط القضائي المختص القیام بأي عمل من أعمال التحقیق في دعوى محددة، وذلك ما عدا استجواب 
  لا یجوز ان یكون التفویض عاماً)).  -٣المتھم في الجنایات. 

قض ئي في / إجراءات جزائیة فلسطیني) على ما یأتي : ((یجب على مأمور الضبط ال٢٧) تنص المادة ((٤٤٧
ً الى مكان الجریمة ویعاین الآثار المادیة ویتحفظ علیھا ویثبت  حالة التلبس بجنایة أو جنحة ان ینتقل فورا
..... ویجب علیھ ان یخطر  ً حالة الأماكن والأشخاص وكل ما یفید كشف الحقیقة ویسمع أقوال من كان حاضرا

ً بانتقالھ، ویجب على عضو النیابة  المختص بمجرد إخطاره بجنایة متلبس بھا الانتقال فوراً النیابة العامة فورا
  الى مكان الجریمة)).   

/ أصول محاكمات جزائیة بحریني) على ما یأتي : ((تدل الألفاظ والعبارات الآتیة في ٦) تنص المادة ((٤٤٨
حكمة أو ھذا القانون على ما یلي من المعاني....... (تحقیق) تشمل كل تحقیق (عدا المحاكمة) تباشره م

  قاضي بموجب ھذا القانون)). 
/ إجراءات المحاكم الجنائیة الاماراتي) على ما یأتي : ((إذا فرغ المحقق من ٤٧/١) تنص المادة ((٤٤٩

  التحقیق في أي بلاغ ان یرفع للقاضي أوراق التحقیق مشفوعة برأیھ)). 
یجوز لقاضي التحقیق ان یجري / إجراءات جزائیة جزائري) على ما یأتي: ((...لا ٦٩تنص المادة () (٤٥٠

   تحقیقاً إلا بموجب طلب وكیل الدولة لإجراء التحقیق حتى ولو كان ذلك بصدد جنایة أو جنحة متلبس بھا...)).
قامت النیابة العامة بالتحقیق في جرائم انتخابیة اتھم  ١٩٩٩في انتخابات مجلس الأمة الكویتي لعام  )(٤٥١

مجلس وطالبت برفع الحصانة عنھم وتمثلت ھذه الجرائم بمخالفة أحكام بارتكابھا أعضاء فازوا بعضویة ال
) من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة وھي قیامھم بتنظیم أو الاشتراك في انتخابات فرعیة، ٤٥المادة (

  .١٢وكانت الصحافة الكویتیة قد نشرت معلومات عن ذلك. ینظر عیدان سعد الطعان: المصدر السابق، ص
) من لائحة تنظیم ھیأة التحقیق والادعاء العام على ما یأتي : ((یفتح المحضر ببیان ٥٤لمادة () تنص ا(٤٥٢

ً د.أسامة عبد الله قاید و د.محمد علي كومان: النظام الإجرائي في  اسم المحقق ووظیفتھ.....)). وینظر أیضا
  . ١٩١، ص١٩٩٨ دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة، -المملكة العربیة السعودیة
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ً على )٤٥٣(بالتحقیق ً على شكوى من المتضرر من جراء جنایة أو جنحة بناء ً قاضي التحقیق بناء ، ویتولاه أیضا

كما یمكن لوكیل الجمھوریة ، )٤٥٥(. وفي تونس یباشر التحقیق حكام التحقیق المعنیون)٤٥٤(طلب من النائب العام

  . )٤٥٦(أو مساعدیھ إجراء التحقیق في الجنایات والجنح المتلبس بھا

وفي القانون الإیطالي تباشر النیابة العامة إجراءات التحقیق، ویعاونھم في ذلك أفراد الشرطة القضائیة 

الادعاء العام مھمة التحقیق في . وفي المملكة المتحدة واسكتلندا یتولى )٤٥٧(الذین یتبعون مكتب مدعي الجمھوریة

ً على عرائض الانتخابات ً للتحقیق في شرعیة  (Elelction petitions)الجرائم الانتخابیة، بناء التي تقدم طلبا

الانتخابات الخاصة بأعضاء البرلمان، عند الادعاء بان نتیجة إحدى الدوائر غیر شرعیة من جراء الرشوة أو 

ویعطى الاختصاص في إجراء التحقیقات في الولایات المتحدة الى المدعي العام ، )٤٥٨(التزویر أو أي سبب أخر

  .)٤٥٩(حیث یمنح سلطات واسعة لحمایة حق الانتخاب لجمیع المواطنین دون تفرقة

وإجراءات التحقیق التي تقوم بھا السلطة المختصة تشمل جمیع الأدلة بشأن الجریمة الانتخابیة، 

والتفتیش، واستجواب المتھم، والاستماع لإفادات الشھود، وانتداب الخبراء،  وإصدار أوامر القبض والتوقیف

  .)٤٦٠(والانتقال إلى محل الحادث، من اجل التثبت من وقوع الجریمة وكشفھا ومعرفة مرتكبھا وتحدید مسؤولیتھ

خلاصة القول ان معظم التشریعات الانتخابیة خلت من تحدید الجھة المختصة بالتحقیق، مما یعني 

ً صریحة تحدد  ضرورة الرجوع الى قوانین الإجراءات، ونحن نرى ضرورة تضمین ھذه التشریعات نصوصا

الجھة المختصة بالتحقیق كما فعلت بعض التشریعات كالتشریع الانتخابي الیمني، أو تشیر صراحة الى تطبیق 

  لتحقیق وصلاحیاتھا.الأحكام الواردة في قوانین الإجراءات والمتعلقة بتحدید السلطات المختصة با

  
  المطلب الرابع

                                                
/ أصول جزائیة أردني) على ما یأتي : ((موظفو الضابطة العدلیة مكلفون باستقصاء ٧) تنص المادة ((٤٥٣

الجرائم وجمع أدلتھا والقبض على فاعلیھا وإحالتھم الى المحاكم الموكول إلیھا أمر معاقبتھم)). وتنص المادة 
ً قضاة الصلح في ) على ما یأتي ((یقوم بوظائف الضابطة العدلیة ال٨( مدعي العام ومساعدوه ویقوم بھا أیضا

) على ما یأتي: ((متى قدمت الشكوى الى المدعي ٥٣المراكز التي لا یوجد فیھا مدعي عام))، وتنص المادة (
ً بتحقیقھا))، وبالأحكام نفسھا اخذ قانون أصول المحاكمات الجزائیة السوري في المادتین  العام كان مختصا

)٧، ٦ .(  
) أصول جزائیة سوري على ما یأتي : ((لكل شخص یعد نفسھ متضرر من جراء ٥٧) تنص المادة ((٤٥٤

) على انھ ((للنائب ان ٥٨جنایة أو جنحة ان یقدم شكوى.... الى قاضي التحقیق المختص))، وتنص المادة (
  یودع قاضي التحقیق الشكاوى التي تقدم إلیھ.....)). 

یقوم ٠) على ما یأتي: (١٩٦٨لسنة  ٢٣ءات الجنائیة التونسیة رقم / مجلة الإجرا٨) ینص الفصل ((٤٥٥
بوظائف التحقیق حاكم معین بأمر، وعند الضرورة یعین مؤقتاً أحد الحكام بقرار للقیام بالوظائف المذكورة أو 

  لإجراء البحث في قضایا معینة)).
الجمھوریة مكلف بمعاینة سائر  / مجلة الإجراءات الجزائیة) على ما یأتي: ((وكیل٢٦)  ینص الفصل ((٤٥٦

  الجرائم.... ولیس لھ فیما عدا الجنایات والجنح المتلبس بھا ان یجري أعمال التحقیق)).
. ینظر قانون ١٩٨٨) من قانون الإجراءات الجنائیة الإیطالي لعام ٥٩-٥٨، ٥١-٥٠) ینظر المواد ((٤٥٧

  .١١٣-١١١، مصدر سابق، ص١٩٨٨الإجراءات الإیطالي الجدید لسنة 
  .٣٦٩) ینظر المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد: شرح قوانین الانتخابات الرئاسیة، مصدر سابق، ص(٤٥٨
  .٣٧٤) المصدر نفسھ، ص(٤٥٩
سیر الدعوى العمومیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة،  - ) ینظر د.جلال ثروت: أصول المحاكمات الجزائیة(٤٦٠
  .٦٥-٦٢، ص١٩٨٩
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  الجھة المختصة بالإحالة
بعد إكمال التحقیقات اللازمة والتي نص علیھا القانون من قبل السلطة المختصة، یتم التصرف بالقضیة        

لمتھم، المنظورة أمامھا، أما بإحالة المتھم الى المحكمة المختصة، إذا توافرت صفة الجریمة في الواقعة المسندة ل

ً والإفراج عن )٤٦٢(، ولا یوجد مانع قانوني من ذلك)٤٦١(وكانت الأدلة تكفي لذلك ، أو یتم غلق الدعوى مؤقتا

المتھم، عندما تكون الأدلة غیر كافیة لإحالة المتھم، كانعدام الأدلة أو ضعفھا، ویمكن فتح التحقیق من جدید إذا 

. أو یتخذ ظھرت أدلة جدیدة خلال سنتین من تاریخ قرار الإغلا ً ق، وبعد مرور السنتین یعد قرار الإفراج نھائیا

ً، أو تنازل المشتكي عن  ً، إذا كانت الواقعة غیر معاقب علیھا قانونا ً برفض الشكوى وغلق الدعوى نھائیا قرارا

شكواه، أو جرى الصلح في الحالات التي یجوز فیھا التنازل أو الصلح، أو كان المتھم غیر مسؤول بسبب صغر 

ً ال ً وقدرا ً أو كانت الواقعة قضاء . ویتم )٤٦٣(سن، ویتخذ قرارا بغلق الدعوى بصورة مؤقتة إذا كان الفاعل مجھولا

تطبیق الأحكام الواردة في قوانین الإجراءات، وذلك لخلو التشریعات الانتخابیة أو قصورھا من تحدید الجھات 

ً عن قاضي التحقیق یحق  لجھات أخرى مختصة إحالة مرتكبي الجرائم المختصة بالإحالة. ففي العراق فضلا

. وفي مصر تتخذ قرارات الإحالة، أو حفظ أوراق القضیة، أو بأن لا وجھ )٤٦٤(الانتخابیة الى المحاكم المختصة

ْ )٤٦٥(لإقامة الدعوى من قبل النیابة العامة . وفي المملكة العربیة السعودیة یتولى المحقق ذلك الأمر، فھو أما أن

ً ب َ قرارا ً بحفظ التحقیق)٤٦٦(الاتھام والإحالة الى المحكمة المختصةیصدر . وفي الإمارات )٤٦٧(، أو یصدر قرارا

                                                
  / ب) أصول محاكمات جزائیة عراقي. ١٣٠) ینظر نص المادة ((٤٦١
) ینص القانون في حالات معینة على ضرورة الحصول على إذن أو تصریح من جھات معینة حتى (٤٦٢

ً لإحدى  ً تابعا یمكن إحالة المتھم بارتكاب جریمة انتخابیة الى المحكمة المختصة، فقد یكون المتھم موظفا
انتخابیة أثناء أدائھ الواجب الرسمي أو بسببھ، فھنا لابد من الحصول على إذن  الوزارات ویرتكب جریمة

الجھة التي یعمل لدیھا (الوزیر المختص) وھذا ما نص علیھ قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي في 
  / ب) منھ. ١٣٦المادة (
  / آو ب و جـ) أصول محاكمات جزائیة عراقي.١٣٠) ینظر نص المادة ((٤٦٣
) والخاص بالحكم في الشكاوى المتعلقة بالاستفتاء ٥) من النظام رقم (٢/٤) تنص المادة ((٤٦٤

والانتخابات، والصادر عن المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات على ما یأتي: (( للمجلس ان یحیل أي قضیة 
لامة عملیتي الاستفتاء جنائیة الى السلطات المختصة إذا توافرت لدیھ أدلة على وقوع مخالفة جنائیة ضد س

) والخاص بوسائل الإعلام (المیدیا) على ما یأتي: ١٠) من النظام رقم (٦/١والانتخابات)). وتنص المادة (
((تحیل المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات أي مخالفة الى الجھات القضائیة المختصة)). ونصت المادة 

ت والجرائم الانتخابیة على ما یأتي: ((ستحیل المفوضیة أي ) والخاص بالمخالفا١١) من النظام رقم (٩/٨(
شخص مخالف ترى انھ خاضع لسلطتھا القضائیة الى الجھات المختصة لتفرض علیھا عقوبات مدنیة أو 

  ) من النظام نفسھ. ١٥/١٤جنائیة)). وعلى الحكم نفسھ نصت المادة (
ن لآخرین بالاعتداء علیھما لمنعھما من التصویت، ) في إحدى القضایا المتعلقة باتھام اثنین من الناخبی(٤٦٥

فقامت النیابة العامة بالتحقیق اللازم في القضیة، وقررت على أثره إحالة المتھمین الى المحكمة المختصة 
بتھمة الاعتداء على المجني علیھ بالضرب، واستعمال القوة لمنعھما من التصویت. القضیة أشار لھا د.أمین 

. وینظر د.مأمون محمد سلامھ: الإجراءات الجنائیة في التشریع ١٢٤صدر السابق، صمصطفى محمد: الم
  .  ٢٨٨-٢٨٧، ص١٩٨٨، دار الفكر العربي، الإسكندریة، ١المصري، ج

  ) من لائحة ھیأة التحقیق والادعاء العام.١٧٥) ینظر نص المادة ((٤٦٦
ھ لإقامة الدعوى، لان الأمر صادر بعد ) یرى جانب من الفقھ الجنائي ان الأصح إصدار قرار بأن لا وج(٤٦٧

إجراء التحقیق. وھو ما أكدتھ محكمة النقض المصریة. ینظر د.احمد فتحي سرور: الوجیز في قانون 
ً د.أسامة عبد الله قاید و ٦٣٦، ص١٩٨٨الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  . وینظر أیضا

   . ٢٣٥د.محمد علي كومان: مصدر سابق، ص
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، وفي البحرین یتولى )٤٦٨(العربیة المتحدة یتولى قاضي التحقیق إصدار القرار بالإحالة بعد إنھاء التحقیق فیھا

  .)٤٦٩(مدیر مركز الشرطة إصدار قرار الإحالة بالقضیة المعروضة أمامھ

، وفي لبنان الھیأة )٤٧١(، وقاضي الإحالة)٤٧٠(سوریا السلطة المختصة بالإحالة ھي قاضي التحقیقوفي  

، أما في فلسطین فتتولى النیابة العامة )٤٧٣(، وفي تونس والمغرب حاكم التحقیق، ودائرة الاتھام)٤٧٢(الاتھامیة

، أو )٤٧٤(بالإحالة الى المحكمة المختصة(وكیل النیابة) إصدار القرارات اللازمة في القضیة بعد انتھاء التحقیق 

ً بحفظ الدعوى وإطلاق سراح المتھم ، وفي الأردن یتولى المدعي العام إصدار القرارات عند )٤٧٥(یصدر قرارا

، وترسل قرارات المدعي )٤٧٧(، أو منع محاكمتھ)٤٧٦(انتھاء التحقیق، بإحالة المشتكي علیھ الى المحكمة المختصة

). أما في الیمن فتتولى النیابة العامة إصدار القرارات في العام الى النائب العام لل ً ً أو رفضا نظر فیھا (مصادقة

. وفي المملكة المتحدة والولایات المتحدة الأمریكیة )٤٧٨(القضیة المعروضة بعد انتھاء التحقیق بالإحالة أو عدمھا

لى غرفة الاتھام إصدار قرارات . وفي فرنسا تتو)٤٧٩(یقوم النائب العام بإحالة القضیة الى المحكمة المختصة

الإحالة، كما یحق للقاضي الإداري (مجلس الدولة الفرنسي) عند اقتناعھ بتوافر الغش الانتخابي من خلال التحقیق 

  .)٤٨٠(الذي یجریھ، إحالة المتھم للمحكمة

ما إنھا خلاصة القول ان معظم التشریعات الانتخابیة خلت من الإشارة الى السلطة المختصة بالإحالة، ك

ً صریحة  تشیر الى تطبیق الأحكام الواردة في قوانین الإجراءات، وإزاء ھذا السكوت الذي  لم تتضمن نصوصا

ً تحدد الجھات  ً یجب تداركھ، نرى تضمین التشریعات الانتخابیة نصوصا ً تشریعیا یعد من وجھة نظرنا قصورا

ً تشیر الى تطبیق الأحكام العا مة الواردة في قوانین الإجراءات بخصوص السلطة المختصة بالإحالة، أو نصوصا

  المختصة بالإحالة.
  

  

  

  
                                                

  ) من قانون إجراءات المحاكم الجنائیة. ٤٧) ینظر نص المادة ((٤٦٨
  ) أصول محاكمات جزائیة.٨٣-٨١) ینظر نصوص المواد ((٤٦٩
  / أصول محاكمات جزائیة). ١٣٨-١٣١) ینظر نصوص المواد ((٤٧٠
  / أصول محاكمات جزائیة).١٦٤-١٤٣) ینظر نصوص المواد ((٤٧١
  / أصول محاكمات جزائیة). ١٤٦-١٣٢) ینظر نصوص المواد ((٤٧٢
/ قانون المسطرة ٢٠٥-١٩٥/ مجلة الإجراءات الجزائیة التونسیة)، الفصول (١١١- ١٠٤) الفصول ((٤٧٣

  الجنائیة المغربي). 
  / إجراءات جزائیة).١٥٢-١٥٠)المواد ((٤٧٤
  / إجراءات جزائیة). ١٤٩) المادة ((٤٧٥
  كمات جزائیة). / أصول محا١٣١) المادة ((٤٧٦
  / أصول محاكمات جزائیة).١٣٠) المادة ((٤٧٧
  .٢٣٧) ینظر رشاد احمد یحیى الرصاص: مصدر سابق، ص(٤٧٨
  . ٩٩٧-٩٥٠) ینظر عفیفي كامل عفیفي: الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة، مصدر سابق، ص(٤٧٩
  ) من قانون الانتخاب الفرنسي. ١١٧) ینظر نص المادة ((٤٨٠
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  المطلب الخامس
  المحكمة المتخصصة

یختص القاضي الجنائي بالنظر في الدعاوى المرفوعة إلیھ والتي تشكل جرائم انتخابیة، أو كما یسمیھا 

، ومعاقبة )٤٨٢(سات غیر القانونیة))، أو ((الفساد الانتخابي، والممار)٤٨١(البعض ((جرائم الغش الانتخابي))

مرتكبیھا. أما قاضي الانتخاب فیختص بمراقبة مدى صحة العملیة الانتخابیة، ویكون لھ ان یقضي بصحة أو 

إلغاء أو تعدیل نتیجة الانتخاب. وھكذا یكون لكل من القاضي الجنائي وقاضي الانتخاب دوره المتمیز بشأن أفعال 

ً من الاستقلال عن الآخر، ومع ذلك فقد الغش التي تحدث أثناء العمل یة الانتخابیة، بما یضمن لكل منھما نوعا

ً للغش الانتخابي. فصدور حكم جنائي بالإدانة في جریمة  یتعاون كل منھما مع الآخر في سبیل مواجھتھما معا

عملیة الاقتراع، وھذا ما انتخابیة لا یلزم قاضي الانتخاب بإلغاء نتیجة الانتخاب عند صدور ھذا الحكم بعد انتھاء 

. وكذلك الحال عند صدور حكم الإدانة قبل إبداء قاضي الانتخاب رأیھ )٤٨٣(نصت علیھ بعض القوانین الانتخابیة

في الطعن المقدم إلیھ، فقاضي الانتخاب یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في تقدیر أفعال الغش ومدى تأثیرھا في 

الإدانة الجنائیة بصحة الانتخابات إذا وجد ان أفعال الغش لم تكن مؤثرة في نتائج الانتخابات، فلھ ان یحكم رغم 

نتائج الانتخابات، فحكم القاضي الجنائي یقتصر أثره على تحدید المسؤولیة الجنائیة لمن صدرت منھ أفعال الغش 

في حالات الغش ، ومع ذلك یمكن لقاضي الانتخاب ان یلغي الانتخاب في ظل الإدانة الجنائیة، )٤٨٤(الانتخابي

المؤثر في نتیجة الانتخاب، وبالمقابل فان إعلان قاضي الانتخاب إلغاء الانتخاب لوجود غش انتخابي، لا یلزم 

                                                
) من قانون الانتخاب والتي ألزمت ١١٧مصطلح یستخدم في فرنسا، وھو ما نصت علیھ المادة () ھذا ال١(

القاضي الإداري عند قناعتھ بحصول ھذه الجرائم أثناء التحقیق الذي یجریھ، إحالة الشخص المتھم الى 
  .١٢٠، صالمحكمة المختصة لمعاقبتھ. لمزید من التفاصیل ینظر د.أمین مصطفى محمد: المصدر السابق

) ھذه المصطلحات تطلق في المملكة المتحدة (بریطانیا) على جرائم الانتخاب، حیث یطلق مصطلح "جرائم ٢(
الفساد" على جرائم الضیافة والرشوة واستخدام النفوذ غیر المشروع، وتعد ھذه الجرائم في نظر المشرع 

حدة الأمریكیة، أما مصطلح "جرائم الإنكلیزي جرائم كبرى، ویستخدم المصطلح نفسھ في الولایات المت
الممارسات غیر القانونیة" فیطلق على جرائم التصویت غیر المشروع، والنشر في الصحف لادعاءات كاذبة 
ضد المرشحین، استئجار الأماكن وتوظیف الأشخاص على نحو غیر مشروع لأغراض الدعایة الانتخابیة. 

  .  ١٠٩١- ١٠٨٩ینظر د.عفیفي كامل عفیفي: المصدر السابق، ص
) من قانون الانتخاب الفرنسي على ما یأتي: ((لا اثر للإدانة الجنائیة في إلغاء ١٠٥) تنص المادة (٣(

الانتخاب الذي أعلن بالفعل صحتھ بواسطة السلطات المختصة أو كان نھائیا ً لعدم تقدیم أي اعتراض علیھ في 
  المدد المحددة بالنصوص)). 
  رنسي:ینظر حكم مجلس الدولة الف

E.C.26.Oct.1973.election muncipales de villeneur.v.e,Rec.p.592.  
الثابتة والتي تم تحقیقھا  الأفعال أوتقییده بالوقائع  أولھ :(( التزام قاضي الانتخاب  أخروجاء في حكم  

المجالس المحلیة=  إحدىبمعرفة القاضي الجنائي)). وقضت محكمة النقض المصریة ببطلان انتخابات 
. ینظر قرار مجلس الأصوات=بمحافظة كفر الشیخ، لان العملیة الانتخابیة شابھا تزویر واضح عند فرز 

  الدولة الفرنسي:
C.E 3Mars.1982 Eld mela1 Eb.p.22. 

. وینظر قرار محكمة النقض المصري في ٢٦٩د.حسام الدین محمد احمد: مصدر سابق، ص إلیھ أشار
د.رأفت فوده، دراسة تحلیلیة لقضاء مجلس  إلیھ أشار. ١٧/٦/١٩٨٦ق جلسة  ١٤لسنة  ٩٨٢الدعوى رقم 

  .٤٥-٤٤، ص٢٠٠١الدولة المصري في مجال الطعون الانتخابیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
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القاضي الجنائي بإدانة من اقترفھ، فالقاضي الجنائي یستقل في تحقیقھ وتقدیره لمدى توافر أركان الجریمة 

الانتخاب بإلغاء الانتخاب لقیام عدد من الناخبین بالتصویت دون الانتخابیة في الفعل المرتكب، فقد یقوم قاضي 

  .)٤٨٥(استخدام العازل أو الستار الخاص، ومع ذلك لا یشكل مثل ھذا التصرف جریمة انتخابیة

وتختلف القوانین الانتخابیة فیما بینھا بصدد تحدید المحكمة المتخصصة بنظر الجرائم الانتخابیة، 

ص لمحاكم متخصصة، والبعض الآخر یجعلھا خاضعة لاختصاص المحاكم الجنائیة فبعضھا یمنح ھذا الاختصا

(الجزائیة) العادیة، وھو الاتجاه السائد في أغلب الدول، والفقھ ھو الآخر ینقسم على اتجاھین الأول یرى انعقاد 

أي تمایز بینھا  الاختصاص لمحاكم مختصة بینما یرى الثاني خضوعھا لاختصاص المحاكم الجنائیة العادیة بدون

  وبین أي جریمة أخرى.

  الفرع الأول
  المحاكم المتخصصة

، )٤٨٦(یذھب أنصار ھذا الاتجاه الى ان الاختصاص بنظر الجرائم الانتخابیة ینعقد لمحاكم متخصصة 

الانتخابیة وعدم جواز منحھ للمحاكم الجنائیة العادیة، على اعتبار ان الجرائم الانتخابیة التي تقع أثناء العملیة 

ً من الجرائم الجنائیة التي لھا خصائصھا وممیزاتھا التي تجعلھا تختلف عن بقیة الجرائم الجنائیة  ً خاصا تمثل نوعا

من الناحیتین الموضوعیة والإجرائیة، ولوجود تشریعات خاصة بھذه الجرائم (قوانین وأنظمة الانتخاب)، لذا 

، ویضیف )٤٨٧(اء العادي لتطبیق نصوص وأحكام ھذه التشریعاتلابد من وجود ھیئات قضائیة مستقلة عن القض

ً أخرى منھا اختلاف طبیعة الحق المعتدى علیھ في الجرائم الانتخابیة عنھ في الجرائم  أصحاب ھذا الاتجاه حججا

الجنائیة العادیة، فھو في الأولى ذو مضمون سیاسي، وفي الثانیة شخصي خاص بالنفس أو بالعرض أو بالمال، 
                                                

) ألغى مجلس الدولة الفرنسي انتخاب أحد المجالس المحلیة بالنظر لوجود فرق صوت واحد بین ١( 
في ظل وجود بطاقة متنازع علیھا. وأصدر المجلس الدستوري الفرنسي (قاضي الانتخاب) قراراً  المرشحین

، ألغى بموجبھ نتائج ١٩٨٨عام  La Nouvelle Caledonieبصدد استفتاء مقاطعة (لانوفیل كالدوني) 
ز التصویت قبل الاستفتاء في إحدى البلدیات لحدوث مخالفات انتخابیة عدیدة كعدم وجود العازل، وغلق مراك

الموعد المحدد، ومع ذلك لم یتم إحالة الأمر الى القضاء الجنائي. لمزید من التفاصیل ینظر د.حمدي علي 
، ٢٠٠٤دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -عمر: استطلاع رأي الشعب أمام القضاء الدستوري

  . ٤٠ص
) المحاكم ذات الاختصاص الخاص (المختصة) یقصد بھا ذلك النوع من المحاكم التي یتقید اختصاصھا ٢(

ولو  - ببعض الجرائم أو بفئات معینة من المتھمین وھي تقابل محاكم القانون العام التي تختص بجمیع الجرائم
  ع  من  المحاكم  في  فرنسا =             ویطلق  على  ھذا  النو  - كانت من نوع معین، وجمیع المتھمین بارتكابھا  

  
  

ان  ، والأصح  jurisdiction exceptionnelles= مصطلح ((المحاكم ذات الاختصاص الاستثنائي)) 
ً من القضاء الطبیعي بالنسبة للمتھمین أو الجرائم التي تدخل في  یطلق علیھا المحاكم المختصة، وتعد نوعا

ً على طبیعة الجریمة المرتكبة أو اختصاصھا حیث یتحدد اختصاصھا أ ً على صفة المتھمین أو بناء ما بناء
نوعھا شأنھا شأن المحاكم العسكریة أو محاكم الأحداث. ینظر د.احمد فتحي سرور: الشرعیة والإجراءات 

   .٢٠٨الجنائیة، مصدر سابق، ص
احدة للنظر في جمیع یرى المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد ضرورة إعطاء الاختصاص لمحكمة و )١(

المنازعات الانتخابیة وما یتفرع عنھا من دعاوى التعویض. وھذا الأمر یراه الدكتور مراد على صعید       
محاكم القضاء الإداري ونحن نراه على صعید المحاكم الجنائیة (الجزائیة). ویرى د.منذر الشاوي ان النظر 

ائیة سواء كانت عادیة أم خاصة (مختصة). ینظر المستشار في منازعات الانتخاب یجب ان تناط الى جھة قض
ً د.منذر الشاوي: المصدر ٥الدكتور عبد الفتاح مراد: موسوعة الانتخابات، مصدر سابق، ص . وینظر أیضا

  .   ٦٥-٦١السابق، ص
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یعني ان الأشخاص المعتدى علیھم في الجرائم الانتخابیة ھم الشعب بمدلولیھ السیاسي مما 

.وفي تركیا )٤٩٠(والبولیفي )٤٨٩(.وأخذت بھذا الاتجاه بعض القوانین الانتخابیة كالقانون النیبالي)٤٨٨(والاجتماعي

تختص المحكمة المركزیة  ، وفي بولندا)٤٩١(یختص المجلس الانتخابي الأعلى بالنظر في كافة الجرائم الانتخابیة

، وھناك من القوانین من تبنى ھذا الاتجاه إلا )٤٩٢(للانتخابات بنظر الجرائم الانتخابیة التي ترافق العملیة الانتخابیة

  .)٤٩٣(انھ ھجره بعد ذلك

  الفرع الثاني
  المحاكم الجنائیة العادیة

للمحاكم الجنائیة العادیة، فیقوم  یرى أصحاب ھذا الاتجاه ان الاختصاص بنظر الجرائم الانتخابیة ینعقد

القضاء الجنائي العادي بنظرھا باعتباره صاحب الاختصاص الأصیل والعام في نظر كافة الأفعال المجرمة 

، سواء ورد ھذا التجریم في المدونة العقابیة العامة أم في التشریعات الانتخابیة الخاصة، فطالما ان )٤٩٤( انوناً 

                                                
، ٢٠٠٥ینظر د.ماجد راغب الحلو: النظم السیاسیة والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندریة،  )٢(

ً د.سعید السید علي: المبادىء الأساسیة للنظم السیاسیة وأنظمة الحكم المعاصرة، ٤٠-٣٥ص . وینظر أیضا
ً أ.د.محمد طھ بدوي و ٢٦-٢٥، ص٢٠٠٥الھرم،  - ، دار أبو المجد للطباعة، القاھرة١ط . وینظر أیضا

  .١٢٢، ص١٩٩٩یة، أ.د.لیلى أمین مرسي: مقدمة الى العلوم السیاسیة، الدار الجامعیة، الإسكندر
  منح ھذا القانون الاختصاص بنظر الجرائم الانتخابیة الى (محكمة الانتخاب). ینظر: )٣(

Election crimes, list of offences, punishment Annulment of election result. Election of 
law of the Kingdom of Nepal,p.2.    

ستقلة في الجرائم الانتخابیة وذلك ما تم إقراره بموجب التعدیل في بولیفیا تنظر محكمة انتخابیة م )٤(
. وتفصل ھذه المحكمة في صحة الأصوات الانتخابیة في أماكن الاقتراع، ١٩٩٤الدستوري الذي تم في آب/

وما یتخلل العملیة الانتخابیة من تجاوزات غیر مشروعة. ینظر رینیھ انطونیو مایروغا: الإصلاح الانتخابي 
یكا اللاتینیة (بولیفیا) ، بحث منشور في كتاب دلیل المؤسسة الدولیة للدیموقراطیة والانتخابات حول في أمر

   . ٨٠أشكال النظم الانتخابیة في العالم، بلا سنة طبع، ص
على ما یأتي:ٍ ((تجري الانتخابات تحت إدارة  ١٩٦١) من الدستور التركي الصادر عام ٤٥تنص المادة ( )٥(

ات القضائیة ومنذ بدایة الانتخابات حتى نھایتھا یتولى المجلس العالي للانتخابات مھمة إجراء ومراقبة الجھ
وإعداد العملیات المتعلقة بمراقبة الانتخابات وصحتھا ومھمة بحث جمیع المخالفات والشكاوى والاعتراضات 

عضاء أصلیین وأربعة احتیاط المتعلقة بالانتخابات......))، ویتكون المجلس الأعلى للانتخابات من سبعة أ
ستة منھم تنتخبھم محكمة النقض وخمسة ینتخبھم مجلس الدولة من بین أعضائھ، وینتخب= =الأعضاء  من 
ً یشكلون محكمة استئناف انتخابیة بموجب قانون الانتخاب  ً فالمجلس یتكون من أحد عشر قاضیا بینھم رئیسا

الدین: الطعون الانتخابیة، بحث منشور في مجلة  . ینظر د.سامي جمال١٩٨٣لسنة  ٢٨٣٩التركي رقم 
  . وینظر أیضاً:٢٥٢-٢٥٠، ص١٩٩٠، ٥الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة، جامعة الإسكندریة، العدد 

Turkey, Electoral system, Library of congress studies, p.1. 
  بحث منشور على شبكة الانترنیت على الموقع:

http://www.Leweb210c.govlg.bin/query 
      

من ثلاثة قضاة، الأول من المحكمة  ١٩٩٥تتكون ھذه اللجنة بموجب قانون الانتخاب البولندي لعام  )١(
العلیا والثاني من المحكمة الدستوریة والثالث من المحكمة الإداریة، ویعینون من رئیس الجمھوریة وتختص 

 -نظر د.عبد اللاه شحاتة الشقاني: مبدأ الإشراف القضائي على الاقتراع العامبجمیع شؤون الانتخابات. ی
  .٣٣، ص٢٠٠٥دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

كان الاختصاص القضائي في نظر الجرائم الانتخابیة في المملكة المتحدة وقبل صدور قانون تمثیل  )٢(
الانتخاب. ینظر د.عبد الناصر محمد وھبھ: الحریة السیاسیة  ینعقد لمحاكم ١٩٨٥، ١٩٨٣المواطنین لعام 

  .٣٤٠-٣٣٩، ص٢٠٠٤بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
. و د.عبد أللاه شحاتة الشقاني: ٢٧٥-٢٧٣ینظر د.حسام الدین محمد احمد: المصدر السابق، ص )٣(

  .٦٥-٦٢المصدر السابق، ص
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ً فھي من اختصاص القاضي الجنائي العادي شأنھا في ذلك شأن بقیة الجرائم  الجریمة الانتخابیة مجرمة جنائیا

، ویستند أنصار ھذا الاتجاه الى حجج عدیدة منھا الطبیعة الجنائیة الثابتة للتصرف المرتكب فھي )٤٩٥(الأخرى

ة على كل منھما، كما ان واحدة بالنسبة للجریمة الانتخابیة والجرائم الجنائیة الأخرى، وتماثل العقوبات المفروض

توحید الاختصاص یجنبنا الكثیر من الإشكالیات التي تثار عند تنازع الاختصاص في حالة إناطتھ لجھتین 

المكاني للمحاكم الجنائیة المختصة عند نظرھا في الجرائم  صقضائیتین مختلفتین، ویجب مراعاة الاختصا

  . )٤٩٦(الانتخابیة

یة بھذا الاتجاه، فمنھا من أشار صراحة الى اختصاص المحاكم وأخذت معظم التشریعات الانتخاب

، )٤٩٧(العادیة بنظر الجرائم الانتخابیة كالتشریع الفلسطیني والیمني، والمغربي، والإیراني، والأذربیجاني

. ومنھا ما لم یشر صراحة الى ذلك ، مما یعني ضرورة الرجوع الى الأحكام )٤٩٩(، والبلجیكي)٤٩٨(والإنكلیزي

                                                
الدكتور مصطفى محمود عفیفي وجوب إنفراد القاضي الجنائي الانتخابي بالفصل في كافة الجرائم ى یر )٤(

الانتخابیة باعتباره القاضي الطبیعي المختص في المجال الجنائي، ویذھب الدكتور داود الباز الى اختصاص 
تولى القضاء ھذه المھمة  القضاء العادي بالمنازعات الانتخابیة، بینما یرى الدكتور شوقي السید ضرورة

وإحالة المخالف للمحاكم المختصة. لمزید من التفاصیل ینظر د.مصطفى محمود عفیفي: المصدر السابق، 
. د.شوقي السید: مذبحة القبة، ٢٨٣. و د.داود الباز: حق المشاركة السیاسیة، مصدر سابق، ص٣١٢ص

. و د.عفیفي كامل ٧٥٨مصدر السابق، ص. المستشار الدكتور حسن البدران: ال٢٠١المصدر السابق، ص
. د.سعاد الشرقاوي و د.عبد الله ناصف: نظم الانتخاب في العالم ١١٣٩- ١١٣٦عفیفي: المصدر السابق، ص
. وقد جرى قضاء محكمة النقض المصریة في مجال الاختصاص القضائي ١٦١ومصر، مصدر سابق، ص

نظر كافة الدعاوى الجنائیة ولا یكفي لسلب ولایتھا  ((ان المحاكم العادیة وھي صاحبة الاختصاص الأصیل في
ً في  ان ینص قانون على اختصاص من جھة أخرى ببعض الدعاوى وإنما یجب ان یكون القانون صریحا

، ١القسم العام، ط - . ینظر د.محمود محمود مصطفى: شرح قانون العقوبات ))تخصیص ھذه الجھة بالفصل
  .١٧٥، ص١٩٨٣دار النھضة العربیة، القاھرة، 

، بغداد، ٢ینظر ألاستاد المتمرس عبد الأمیر العكیلي و د.سلیم حربھ: أصول المحاكمات الجزائیة، ج )١(
  .٥٢، ص١٩٨٨

على ما یأتي: ((لا یشمل  ٢٠٠٥لسنة  ٩) من قانون الانتخاب الفلسطیني رقم ٣٣/١تنص المادة ( )٢(
الواردة في ھذا القانون والتي ھي من اختصاص  الجرائم الانتخابیة -محكمة الانتخابات -اختصاص المحكمة

على ما یأتي:  ٢٠٠١لسنة  ١٣) من قانون الانتخاب الیمني رقم ١٢٥/١القضاء العادي))، كما نصت المادة (
من  ٥٩((القضاء وحده ھو المختص بإصدار الأحكام بالعقوبات على مخالفة ھذا القانون....)) وتنص المادة (

ربیة) على ما یأتي : ((لا یترتب على الحكم بالعقوبة من المحاكم المختصة إلغاء مدونة الانتخابات المغ
) من قانون الانتخاب الإیراني على ما یأتي: ((متابعة التجاوزات ٦٦الانتخاب...))، كما تنص المادة (

فیھا....)). الانتخابیة التي تنطوي على جنبة جنائیة تكون السلطة القضائیة ھي المختصة بمتابعتھا والنظر 
  وینظر أیضاً بخصوص موقف القانون الأذربیجاني:

Azerbaijan, Media the presidential elections and the Aftermath, Human Rights watch, 
Brie fing paper, August 4.2004.p.10.  

بنظر الجرائم  الاختصاص ١٩٨٥في المملكة المتحدة (بریطانیا) أعطى قانون تمثیل المواطنین لعام )٣(
ً لمحاكم الانتخاب، وبذلك یتحقق  الانتخابیة الى المحاكم الجنائیة المختصة بعد ان كان الاختصاص منعقدا
الاستقلال بین القاضي الجنائي وقاضي الانتخاب. وبالاتجاه نفسھ أخذت القوانین الانتخابیة الأمریكیة. ینظر 

ات الانتخابات للسلطات الإداریة والسیاسیة، أطروحة د.زكریا موسى: مدى الرقابة القضائیة على إجراء
  .٥٢٦، ص١٩٩٨جامعة القاھرة،  - دكتوراه، كلیة الحقوق

، وتكون أحكامھا judge de paixأعطى قانون الانتخاب الاختصاص لمحاكم الصلح (قاضي الصلح)  )٤(
ً بالغرامة والحبس في  الجرائم الانتخابیة المرتكبة، نھائیة لا تقبل الطعن وقد أصدرت ھذه المحاكم أحكاما

. ینظر ١٩٩٥من قانون الانتخاب لعام  ٢٢٣ومنھا جریمة التخلف عن التصویت بدون عذر مشروع (المادة 
     .٢٤٣-٢٤٢د.صلاح الدین فوزي: مصدر سابق، ص
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، )٥٠٠(الواردة في قوانین الإجراءات، ففي مصر یختص القضاء الجنائي العادي بنظر الجرائم الانتخابیةالعامة 

لعدم تحدید قانون الانتخاب للجھة المختصة بذلك، وبالرجوع الى الأحكام العامة الواردة في قانون الإجراءات 

مراعاة قواعد الاختصاص المكاني الواردة ، إذ تختص محاكم الجنایات والجنح بنظر ھذه الجرائم مع )٥٠١(الجنائیة

. والأخذ بنظر الاعتبار الاستثناء الوارد في قانون السلطة القضائیة، الذي یعطي المجلس )٥٠٢(في القانون المذكور

ً على طلب النائب العام) بمحاكمة القضاة عن  الأعلى للھیئات القضائیة صلاحیة تعیین المحكمة المختصة (بناء

  .)٥٠٣(والجنح التي تقع منھم أثناء العملیة الانتخابیة جرائم الجنایات

  

ً لقواعد الاختصاص المنصوص علیھا  وفي فرنسا تختص المحاكم الجنائیة بنظر الجرائم الانتخابیة وفقا

باستثناء الجنایات والجنح التي یقصد منھا معاونة أو دعم أو محاولة دعم أي  )٥٠٤(في قانون الإجراءات الجنائیة

) من قانون الانتخاب ١١٥ئمة، والتي تقع من قبل القضاة أو ضابط الشرطة حیث تعطي المادة (مرشح أو قا

ً بنظر )٥٠٥(محكمة النقض صلاحیات تعیین المحكمة المختصة بنظر ھذه الجرائم ، وتختص محكمة النقض أیضا

المختص على الرغم  ، وفي الھند القضاء الجنائي العادي ھو)٥٠٦(الطعون بالأحكام الصادرة من محاكم الجنایات

  .)٥٠٧(من وجود محكمة الانتخابات

  

ً على  وتختص المحاكم الجنائیة العادیة بنظر الجرائم الانتخابیة وإیقاع العقوبات المقررة قانونا

مرتكبیھا، في كل من السوید، وسویسرا، والنمسا، وأسبانیا، والأرجنتــــــــین  وإیطالیــــا ، ولـــوكسمبورج و 

  ،     ) ٥٠٨(و تشیلــي والبـرازیلالیونـــان 

  
                                                

(الملغي) تخضع جرائم الانتخاب من حیث الاختصاص للقواعد العامة  ١٩٣٠في ظل قانون الانتخاب لعام  )٥(
في قانون تحقیق الجنایات، وأعطى القانون المذكور الاختصاص لمحكمة الجنایات ولمحكمة الاستئناف. ینظر 

  .  ٢٤٢د.صلاح الدین فوزي: المصدر نفسھ، ص
المعدل) على ما یأتي: ((تحكم  ١٩٥٠لسنة  ١٥٠جنائیة مصري رقم  / إجراءات٢١٥تنص المادة ( )٦(

المحكمة الجزائیة في كل فعل یعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة، عدا الجنح التي تقع بواسطة =   
) على ما یأتي: ((تحكم محكمة ٢١٦=الصحف أو غیرھا من طرق النشر على غیر الأفراد)). وتنص المادة (

ل فعل یعد بمقتضى القانون جنایة وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غیرھا من طرق الجنایات في ك
  النشر أو الجنح المضرة بأفراد الناس)).  

/ إجراءات جنائیة) على ما یأتي: (( یتعین الاختصاص بالمكان الذي وقعت فیھ ٢١٧تنص المادة ( )١(
) على ما یأتي: ((في ٢١٨یھ فیھ)). كما تنص المادة (الجریمة أو الذي یقیم فیھ المتھم أو الذي یقبض عل

  حالة الشروع تعتبر الجریمة إنھا وقعت في كل محل وقع فیھ عمل من أعمال البدء بالتنفیذ)). 
  . ١٩٧٢لسنة  ٤٦) من قانون السلطة القضائیة في جمھوریة مصر العربیة رقم ٩٥ینظر نص المادة ( )٢(
  من قانون الإجراءات الجنائیة).   /٦٨٨-٦٧٥ینظر نصوص المواد ( )٣(
فلا یعطى الاختصاص لمحكمة تقع في الدائرة التي یمارس فیھا القضاة أو ضباط الشرطة عملھم أو  )٤(

انتدابھم، وذلك من اجل توفیر الحیدة والنزاھة عند النظر في القضیة. ینظر د.عفیفي كامل عفیفي: المصدر 
  . ١٠٨٤-١٠٨٣السابق، ص

  محكمة النقض في القضیتین ینظر حكمي  )٥(
Crime/7 juin/1987. Crime/30 juin/1987. 

. د.عفیفي كامل عفیفي:المصدر السابق، ١٠٨د.أمین مصطفى محمد: مصدر سابق، ص إلیھما أشار
   .١٠٧٩ص

ینظر حكم محكمة (أسد الله آباد) بشأن الدعوى القضائیة المقامة من زعیم المعارضة الھندیة ضد أندیرا  )٦(
  . ٩٩١. أشار إلیھ د.عفیفي كامل عفیفي: المصدر نفسھ، ص١٩٧١غاندي في انتخابات عام 

  .٥٥-٥٤صو ١٠أشار لھذه القوانین د.مصطفى عفیفي نظامنا الانتخابي في المیزان: مصدر سابق، ص )٧(
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  .)٥١١(، وسـوریا والأردن والجزائر وتونـس والإمارات)٥١٠(، والسعودیة)٥٠٩(وكذلك في لیبیا 

  

أما في العراق فلم یشر قانون الانتخاب الحالي صراحة الى الجھة القضائیة المختصة بنظر الجرائم 

الرجوع الى قانون أصول المحاكمات الجزائیة  ، وإزاء ھذا السكوت لابد من)٥١٢(الانتخابیة التي نص علیھا

  .)٥١٤(، وھذا ما أكدتھ الأنظمة الصادرة عن المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات)٥١٣(لتحدید المحكمة المختصة

ً، ترد فیھ قواعد وأحكام  ً خاصا ً جنائیا وبالنظر لكون التنظیم القانوني الجنائي للانتخابات یعد قانونا

المدونة العقابیة العامة، وبالنظر لخطورة الجرائم الانتخابیة ومدى تأثیرھا الضار على تختلف عما ورد في 

                                                
) في لیبیا المحاكم العادیة ھي المختصة فھي صاحبة الولایة العامة والاختصاص الأصیل بالفصل في (٥٠٩

كافة الجرائم، وتنظر المحاكم في جمیع الجرائم ومنھا الجرائم الانتخابیة حسب نوعیة الجرائم، فالمخالفات= 
ت جنائیة) والجنایات تنظرھا محكمة الجنایات / إجراءا١٨٨= = = والجنح تنظرھا المحكمة الجزائیة (المادة 

-١٦١/ إجراءات جنائیة) لمزید من التفاصیل ینظر د.محمد الجازوي: المصدر السابق، ص١٨٩(المادة 
١٦٢.  
) في المملكة العربیة السعودیة، النظام القضائي یأخذ بالازدواج القضائي، فھناك المحاكم الشرعیة التي (٥١٠

د والقصاص بصفتھا صاحبة الولایة العامة، أما جرائم التعزیر الصادرة بھا أنظمة تختص بجمیع جرائم الحدو
كجرائم الرشوة والتزویر والاحتیال فیختص دیوان المظالم أو اللجان القضائیة بنظرھا. لمزید من التفاصیل 

  . ٢٣٣، صقینظر د.أسامة عبد الله قاید و د.محمد علي كومان: مصدر ساب
/ أصول المحاكمات الجزائیة السوري الصادر بالمرسوم ١٧٢- ١٦٥اد الآتیة () ینظر نصوص المو(٥١١

-٢٤٨) (١٩٦١لسنة  ٩/ أصول المحاكمات الجزائیة الأردني رقم ١٤٠) (١٩٥٠لسنة  ١١٢التشریعي رقم 
/ مجلة الإجراءات الجزائیة ١٢٦-١٢٢) (١٩٦٦لسنة  ١٥٥- ٦٦/ إجراءات جزائیة جزائري رقم ٢٥١

  ). ١٩٧٠/ إجراءات المحاكم الجنائیة الإماراتي  لسنة ٤٨- ٤٧) (١٩٦٨نة لس ٢٣التونسیة رقم 
) حددت القوانین الانتخابیة السابقة الجھات القضائیة (المحاكم) المختصة بنظر الجرائم الانتخابیة (٥١٢

) والتي ٧٧في المادة ( ١٩٠٨بشكل صریح في نصوصھا، ومنھا قانون انتخاب المبعوثان العثماني لعام 
لى ما یأتي: (( تجرى محاكمة الأفعال المذكورة في المواد..... في مجلس دعاوى القضاء ومحاكمة نصت ع

الأفعال المذكورة في المواد.... في مجلس تمییز اللواء وتستأنف في دیوان التمییز في الولایة. ونظام 
لى ما یأتي: ((ان ) منھ والتي نصت ع٧٠في المادة ( ١٩٢٢انتخابات المجلس التأسیسي العراقي لعام 

 ١١الجرائم المذكورة في ھذا الفصل تنظر فیھا المحاكم النظامیة الخاصة بھا)). وقانون انتخاب النواب رقم 
ً أما ٤٨في المادة ( ١٩٤٦لسنة  ) منھ والتي نصت على انھ ((..... وترسل نتیجة التحقیق الى المحاكم رأسا

ً الى المحاكم.....)). وبالحكم نفسھ اخذ مرسوم  إذا كانت الشكوى موجھة ضد لجنة التفتیش فتقدم رأسا
  ) منھ.٦٣في المادة ( ١٩٥٢لسنة  ٦انتخاب النواب رقم 

) على ما یأتي: ((تقدم جمیع الشكاوى ٦٣فنص في المادة ( ١٩٥٦لسنة  ٥٣أما قانون انتخاب النواب رقم 
ئناف ولھ ان یحیلھا الى المحاكم المتعلقة بمداخلات الموظفین في أمر الانتخاب الى رئیس محكمة الاست

. في حین خلت قوانین أخرى  شأنھا شأن القانون الحالي من الإشارة الى الجھة القضائیة المختصة المختصة
، وقانوننا المجلس الوطني ١٩٦٧لسنة  ٧بنظر الجرائم الانتخابیة كقانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة رقم 

من أیة  ٢٠٠٤لسنة  ٩٦، كما خلا أمر سلطة الائتلاف رقم ١٩٩٥لسنة  ٢٦، ورقم ١٩٨٠لسنة  ٥رقم 
إشارة لذلك، لمزید من التفاصیل ینظر د.رعد الجدة: التشریعات الانتخابیة في العراق، مصدر سابق، 

  وما بعدھا.٢٠ص
  . ١٩٧١لسنة  ٢٣) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم ١٣٨، ١٣٧/١) ینظر نصوص المواد ((٥١٣

والخاص بالحكم في النزاعات  ٢٠٠٥لسنة  ٥)  من القسم الثاني من النظام رقم ٢/٤ة (تنص الماد )٦(
والشكاوى على ما یأتي: ((للمجلس ان یحیل أي قضیة جنائیة الى السلطات المختصة إذا توافرت لدیھ أدلة 

سائل والخاص بو ٢٠٠٥لسنة  ١٠) من النظام رقم ٦/١على وقوع مخالفة جنائیة....)). وتنص المادة (
الإعلام (المیدیا) على ما یأتي: ((تحیل المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات أي مخالفة الى الجھات القضائیة 

والخاص بالمخالفات والجرائم الانتخابیة  ١١) من القسم التاسع من النظام رقم ٦المختصة))، وتنص المادة (
ھ خارج سلطتھا القضائیة الى الجھات المختصة على ما یأتي: ((ستحیل المفوضیة أي شخص مخالف ترى ان

لتفرض علیھ عقوبات مدنیة أو جنائیة.....)). والجھات المختصة كما نرى یقصد بھا المحاكم الجزائیة محاكم 
  المعدل. ١٩٧١لسنة ٢٣الجنح والجنایات المنصوص علیھا في قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم 
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العملیة الانتخابیة في جمیع مراحلھا، نرى ضرورة إنشاء محكمة متخصصة للنظر في الجرائم الانتخابیة، تنظم 

  .)♣(تشكیلاتھا واختصاصاتھا بقانون، أو ینص علیھا في قانون الانتخاب

  ادسالمطلب الس
  التقادم

نقصد بالتقادم ھنا تقادم الدعوى، ویعني سقوط الدعوى الجزائیة الناشئة عن الجرائم الانتخابیة، إذا لم 

، وینقسم الفقھ بشأن مسألة خضوع أو عدم خضوع الجرائم الانتخابیة للتقادم، على )٥١٥(تباشر خلال فترة محددة

  حول الفترة الزمنیة، بینما یرفض الثاني الأخذ بھ.اتجاھین، الأول یؤید الأخذ بھ مع اختلاف مؤیدیھ 

أما التشریعات الانتخابیة فھي الأخرى مختلفة فیما بینھا بصدد الأخذ بالتقادم من عدمھ بالنسبة للدعاوى 

الناشئة عن الجرائم الانتخابیة، فغالبیتھا تأخذ بھ مع اختلاف مدده فیما بینھا، فقسم منھا یخضعھا لأحكام التقادم 

عامة والواردة في القانون الجنائي (التقادم العام)، وقسم آخر یخضع لأحكام التقادم الخاصة في قانون ال

                                                
) نرى ضرورة إنشاء محكمة مختصة في شؤون وقضایا الانتخابات من قضاة وأساتذة جامعیین وحقوقیین ♣(

متخصصین  ویفضل ان یكونوا من أصحاب الاختصاص في النظم الانتخابیة والقانون الدستوري والاداري 
ملائمة لعملھا والجنائي ویتم تعیینھم من قبل مجلس القضاء الأعلى، وتحمل ھذه المحكمة التسمیة ال

واختصاصھا كأن تكون (محكمة الانتخابات) أو (محكمة جرائم الانتخابات) أو (محكمة قضایا الانتخابات) أو 
 ٧(محكمة شؤون الانتخابات) أو (المحكمة العلیا للانتخابات)، وتتكون من عدد كاف من المختصین كأن یكون 

اء الأعلى من بین القضاة من الصنفین الأول والثاني، قاضیاً. ویتم اختیارھم من قبل مجلس القض ١٥او ٩أو 
والأكادیمیین من أساتذة الجامعات في كلیات القانون (الحقوق) والعلوم السیاسیة ویفضل ان یكونوا من ذوي 
الاختصاص في مجال النظم الانتخابیة، والحقوقیین من المحامین والخبراء بشروط محددة، وتختص المحكمة 

ً بإعلان النتائج الرسمیة  بالنظر في جمیع ً من فتح باب التسجیل وانتھاء القضایا المتعلقة بالانتخابات بدء
للانتخابات، وتتبع المحكمة في نظر الجرائم الانتخابیة الإجراءات المنصوص علیھا في قوانین الإجراءات 

تخابیة في المحافظات أو (قانون أصول المحاكمات الجزائیة)، ویكون مقرھا العاصمة، ویمكن تشكیل محاكم ان
الأقالیم للنظر في الشكاوى الانتخابیة وتكون أحكامھا قابلة للطعن فیھا أمام محكمة الانتخابات في العاصمة، 
وتفرض المحاكم العقوبات المنصوص علیھا في قانون الانتخاب، مع ملحوظة مھمة ضرورة تشدید العقوبات 

ائم الانتخابیة، أو فرض العقوبات المنصوص علیھا في قانون المنصوص في قانون الانتخاب والمقررة للجر
 العقوبات.  

رف التقادم بأنھ زوال الأثر القانوني لفعل أو إجراء معین بمضي المدة، والتقادم في القانون  (٥١٥) ّ ھناك من یع
یمة دون الجنائي على نوعین تقادم للدعوى وتقادم العقوبة، فالأول معناه مضي مدة معینة على وقوع الجر

اتخاذ السلطة المختصة أي إجراء یؤدي الى تحریك الدعوى الجنائیة قبل المتھم، ویؤدي ھذا الموقف السلبي 
الى انقضاء الدعوى وبالتالي حق الدولة في محاكمة الجاني وعقابھ، وھذا النوع من التقادم ھو الذي یھمنا، 

حكم بات بالعقوبة دون تنفیذه على المحكوم علیھ، أما تقادم العقوبة فیقصد بھ مرورفترة  زمنیة على صدور 
مما یؤدي الى انقضاء الحق في تنفیذ العقوبة قبلھ، وأحكام التقادم من النظام العام فیجب على المحكمة 
المختصة المنظورة أمامھا الدعوى الجنائیة ان تحكم بانقضاء الدعوى الجنائیة بمضي المدة من تلقاء نفسھا 

م دفع أمامھا، وھو بذلك یختلف عن التقادم المدني الذي یجب لتطبیقھ التمسك بھ أمام دون انتظار لتقدی
محكمة الموضوع، وھناك من الفقھ من یستخدم مصطلح مضي المدة أو مرور الزمن كمرادف لمصطلح 

طیعون التقادم وھناك من الفقھاء من یرفض الأخذ بالتقادم لأسباب عدیدة منھا انھ یفید المجرمین الذین یست
تجاوز بحث أجھزة الأمن والشرطة ولو كان محكم التنظیم، كما ان مرور الزمن غیر كفیل بإصلاح متھم أو 
تحیید سلوكھ الخطیر الذي ربما یستحق عقوبة لاستئصالھ، كما ان الملاحقة المتأخرة تبرھن على عجز 

ات الجنائیة في القانون المصري، الجھاز القضائي عن القیام بمھامھ. ینظر د.رؤوف عبید: مبادىء الإجراء
. د.عوض محمد: انقضاء سلطة العقاب بالتقادم، ١٣٦-١٢٠، ص١٩٧٨، مطبعة جامعة عین شمس، ١٢ط

. د.عبد التواب معوض الشوربجي: أساس=         ٢٧، ص١٩٥٩كلیة الحقوق، جامعة القاھرة،  - أطروحة دكتوراه
. د.محمود محمود ١٧- ١٦، ص١٩٩٨عربیة، القاھرة، دراسة مقارنة، دار النھضة ال -=التقادم الجنائي

 .١٣١، ص١٩٧٦، القاھرة، ١مصطفى: شرح قانون الإجراءات الجنائیة، ط

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


الانتخاب(التقادم الخاص). علیھ سوف نتناول موقف الفقھ ثم التشریعات الانتخابیة في فرعین مستقلین في ھذا 

  المطلب.

  الفرع الأول
  موقف الفقھ

  ئم الانتخابیة أمر مختلف علیھ في الفقھ بین مؤید ومعارض.تقادم الدعاوى الناشئة عن الجرا

: الاتجاه المؤید: ً   أولا

أنصار ھذا الاتجاه یؤیدون خضوع الجرائم الانتخابیة لأحكام التقادم، لكنھم یختلفون حول تحدید فترتھ  

، وذلك لطبیعة )٥١٦(الزمنیة، فرأي یذھب الى تطبیق مدد التقادم الخاص المنصوص علیھا في قوانین الانتخاب

الجرائم الانتخابیة المختلفة عن بقیة الجرائم الأخرى كونھا جرائم تقع في أوقات محددة، وسیاسیة لھا بواعث 

وظروف خاصة تفرض على المشرع إنھاء إجراءاتھا في وقت مناسب حتى لا تتعرض المصالح العامة لأي 

ھذه المدة، فلا تسقط الدعوى طالما كان ھناك مساس، ومع ذلك یمكن منح القاضي المختص الحریة في إطالة 

ً یترك  ً قضائیا مانع لدى المجني علیھ منعھ من السیر في إجراءات الدعوى خلال ھذه المدة، وھذا المانع یعد مانعا

، كما ان المدة الطویلة للتقادم تؤدي الى نسیان المجني علیھ أو ذویھ للجریمة، )٥١٧(أمر تقدیره لقاضي الموضوع

ً عن اندثار معالمھا مما یصعب معھ إثباتھاوھدوء ا . فالحكمة كما یراھا أصحاب ھذا )٥١٨(لشعور العام، فضلا

الرأي من استثناء جرائم الانتخاب من القواعد العامة الخاصة بمدة سقوط الدعوى الجنائیة، وما یتفرع عنھا من 

یترتب على الحملات الانتخابیة من نتائج دعاوى مدنیة، ان الصالح العام یقتضي العمل بأقصر وقت لإزالة كل ما 

، وطي صفحة الخلافات الانتخابیة وبدایة مرحلة جدیدة یسودھا الوئام )٥١٩(وما تثیره في النفوس من حقد وكراھیة

. ونحن نؤید ھذا الرأي لان جرائم الانتخاب جرائم وقتیة، لابد من حسمھا )٥٢٠(بین جمیع المرشحین ومؤیدیھم

ق الغایة المتوخاة من الدعوى الجزائیة، التي وضعت لحمایة حق الانتخاب، ولان العملیة بأسرع وقت ممكن لتحقی

نرى فائدة منھا،  الانتخابیة ترافقھا الكثیر من الجرائم التي لابد من إزالة أثارھا وعدم بقاءھا لمدة طویلة، لا

حقق المصلحة العامة بعد العملیة فإخضاع الجرائم الانتخابیة لمدة تقادم تصل الى عشر أو خمس عشرة سنة لا ی

  الانتخابیة، والمتمثلة بالاستقرار والھدوء السیاسي للبلاد بل على العكس تجعل الأوضاع غیر مستقرة.

                                                
أشھر تبدأ من إعلان النتائج الرسمیة، أو تاریخ آخر  ٦تحدد أغلب القوانین الانتخابیة ھذه المدة بـ  (٥١٦)

لسنة  ٧٣رة الحقوق السیاسیة المصري رقم إجراء تحقیقي فیھا، ومن ھذه القوانین قانون تنظیم مباش
)، ومدونة الانتخابات ٤٧المادة ( ١٩٦٢لسنة  ٣٥، قانون مجلس الأمة الكویتي رقم ٥١، المادة ١٩٥٦

أشھر كالقانون التونسي  ٣). في حین حددتھا بعض القوانین بـ ١٠٨، المادة (١٩٩٧لسنة  ٩المغربیة رقم 
 ).٦١، الفصل (١٩٦٩لسنة  ٢٥في المجلة الانتخابیة رقم 

من أنصار ھذا الاتجاه د.عفیفي كامل عفیفي، و د.أمین مصطفى محمد، لمزید من التفاصیل ینظر  (٥١٧)
. و د.أمین مصطفى محمد: المصدر السابق، ١١٤١-١١٤٠عفیفي كامل عفیفي: المصدر السابق، ص

 .١٤٣ص
رائم الانتخابیة، مصدر سابق، ینظر د.مصطفى محمود عفیفي: المسؤولیة الجنائیة الناشئة عن الج (٥١٨)

ً د.جلال ثروت: قانون العقوبات٣١٩-٣١٧ص القسم العام، الدار الجامعیة                      -. وینظر أیضا
. و ینظر د.ضاري خلیل محمود: مجموعة قوانین ٦٨- ٦٧، ص١٩٨٥للطباعة والنشر، الإسكندریة، 

 .٢٨الإجراءات الجنائیة العربیة، مصدر سابق، ص
 .٢٩١ینظر د.صلاح الدین فوزي: النظم والإجراءات الانتخابیة، مصدر سابق، ص (٥١٩)
 .١٨٠ینظر د.عبد الفتاح مراد: شرح قوانین الانتخابات الرئاسیة، مصدر سابق، ص (٥٢٠)
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فیرى تطبیق القواعد العامة للتقادم والمنصوص علیھا في قوانین الإجراءات، وذلك لخطورة أما الرأي الثاني: 

لحق الدستوري للمواطن في مباشرة حقوقھ السیاسیة والتي لھا من التأثیر ما لا ھذه الجرائم، كونھا اعتداء على ا

یقل عن غیرھا من الجرائم، بل انھ یزید علیھا في إحساس المواطن بعدم التمتع بالدیموقراطیة وعدم ممارسة 

جب توفیر ، فالجرائم الانتخابیة تتمیز بخطورتھا وجسامتھا التي قد تصل الى الجنایة فی)٥٢١(كامل حقوقھ

الضمانات الكافیة للعملیة الانتخابیة بجمیع مراحلھا، ومعاقبة كل من یؤثر على نزاھتھا وحسن سیرھا، ومن ھذه 

الضمانات رفع السقف الزمني للتقادم بما یتناسب مع شدة العقاب، وھذا الأمر لا یتحقق بتطبیق نظام التقادم 

، وقد تبنى القضاء )٥٢٢(المنصوص علیھا في قوانین الإجراءاتالخاص، وإنما بتطبیق الأحكام الخاصة بالتقادم و

ً لھذا الرأي حسب جسامة الجریمة، فالجنایات لابد ان تكون )٥٢٣(ھذا الرأي في أحكامھ . ویتم تحدید مدة التقادم وفقا

مدة تقادمھا أطول من غیرھا، لأنھا تكشف عن خطورة الفاعل وجسامة الضرر الناجم عنھا، ونسیان الجمھور 

ً، وعلى العكس تكون مدة تقادم الجنح والمخالفات أقل لقلة جسامتھا  لذكراھا ومآسیھا یحتاج الى وقت طویل نسبیا

، وھناك من یرى ان جرائم الانتخاب غالبیتھا من جرائم التعزیر كالرشوة، والتزویر، )٥٢٤(وسرعة نسیانھا

  .)٥٢٥(والاحتیال، فیجوز إقرار تقادم دعوى الحق العام بمضي مدة معینة

  ثانیاً: الاتجاه المعارض:

أشھر) یھدر  ٦یرى أصحاب ھذا الاتجاه ان استحداث نظام التقادم الخاص (سقوط الدعوى بمضي  

أحكام قانون الانتخاب التي تعد آمرة، بل انھ یقوي إرادة مرتكبي الجرائم، ویدفعھم الى تزییف إرادة الأمة بالتھدید 

ً للتقادم الخاص لكان أفضل، لان  والقوة تارة، والتزویر والرشوة تارة أخرى، ولو سكت المشرع ولم یضع نصا

ً لقانون العقوبات والتي لا تسقط الدعوى فیھا إلا بعد  الكثیر من الجرائم الواردة فیھ تعد من قبیل الجنایات وفقا

، ولذلك یرون عدم إمكانیة سقوط الدعاوى الناشئة عن الجرائم الانتخابیة بالتقادم، إلا ان )٥٢٦(مضي مدة طویلة

) من الدستور ٥٧، ھي نص المادة ()٥٢٧(التي یستند إلیھا أنصار ھذا الاتجاه من الفقھ المصريالحجة الأقوى 

المصري  والتي لا تجیز سقوط الدعاوى الجنائیة الناشئة عن الجرائم التي تشكل اعتداء على الحقوق والحریات، 
                                                

 .٣٦٣- ٣٦٢ینظر المصدر نفسھ، ص (٥٢١)
، ٢٠٠٥لسنة  ١٧٤) وھذا ما یراه البعض بخصوص قانون تنظیم الانتخابات الرئاسیة المصریة رقم ١(

والذي خلا من النص على مبدأ التقادم، فلابد من تطبیق أحكام التقادم الواردة في قانون الإجراءات الجنائیة 
) والتي تنص على انھ ((تنقضي الدعوى الجنائیة في مواد الجنایات بمضي عشر سنین من یوم ١٥المادة (

واد المخالفات بمضي سنة، ما لم ینص القانون وقوع الجریمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات، وفي م
. ٣٦٣-٣٦٢على خلاف ذلك)). ینظر د.عبد الفتاح مراد: شرح قوانین الانتخابات الرئاسیة، مصدر سابق، ص

 .٦٢و ینظر د.مصطفى محمود عفیفي: المسؤولیة الجنائیة، مصدر سابق، ص
ق أحكام التقادم الواردة في قانون ) قضت محكمة النقض الفرنسیة في أحد أحكامھا بإمكانیة تطبی٢(

الإجراءات الجنائیة ذو الثلاث سنوات عند وجود عائق لسقوط الحق بالتقادم ذي الستة أشھر. القرار أشار 
  إلیھ:

Ander De Michel,op.cit,p.338. 
القاھرة، ، دار النھضة العربیة، ٢ینظر د.محمد أبو العلا عقیدة: شرح قانون الإجراءات الجنائیة، ط )٣(

 .٢١٧، ص٢٠٠١
ینظر د.احمد عوض بلال: الإجراءات الجنائیة المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربیة السعودیة،  )٤(

 . ٣٦٦، ص١٩٩٠دار النھضة العربیة، القاھرة، 
) ینظر د.ممدوح الصغیر قطب بركات: الفصل في صحة عضویة مجلسي البرلمان، أطروحة دكتوراه، كلیة ٥(
  .٤٣٧، ص٢٠٠١جامعة عین شمس،  -حقوقال
) ینظر د.مصطفى محمود عفیفي: المسؤولیة الجنائیة الناشئة عن الجرائم الانتخابیة، مصدر سابق، ٦(

ً د.سعاد الشرقاوي و د.عبد الله ناصف: نظم الانتخاب في العالم ومصر، مصدر سابق، ٣٢٨ص . وینظر أیضا
  .٢٧١ص
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ئم الانتخابیة (جنائیة یحتم عدم سقوط الدعاوى الخاصة بالجرا )٥٢٨(ومنھا حق الانتخاب فالنص الدستوري

ومدنیة)،باعتبارھا من جرائم الاعتداء على الحقوق والحریات الشخصیة والعامة، والقول بخلاف ذلك ینطوي 

على مخالفة دستوریة، علیھ لابد من الامتناع عن تطبیق النصوص المتعلقة بالتقادم، سواء وردت في قانون 

، وھناك من یرى ان نص المادة )٥٢٩(القضاء في بعض من أحكامھ الانتخاب، أم قانون الإجراءات، وھذا ما أكده

)٥٧ ً ) جاء كردة فعل للماضي الألیم الذي انتھكت فیھ الحریات العامة وأھدرت فیھ ابسط الحقوق الفردیة، وتخویفا

. فالدستور نص على عدم سقوط الدعاوى )٥٣٠(للطغاة والجلادین من العقاب مھما طال على جرائمھم الزمن

. وھناك من یرى )٥٣١(ة عن جرائم الاعتداء على الحقوق والحریات، وترك أمر تحدیدھا للقوانین الخاصةالناشئ

) من قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة المصري ویطالب بإلغائھا أو تعدیلھا لجعلھا ٥٠عدم دستوریة المادة (

  .)٥٣٢( )٥٧منسجمة مع النص الدستوري الواردة في المادة (

ً لمبدأ سمو الدستور وعلویتھ.ونحن نؤید    ھذا الرأي لعدم دستوریة النص المخالف للدستور وفقا

أما الدعوى المدنیة الناشئة عن الجرائم الانتخابیة فھي تخضع لأحكام التقادم الخاص شأنھا شأن 

لنسبة ، أما با)٥٣٣(الدعوى الجزائیة، وھذا ما نصت علیھ التشریعات الانتخابیة التي أخذت بالتقادم الخاص

للتشریعات التي خلت من النص على التقادم الخاص، فتخضع الدعوى المدنیة للأحكام العامة المنصوص علیھا 

  .)٥٣٥(أو القوانین المدنیة )٥٣٤(في قوانین الإجراءات الجنائیة

                                                
على ما یأتي: ((كل اعتداء على  ١٩٧١مھوریة مصر العربیة لعام ) منة دستور ج٥٧تنص المادة ( )(٥٢٨

الحریة الشخصیة أو حرمة الحیاة الخاصة وغیرھا من الحقوق والحریات العامة التي یكفلھا الدستور جریمة 
ً لمن وقع علیھ الاعتداء))   .لا تسقط الدعوى الجنائیة ولا المدنیة عنھا بالتقادم، وتكفل الدولة تعویضاً عادلا

جاء في قرار للمحكمة الإداریة العلیا في مصر ((حق الترشیح والانتخاب من الحقوق الأساسیة التي  )(٥٢٩
من الدستور حمایتھا من العدوان وجعلت الاعتداء  ٥٧كفلھا الدستور، وھو من الحقوق التي كفلت المادة 

ادم......))، قرار المحكمة الإداریة العلیا علیھا جریمة لا تسقط الدعوى الجنائیة أو المدنیة الناشئة عنھا بالتق
  . ٧٦أشار إلیھا د.فتحي فكري: ثلاث قضایا انتخابیة، مصدر سابق، ص ٩/٤/١٩٧٧في 

ینظر د.عبد الغني بسیوني: القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  )(٥٣٠
  . ٣٠. د.رافع شبر: مصدر سابق ، ص٢٠٤، ص١٩٨٧

ً د.رمسیس بھنام: النظریة العامة ٢١٥ینظر د.محمد أبو العلا عقیدة: مصدر سابق، ص )(٥٣١ . وینظر أیضا
، القاھرة، ١. و د.عوض محمد: قانون الإجراءات الجنائیة، ج١١٩٦للقانون الجنائي، مصدر سابق، ص

  .١٤٢-١٤١، ص١٩٨٩
ة في جرائم التعدي على الحریة ینظر أدوار غالي الذھبي: عدم تقادم الدعوتین الجنائیة والمدنی )(٥٣٢

، مارس ٢٨الشخصیة والحیاة الخاصة، بحث منشور في المجلة الجنائیة القومیة، العدد الأول، المجلد 
  .٣١٨. وینظر د.فاروق عبد الحمید محمود : المصدر السابق، ص٧١، ص١٩٨٥

  ) من ھذا البحث.١٤٧ھذه التشریعات مشار إلیھا صفحة ( )(٥٣٣
) من مجلة الإجراءات الجزائیة التونسیة ((تسقط الدعوى المدنیة بنفس الشروط ٨ینص الفصل ( )(٥٣٤

والآجال المقررة للدعوى العمومیة الناتجة عن الجریمة التي تولد عنھا الضرر، وتخضع الدعوى المدنیة فیما 
ت الجزائیة العراقي على ما ) من قانون أصول المحاكما٢٩عدا ذلك لقواعد القانون المدني)). وتنص المادة (

  یأتي: ((لا تسمع الدعوى المدنیة إذا رفعت أمام المحاكم الجزائیة بعد مضي المدة المقررة في القانون)).  
) إجراءات جنائیة مصري على ما یأتي : ((تنقضي الدعوى المدنیة بمضي المدة ٢٥٩تنص المادة ( )(٥٣٥

ضي بالتقادم الدعوى المدنیة الناشئة عنى الجرائم                 المقررة في القانون المدني ومع ذلك لا تنق
) من ھذا القانون والتي تقع بعد تأریخ العمل بھ)). وفي ١٥المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة (

/ من القانون المدني) سماع دعوى التعویض عن العمل غیر المشروع بعد انقضاء ٢٣٢العراق منعت المادة (
لاث سنوات من یوم علم المتضرر بحدوث الضرر أو اعتراف محدث الضرر، وبمرور خمس عشرة سنة من ث

یوم وقوع العمل غیر المشروع. ینظر حول تقادم الدعوى المدنیة الاستاذ المتمرس عبد الأمیر العكیلي: 
 .٢٥٠-٢٤٧أصول الإجراءات الجنائیة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة، مصدر سابق، ص
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أما بالنسبة لتقادم العقوبة الصادرة عن الجرائم الانتخابیة، فتسري علیھا الأحكام العامة المنصوص 

، وذلك لخلو التشریعات الانتخابیة )٥٣٦(في القوانین الجنائیة شأنھا في ذلك شأن بقیة أنواع الجرائم الأخرى علیھا

من أي نص یعنى بھذا النوع من التقادم. ونحن نرى ضرورة النص في التشریعات الانتخابیة على الأحكام 

ك شأن الأحكام الخاصة بتقادم الدعوى، مع الخاصة بتقادم العقوبة الصادرة عن الجرائم الانتخابیة شأنھا في ذل

  مراعاة المدد المنصوص علیھا في القوانین الجنائیة.

  الفرع الثاني
  موقف التشریعات الانتخابیة

ھناك من التشریعات الانتخابیة ما ینص صراحة على مبدأ التقادم الخاص، وان اختلفت فیما بینھا حول 

في حین خلت تشریعات أخرى من أیة إشارة لذلك، وإزاء ھذا السكوت  مدتھ الزمنیة، وھذا ھو الاتجاه الغالب،

لابد من الرجوع الى القواعد العامة التي تضمنتھا قوانین الإجراءات وتطبیقھا على الجرائم الانتخابیة شأنھا في 

  أو العام.ذلك شأن بقیة الجرائم الأخرى. وعلیھ سوف نقسم ھذه التشریعات حسب تبنیھا لمبدأ التقادم الخاص، 

: التقادم الخاص : ً حددت العدید من التشریعات الانتخابیة مدة خاصة لتقادم الجرائم الانتخابیة، وتمتاز ھذه  أولا

ً بالمدد المنصوص علیھا في قوانین الإجراءات. فھناك من حددھا بـستة اشھر، وھو ما اخذت  المدة بقصرھا قیاسا

، وھناك من )٥٤١(، والبحرین)٥٤٠(، والأردن)٥٣٩(مغرب، وال)٥٣٨(، والكویت)٥٣٧(بھ التشریعات في مصر

ً على بعض جرائم الانتخاب، وھو ما اخذ بھ المشرع الفرنسي   .)٥٤٢(التشریعات من جعل التقادم الخاص قاصرا

                                                
/ إجراءات جنائیة مصري) على ما یأتي : ((تسقط العقوبة المحكوم بھا في جنایة ٥٢٨تنص المادة ( )(٥٣٦

بمضي عشرین سنة میلادیة إلا عقوبة الإعدام فأنھا تسقط بمضي ثلاثین سنة وتسقط العقوبة المحكوم بھا في 
ین)). وبالحكم نفسھ اخذ جنحة بمضي خمس سنوات وتسقط العقوبة المحكوم بھا في مخالفة بمضي سنت

سنة،  ٢٥) من مجلة الإجراءات الجزائیة التونسیة، وفي الأردن تتقادم عقوبة الإعدام بمضي ٣٤٩الفصل (
سنة، وتقادم أي عقوبة جنائیة  ٢٠والعقوبات المؤقتة تتقادم بمضي ضعف مدة الحكم على ان لا تتجاوز 

یر الاحترازیة ثلاث سنوات. أما في العراق فلم یؤخذ أخرى عشرین سنة، وتقادم المخالفات سنتان، والتداب
، وھي عشر سنوات في الجنایات وخمس ١٩٨٣لسنة  ١٧٦بتقادم العقوبة إلا في قانون رعایة الأحداث رقم 

).   ٧٠في الجنح (مادة  ً  /أولا
قط على ما یأتي: ((تس ١٩٥٦لسنة  ٧٣) من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة رقم ٥١تنص المادة ( )(٥٣٧

الدعوى العمومیة والمدنیة في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون بمضي ستة أشھر من یوم إعلان 
  نتیجة الانتخاب أو الاستفتاء أو من تاریخ  آخر عمل متعلق بالتحقیق)).

على ما یأتي:  ١٩٦٢لسنة  ٣٥) من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكویتي رقم ٤٧تنص المادة ( )(٥٣٨
تسقط الدعوى العمومیة والمدنیة في جرائم الانتخاب المنصوص علیھا في ھذا الباب عدا الجریمة ((

ً من المادة  بمضي ستة اشھر من یوم إعلان نتیجة الانتخاب أو تاریخ  ٤٧المنصوص علیھا في البند سابعا
اء سر إعطاء الناخب / سابعاً) تتعلق بجریمة إفش٤٧آخر عمل متعلق بالتحقیق))، مع ملحوظة ان المادة (

  لرأیھ بدون رضاه.
على ما یأتي : ((تتقادم الدعوى  ١٩٩٧لسنة  ٩/٧٩) من مدونة الانتخابات رقم ١٠٨تنص المادة ( )(٥٣٩

 ١٠٠ومن المادة  ٩٨وما یلیھا لغایة المادة  ٨١، ٨٠العمومیة والدعوى المدنیة المقامتان بموجب المادتین 
  تة اشھر من یوم إعلان نتیجة الانتخاب)).ب ضي س ١٠٢وما یلیھا الى المادة 

على ما یأتي : ((تسقط  ٢٠٠١) من قانون انتخاب مجلس النواب الأردني لعام ٤٦تنص المادة ( )(٥٤٠
بالتقادم جمیع جرائم الانتخاب المنصوص علیھا في ھذا القانون بعد مرور ستة اشھر من تاریخ إعلان نتائج 

 .١٩٨٦) من قانون الانتخابات العامة لسنة ٥١المادة (الانتخابات)). وبالحكم نفسھ أخذت 
 ٢٠٠٢لسنة  ١٤تنص المادة (رابعاً/ ھـ) من قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة البحریني رقم  )(٥٤١

على ما یأتي : ((تنقضي الدعوى الجنائیة ولا تسمع الدعوى المدنیة في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا 
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وھناك تشریعات أخرى خفضت مدة التقادم فجعلتھا ثلاثة اشھر، وھذا ما سار علیھ المشرع 

  .)٥٤٣(التونسي

ً تعنى بتنظیم مسألة التقادم الخاص أو حتى العام، ھنا ثانیاً: التقادم العام: ك تشریعات انتخابیة لم تتضمن نصوصا

لذا ینبغي الرجوع الى الأحكام العامة للتقادم في قوانین الإجراءات لتطبیقھا على الجرائم الانتخابیة، وبھذا الاتجاه 

  .)٥٤٤(نياخذ المشرع الفلسطیني والیمني واللبناني والسوري والجزائري والسودا

ً یشیر الى مبدأ التقادم  ٢٠٠٥لسنة  ١٦فان قانون الانتخاب رقم ( العراقأما في  ) لم یتضمن نصا

. لذا یتوجب علینا الرجوع الى قانون أصول )٥٤٦(، وذلك على خلاف القوانین الانتخابیة السابقة)٥٤٥(الخاص

                                                                                                                                       
ر من تاریخ إعلان نتیجة الانتخاب أو من تاریخ آخر إجراء قضائي في شأنھا)). القانون بمضي ستة اشھ

 .٢٠٠٢لسنة  ١٥) من قانون انتخاب مجلس الشورى والنواب رقم ٣٣وبالحكم نفسھ أخذت المادة (
اشھر وحصر نطاق  ٦المعدل مدة التقادم  ١٩٧٤لسنة  ١٤٦٨جعل قانون الانتخاب الفرنسي رقم  )(٥٤٢

) بقولھا ((تسقط الدعوى العمومیة ١١٤لجرائم الواردة فیھ، وھذا ما نصت علیھ المادة (تطبیقھا ببعض ا
الى  ١٠١ ٨٧، ٨٦بمضي ستة اشھر من یوم إعلان نتیجة الانتخاب بالنسبة للجرائم المتعلقة بالمواد 

 ) إذا كانت الأسلحة ظاھرة)).٦١وكذلك الجریمة المنصوص علیھا بالمادة ( ١١٣و ١٠٨الى ١٠٦و١٠٤
وھذه الجرائم ھي القید في الجداول أو الحذف المخالف للقانون، التصویت المتكرر، التزویر، الرشوة 
الانتخابیة، دخول مقار اللجان الانتخابیة بصورة غیر مشروعة، والدخول إلیھا مع حمل السلاح. وبالبعض 

الإجراءات، والتي حددھا حسب الآخر من جرائم الانتخاب یخضع لقواعد التقادم العامة الواردة في قانون 
جسامة الجریمة فجعلھا عشر سنوات في الجنایات وثلاث في الجنح وسنة في المخالفات، وھذا ما نصت علیھ 

  /إجراءات جنائیة).   ٩، ٨، ٧المواد (
 مدة التقادم في كل الجرائم الانتخابیة ثلاثة اشھر ما عدا ١٩٦٩لسنة  ٢٥جعلت المجلة الانتخابیة رقم  )(٥٤٣

) من المجلة على ما یأتي : ((ان ٦١جریمة واحدة ھي تلقي إعانات مادیة من جھة أجنبیة، فنص الفصل (
ً بالفصول  من ھذا القانون تسقطان  ٦٠الى  ٥٧الدعوى العمومیة والدعوى المدنیة الواقع القیام بھا عملا

) مكرر على ما یأتي ٦٢/١فصل (بمرور الزمن بعد ثلاثة اشھر من یوم التصریح بنتیجة الانتخاب)). ونص ال
: (( لا یجوز لأي مترشح ان یتلقى من جھة أجنبیة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إعانات مادیة مھما كان 

معاقبة المعني بالأمر بالسجن من عام الى  -١نوعھا وعنوانھا، وكل مخالفة لأحكام ھذه الفقرة ینجز عنھا 
...... -٢لاف وعشرة آلاف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط. ثلاثة أعوام وبخطیة تتراوح بین ثلاثة آ

ویسقط من إثارة الدعوى على أساس ھذا الفصل بمضي خمس سنوات على تاریخ التصریح بنتائج 
الانتخابات))، والمدة الواردة في ھذا الفصل تثیر الاستغراب، فالمشرع نراه یتبنى التقادم الخاص بجعل مدة= 

ً حتى عن قواعد التقادم  ٥ر ثم یأتي ویجعلھا اشھ ٣=التقادم  سنوات في جریمة من جرائم الانتخاب خارجا
وھي عشر سنوات في الجنایات  ١٩٦٨لسنة  ٢٣العام المنصوص علیھا في مجلة الإجراءات الجزائیة رقم 

  ).     ٥وخمس في الجنح وسنة في المخالفات (الفصل 
من الإشارة للتقادم مما یعني الرجوع الى قانون  ٢٠٠٥لسنة  ٩خلا قانون الانتخاب الفلسطیني رقم  )(٥٤٤

تنقضي الدعوى  -١) على ما یأتي : ((١٢والذي نص في المادة ( ٢٠٠٣لسنة  ٣الإجراءات الجزائیة رقم 
وسنة واحدة في  الجزائیة ودعوى الحق المدني بمضي عشر سنوات في الجنایات وثلاث سنوات في الجنح

ً من  - ٢المخالفات ما لم ینص القانون على خلاف ذلك.  تحسب مدة تقادم الدعوى في جمیع الحالات اعتبارا
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتین السابقتین لابتداء المدة المسقطة للدعوى  - ٣تاریخ آخر إجراء تم فیھا. 

خ اكتشافھا)). وجعل قانون الإجراءات الجنائیة الیمني الجزائیة في جرائم الموظفین العمومیین إلا من تاری
)، وسنتین في ٨)، وثلاث سنوات في الجنح (المادة٧مدة التقادم عشر سنوات في الجنایات (المادة 

) وقانون ٤٤٤-٤٣٨المخالفات. وبالحكم نفسھ اخذ قانون أصول المحاكمات الجزائیة اللبناني في المواد (
). وقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري في ٤٤٣-٤٣٧السوري في المواد ( أصول المحاكمات الجزائیة

  ). ٦١٧- ٦١٢المواد (
) منھ ٩بالتقادم الخاص وذلك في المادة ( ١٩٩٢لسنة  ١اخذ قانون المجلس الوطني الكردستاني رقم  )(٥٤٥

ثلاثة اشھر على والتي تنص على ما یأتي : ((لا تسمع الدعوى الناشئة عن الانتخابات بعد انقضاء 
 انتھائھا)).

على ما یأتي: ((كل دعوى  ١٩٠٨) من قانون انتخاب المبعوثان العثماني لسنة ٧٥نصت المادة ()(٥٤٦
شخصیة أو عمومیة ناشئة عن أمر انتخاب لا تسمع بعد مرور ستة اشھر من تاریخ إعلان نتیجة 

على ما یأتي :  ١٩٢٢سیسي العراقي لعام ) من نظام انتخابات المجلس التأ٦٨الانتخابات)). ونصت المادة (
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ن القوانین ما خلا من الإشارة الى المحاكمات الجزائیة وبعض القوانین الخاصة التي أخذت بالتقادم وھناك م

،وھذا ما سار علیھ المشرع )٥٤٧(الأحكام الخاصة بالتقادم بالنسبة للجرائم الانتخابیة أو غیرھا من الجرائم

الانكلیزي والامریكي وإزاء ھذا القصور التشریعي نرى تضمین التشریعات الانتخابیة التي خلت من النص على 

ً خاصة تأخذ بالتقادم الخاص ونقترح ان تكون ھذه المدة ستة التقادم ومنھا تشریعنا الانت خابي في العراق نصوصا

أشھر كما نصت على ذلك العدید من التشریعات الانتخابیة مع مراعاة الأحكام الواردة في القوانین الأخرى، 

جرائم التي ترافق العملیة كونھا مدة كافیة لتحریك أي دعوى ناشئة عن الجرائم الانتخابیة، ومناسبة لإزالة آثار ال

  الانتخابیة وبدایة مرحلة جدیدة. 

ویبدأ سریان مدة التقادم من یوم إعلان نتیجة الانتخاب أو من تاریخ آخر إجراء قضائي فیھا، وتنقطع 

المدة باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق أو المحاكمة، ویبدأ حساب مدة جدیدة تبدأ من الیوم التالي للانقطاع، 

وانقطاع مدة التقادم بالنسبة لمتھم یؤدي الى انقطاعھا بالنسبة للباقین في حالة تعددھم، ما لم تكن قد اتخذت ضدھم 

، والتقادم یسري بحق كافة المساھمین في الجریمة سواء كانوا فاعلین أم شركاء )٥٤٨(إجراءات قاطعة للمدة

ضاء الدعوى الجزائیة، وتقضي المحكمة ببراءة معلومین أم مجھولین، ویترتب على اكتمال مدة التقادم انق

ً للجریمة )٥٤٩(المتھم   . )٥٥٠(أو بانقضاء الدعوى بالتقادم، فالتقادم سقوط للدعوى ولیس محوا

                                                                                                                                       
((لا تسمع الدعاوى الناشئة عن الانتخاب سواء كانت شخصیة أو عمومیة بعد انقضاء ستة اشھر من تاریخ 

 ١٩٦٧لسنة  ٧) من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة رقم ٦٩إعلان نتیجة الانتخاب)). ونصت المادة (
في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون بمضي ستة اشھر من على ما یأتي: ((تسقط الدعوى الجنائیة 

یوم إعلان نتیجة الانتخاب أو تاریخ آخر عمل متعلق بالتحقیق أو كان قد شرع فیھ))، لمزید من التفاصیل 
  . ١١٦، ٣٩، ١٩ینظر د.رعد الجدة: التشریعات الانتخابیة في العراق، مصدر سابق، ص

محاكمات جزائیة عراقي على ما یأتي : ((لا تقبل الشكوى في الجرائم  ) من أصول٦تنص المادة ( )(٥٤٧
        المبینة بالمادة الثالثة من ھذا القانون بعد مضي ثلاثة اشھر من یوم علم المجني علیھ أو زوال العذر

الزوجیة أو  زنا -١القھري الذي حال دون تقدیم الشكوى....))، والجرائم الواردة في المادة (الثالثة/ أ) ھي: 
القذف أو السب أو إفشاء الأسرار أو التھدید أو الإیذاء إذا  -٢تعدد الزوجات خلافاً لقانون الأحوال الشخصیة. 

السرقة أو الاغتصاب أو  - ٣لم تكن الجریمة قد وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قیامھ بواجبھ أو بسببھ. 
ً للجاني أو أحد أصولھ خیانة الأمانة أو الاحتیال أو حیازة الأشیاء  المتحصلة منھا إذا كان المجني علیھ زوجا

ً أو مثقلة بحق لشخص آخر.  ً أو إداریا ً علیھا قضائیا إتلاف  -٤أو فروعھ ولم تكن ھذه الأشیاء محجوزا
انتھاك حرمة الملك أو=  -٥الأموال أو تخریبھا عدا أموال الدولة إذا كانت الجریمة غیر مقترنة بظرف مشدد. 

لدخول أو المرور في ارض مزروعة أو مھیأة للزرع أو أرض فیھا محصول أو ترك الحیوانات التي تدخل =ا
رمي الأحجار أو الأشیاء الأخرى على وسائط نقل أو بیوت أو مبان أو بساتین أو حظائر.           - ٦فیھا. 

ً على شكوى -٧ من المتضرر منھا. وتنص  الجرائم الأخرى التي نص القانون على عدم تحریكھا إلا بناء
الفقرة (ب) من المادة نفسھا على ما یأتي : ((لا یجوز تحریك الدعوى الجزائیة في الجرائم الواقعة خارج 

لسنة      ٢٠٦) من قانون المطبوعات رقم ٣٠جمھوریة العراق إلا بإذن من وزیر العدل)). ونصت المادة (
عض جرائم السب والقذف والواقعة عن طریق النشر بعد= على عدم جواز تحریك الدعوى العامة في ب ١٩٦٨

= مرور ثلاثة اشھر من وقوع الجریمة بالنشر. ینظر د.سامي النصراوي: دراسة في أصول المحاكمات 
 .   ١٨٦، ص١٢٠١١، ص١٩٧٧، مطبعة السلام، بغداد، ١الجزائیة، ج

، ١٩٩٧-١٩٩٦، بلا مكان طبع، ١ط ،١ینظر د.محمد عید الغریب: شرح قانون الإجراءات الجنائیة، ج )(٥٤٨
 .٢٨٥ص

وھذا ما ذھبت إلیھ محكمة النقض المصریة في قرار لھا جاء فیھ ((الحكم بسقوط الدعوى الجنائیة  )(٥٤٩
بمضي المدة ھو في الواقع وحقیقة الأمر حكم صادر في موضوع الدعوى إذ ان معناه براءة المتھم لعدم 

ما٣٠وجود وجھ لإقامة الدعوى)). نقض  . أشار إلیھا د.محمد عید ١٩٩٤/ ینایر/ ٤، ونقض ١٩٥٩رس// 
 . ٢٩٠الغریب، المصدر نفسھ، ص

وھذا ما قال بھ الفقیھ الفرنسي (ستیفاني لیفاسیر) فاكتمال مدة التقادم لا یؤدي الى سقوط مسؤولیة  )(٥٥٠
وط المسؤولیة بأثر المتھم عن الجریمة بعد ان توافرت لدیھ، والتقادم سبب لاحق فلا یجوز ان یؤدي الى سق

رجعي، كما انھ لیس من المنطقي زوال الصفة الإجرامیة عن الفعل، فالفعل غیر المشروع والمسؤولیة تظل 
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  المبحث الثالث

  الطبیعة القانونیة للجریمة الانتخابیة
الأول یرى إنھا  ینقسم الفقھ الجنائي بصدد تحدید الطبیعة القانونیة للجریمة الانتخابیة على فریقین،

جریمة عادیة لا تختلف عن بقیة الجرائم العادیة الأخرى، والثاني یرى فیھا جریمة ذات طبیعة سیاسیة مع 

الاختلاف في المعیار الذي یُعتمد علیھ في تحدید ھذه الطبیعة، فھناك من یعتمد المعیار الشخصي (معیار 

لحق المعتدى علیھ)، إذ یشترط في الحق المعتدى علیھ ان الباعث)، وھناك من یتبنى المعیار الموضوعي(طبیعة ا

ً، وھناك المعیار المختلط الذي یجمع بین المعیارین الشخصي والموضوعي، وھذه الأمور سنتناولھا  یكون سیاسیا

ً في ھذا المبحث.   بالبحث تباعا

  المطلب الأول

  الطبیعة العادیة (جریمة عادیة)
الانتخابیة ذات طبیعة عادیة تقع خلال فترة زمنیة محددة، خلال  یرى أصحاب ھذا الاتجاه ان الجریمة

ً بإعلان النتائج النھائیة بصورة  ً من القید في الجداول الانتخابیة وانتھاء العملیة الانتخابیة بكافة مراحلھا بدء

ً لأنصار ھذا الاتجاه تھدف الى تحقیق مصلحة شخصیة لمرتكب)٥٥١(رسمیة ھا، والباعث . فالجریمة الانتخابیة وفقا

ً، وھي ترتكب  ً خداعا ً یستر ھذه المصلحة ویضفي علیھا مصدرا السیاسي أو الظرف السیاسي لیس إلا قناعا

بصورة عریضة من مجرم تحكمھ الصدفة تحت تأثیر نوبة انفعال أو عاطفة طارئة تغلب فیھا نزعة الإیثار 

لأصل میل إجرامي كامن والظرف السیاسي والتفاني في حب الوطن یرتكبھا مجرم بحكم التكوین، لدیھ في ا

بالنسبة لھ عامل مساعد ھیأ ھذا المیل للظھور، أو ھي جریمة یرتكبھا مجرم بالصدفة والعامل المساعد لھا 

ً بصبغة سیاسیة واھم خصائصھا نیل الغایة واستھداف مصلحة الغیر   .)٥٥٢(مصبوغا

فتحدید طبیعة الجریمة یعتمد أما على  ونرى ان ھذا  الاتجاه یجانب الصواب في كثیر من طروحاتھ،

الباعث في ارتكابھا، أو على طبیعة الحق المعتدى علیھ، وھذا الاتجاه لم یأخذ بأي منھما، والحق المعتدى علیھ 

في الجرائم الانتخابیة حق ذات طبیعة سیاسیة، مما یؤدي بدوره الى إسباغ الصفة ذاتھا على الأفعال التي تشكل 

ً علیھ، و ً لارتكاب الجریمة، كما اعتداء ً مساعدا لا أھمیة للظرف السیاسي، الذي یرى فیھ أنصار ھذا الاتجاه عاملا

ان قصر ارتكاب ھذه الجریمة على طائفة معینة من المجرمین، كالمجرم بالصدفة أو بالعاطفة كلام غیر دقیق 

                                                                                                                                       
ینظر د.عبد   قائمة ولكن بالتقادم لا  یمكن تقریر ذلك لوجود عقبة إجرائیة تحول بین القاضي ونظر الدعوى.

و  ٥٥- ٥٣، ص٢٠٠٥تھا، منشأة المعارف، الإسكندریة، الحكم فوده: انقضاء الدعوى الجنائیة وسقوط عقوب
 .   ١٨٦ص

ینظر د.عفیفي كامل عفیفي: الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة والقانونیة، مصدر سابق،  )(٥٥١
 .١٠٣٥-١٠٣٤ص

 .١٧٠، ص١٩٩٥ینظر د.رمسیس بھنام: الجریمة والمجرم في الواقع الكوني، منشأة المعارف، الإسكندریة،  )(٥٥٢
. د.حسنین إبراھیم ٤٦-٤٣، ص١٩٨٥د.علي عبد القادر القھوجي: علم الإجرام وعلم العقاب، الدار الجامعیة، بیروت، 

 وما بعدھا. ١٦صالح: الوجیز في علم الإجرام، مصدر سابق، ص
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ین طائفة وأخرى، نعم قد یكون ھناك فنحن نرى إمكانیة ارتكابھا من أفراد الطوائف كافة دون تفرقة أو تمایز ب

ً على طائفة دون أخرى.   میل للإجرام في طائفة أكثر من غیرھا ولكن ھذا المیل لا یجعل ارتكابھا حكرا

  المطلب الثاني
  الطبیعة السیاسیة (جریمة سیاسیة)

المعیار الذي یسبغ أنصار ھذا الاتجاه الصفة السیاسیة على الجریمة الانتخابیة. ولكنھم یختلفون في 

یعتمدوه في تحدید ھذه الطبیعة السیاسیة، فمنھم من یتبنى المعیار الشخصي (الباعث)، ومنھم من یأخذ بالمعیار 

ً في ھذا المطلب.   الموضوعي، وھناك من یجمع بین المعیارین، وھذا ما سنتناولھ بالبحث تباعا

  الفرع الأول
  المعیار الشخصي

 ً لھذا المعیار سیاسیة، متى كان الباعث أو الغایة المستھدفة من وراءھا تعد الجریمة الانتخابیة وفقا

سیاسیة، كمن یتلاعب في نتائج التصویت لصالح مرشح الحزب الحاكم لضمان فوزه والمحافظة على النظام 

السیاسي، أو بالعكس عندما یكون التلاعب لصالح مرشح المعارض لضمان وصولھ الى الحكم من اجل تغییر 

السیاسي القائم، أو تلقي أحد المرشحین أو الأحزاب لتمویل نقدي من جھة أجنبیة لغرض استخدامھا في  النظام

الدعایة الانتخابیة، أو في شراء أصوات الناخبین لتحقیق الفوز وتغییر النظام السیاسي الحاكم في بلد ما. ویعرف 

. )٥٥٣(الفاعل على ارتكابھا بباعث أو دافع سیاسيأصحاب ھذا المعیار الجریمة السیاسیة بأنھا الجریمة التي عمل 

ً حتى تكون الجریمة سیاسیة . وقد تبنى القضاء المصري ھذا )٥٥٤(وھناك من یضیف الى الدافع الغرض أیضا

الاتجاه في بعض أحكامھ، فقد حرصت محكمة النقض المصریة على تأكید الدافع واستظھار الرابطة الزمنیة فیما 

إذا ارتكبت الجریمة بعد انتھاء عملیة الانتخاب وظھور نتیجتھا بعامل الأنانیة  ((یتعلق بالجریمة الانتخابیة قائلة : 

الانتقام من الخصوم من المعركة الانتخابیة فلا یكون الدافع على الجریمة أو الغرض منھا ورغبة في التشفي و

 ً   .)٥٥٥())سیاسیا

ً حتى وان  ً لھذا المعیار لا تعد سیاسیة إلا إذا كان الباعث على ارتكابھا سیاسیا فالجریمة الانتخابیة وفقا

  كانت واقعة على أحد الحقوق السیاسیة.

  الفرع الثاني
  لموضوعيالمعیار ا

                                                
 ینظر د.عبد الحمید الشواربي: الجرائم السیاسیة وأوامر الاعتقال وقانون الطوارىء، منشأة المعارف، )(٥٥٣

 .٥٨، ص١٩٩٩الإسكندریة، 
رف الباعث بأنھ : ((مجموعة عوامل نفسیة صادرة عن إحساس الجاني ومیولھ التي تدفعھ دون  )(٥٥٤ یعّ

تقدیر أو تفكیر الى ارتكاب الجریمة))، أما الدافع فھو: ((عبارة عن عوامل تنبع عن العقل والتفكیر فھي 
رف بأنھا: (( الھدف الذي یر ّ ید الشخص تحقیقھ إشباعاً لیست ولیدة الاندفاع والغرائز))، أما الغایة فتع

لحاجتھ، وھي الھدف البعید))، أما الغرض فھو: ((المصلحة التي یھدف الفاعل الى تحقیقھا بفعلھ وھو الھدف 
. یوسف إلیاس: مصدر سابق، ٢٧٥القریب الذي تنتجھ الإرادة)). ینظر د.عادل عازر: المصدر  السابق، ص

 .٨٧ص
 .٢٤٦م الدین محمد احمد: مصدر سابق، صأشار إلیھ د.حسا ٧/٧/١٩٥٣نقض مصري  )(٥٥٥
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یعتد ھذا المعیار بطبیعة الحق المعتدى علیھ، فالجریمة تكون سیاسیة عندما تقع على أحد الحقوق 

ً، فمنھا ما یمس النظام الداخلي للحكم في الدولة،  ً سیاسیا السیاسیة للأفراد والدولة أي حقوق الدولة باعتبارھا نظاما

استعمال المواطنین لحقوقھم السیاسیة، فھي تشمل الجرائم أي شكل الدولة ومباشرة السلطات العامة لوظائفھا، و

. ومن مزایا ھذا )٥٥٦(المخلة بأمن الدولة من جھة الداخل والجرائم المتصلة بالحریات العامة كجرائم الانتخاب

المعیار، انھ مستمد من طبیعة الحق المعتدى علیھ، وھو اعتبار یحدد بدون شك اتجاه خطورة الجریمة وموطن 

ً یمنح صاحبھ إمكانیة اللجوء للقضاء لحمایتھ ، )٥٥٧(الذي یترتب علیھاالضرر  ً سیاسیا ولما كان حق الانتخاب حقا

من الاعتداءات الواقعة علیھ والتي تحول دون ممارستھ أو الانتقاص من تلك الممارسة، لذا تعد الجریمة 

ً لھذا المعیار . وھناك من یعتبر الجریمة الانتخابیة )٥٥٨(الانتخابیة جریمة سیاسیة لوقوعھا على حق سیاسي وفقا

من الجرائم السیاسیة البحتة، كونھا تمثل اعتداء على نظام الدولة السیاسي الداخلي المتعلق بشكل الحكومة وبنظام 

  .)٥٦٠(. فھي لا تثیر أي شبھة في كونھا جرائم سیاسیة)٥٥٩(السلطات العامة وبحقوق الأفراد

  الفرع الثالث
  المعیار المختلط

ع بین المعیارین الشخصي والموضوعي، فالجریمة تعد سیاسیة عندما یكون الباعث أو الغرض ویجم

ً عندما تقع على الحقوق السیاسیة العامة والفردیة،وھذا المعیار ھو الغالب  ً، وتعد كذلك أیضا من ارتكابھا سیاسیا

  .)٥٦١(في الفقھ الجنائي، والتشریعات العقابیة

                                                
. ٢٥٤-٢٥٣القسم العام، مصدر سابق، ص -ینظر د.محمود نجیب حسني: شرح قانون العقوبات )(٥٥٦

 .١٣٢وینظر أیضاً د.سامي النصراوي: المبادىء العامة في قانون العقوبات، مصدر سابق، ص
 ١٩٥٣العاصم الدنماركیة (كوبنھاجن) عام اخذ المؤتمر الدولي لتوحید قانون العقوبات الذي عقد في  )(٥٥٧

ف الجریمة السیاسیة بأنھا : ((الموجھة ضد تنظیم الدولة ومباشرتھا وظائفھا أو ضد  بھذا المعیار عندما عرّ
-٣٧الحقوق التي یتمتع بھا المواطنون ینظر د.عبد الحمید الشواربي: الجرائم السیاسیة، مصدر سابق، ص

٣٩. 
، دار النھضة ١دراسة مقارنة، ط -عبد السلام: حقوق الإنسان وحمایتھ العامةینظر د.عبد العظیم  )(٥٥٨

 .٣٦٩، ص٢٠٠٥العربیة، القاھرة، 
ویرى البعض ان ھناك جرائم سیاسیة نسبیة الى جانب الجرائم السیاسیة البحتة والتي یطلق علیھا  )(٥٥٩

ة من حیث موضوعھا لوقوعھا على مصطلح الجرائم المختلطة والجرائم المرتبطة فھي تشبھ الجرائم العادی
حق فردي وتشبھ الجرائم السیاسیة من حیث غرضھا كاغتیال أحد المرشحین لغرض سیاسي، والجرائم 
المرتبطة ھي جرائم عادیة ترتكب من خلال حوادث سیاسیة، فالجرائم المختلطة والمرتبطة تعد جرائم سیاسیة 

ً للمعیار الشخصي على خلاف المعیار الموضو عي ینظر د.أكرم نشأت إبراھیم: الأحكام العامة في قانون وفقا
. د.مزھر جعفر عبد جاسم: ٣٧-٣٤، ص١٩٦٧مطبعة أسعد، بغداد،  - ، المكتبة الأھلیة٢العقوبات العراقي، ط

، ١٩٨٣جامعة بغداد،  -الجریمة السیاسیة في التشریع العراقي، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة القانون
  .٩٠-٨٦ص

. ٥٥-٥٤القسم العام، مصدر سابق، ص - ر د.محمود محمود مصطفى: شرح قانون العقوباتینظ )(٥٦٠
د.محمد الفاضل: محاضرات في الجرائم السیاسیة، منشورات معھد الدراسات العالیة، جامعة الدول العربیة، 

ري . د.مصطفى محمود عفیفي: الوجیز في مبادىء القانون الدستو١٩-١٨، ص١٩٦٢دار الجیل للطباعة، 
 . ١٤٥، ص١٩٨٧والنظم السیاسیة المقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

من الفقھاء الذین یؤیدون ھذا الاتجاه في الفقھ الغربي جارسون، فیدل، فابرو، جارو، فون لست،  )(٥٦١
اورتولان وفي الفقھ العربي د.محمود محمود مصطفى، السعید مصطفى السعید، احمد فتحي سرور، مأمون 

مھ، جندي عبد الملك، محمود نجیب حسني، محمد زكي أبو عامر، علي حسین الخلف وسلطان الشاوي، سلا
)، قانون العقوبات ٢وأكرم نشأت إبراھیم. أما التشریعات العقابیة فمنھا قانون العقوبات العراقي (المادة 
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ْ صراحة ً الى طبیعة الجریمة الانتخابیة، وبالرجوع الى قانون أما بالنسبة للتشریعات الانت خابیة فلم تشر

العقوبات نستطیع ان نستجلي المذھب الذي اعتنقھ كل قانون، ففي مصر تعد جریمة سیاسیة، من خلال بعض 

القوانین التي صدرت وأشارت صراحة الى اعتناق المعیار الشخصي (الباعث)، في تحدید طبیعة الجریمة 

  .)٥٦٢(السیاسیة

، فالمحكوم علیھ عن جریمة ١٩٧٥وبالأحكام نفسھا اخذ المشرع الفرنسي في قانون الانتخاب لعام 

ً قیده في الجداول  انتخابیة والمشمول بالعفو، یستعید كافة حقوق المواطن، ومن بینھا الحق في الانتخاب متضمنا

والذي نقضت فیھ الحكم الصادر عن قاضي الصلح   الانتخابیة، وھذا ما أكدتھ محكمة النقض في أحد قراراتھا

، كما ان )٥٦٣(بامتناعھ عن إصدار الأمر بقید المحكوم علیھ الذي استفاد من العفو الشامل في الجداول الانتخابیة

المحكوم علیھ لا یخضع للإكراه البدني، للطبیعة السیاسیة للجریمة الانتخابیة، وھذا ما سارت علیھ أحكام 

  .)٥٦٤(القضاء

أما التشریع الانتخابي العراقي، فھو الآخر لم یشر الى طبیعة الجریمة الانتخابیة، وعند الرجوع الى 

الأحكام العامة في قانون العقوبات، نجد ان المشرع قد قسم الجرائم من حیث طبیعتھا الى نوعین عادیة 

ف الجریمة السیاسیة بأنھا )٥٦٥(وسیاسیة بباعث سیاسي أو تقع على الحقوق ھي الجریمة التي ترتكب ((، كما عرّ

، مما یعني ان المشرع العراقي اخذ بالمعیار ))السیاسیة العامة أو الفردیة وفیما عدا ذلك تعتبر الجریمة عادیة....

. وبالنظر للطبیعة السیاسیة لحق الانتخاب والذي یعد من أھم )٥٦٦(المختلط مع إیراد بعض الاستثناءات علیھ

                                                                                                                                       
). لمزید ٩/٥ات اللیبي (المادة )، قانون العقوب١٩٦)، قانون العقوبات اللبناني (المادة ١٩٥السوري (المادة 

 .٣٠٧- ٢٩٧من التفاصیل ینظر د.علي حسین الخلف و د.سلطان الشاوي: مصدر سابق، ص
، والذي نص في دیباجتھ صراحة على ان المعیار الذي ١٩٣٦لسنة  ٥٩) صدر قانون العفو الشامل رقم ١(

عیار الباعث أو الغرض السیاسي لھذه استند علیھ في إضفاء الطابع السیاسي على الجرائم الانتخابیة ھو م
ف الجریمة  ١٩٥٢لسنة  ٢٤١الجرائم. أما قانون العفو الأخیر والصادر بالمرسوم بقانون رقم  ّ فقد عر

السیاسیة بأنھا : ((الجریمة التي تكون قد ارتكبت بسبب أو لغرض سیاسي وتكون متعلقة بالشؤون الداخلیة 
 . ٢٤٧مد: المصدر السابق، صللبلاد)). ینظر د.حسام الدین محمد اح

، أشار إلیھ د.حسام الدین محمد احمد، المصدر ١٩٩١/أبریل/١١) قرار محكمة النقض الفرنسیة نقض ٢(
 . ٢٤٩السابق، ص

ً علیھ ٣( ) حیث أسبغت محكمة النقض الفرنسیة على جرائم قانون الانتخاب وصف الجریمة السیاسیة، وبناء
. أشار إلیھ د.حسام الدین محمد احمد: ١٩٥٥/ فبرایر/١٥ینظر نقض فرنسي  فالإكراه البدني لا یطبق بشأنھا.

ً نقض فرنسي ٢٤٩المصدر نفسھ، ص . أشار إلیھ د.داود الباز: حق ١٩٧٢/ فبرایر/ ١٧. وینظر أیضا
. وجاء في قرار آخر لمحكمة النقض الفرنسیة ((ان كافة الجرائم ٢٦٤المشاركة السیاسیة، مصدر سابق، ص

عد جرائم سیاسیة، وتمنح ھذه الطبیعة السیاسیة لجرائم الانتخاب مرتكبي ھذه  الواردة في ُ قانون الانتخاب ت
   الجرائم رعایة خاصة لا یتمتع بھا المحكوم علیھ في جرائم عادیة))، ینظر:

Crime 15/fev/1955.Crim No.102 D.1955. 
عن جریمة سیاسیة لا یكره على العمل . فالمحكوم علیھ ١٧أشار إلیھ د.أمین مصطفى: المصدر السابق، ص

  أو ارتداء ملابس السجن ویحبس في مكان خاص، ولھ الحق في طلب طعامھ من الخارج.
  / عقوبات) على ما یأتي : ((تقسم الجرائم من حیث طبیعتھا الى عادیة وسیاسیة)).٢٠تنص المادة ( )٤(
الماسة بأمن الدولة الخارجي، جرائم القتل العمد وھي الجرائم التي ترتكب بباعث أناني دنيء، والجرائم  )٥(

والشروع فیھا، جریمة الاعتداء على حیاة رئیس الدولة، الجرائم الإرھابیة، الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة 
والاختلاس والتزویر وخیانة الأمانة والاحتیال والرشوة وھتك العرض، وھذا ما أشارت إلیھ المادة              

عق٢١(   وبات).    / 
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، وھذا یعني ان الجریمة الانتخابیة )٥٦٧(الفرد، فان أي اعتداء علیھ یشكل جریمة سیاسیة الحقوق التي یتمتع بھا

ً لأحكام القانون العراقي، وعلى المحكمة المختصة ان تبین في حكمھا كون الجریمة  ذات طبیعة سیاسیة وفقا

ً ، وذلك لما یترتب على ذلك من آثار مھمة، مع خضوع قرارھا لطرق الطعن المق)٥٦٨(سیاسیة   .)٥٦٩(ررة قانونا

، وبالنظر )٥٧٠(خلاصة القول، ان الجریمة الانتخابیة ذات طبیعة سیاسیة كونھا تقع على حق سیاسي

لتنوع الجرائم الانتخابیة فمنھا ما یقع على النفس، ومنھا ما یشكل اعتداء على سلامة الجسم، ومنھا ما یمس 

خرى تمس نزاھة العملیة الانتخابیة ومع ذلك یمكننا الشرف والاعتبار، وھناك طائفة منھا تقع على الأموال، وأ

التمییز بین طائفتین من الجرائم . الأولى جرائم انتخابیة سیاسیة بحتة، ویكون المساس بحق الانتخاب فیھا مباشرة 

كجرائم القید غیر المشروع، والتصویت المتكرر، والتلاعب بنتائج الانتخاب، أما الطائفة الثانیة فھي الجرائم 

الانتخابیة السیاسیة النسبیة، والتي یكون المساس بحق الانتخاب فیھا بصورة غیر مباشرة كالاعتداء على أحد 

 ً الناخبین أو المرشحین بالقتل أو الإیذاء، فالاعتداء في الأولى یطال حق الانتخاب وحده، وفي الثانیة یطال حقا

ولى بالصفة السیاسیة، أما الطائفة الثاني فھي جرائم آخر یؤثر على حق الانتخاب، فنحن نرى تمتع الطائفة الأ

ذات طبیعة خاصة، فالجرائم الانتخابیة ،ھي جرائم طبیعیة ومصطنعة في آن واحد، فھي طبیعیة بالنسبة للأفعال 

والامتناعات التي تدرك بالسلیقة في كل مكان وزمان عند بلوغ الناس درجة من الرقي والتقدم، كالاعتداء على 

والشرف، وتنحصر مھمة الشارع ھنا في وضعھا بنصوص قانونیة وتحدید عقوبة لھا، وھي جرائم النفس 

مصطنعة أو وضعیة أي من خلق المشرع بغیر ان تكون ظاھرة بنفسھا ضرورة في الوسط الاجتماعي، وذلك 

مما یستوجب بجعل المشرع من فعل أو امتناع عن فعل، جریمة إذا ترتب علیھا ضرر یلحق بالمصلحة العامة، 

العقاب ولو كان لا یتعارض مع الآداب أو حسن الأخلاق، كالامتناع عن التصویت، والجرائم الانتخابیة جرائم 

وقتیة كونھا ترتبط بالعملیة الانتخابیة بمراحلھا الثلاث، ومع ذلك نرى إمكانیة استمراریة الجریمة الانتخابیة كما 

كوضع ملصقات الدعایة الانتخابیة في الأماكن غیر المخصصة لھا  ھو الحال في جرائم الدعایة غیر المشروعة

وعدم رفعھا رغم الطلب، فالجریمة ھنا مستمرة حتى إزالة الدعایة غیر المشروعة. كما ان الجرائم الانتخابیة 

  بعضھا جرائم ضرر وبعضھا جرائم خطر.           

                                                
یرى البعض ان الحریات والحقوق السیاسیة تشمل الحقوق التي تسمح للأفراد بالمشاركة في الحیاة  )(٥٦٧

السیاسیة وبالتعبیر عن السیادة الشعبیة وممارستھا وھذا یشمل حق الانتخاب...كما یشمل حق 
 .٧٣در سابق، صالترشیح....))، ینظر د.داود الباز: حق المشاركة في الحیاة السیاسیة، مص

/ب عقوبات عراقي) على ما یأتي : ((على المحكمة إذا رأت ان الجریمة السیاسیة ان ٢١تنص المادة ( )(٥٦٨
تبین ذلك في حكمھا))، على خلاف قانون العقوبات البغدادي الملغي الذي كان یعطي الصلاحیة لوزیر العدل 

ً للمادة ( الملغي بقولھ ((تعد الجریمة سیاسیة بقرار  ١٩٣٦لسنة  ٩٦) من قانون إدارة السجون رقم ٤وفقا
  یصدر من وزیر العدل بعد مشورة دائرة التدوین القانوني)).

یحل السجن المؤبد محل الإعدام في الجرائم  -١/ عقوبات عراقي) على ما یأتي : ((٢٢تنص المادة ( )(٥٦٩
ولا تعتبر العقوبة المحكوم بھا في جریمة سیاسیة سابقة في العود ولا تستتبع الحرمان من  -٢السیاسیة. 

  رف فیھا)).الحقوق والمزایا المدنیة ولا حرمان المحكوم علیھ من إدارة أموالھ أو التص
من أنصار ھذا الاتجاه د.محمود محمود مصطفى، د.محمود نجیب حسني، د.احمد فتحي سرور،  )(٥٧٠

د.مأمون سلامھ، د.صلاح الدین فوزي، د.محمد زكي أبو عامر، د.وحید رأفت، د.وایت إبراھیم، د.محمود 
لمزید من  وعید، د.مصطفى محمود عفیفي، د.داود الباز، د.حسام الدین محمد احمد، د.عفیفي كامل عفیفي.

. د.مصطفى محمود عفیفي: ٧٣التفاصیل ینظر د.داود الباز: حق المشاركة السیاسیة، مصدر سابق، ص
. د.صلاح الدین فوزي: النظم والإجراءات الانتخابیة، ١٩نظامنا الانتخابي في المیزان، مصدر سابق، ص

لمقارن، أطروحة دكتوراه، . د.محمود عید: نظام الانتخاب في التشریع المصري وا١٩-١٨مصدر سابق، ص
. د.عفیفي كامل عفیفي: الانتخابات النیابیة ٥٣- ٥٢، ص١٩٤١كلیة الحقوق، جامعة فؤاد الأول، القاھرة، 

  .٨٤٩وضماناتھا الدستوریة، مصدر سابق، ص
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  الباب الثاني  

  تطبیقات الجرائم الانتخابیة 
العملیة الانتخابیة بمراحلھا المختلفة، العدید من الأفعال التي تشكل اعتداءً ترافق 

ً للمبادىء الحاكمة للانتخاب (المساواة، الحریة، السریة، الشخصیة، الحیاد،  وخرقا

ً على سیر العملیة الانتخابیة، )٥٧١(النزاھة، الدقة والأحكام) ، وھذه الاعتداءات تؤثر سلبا

حرة ونزیھة لتأتي معبرة عن الإرادة الحقیقیة للناخبین، ولكون حق التي ینبغي ان تكون 

ً من حیث القاعدة العریضة  الانتخاب والترشیح یعدان من أكثر الحقوق السیاسیة أتساعا

انتخابیة كانت أم  -للمواطنین الذین یتمتعون بممارستھا، اھتمت التشریعات الوضعیة

ممارستھا في إطار الشرعیة من خلال مراحل بتقریر الحمایة الجنائیة لضمان  - عقابیة

العملیة الانتخابیة المختلفة. وذلك بإدراج طائفة من النصوص العقابیة الكفیلة بحمایة ھذین 

مت كل فعل یقع بھدف المساس بسلامة العملیة الانتخابیة، وبالتالي یكون لھ  ّ الحقین، فجر

مرشحین على نحو یجعلھم یفقدون الثقة أثر في صحة النتائج، أو التأثیر على الناخبین أو ال

ً بحصر وتحدید الجرائم  بنظامھم الانتخابي، وأمام ذلك وجد المشرع الجنائي نفسھ ملزما

الانتخابیة وعقوباتھا على اختلاف أنواعھا وأشخاص مرتكبیھا، لان ھذه الجرائم لا یمكن 

ع أو القمع لا یتحقق إلا التخلص أو الحد منھا من غیر تصدي القوانین العقابیة لھا، فالمن

بوجود جزاء جنائي یفرض على مرتكبي ھذه الجرائم، وھذا ما توفره التشریعات العقابیة 

  .)٥٧٢(من اجل جعل النظام الانتخابي أكثر ملاءمة للواقع -العامة والخاصة -

والجرائم الانتخابیة منھا ما یرتكب في مرحلة معینة من مراحل العملیة 

ھا، كجرائم القید غیر المشروع في الجداول الانتخابیة، وجرائم الانتخابیة دون غیر
                                                

ھناك من یطلق على ھذه المبادىء الخصائص العامة الممیزة لحق التصویت، ویطلق علیھا آخرون  )(٥٧١
نات الكفیلة بنجاح العملیة الانتخابیة والتي تقوم على ركنین أساسین في عملیة التصویت ھما مصطلح الضما

ً عن  ً صادقا الحریة التامة في التصویت من جانب الناخبین، وصحة النتائج المعلنة للانتخابات ومجیئھا تعبیرا
الدین محمد احمد: المصدر  إرادة الأمة. لمزید من التفاصیل حول ھذه المبادىء والضمانات ینظر د.حسام

و ٧٦-٥٣. د.مصطفى محمود عفیفي: نظامنا الانتخابي في المیزان، مصدر سابق، ص٦٦-٢٤السابق، ص
   . ٦٥٦-٦٢٦. د.داود الباز: حق المشاركة في الحیاة السیاسیة، مصدر سابق، ص١٥٧-١٣٩ص

ً  -یذھب البعض الى القول) (٥٧٢ ناك نظام انتخابي كامل على الى ((انھ لیس ھ -وھو ما نؤیده نحن أیضا
ظھر الأرض، وغایة ما یمكن استھدافھ ھو الوصول الى تحدید النظام الانتخابي الذي تتفوق مزایاه على 
عیوبھ، ویحظى دون معارضة بموافقة الغالبیة العظمى من صناع القرار السیاسي للدولة)). ینظر د.مصطفى 

    .  ١٣الانتخابیة، مصدر سابق، ھامش ص محمود عفیفي: المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم 
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الدعایة الانتخابیة فھي تقع خلال المرحلة التمھیدیة (التحضیریة) للانتخاب، ومنھا 

ما یمكن ارتكابھ في جمیع المراحل كجرائم الإیذاء والتھدید. ونحن نرى ان مراحل 

التحضیریة) وتتضمن القید في الجداول العملیة الانتخابیة ثلاث، المرحلة التمھیدیة (

الانتخابیة، والدعایة الانتخابیة، ومرحلة التصویت (الاقتراع)، ومرحلة الفرز 

ً للمراحل  )٥٧٣(وإعلان النتائج لذلك سنتناول في ھذا الباب تطبیقات الجرائم الانتخابیة وفقا

الأول منھا، التي ترتكب فیھا، وعلیھ سوف نقسم ھذا الباب على فصلین، نتناول في 

جرائم المرحلة التمھیدیة (التحضیریة) وسنقسمھ على مباحث ثلاثة، نتطرق في أولھا 

لجرائم القید في الجداول الانتخابیة، ونبحث في الثاني جرائم الترشیح، أما المبحث الثالث 

فسوف نخصصھ لبحث الجرائم المتعلقة بالدعایة الانتخابیة، أما الفصل الثاني والذي 

على مبحثین نتطرق في الأول للجرائم المتعلقة بمرحلة التصویت (الاقتراع)،  سنقسمھ

  ونخصص الثاني لجرائم مرحلة الفرز وإعلان النتائج.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
ھناك تقسیمات عدیدة لمراحل العملیة الانتخابیة، وبالتالي للجرائم الانتخابیة، فھناك من یقسمھا على  )(٥٧٣

مرحلتین وھناك من یقسمھا على ثلاث، وھذا ما نؤیده، في حین یقسمھا فریق ثالث على أربع مراحل. لمزید 
  من البحث. ٥٥)  ص٢من التفاصیل ینظر ھامش (
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  الفصل الأول

  )♣(جرائم المرحلة التحضیریة (التمھیدیة) للانتخاب

ختلفة، بتعدد الم -الانتخابیة والعقابیة - تتعدد الجرائم الانتخابیة في التشریعات

السلوك المخالف والمصاحب للعملیة الانتخابیة، ویمكن صدور ھذا السلوك المخالف 

للقانون قبل مرحلة التصویت، فیشمل جرائم القید غیر المشروع في الجداول الانتخابیة، 

أو قوائم المرشحین، كالقید الوحید المخالف لأحكام القانون، أو القید المتكرر. فمما لا شك 

ان دقة وانتظام الجداول الانتخابیة لھ تأثیر كبیر ومباشر في سیر العملیة الانتخابیة  فیھ

، لذلك حرص المشرع على )٥٧٤(لأنھا تعد حجر الأساس في بناء النظام الانتخابي برمتھ

وضع الأحكام التي تحدد الأطر التي یجب ان تسیر علیھا الجھة المناط بھا القیام بعملیة 

رم )٥٧٥(بعض الضمانات الكفیلة بصحة ونزاھة ھذه الجداول القید، وكذلك وضع ّ ، فج

الأفعال الماسة بسلامة عملیة القید، سواء صدرت من الناخب أم المرشح أم رجل الإدارة، 

وسواء كانت ھذه الجداول خاصة بالناخبین أم المرشحین لرئاسة الدولة أو المجالس 

  النیابیة أو المحلیة.

                                                
) یقصد بھذه المرحلة الفترة الزمنیة التي تسبق عملیة التصویت وھي تشمل الفترة المحددة للقید في ♣(

الجداول الانتخابیة والقوائم الخاصة بالمرشحین، والدعایة الانتخابیة، وما یتخللھا من إجراءات تتعلق بھذه 
 العملیة. 
لبیاً، فالایجابي یتمثل بان دقة و انتظام الجداول الانتخابیة یعد اكبر ھذا التأثیر یكون ایجابیا أو س) (٥٧٤

ً، ومانع من الغش والتلاعب والتدلیس والتزویر فیھا سواء من جھة الإدارة أو  ضمانة لنزاھة الانتخاب عموما
خابیة قبیل من جھة الأفراد، كما ان العملیة الانتخابیة طویلة وشاقة، ولیس من المستحسن ان تنشأ جداول انت

عملیة الانتخاب، لأنھا قد تكون تحت تأثیر العواطف الحزبیة والظروف البیئیة والمناخ السیاسي المحیط 
         بالانتخابات، لذا تنشأ الجداول الانتخابیة بوقت غیر قریب من بدایة الانتخابات ولھا صفة الدوام، أما

ة وانتظام وثبات الجداول الانتخابیة یؤدي الى تشویھ العملیة التأثیر السلبي فیتمثل بعكس ما تقدم، فان عدم دق
الانتخابیة برمتھا، ویتیح الفرصة لاتخاذ طرق وأسالیب غیر مشروعة من (غش وتلاعب وتدلیس وتزویر) 
في إرادة جماھیر ھیأة الناخبین، مما یعطل سیر العملیة الانتخابیة، ویؤكد عدم مصداقیتھا في التعبیر عن 

الإرادة. لمزید من التفاصیل ینظر د.محمد عبد العزیز محمد علي حجازي: نظام الانتخاب وأثره في  حقیقة ھذه
، ١٩٩٧جامعة عیون شمس،  - تكوین الأحزاب السیاسیة دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه كلیة الحقوق

  .  ٢٢٠. د.داود الباز: حق المشاركة في الحیاة السیاسیة، مصدر سابق، ص١٧٢-١٧١ص
تشوب الجداول الانتخابیة العدید من الأخطاء التي تحول دون ممارسة الناخب لحق التصویت،  )(٥٧٥

كالأخطاء في كتابة الاسم، أو التأشیر أمام أسماء الأحیاء أنھم متوفون، وھذا ما حدث في انتخابات مجلس 
بصوتھ، لأنھ وجد ، عندما منع الكاتب الصحفي محمد صلاح منتصر من الإدلاء ٢٠٠٠الشعب المصري لعام 

اسمھ مكتوب في جداول الانتخاب محمد صلاح مصطفى. وكذلك حدث مع الدكتور إبراھیم بدران وزیر الصحة 
الأسبق عندما توجھ للإدلاء بصوتھ فاخبره الموظف المسؤول انھ من المتوفین. الحادثتان أشار لھما 

  .     ٣٨اناتھا، مصدر سابق، صد.جورجي شفیق ساري: تأملات واجتھادات في عملیة الاقتراع وضم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ً الجرائم التي وجرائم ھذه المرحلة لا ت قتصر على جرائم القید، بل تشمل أیضا

تصاحب عملیة الدعایة الانتخابیة التي یقوم بھا المرشحون وأنصارھم، وھي لا تقل 

خطورة عن سابقتھا، فالدعایة الانتخابیة ھي الوسیلة التي یستطیع من خلالھا المرشح 

امجھ السیاسي، بحیث یصل الى التأثیر في الناخبین، وذلك بنشر وإذاعة كل ما یتعلق ببرن

اكبر عدد من المواطنین. ان جدیة ونزاھة العملیة الانتخابیة تقتضي وضع ضوابط 

تشریعیة لتنظیم عملیة الدعایة الانتخابیة، یراعى فیھا منح كافة المرشحین فرص متساویة 

عة أو للتعبیر عن آرائھم وأفكارھم وبرامجھم سواء عن طریق الكلمة المكتوبة أو المسمو

، تسري أحكامھ على قدم المساواة بین كافة  ً المرئیة، ویجب ان یكون ھذا التنظیم موحدا

المرشحین الحزبیین منھم والمستقلین، ولارتباط الدعایة الانتخابیة بالمركز المالي 

للمرشح، أو بمدى الدعم الذي یتلقاه من أنصاره، واحتیاجھا لنفقات باھضة فان مبدأ 

تدخل المشرع لوضع حدود دقیقة للمبالغ التي یتم الحصول علیھا وإنفاقھا المساواة یقتضي 

من قبل المرشحین، فالأمر یجب ان لا یترك لأھواء ورغبات المرشحین وأحزابھم 

السیاسیة، لما لذلك من آثار سلبیة في سیر العملیة الانتخابیة، لذلك تعمل التشریعات على 

من اجل ضمان المساواة والنزاھة بین الناخبین احاطة ھذه المرحلة بالقیود الكافیة 

والمرشحین، ولتحقیق الأمن والاستقرار، مما ینعكس بالإیجاب على سیر العملیة 

الانتخابیة، وھذه القیود بعضھا یتعلق بتنظیم الدعایة من حیث الزمان، والمكان، والوسیلة، 

ة الجنائیة لھا من خلال والبعض الآخر یتعلق بموضوع الدعایة، وقد كفل المشرع الحمای

. فھذه المرحلة اخطر مراحل الانتخاب، )٥٧٦(تجریم الأفعال التي تشكل اعتداءً علیھا

. وعلیھ سوف نقسم ھذا الفصل على ثلاثة مباحث )٥٧٧(والمدخل الرئیس للغش والاحتیال

نتناول في الأول منھا جرائم القید غیر المشروع في الجداول الانتخابیة، أما الثاني 

  صصھ لجرائم الترشیح، ونتطرق في الثالث لجرائم الدعایة الانتخابیة.فنخ

  

  

  

  
                                                

. د.عفیفي كامل عفیفي: الانتخابات النیابیة ٢٧ینظر د.أمین مصطفى محمد: المصدر السابق، ص )(٥٧٦
   .٩٦٢وضمانتھا الدستوریة والقانونیة، مصدر سابق، ص

   .٦٨ینظر د.حسام الدین محمد احمد: المصدر السابق، ص )(٥٧٧
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  المبحث الأول

  جرائم القید غیر المشروع في الجداول الانتخابیة
ً لاستعمال حق الانتخاب، فلا یمكن  ً إلزامیا ُّ القید في الجداول الانتخابیة شرطا یُعد

ً لكل الشروط  اللازمة لممارسة ھذا الحق، ان یدلي لأي مواطن حتى وان كان مستكملا

ً في جدول  بصوتھ في الانتخابات العامة، أو الاستفتاء ما لم یكن اسمھ مدرجا

ً، یشكل جریمة انتخابیة تعاقب علیھا )٥٧٨(انتخابي ، فالقید المخالف للشروط المطلوبة قانونا

  .)٥٧٩(التشریعات الانتخابیة المختلفة

ھي عبارة  (Les Listes electorales)خبین والجداول الانتخابیة أو سجلات النا

عن سجلات تحتوي على قوائم تضم بصفة رسمیة أسماء المواطنین الذي تتوافر فیھ 

، وتقوم )٥٨٠(الشروط التي یتطلبھا القانون والخاصة بصفة العضویة في ھیأة الناخبین

                                                
على ما یأتي: ((تنظم بقانون شروط المرشح  ٢٠٠٥/ ثالثاً) من دستور العراق لعام ٤٧تنص المادة ( )(٥٧٨

 ٢٠٠٥لسنة  ١٦) من قانون الانتخاب العراقي رقم ٣والناخب وكل ما یتعلق بالانتخاب))، وتنص المادة (
.  -١على ما یأتي: ((یشترط في الناخب ان یكون  ً أكمل الثامنة عشرة  -٣. كامل الأھلیة -٢عراقي الجنسیة

ً للإجراءات الصادرة عن  -٤من عمره في الشھر الذي تجري فیھ الانتخابات.  ً للإدلاء بصوتھ وفقا مسجلا
لعام  ١٧١) من قانون الانتخابات اللبناني رقم ٤٨مفوضیة الانتخابات العراقیة المستقلة)) وتنص المادة (

في الاقتراع إلا إذا كان اسمھ مقید في القائمةالانتخابیة، أو على ما یأتي: ((لا یجوز لأحد ان یشترك  ٢٠٠٠
ً على قرار من ا للجنة بقید اسمھ))، وتنص المادة (  ٩/ د) من قانون الانتخابات الفلسطیني رقم ٩كان حاصلا

ً في جداول الناخبین النھائیة)). وفي سابقة فردیة من نوعھا جرت  ٢٠٠٥لسنة  ((.... ان یكون اسمھ مدرجا
لم یتم قید الناخبین في سجلات الناخبین في سجلات  ١٩٩٤أول انتخابات دیمقراطیة في جنوب أفریقا عام  في

أو جداول انتخابیة لعدم وجود نظام للتسجیل فیھا یمكن الاعتماد علیھ، ولعدم وجود الوقت الكافي والموارد 
لناخبین إثبات أھلیتھم عند وصولھم الى مكتب المالیة والبشریة الكافیة للقیام بعملیة التسجیل، فتم الطلب من ا

التصویت، ونحن نرى ان ھذا الأمر لا یمكن تكراره في أي بلد لما ینطوي علیھ من سلبیات عدیدة كانتشار 
  ظاھرة التصویت المتكرر، والاحتیال والتزویر. ینظر:

Richard L.Kleinand Patrick Merlo, Building confidence in the voter registration 
process.op.cit.p.19.    

لسنة  ٣٥ثانیاً/ قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكویتي رقم  -/ أولاً ٤٣، ٧ینظر نصوص المواد ( )(٥٧٩
قانون تنظیم مباشرة  ٤٠، ٩) (١٩٨٩لسنة  ١٣/ قانون الانتخابات الجزائري رقم ١٤٦ - ١٤٤) (١٩٦٢

/ قانون انتخاب مجلس النواب الأردني لعام ٤٢/١() ١٩٥٦لسنة  ٧٣الحقوق السیاسیة المصري رقم 
/ قانون ٦٩، ٤٨، ١١) (١٩٦٩لسنة  ٢٥/ المجلة الانتخابیة التونسیة رقم ٥٨، ٥٧، ٩) ( ١٩٩٨

) ١٩٩٧لسنة  ٩/٩٧رقم  / مدونة الانتخابات المغربیة ٨٢-٨١) (٢٠٠٠لسنة  ١٧١الانتخابات اللبناني رقم 
قانون الانتخابات الفلسطیني رقم  ٨/٣) (٢٠٠١لسنة  ١٣لیمني رقم قانون الانتخابات ا ١٣٥، ١٣٤/ د، ٣(
/ ب من قانون ٢٦، ٢٥/١) (١٩٧٤/ قانون الانتخابات الفرنسي لعام ١١٣، ٨٧، ٨٦) (٢٠٠٥لسنة  ٩

  الانتخابات الاسكتلندي).
فت التشریعات الانتخابیة سجل الناخبین ومنھا تشریعنا العراقي في النظام رقم ( )(٥٨٠ ّ لس١عر  ٢٠٠٥نة ) 

) من القسم ١/٥الخاص بسجل الناخبین والصادر عن المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في العراق المادة (
الأول (المصطلحات) بأنھ ((سجل یحتوي على أسماء الناخبین المؤھلین للتصویت في الاستفتاء على مسودة 

لسنة ٤النظام رقم ( )). وبالتعریف نفسھ اخذةالدستور وانتخابات الجمعیة الوطنی الخاص بعرض  ٢٠٠٥) 
=        ٢٠٠٥لسنة  ٩) من القسم الأول. وقسم قانون الانتخابات الفلسطیني رقم ١/٤سجل الناخبین في المادة (
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وھذا القید قد  ،)٥٨١(جھة الإدارة بإنشاء ھذه الجداول أو یعھد بھا الى ھیأة أو لجنة مختصة

ً على طلب یقدم إلیھا ً للإدارة أو بناء   .)٥٨٢(یكون ملزما

ولضمان صحة ھذه الجداول ومطابقتھا للواقع والقانون، تقرر التشریعات الانتخابیة 

ً لإضافة أسماء من یثبت لھم حق الانتخاب، وحذف أسماء من  ضرورة مراجعتھا سنویا

ً من ھذا  الحق، ویتم نشر ھذه الجداول في أماكن تطرأ علیھم أسباب تحرمھم قانونا

                                                                                                                                       
                    جدول الناخبین الابتدائي والذي یحوي أسماء -= في مادتھ الأولى سجلات الناخبین على نوعین: الأول

فھو جدول الناخبین النھائي ویحوي أسماء  -الناخبین ویقبل الاعتراض علیھ، أما النوع الثاني وبیانات
فھ الفقھ بأنھ  ّ وبیانات الناخبین الذي یملكون حق الانتخاب ویتم نشره بعد فترة الاعتراض والفصل فیھ. وعر

ً وتحتوي على البیانات ال متعلقة بالناخب من حیث اسمھ الوثیقة التي تخص الناخبین وترتب أسمائھم ھجائیا
  الشخصي والعائلي وتاریخ میلاده ومحل الإقامة والسكن. ینظر:

Chorles De Bash et Autres ,Droit constitutional el institution politiques,Paris,1983,p.465.      
یعطي ھذا  -الأولتقسم التشریعات الانتخابیة بصدد الجھة المختصة بعملیة القید على اتجاھین:  )(٥٨١

/ قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب ٥الاختصاص للسلطة التنفیذیة من ھذه التشریعات، الأردني (المادة 
/ قانون تنظیم ١٦)، والمصري (المادة ١٩٨٩/ قانون الانتخابات لعام ١٦)، والجزائري (المادة ١٩٩٨لعام 

) ١٩٦٩/ المجلة الانتخابیة لعام ٩، ٨، ٦ )، والتونسي (الفصول١٩٥٦مباشرة الحقوق السیاسیة لعام 
/ قانون الانتخاب رقم ١٧) والفرنسي (المادة ٢٠٠٠/ قانون الانتخاب اللبناني لعام ١٥-١٢واللبناني (المواد 

/ قانون ٦) والألباني (المادة ١٩٨٣/ قانون تمثیل المواطنین لعام ٩) والإنكلیزي المادة (١٩٧٥لعام  ١٣٢٩
  .)٢٠٠٠الانتخاب لعام 

أما الاتجاه الثاني: فیعطي الاختصاص الى ھیأة أو لجنة مختصة بشؤون الانتخابات تختلف التسمیات التي 
/ قانون ٢٣، ١٩، ١٠تطلق علیھا من تشریع الى آخر (لجنة الانتخابات) كما ھو الحال في فلسطین (المواد

عراق حیث أعطیت ھذه الصلاحیات )، أو (مفوضیة الانتخابات)، كما ھو الحال في ال٢٠٠٥الانتخابات لعام 
للمفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات والتي قامت بعملیات تسجیل الناخبین خلال انتخابات الجمعیة الوطنیة 

، من خلال مراكز التسجیل التي انتشرت في جمیع أنحاء البلاد، ینظر ٢٠٠٥والاستفتاء والتي جرت عام 
)، والقسم الثاني من ٣/٩ -٣/١ص بتحدیث سجل الناخبین (المواد ) الخا١القسم الثالث من النظام رقم (

لسنة ٤النظام رقم( ) أو اللجنة ٢/٢ - ٢/١والخاص بعرض سجل الناخبین وتقدیم الطعون (المواد  ٢٠٠٥) 
الوطنیة للانتخابات كما ھو الحال في كمبودیا، أو (ھیأة الانتخابات العامة) كما ھو الحال في السودان (المادة 

  .(JNE))، والبیرو ، أو اللجنة العلیا للانتخابات كما ھو الحال في غینیا١٩٩٨قانون الانتخابات لعام / ٥
ً للجنة الانتخابات ومع ذلك تقوم بانتداب جھة أخرى للقیام بھذه العملیة وھو ما  وقد یكون الاختصاص منعقدا

خاصة لإنجاز لائحة ناخبین جدیدة، وقد عندما انتدبت شركة  ٢٠٠١قامت بھ لجنة الانتخابات في زامبیا عام 
احتجت إطراف المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني على ذلك، معتبرة ان أعداد كبیرة من الأسماء الوھمیة 
تمت إضافتھا الى اللائحة الجدیدة ونتیجة للمعارضة الشدیدة قامت لجنة الانتخابات في زامبیا بعملیة تسجیل 

  جدیدة. ینظر:
Richard L.Klein and Patrick Merloe,op.cit.p.29. 

ھناك طرق ثلاث للقید الأولى: القید التلقائي أو الإلزامي وتقوم بھ الإدارة أو الجھة المختصة  )(٥٨٢
ً على معلومات یتم تحصیلھا من قبل جھات معینة            بالانتخابات (لجنة، مفوضیة، ھیأة) ویتم إدراج الناخبین بناء

شخصیة (المدنیة) أو مراكز تسجیل الموالید والوفیات، أو مراكز الإحصاء، أو مراكز كدوائر الأحوال ال
ً على طلب یقدم من قبل الناخب المؤھل لإدراجھ في سجلات  التموین الغذائي، والطریقة الثانیة تتم بناء

یعات الانتخابیة، الناخبین وھناك طریقة ثالثة تجمع بین الطریقتین الأولیتین وھو المعمول بھ في أغلب التشر
/ مدونة الانتخابات ٢) والمغربي (المادة ٢٠٠٠/ قانون الانتخاب اللبناني لعام ١١كالتشریع اللبناني (المادة 

) الخاص بتحدیث سجل الناخبین، الصادر عن ٢٠٠٥لسنة  ١النظام رقم  -٣/٥) والعراقي (المادة ١٩٩٧لعام 
/ قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة ٤اق والمصري (المادة المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في العر

ً د.مصطفى محمود عفیفي. نظامنا الانتخابي في المیزان، مصدر سابق، ص١٩٥٦لعام  - ١١٢. وینظر أیضا
-٢٨٣. د.سعاد الشرقاوي و د.عبد الله ناصف: نظم الانتخابات في العالم وفي مصر، مصدر سابق، ص١١٥
٢٨٨       .  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


معروفة حتى یستطیع كافة المواطنین الإطلاع علیھا، وتقدیم اعتراضاتھم علیھا خلال مدة 

  محددة.

  المطلب الأول

  )٥٨٣(جریمة القید أو الحذف المخالف للقانون

ً في كل نظام انتخابي، لذلك نجد  ً ضروریا صحة الجداول الانتخابیة یعد أمرا

ً  التشریعات عنى بوضع الضمانات الكفیلة بذلك، وتعمل على حمایة ھذه الجداول جنائیا ُ ت

بتجریم الأفعال التي تمس صحة ھذه الجداول وتغیر في حقیقتھا سواء بالتزویر أو الغش 

  .)٥٨٤(كتعمد الإضافة أو الحذف أو تعدد القید فیھا

ن تحصل بقیام الأفراد والجرائم المتعلقة بعملیة القید في الجداول الانتخابیة، یمكن ا

ً على صفات غیر حقیقیة،  بالقید في الجداول الانتخابیة بموجب أسماء وھمیة، أو بناء

ً لأحكام القانون ومن اجل  ویطلق على ھذا النوع من الجرائم جرائم القید الوحید خلافا

تسلیط الضوء على ھذه الجریمة سوف نقسم ھذا المطلب على فرعین، نوضح في الأول 

  ماھیة ھذه الجریمة، ونتطرق في الثاني لأركانھا. منھا

  

  

  

  
                                                

ق بعض الفقھاء على ھذه الجریمة تسمیة أخرى ھي ((جریمة التلاعب في الجداول الانتخابیة یطل )(٥٨٣
بالإضافة أو الحذف دون وجھ حق)) وھناك من یطلق علیھا ((جرائم القید المخالف للحقیقة في الجداول 

. ینظر د.عفیفي الانتخابیة))، ویطلق علیھا آخرون مصطلح ((جرائم القید أو الامتناع أو الحذف المخالف))
. د.مصطفى محمود عفیفي: المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم ١٠٤٥كامل عفیفي: المصدر السابق، ص

. و د.أمین مصطفى ٧٤. د.حسام الدین محمد احمد: المصدر السابق، ص٥٤الانتخابیة، مصدر سابق، ص
  . ١٤محمد: المصدر السابق، ص

القید في الجداول الانتخابیة جاءت التشریعات الانتخابیة ولضمان حسم المشاكل التي تثار بمناسبة  )(٥٨٤
بضوابط لمنع التلاعب فیھا من أیة جھة كانت (الإدارة، الناخبین، المرشحین) سواء بالحذف أو الإضافة أو 

وتعني إنھا لا تغیر ولا تمس إلا في المواعید الدوریة  -التعدیل، ومن ھذه الضوابط وحدة الجداول الانتخابیة
تحددھا القوانین صراحة لمنع أي تلاعب فیھا وھذا الضابط یتضمن شقین الأول: یتعلق بواقعة إنشاء  التي

 - الجداول الانتخابیة حیث تنص التشریعات الانتخابیة على إنشاء ھذه الجداول على صعید كل وحدة إداریة
فیتعلق بوحدة القید بالنسبة وتكون صالحة لكل الانتخابات، وأما الشق الثاني:  -محافظة، مدینة حي، قریة

للشخص الواحد، فھو یلزم الإدارة والأفراد بعدم تكرار القید في الجداول الانتخابیة لأكثر من مرة واحدة وذلك 
ً للمشاكل التي تحدث فتضع التشریعات العقوبات الرادعة على المخالفین. ینظر د.داود الباز: حق  وفقا

   . ٢٣٨-٢٢٢سابق، ص المشاركة في الحیاة السیاسیة، مصدر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  الفرع الأول

  ماھیة الجریمة
، )٥٨٥(تشترط التشریعات الانتخابیة شروط عدیدة في الناخب لممارسة حق الانتخاب

، والتي یجب ان تكون دقیقة )٥٨٦(ومن ضمن ھذه الشروط القید في الجداول الانتخابیة

ً للقانون، وإلا عد جریمة ، وال)٥٨٧(وخالیة من الخلل أو العبث قید یجب ان یكون موافقا

، لما یشكلھ من )٥٨٨(تعاقب علیھا التشریعات الانتخابیة المختلفة ومنھا التشریع العراقي
                                                

ھذه الشروط منھا ما یتعلق بالسن والجنسیة والأھلیة، مع اختلاف أحكام ھذه الشروط من تشریع الى  )(٥٨٥
/ ١٠-٩) (٢٠٠٥لسنة  ١٦قانون الانتخاب العراقي رقم  ٣/١آخر. لمزید من التفاصیل ینظر نصوص المواد (

 ٣٥انون انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكویتي رقم / ق٣-١) (٢٠٠٥لسنة  ٩قانون الانتخاب الفلسطیني رقم 
/ قانون الانتخابات السوداني ١٠) (١٩٨٩لسنة  ١٣/ قانون الانتخابات الجزائري رقم ٥-٣) (١٩٦٢لسنة 
-٢) (١٩٥٦لسنة  ٧٣/ قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة المصري رقم  ٣- ١) (١٩٩٨لسنة  ١٥رقم 

/ ٥-٣) (١٩٩٨/ قانون مجلس النواب الأردني لعام ٣) (١٩٦٩لسنة  ٢٥م / المجلة الانتخابیة التونسیة رق٤
). ١٩٧٤/ قانون الانتخاب الفرنسي لعام ٤٤، ٢) (١٩٧٣لسنة  ٢٦قانون مجلس الشعب السوري رقم 

ً د.إیھاب سلام: موسوعة الشباب السیاسیة الانتخابات، مركز الأھرام للدراسات السیاسیة  - وینظر أیضا
. ملخص الكتاب منشور على شبكة الانترنیت ٢٥-٩، ص٢٠٠١الأھرام، القاھرة،  ةمؤسسوالاستراتیجیة، 

  على الموقع الآتي:
http://www.acpss.ahram.org.eg/ahram/2001.    

ً فقط على وجود ذلك ) (٥٨٦ ان القید في الجداول الانتخابیة لا ینشىء بذاتھ الحق في التصویت بل یعد دلیلا
ر عن ھذه الفكرة بصورة أدق الفقیھ الفرنسي  ً لممارستھ، وقد عبّ ً ضروریا الحق، وفي الوقت نفسھ شرطا

ً بل ھو نوع من ال ً شخصیا مشاركة أو المساھمة في الحیاة العمید (لیون دیجي) بقولھ ((ان الانتخاب لیس حقا
ً معینة لشغلھا، یجب على من یتقلد  السیاسیة، ومن ثم فانھ یعد بمثابة الوظیفة العامة في تطلبھا شروطا
ً للدلیل القانوني الذي یثبت استیفائھ للشروط اللازمة لمباشرة مھامھا، وذلك الدلیل ھو  أعباءھا ان یكون حائزا

)). ینظر د.ماجد راغب الحلو: القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعیة، القید في الجداول الانتخابیة
  . ١٩٤، ص١٩٨٦الإسكندریة، 

دراسة فقھیة وقضائیة  -ینظر د.محسن محمد العبودي: نظم الانتخابات والتطور الدیمقراطي في مصر) (٥٨٧
 .٦٦، ص١٩٩٥مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  ةتحلیلی
ً بھذه الجریمة، وذلك على خلاف التشریعات الانتخابیة  لم یتضمن) (٥٨٨ قانون الانتخاب الحالي نصاً صریحا

 ١١السابقة، ولكن بالرجوع الى الأنظمة الصادرة عن المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات، نجد النظام رقم 
ي حمل عنوان ((الانتحال والخاص بالمخالفات والجرائم الانتخابیة ینص في القسم الخامس والذ ٢٠٠٥لسنة 

) والتي جاء فیھا ((یشكل جریمة قیام أي شخص بالتسجیل ٢-٥/١والتزویر)) على ھذه الجریمة في المادة (
ً أو متوفى أو وھمیاً)) لذا نرى ضرورة تضمین قانون  ً اسم شخص آخر سواء كان حیا كناخب مستخدما

شأن الكثیر من القوانین العربیة والغربیة التي نصت  الانتخاب الحالي نصوصاً تجرم ھذه الأفعال شأنھ في ذلك
علیھا، وھو ما نصت علیھ التشریعات الانتخابیة السابقة في العراق كقانون انتخاب المبعوثان العثماني لعام 

) منھ والتي نصت على ما یأتي: ((من یتجرأ على قید اسم أو صفة لا اصل لھا أو یكتم ٦٣في المادة ( ١٩٠٨
ً من صفة رجل ما ً نقدیا نعة لھ حق الانتخاب لأوصالھ في المنتخبین الذین لھم حق في ذلك... یؤخذ منھ جزاء

) ٥٧لیرة عثمانیة واحدة الى عشر لیرات عثمانیة والحبس من شھر واحد الى سنة واحدة))، وتنص المادة (
أو صفة كاذبین أو كتم  على ما یأتي ((ان انتحل احد اسماً  ١٩٢٢من نظام انتخابات المجلس التأسیسي لعام 

ً بذلك ان یسجل اسمھ في دفتر المنتخبین..... یؤخذ منھ غرامة من  ان القانون قد حرمھ حق الانتخاب قاصدا
        من قانون انتخاب ٥- ٤٨/٤لیرة عثمانیة الى عشر لیرات ویحبس من شھر الى سنة)) وتنص المادة 

ً ض ١٩٢٤النواب لعام  أو سجل أسماء في قائمة أو  -٤د ھذا القانون كل من : على ما یأتي: ((یعد مجرما
ً لھذا القانون وذلك عن علم منھ.  أو ترك من القائمة أو السجل  -٥دفتر انتخاب أو ساعد على تسجیلھا خلافا

أسماء كان ینبغي ان یدون فیھما أو جعلھ یترك ذلك عن علم منھ))، والعقوبة المقررة ھي الحبس مدة لا 
=         بغرامة لا تتجاوز ألف روبیة أو كلیھما، في حین لم یتضمن قانونا المجلس الوطني تتجاوز سنة أو
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اعتداء على مبدأ المساواة في الاقتراع، وعدم التناسب بین الدوائر الانتخابیة من حیث 

  عدد الناخبین المقیدین.

                                                                                                                                       
ً تشیر الى ٢٠٠٤لسنة  ٩٦، ولا قانون الانتخاب رقم ١٩٩٥لسنة  ٢٩، ورقم ١٩٨٠لسنة  ٥رقم  = نصوصا

  ھذه الجریمة.
على ما یأتي:  ١٩٥٦لسنة  ٧٣) من قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة المصري رقم ٤٠وتنص المادة (

كل من تعمد قید أو عدم  -((یعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین أولاً 
كل من توصل  - قید اسمھ أو اسم غیره في جداول الانتخاب أو حذفھ منھا على خلاف أحكام ھذا القانون. ثانیاً 

وافر فیھ أو في ذلك الغیر شروط الناخب وھو یعلم بذلك، وكذلك من الى قید اسمھ أو اسم غیره دون ان تت
) من قانون انتخاب ٤٣توصل على الوجھ المتقدم الى حذف اسم آخر)) وبالأحكام نفسھا أخذت المادة (

/ من قانون الانتخابات الجزائري ١٤٤. ونصت المادة (١٩٦٢لسنة  ٣٥أعضاء مجلس الأمة الكویتي رقم 
) على ما یأتي : ((كل شخص سجل نفسھ في القائمة الانتخابیة تحت أسماء أو صفات ١٩٨٩لسنة  ١٣رقم 

مزیفة أو قام عند تسجیلھ بإخفاء حالة من حالات فقدان الأھلیة التي ینص علیھا القانون.... یعاقب بالحبس 
أتي : ) على ما ی١٤٦د.ح)) ونصت المادة ( ٥٠٠٠ -٥٠٠من ثلاثة اشھر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 

ً بلا حق باستعمال تصریحات مزیفة أو شھادات  ((كل من سجل أو حاول ان یسجل في قائمة انتخابیة مواطنا
مزورة أو سجل بدون حق مواطن أو شطب اسمھ بلا حق یعاقب بالحبس من ستة اشھر الى ثلاث سنوات 

العقوبة....)) وتنص د.ح، كما یعاقب كل من شارك في ھذه الجنح بنفس  ١٥٠٠٠الى  ١٥٠٠وبغرامة من 
على ما یأتي: ((مع عدم الإخلال  ٢٠٠١لسنة  ١٣/ خامساً) من قانون الانتخابات الیمني رقم ١٢٧المادة (

بأي عقوبة اشد منصوص علیھا في قانون آخر یعاقب أي من العاملین في الأمانة العامة للجنة العلیا أو 
ة لا تقل عن أربعمائة ألف ریال مع العزل من الوظیفة فروعھا بالحبس مدة لا تزید عن ثلاث سنوات أو بغرام

/ ١٢٨عند ارتكابھ لإحدى المخالفات التالیة: التلاعب بسجلات وجداول قید الناخبین....))، وتنص المادة (
) على ما یأتي: ((مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص علیھا في قانون آخر یعاقب أي من رؤساء  ً أولا

لتي تشكلھا اللجنة العلیا في كافة مراحل العملیة الانتخابیة بالحبس مدة لا تزید عن سنة وأعضاء اللجان ا
التلاعب في جدول قید  -وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسین ألف ریال عند ارتكابھ لأحدى المخالفات التالیة:

الاقتراع))، وتنص  الناخبین وبیاناتھم أو حذف أو أدرج اسم شخص بدون حق أو إسقاط أسماء ناخبین عند
على ما یأتي: ((یعاقب بالحبس من شھر الى  ١٩٩٧لسنة  ٩/٩٧) مدونة الانتخابات المغربیة رقم ٨١المادة (

درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل من حصل على قید في  ٥٠٠٠الى  ٢٠٠ثلاثة اشھر وبغرامة من 
ً یحول بینھ لائحة انتخابیة باسم غیر اسمھ أو بصفة غیر صفتھ أو أخف ً قانونیا ى حین طلب قیده ان بھ مانعا

عل  ما  ١٩٦٩لسنة  ٢٥) من المجلة الانتخابیة التونسیة رقم ٥٧وبین ان یكون ناخباً))، وینص الفصل (
ً أو صفات منتحلة أو تصریحات  ً منتحلا ً اسما یأتي: ((كل شخص یطلب ترسیمھ بالقائمات الانتخابیة مستعملا

یكون عند طلب ترسیمھ أخفى حالة حرمان نص علیھا القانون....یعاقب بالحبس لمدة أو شھادات مدلسة أو 
ً ویكن بالإضافة الى ذلك ان یحرم  تتراوح بین الشھر والستة اشھر بخطیة قدرھا مائتان دینار وأربعون دینارا

ل تدلیس ) على ما یأتي: ((ك٥٨مرتكب ھذه الجریمة من ممارسة السیاسیة مدة عامین))، وینص الفصل (
یرتكب عند التسلیم أو الإدلاء بشھادة ترسیم بالقائمات الانتخابیة أو التشطیب منھا یسلط على مرتكبھ 

من ھذا القانون)). وتنص المادة (رابعاً/ آ) من قانون مجلسي النواب  ٥٧العقوبات المنصوص علیھا بالفصل 
م الإخلال بأي عقوبة اشد ینص علیھا على ما یأتي : ((مع عد ٢٠٠٢لسنة  ١٤والشورى بالبحریني رقم 

قانون العقوبات أو أي قانون آخر یعاقب الحبس مدة لا تزید على ستة اشھر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة 
ً من الأفعال الآتیة:  ً وھو عالم بذلك في  -١دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من ارتكب فعلا ً كاذبا أورد بیانا

یتعلق بجدول الناخبین أو تعمد بأیة وسیلة أخرى إدخال اسم فیھ أو حذف اسم منھ خلافاً أیة وثیقة قدمھا لأمر 
على ما یأتي ((كل شخص  ١٩٧٥) من قانون الانتخاب الفرنسي لعام ٨٦لأحكام القانون)). وتنص المادة (

نون... یعاقب یتوصل للقید في جدول انتخابي بأسماء مزورة أو بصفات مزورة أو بإخفاء مانع نص علیھ القا
ً على ما یأتي : ((كل من یتوصل٨٨بالحبس لمدة سنة وغرامة مائة ألف فرنك)). وتنص المادة (      ) أیضا

للقید أو یشرع في القید دون وجھ حق في جدول انتخاب بواسطة إقرارات كاذبة أو شھادات مزورة، كذلك كل 
أو حذف دون حق اسم مواطن، والشركاء في من یتدخل بنفس ھذه الوسائل لقید أو حذف أو یشرع في قید 

) من قانون تمثیل ٨/٩ھذه الجرائم یعاقبون بالحبس لمدة سنة وغرامة مائة ألف فرنك))، وتنص المادة (
على ما یأتي: ((كل  ١٩٨٦) والصادرة في عام ٥٨/٦٠، ولائحتھ التنفیذیة (١٩٨٣المواطنین الإنكلیزي لعام 

لیھ ھذه الاستمارات بان یقوم باستیفائھا وإذا عجز عن ذلك أو أھمل شخص یمتلك أو یشغل عقار وأرسل إ
  یكون قد ارتكب جریمة في ھذا الشأن ویعاقب بعقوبة الغرامة)).          
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  الفرع الثاني

ُ جریم ِ والحذفِ أركان   ةِ القید
تتكون ھذه الجریمة من ركنین، ھما الركن المادي والركن المعنوي نوضحھما  

   باعاً 

: الركن المادي : ً   أولا
یتكون الركن المادي في ھذه الجریمة من السلوك الإجرامي والنتیجة الجرمیة 

ر أم والعلاقة السببیة، والتي ھي محل خلاف مرده كون ھذه الجریمة من جرائم الضر

  الخطر.

فالسلوك الإجرامي ھو النشاط المادي الخارجي الذي یأتیھ الجاني (القائم على القید، 

صاحب القید، الغیر)، والمتمثل بأفعال القید المخالفة للقانون، أو الامتناع عن إجراء قید 

صحیح رغم توافر شروطھ، أو حذف قید رغم صحتھ، وھذا السلوك یمكن ان یكون 

 ً ً، فھو ایجابي في جریمة القید أو الحذف المخالف لأحكام القانون، نشاطا ً أو سلبیا ایجابیا

ففي الأولى یتمثل بإدراج أسماء غیر المستحقین لعدم توافر شروط ھیأة الناخبین 

، وفي الثاني (الحذف) یتمثل بقیام الجاني بشطب، أو رفع أسماء أشخاص )٥٨٩(فیھم

رغم تمتعھم بشروط القید. وھو سلبي في جریمة موجودین في الجداول الانتخابیة 

الامتناع عن القید الصحیح یتمثل برفض أو إحجام الجاني عن إدراج أسماء الأشخاص 

، فالسلوك الإجرامي في ھذه )٥٩٠(المستحقین للقید، أو امتناعھ عن حذف الأسماء المكررة

                                                
قضت محكمة النقض الفرنسیة/ الدائرة الجنائیة بصحة إسناد الجریمة الانتخابیة المنصوص علیھا  )(٥٨٩

) من قانون الانتخاب لأحد المحافظین لقیامھ بالغش بإعادة قیدھم ١١٣دة () بالاستناد الى الما٨٦في المادة (
ناخبین وذلك دون الرجوع الى اللجنة الإداریة المختصة، وكذلك دون ان یقوم بتعلیق ونشر كشوف القید 

د.عفیفي  إلیھ أشار Crim.7/Juin/1978المعدلة مما یفوت فرص الطعن ضدھا. القرار الصادر في القضیة
  .١٠٨٠كامل عفیفي: الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة، مصدر سابق، ص

والتي نظرتھا محكمة القضاء الإداري/ الدائرة الأولى،  ٥٥لسنة  ٩٠٠في القضیة المرقمة ) (٥٩٠
والمقامة من عبد الله مستور فرج حسین ، حیث ورد في وقائع الدعوى  ١٣/١١/٢٠٠٠بالإسكندریة، جلسة 

((ان الطاعن....فوجىء أثناء عملیة الانتخاب بوجود تكرار في أسماء الناخبین بجداول الانتخاب بالدائریتین 
ً بكشف الناخبین من الدائرتین إلا ٤٠و ١٠الفرعیتین رقم ( )..... فتقدم باعتراض لرئیس اللجنة العامة مؤیدا

الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بین ان اعتراضھ رفض ویترتب على تكرار الإدلاء بأصوات الناخبین 
ً للناخبین مكرر قیدھم في كلا  ١٢٦المرشحین المقرر لھم دخول الانتخابات، وقد تبین للمحكمة وجود  اسما

ً حكم محكمة  اللجنتین، مما یؤثر على نتائج الانتخاب لصالح احد المرشحین ومنھم المدعي))، وینظر أیضا
، والحكم الصادر في الدعوى رقم ٣/١١/٢٠٠٠جلسة  ٥٥لسنة  ٧٤٢رقم القضاء الإداري في الدعوى 

محكمة القضاء الإداري بالإسكندریة/ الدائرة الأولى. الأحكام أشار إلیھا د.عفیفي كامل  ٥٥لسنة  ١١٦٧
.وفي انتخابات الإعادة ٤٠٣-٣٨٩عفیفي: الإشراف القضائي على الانتخابات النیابیة، مصدر سابق، ص

=             كانت الجداول الانتخابیة ٢٥/١٢/٢٠٠٣والشورى المصریین والتي جرت في  لمجلسي الشعب
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لقید أو الحذف من الجداول الجریمة یقوم أما بمخالفة أحكام التشریع الانتخابي المتعلقة با

ً على صفة غیر حقیقیة، أو بالمخالفة  ً تحت اسم مزور أو بناء الانتخابیة، و أما بالقید تدلیسا

. والأفعال المكونة للسلوك )٥٩١(للشروط الواجب توافرھا في الناخب والمحددة قانوناً 

ویتصور  الإجرامي یمكن ان ترتكب من قبل الموظف المسؤول عن القید  في الجداول،

ذلك في حالة القید التلقائي، أو حذف قید سابق دون مبرر قانوني، أي ان شروط القید أو 

الحذف غیر متوافرة، ویمكن ان یقع من قبل صاحب القید، أو الغیر في حالة تقدیم طلب 

القید أو الحذف سواء تعلق بمقدم الطلب أو غیره مع علمھ بعدم توافر الشروط القانونیة 

  .)٥٩٢(الحذف للقید أو

والتشریعات الانتخابیة بعضھا تجرم كل نشاط یتعلق بالقید أو الحذف في الجداول 

الانتخابیة على خلاف ما جاء بھ القانون، دون ذكر صور أو وسائل معینة یتم بھا ھذا 

ً فذكرت الوسائل التي )٥٩٣(النشاط ْ أكثر تفصیلا ّ التشریعات الأخرى كانت ، في حین أن

. )٥٩٤(توصل الى القید أو الحذف المخالف للقانون على سبیل الحصریمكن بواسطتھا ال

ً یتسع لكل صور القید  ُ عاما ◌ ونرى ان الاتجاه الأول ھو الجدیر بالإتباع والأخذ بھ كونھُ

  أو الحذف المخالف لأحكام القانون وبأي وسیلة كانت.

                                                                                                                                       
تحتوي على العدید من المخالفات مثل تكرار الأسماء لأكثر من مرة، ووجود أسماء لأشخاص مسافرة  =

  الانترنیت:للخارج أو مھاجرة منذ فترة طویلة، أو لأشخاص توفوا منذ سنوات. ینظر الموقع الآتي على شبكة 
http://www.the Egyption organization for human right com. 

 .٧٠٥-٦٩١ینظر محمد فرغلي محمد علي: المصدر السابق، ص )(٥٩١
تم التلاعب بكشوف الناخبین ففي محافظة كفر  ١٩٩٥في انتخابات مجلس الشعب المصري لعام ) (٥٩٢
ً لناخبین قیدت أسمائھم وھم متوفین و ) اس١٢دائرة البرلس أو الحامول تم اكتشاف (-الشیخ  اخباً  ١٤ما

الشقاني: مبدأ الإشراف القضائي على الاقتراع العام، مصدر سابق،  شحاتھمكررة أسمائھم. ینظر عبد اللاه 
 .٤٦٧ص

) ١٩٥٦لسنة  ٧٣/ قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة رقم ٤٠كالتشریع المصري في المادة () (٥٩٣
) والیمني (المادة ١٩٦٢لسنة  ٣٥/ قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكویتي رقم ٤٣والكویتي (المادة 

 ).١٩٩٨/ آ قانون مجلس النواب لعام ٤٢) الأردني (المادة ٢٠٠١لسنة  ١٣/ قانون الانتخابات رقم ١٢٨
ري ) والجزائ١٩٧٥/ قانون الانتخاب لعام ٨٨- ٨٧من ھذه التشریعات، التشریع الفرنسي (المادتین ) (٥٩٤

) ١٩٩٧لسنة  ٧/٩٧/ مدونة الانتخابات ٨١) والمغربي (١٩٨٩لسنة  ١٣/ قانون الانتخابات رقم ١٤٤(
لسنة  ١١من النظام رقم  ٢-٥/١) والعراقي (١٩٦٩لسنة  ٢٥/ المجلة الانتخابیة رقم ٥٧والتونسي (الفصل 

التسجیل بصفات  -٢التسجیل بأسماء مزورة.  - ١). ویمكن حصر ھذه الوسائل أو الصور بالاتي: ٢٠٠٥
استخدام شھادات  - استخدام بیانات خاطئة. ھـ - إخفاء عدم الأھلیة المنصوص علیھا قانوناً. د -منتحلة. ج

مزورة، وتجدر الإشارة الى ان التشریع العراقي نص على صورة واحدة ھي استخدام اسم  مزور. علیھ نرى 
 الذي تبنتھ تشریعات عدیدة.ضرورة تدارك ھذا النقص عن طریق إتباع الاتجاه الأول 
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 ونصت بعض التشریعات على معاقبة الشركاء في ھذه الجریمة بصورة صریحة،

، ویرى )٥٩٥(الذین یقدمون التسھیلات للجاني للقید أو الحذف المخالف لأحكام القانون

ً من قبل المشرع لم یكن بحاجة إلیھ في ظل وجود )٥٩٦(جانب من الفقھ ، ان ھذا تزیدا

، والتي یمكن تطبیقھا دون )٥٩٧(القواعد العامة المنصوص علیھا في قانون العقوبات

ن الانتخاب، ونحن نؤید ھذا الرأي على اعتبار ان قانون الحاجة الى النص علیھا في قانو

العقوبات  ھو المرجع في حالة سكوت المشرع الانتخابي عن تناول ھذه الأحكام. ویرى 

سع في النص لیشمل كل من قام بتسھیل عملیة القید أو  ّ جانب آخر من الفقھ ضرورة التو

كمن یشارك في استخراج الحذف المخالف أو شارك فیھا على أي وجھ من الوجوه، 

  .)٥٩٨(الأوراق والشھادات المزورة

والسلوك الإجرامي قد یقف عند حد الشروع، ولا فرق في ذلك طالما ان المشرع قد 

  .)٥٩٩(ساوى في العقوبة بینھ وبین الجریمة التامة

خلاصة القول ان السلوك الإجرامي یتحقق بتغییر الحقیقة في الجداول 

غییر اسم أو صفة الناخب المقید أو توصل الجاني للقید في ، عن طریق ت)٦٠٠(الانتخابیة

                                                
/ قانون الانتخاب الفرنسي) في شقھا الأخیر ((.... والشركاء في ھذه ٨٨وھذا  ما نصت علیھ المادة () (٥٩٥

ً أحكام القضاء،  الجریمة یعاقبون بالحبس لمدة سنة وغرامة مائة ألف فرنك))، وھو ما سارت علیھ أیضا
((ان الأعمال التي ابلغ عنھا كانت التحریض على الناخبین فقضت محكمة النقض الفرنسیة في احد أحكامھا 

/ انتخاب) لان ٨٨في القائمة الانتخابیة بتصریحات احتیالیة أو شھادات مزورة ینطبق علیھا نص المادة (
  نتیجة الانتخابات المزورة تنال من الثقة الشعبیة ومن النظام الاجتماعي)). القرار الصادر في القضیة:

Cass Crim 23/mai/1977.  
  .١٠٨١د.عفیفي كامل عفیفي: الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة، مصدر سابق، ص إلیھ أشار

   .٢٣. د.أمین مصطفى محمد: المصدر السابق، ص١٠٤٧ینظر المصدر نفسھ، ص )(٥٩٦
) على ما یأتي: ((یعاقب ١٩٩٤والمطبق عام  ١٩٩٢عقوبات فرنسي لعام  ١٢١/٦تنص المادة ( )(٥٩٧

ً في جنایة ٧فاعل الشریك في الجریمة.....)) وعرفت الفقرة (ك ) من المادة نفسھا الشریك بأنھ ((یكون شریكا
أو جنحة الشخص الذي سھل بمساعدتھ أو معاونتھ في تنفیذ الجریمة أو إتمامھا مع عملھ بذلك. ویكون 

ً الشخص الذي حرض على ارتكاب الجریمة عن طریق عطیة أو وعدا ً أیضا أو تھدید....)). وھو ما  شریكا
ً في ارتكاب  ٥٠/١نصت علیھ المادة ( ً أو شریكا قانون العقوبات العراقي (( كل من ساھم بوصفھ فاعلا

   الجریمة یعاقب بالعقوبة المقررة لھا ما لم ینص القانون على خلاف ذلك)).
. حسني شاكر ١٢٤ص ینظر د.مصطفى محمود عفیفي: نظامنا الانتخابي في المیزان، مصدر سابق، )(٥٩٨

   .٢١٣- ٢١٢أبو زید قمر: المصدر السابق، ص
   .٢٤د.أمین مصطفى محمد، المصدر السابق، ص )(٥٩٩
یرى جانب من الفقھ ان القید المخالف للقانون والمكون للسلوك الإجرامي من السعة بحیث تشمل ) (٦٠٠

          ، ومع ذلك یورد تعریفاً صورة كل قید مخالف مھما كانت صورتھ والوسیلة المستخدمة للوصول إلیھ
للقید المخالف والامتناع عن القید والحذف المخالف بأنھ ((كل قید أو تسجیل في الجدول الانتخابي بالمخالفة 
للقانون المنظم للقید والالتزام بمطابقة القید لأحكام القانون تخضع لھ جھة الإدارة والشخص المعني ذاتھ 

عن القید فھو ((إمساك السلطة القائمة على القید عن قید من یستحق قیده سواء والغیر)) أما الامتناع 
ً في  ً على طلب منھ))، أما الحذف المخالف فانھ ((استبعاد الشخص الذي سبق قیده صحیحا مباشرة أو بناء

در الجدول الانتخابي المعنى رغم استمرار تمتعھ بشروط القید)). ینظر د.حسام الدین محمد احمد: المص
  .٧٤السابق، ص
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الجداول الانتخابیة أو الحذف منھا عن طریق استخدام شھادات أو محررات مزورة، أو 

ً عن طریق الغش بإدراج اسمھ أو اسم غیره في الجداول الانتخابیة دون  قیام الجاني عمدا

ً، أو حذف اسم    .)٦٠١(من الجداول رغم توافر شروط القیدتوافر شروط القید المقررة قانونا

أي الأثر المادي الملموس  -أما النتیجة الإجرامیة، التي تتمثل بمفھومیھا المادي

أي الاعتداء على الحق أو المصلحة التي یحمیھا القانون.  -والقانوني -لسلوك الجاني

عن سلوك وھناك من یرى في النتیجة الإجرامیة حقیقة مادیة، فتصبح واقعة متمیزة 

الجاني تترتب علیھ ویعتد بھا القانون، فحمل النتیجة الإجرامیة على ھذا المعنى ھو وحده 

الذي یسمح بإبرازھا كعنصر في الركن المادي للجریمة، لھ كیانھ المستقل الذي یمیزه عن 

، فجریمة القید أو الحذف المخالف لا تقوم في نظر جانب من الفقھ إلا )٦٠٢(سلوك الجاني

ً على أسماء أو إذا ت حققت النتیجة الإجرامیة، المتمثلة في توصل الجاني بالفعل للقید بناء

صفات مزورة فھي حسب ھذا الرأي من جرائم الضرر لا الخطر، فالأثر المترتب ھو 

ً للقانون . )٦٠٣(تغییر الحقیقة في الجداول الانتخابیة بالتوصل الى قید أو حذف قید خلافا

ان ھذه الجریمة من جرائم السلوك المجرد (جرائم الخطر) والتي وبالمقابل ھناك من یرى 

ً   تتمثل النتیجة فیھا بتعر ض الحق أو المصلحة المحمیة للخطر سواء كان ذلك الخطر فعلیا

ً، فالنتیجة تتحقق بقیام ھذا الخطر، والمصلحة المحمیة ھنا ھي نزاھة  أم مفترضا

المدخل أو الأساس لتحقیق ھذه المصلحة، الانتخابات وصحتھا، فالجداول الانتخابیة ھي 

فالقید أو الحذف والامتناع عنھا تعرض ھذه المصلحة للخطر من خلال إمكانیة تأثیرھا 

  .)٦٠٤(في نتائج الانتخابات

                                                
((...... وحدوث  ١٩٣٨جاء في الشكوى التي قدمتھا المعارضة المصریة للقصر الملكي في انتخابات ) (٦٠١

تلاعب وتزویر في دفاتر الانتخاب من إثبات أسماء مكررة أو أسماء أشخاص غیر موجودین، أو إبقاء أسماء 
ً تذاكر وھي في الغالب في  أیدي أعوان الحكومة فإذا استخدمت لم تتمكن لجنة متوفین، ولھذه الأسماء جمیعا

ً غیر مشروع في نتیجة الانتخاب وھو المقصود)). الشكوى أشار  الانتخاب من اكتشاف التزویر وأثرت تأثیرا
إلیھا د. وایت إبراھیم بك و د.توفیق حبیب: نظامنا الانتخابي كما ھو وكما یجب ان یكون، دار أخبار، القاھرة، 

  . ٢٣-١٩، صبلا سنة طبع
   .١٦٢القسم العام، مصدر سابق، ص -ینظر د.عمر السعید رمضان: شرح قانون العقوبات )(٦٠٢
. د.عفیفي كامل عفیفي: الانتخابات النیابیة ١٨ینظر د.أمین مصطفى محمد: المصدر السابق، ص) (٦٠٣

  .١١١٥، ص١٠٤٦وضماناتھا الدستوریة، مصدر سابق، ص
تیجة في ھذه الجریمة تتمثل بالإخلال بالحق الدستوري (حق الانتخاب) من یرى جانب من الفقھ ان الن) (٦٠٤

قبل الجاني وھناك من یرى ان النتیجة في ھذه الجریمة تتمثل بالإخلال بمبدأ سلامة القید والتصویت، 
والخروج على مبدأ سلامة ومشروعیة القید في الجداول. ینظر د.مصطفى محمود عفیفي: نظامنا الانتخابي 

. وللمؤلف نفسھ: المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة، مصدر ١٢٥المیزان، مصدر سابق، صفي 
ً د.حسام الدین محمد احمد: المصدر السابق، ص٥٠-٤٩سابق، ص . و د.عبد الفتاح ٨٦-٦٣. وینظر أیضا

  . ٣١١-٣١٠مراد: شرح قوانین الانتخابات الرئاسیة، مصدر سابق، ص
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ونحن نتفق مع الرأي الذي یذھب الى ان ھذه الجریمة من جرائم الخطر، فالجریمة 

 -والذي تتعرض بھ المصلحة المحمیةتقع بمجرد حصول القید أو الحذف أو الامتناع، 

صحة الجداول الانتخابیة ونزاھتھا وبالتالي صحة العملیة الانتخابیة ونزاھتھا للخطر، فلا 

  یشترط استخدام القید في التصویت.

أما العلاقة السببیة فلا مجال لبحثھا ھنا لأننا أخذنا بالرأي القائل ان ھذه الجریمة 

لمادي یكفي لقیامھ مجرد إتیان السلوك الذي یشكل الفعل ھي من جرائم الخطر، فالركن ا

مھ القانون، إلا ان أصحاب الرأي الذي یرى في ھذه  ّ المطابق للنموذج التشریعي الذي جر

الجریمة جریمة ضرر یؤكدون على ضرورة قیام علاقة السببیة بین السلوك الإجرامي 

  .)٦٠٥(والنتیجة

: الركن المعنوي ً   ثانیا
ً لأحكام القانون جریمة عمدیةجریمة القید أو  ، )٦٠٦(الحذف أو الامتناع عنھما خلافا

فیلزم لقیامھا توافر القصد الجنائي لدى الجاني،  )٦٠٧(لا یمكن ان تقع عن طریق الخطأ

یھِ العلم والإرادة، سواء من جانب الفاعل  َ والذي یتحقق بتوافر القصد العام بعنصر

ریمة عند حد الشروع أو وصولھا الى الأصلي أم الشریك وبغض النظر عن وقوف الج

درجة الجریمة التامة فالعنصر الأول یتحقق عندما یعلم الجاني ان فعل القید أو الحذف أو 

الامتناع عنھما سواء تم عن طریق التزویر أو التدلیس أو استخدام محرر مزور أو 

ً على حق یحمی ھ القانون، وان بمخالفة الشروط التي حددھا القانون للناخب، یشكل اعتداء

ً علیھا (دقة الجداول  ً بالحق محل الحمایة أو یشكل خطرا ھذا الاعتداء یلحق ضررا

الانتخابیة وصحتھا ونزاھتھا) ثم تتجھ إرادة الجاني رغم ذلك العلم الى إتیان السلوك 

  الإجرامي. وتقدیر توافر القصد من عدمھ مسألة متروك تقدیرھا للقاضي المختص.
                                                

   .١٠٤٦ل عفیفي: الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة، مصدر سابق، صینظر د.عفیفي كام )(٦٠٥
ذكرت بعض التشریعات الانتخابیة صراحة مصطلح (العمد) وھذا ما فعلھ المشرع المصري في المادة ) (٦٠٦

) من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة رقم ٤٠( ً ، والتي نصت على انھ ((كل من تعمد ١٩٥٦لسنة  ٧٣/ أولا
د أو عدم قید اسمھ أو اسم غیره في جداول الانتخاب أو حذفھ منھا على خلاف أحكام ھذا القانون)) قی

والتي  ١٩٦٢لسنة  ٣٥/ آ) من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكویتي رقم ٤٣والكویتي  في المادة (
والتي  ١٩٩٨واب لعام / آ) من قانون مجلس الن٤٢جاء فیھا ((كل من تعمد......)) والأردني في المادة (

  نصت على ما یأتي : ((.... تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول.....)). 
یرى الدكتور مصطفى محمود عفیفي ان قصر ھذه الجرائم على الأفعال المادیة العمدیة دون الخطأ  )(٦٠٧

د أسماء غیر غیر العمدي یفتح الباب على مصراعیھ للتلاعب والتحایل في العملیة الانتخابیة بسبب قی
المستحقین أو حذف أسماء المستحقین على خلاف ما یقرره القانون، وصعوبة إثبات القصد الجنائي العمدي 
بحق مرتكبي ھذه الأفعال. ینظر د.مصطفى محمود عفیفي: المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة، مصدر 

   .٥٥سابق، ص
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لا تتحقق المسؤولیة الجنائیة إذا كان الفاعل یجھل عدم توافر شروط وینتفي القصد و

  القید أو الحذف وقام بالفعل بسلامة نیة.

والعقوبة المقررة لھذه الجریمة، تتمثل بالعقوبات الأصلیة وھي الحبس والغرامة أو 

بیة ، مع اختلاف التشریعات الانتخا)٦٠٨( احدھما، على اعتبار ان ھذه الجریمة من (الجنح)

  . )٦٠٩(فیما بینھا بشأن الحدین الأدنى والأعلى للحبس والغرامة

وتساوي التشریعات بین الشروع والجریمة التامة في العقوبة، وھو ما ینسجم دون 

شك مع الفلسفة الجنائیة الخاصة المطبقة بصدد جرائم الانتخاب إذ لا یعترف بالعقاب 

یق ھدفھ في الردع الخاص الناقص على الجریمة الناقصة، وھو ما یضمن تحق

  .)٦١٠(والعام

ً عن عملیات القید، لان ھذه الصفة  ً مسؤولا وتشدد العقوبة إذا كان مرتكبھا موظفا

ً لتجاوزات رجال الإدارة  تسھل لھ عملیة القید في الجداول التي تكون تحت تصرفھ تحسبا

ً عن العقوبات الأصلیة)٦١١(موزیادة في الحمایة الجنائیة لمواجھتھ ھناك عقوبات  . فضلا

  ،)٦١٢(تبعیة تقررھا بعض التشریعات كالحرمان من ممـارسة بعض الحقوق

                                                
ً لنص المادة ( یرى الدكتور عبد الفتاح مراد ان الوصف )(٦٠٨ ) من قانون ٤٠الجنائي لھذه الجریمة وفقا

 ٥٠٠مباشرة الحقوق السیاسیة ھو (جنحة) لان العقوبة المقررة لھا ھي الحبس والغرامة التي لا تتجاوز (
جنیھ) أو احدھما. وھذا ھو شأن بقیة التشریعات الانتخابیة ومنھا تشریعنا العراقي، ینظر د.عبد الفتاح مراد: 

. وللمؤلف نفسھ: ٣٣٣-٣٢٧انین مجلسي الشعب والشورى والأحزاب السیاسیة، مصدر سابق، صشرح قو
   . ١٢٨-١٢٦موسوعة الانتخابات، مصدر سابق، ص

قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكویتي جعلھا الحبس الذي لا یتجاوز ستة أشھر والغرامة التي لا  )(٦٠٩
) ١٤٤) ،بینما حددھا قانون الانتخابات الجزائري في المادة (٤٣تزید على مائة دینار أو احدھما المادة (

) ٨١د.ج، في حین قررت لھا المادة ( ٥٠٠٠ -٥٠٠بالحبس من ثلاثة اشھر الى ثلاث سنوات وغرامة من 
درھم أو  ٥٠٠٠-١٢٠٠من مدونة الانتخابات المغربیة الحبس من شھر الى ثلاثة اشھر وبغرامة من 

مجلس النواب الأردني الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزید عن ثلاث سنوات أو باحداھما، وجعلھا قانون 
/ آ)، أما التشریع الانتخابي العراقي فلم ٤٢دینار ولا تزید عن ألف أو بكلیھما (المادة  ٥٠٠بغرامة لا تقل عن 

   ). ٢٨٩یحدد عقوبة لھا، وعلیھ لابد من الرجوع الى قانون العقوبات وبالتحدید المادة (
   .٦١ینظر د.مصطفى محمود عفیفي: المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة، مصدر سابق،ص )(٦١٠
) من قانون الانتخاب الفرنسي یتم مضاعفة العقوبة الموقعة مالیة ١١٣، ٣/ ٨٧بموجب المادتین () (٦١١

ً أو رئیس  ً أو قضائیا ً إداریا جمعیة الانتخاب، كما نصت على ذلك كانت أم سالبة للحریة إذا كان الجاني موظفا
بقولھا ((مع عدم  ٢٠٠٢لسنة  ١٤المادة (رابعاً/ ب) من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة البحریني رقم 

         الإخلال بأي عقوبة اشد ینص علیھا قانون العقوبات أو أي قانون آخر یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة
أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل موظف لھ اتصال بعملیة الانتخاب إذا ارتكب وبغرامة لا تجاوز ألف دینار 

جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في البند السابق (آ) ومنھا جریمة القید أو الحذف المخالف للقانون))، 
و دینار أ ٥٠٠علما ان العقوبة المقررة للجریمة ھي الحبس مدة لا تزید على اشھر وبغرامة لا تتجاوز 

  باحدھما.
/ قانون الانتخاب) والتي تعاقب بالإضافة الى الحبس ٨٨ھذا ما اخذ بھ المشرع الفرنسي في المادة ( )(٦١٢

والغرامة، بالحرمان من ممارسة الحقوق المدنیة لمدة لا تقل عن عامین ولا تزید عن عشر سنوات، 
الإضافة الى ذلك یحرم ) من المجلة الانتخابیة الذي ینص على انھ ((.... ب٥٧والمشرع التونسي في الفصل (

) من ٢/٥مرتكب الجریمة من ممارسة حقوقھ السیاسیة مدة عامین))، والمشرع المصري بموجب المادة (
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ویمكن للمحكمة المختصة ان تفرض ھذا الحرمان في حالات معینة كعقوبة  

  .)٦١٣(تكمیلیة

  المطلب الثاني

  )٦١٤( جریمة القید المتكرر (المتعدد)

بمبدأ المساواة في یُعد القید المتكرر في الجداول الانتخابیة جریمة، لإخلالھ 

التصویت بین الناخبین، فكل ناخب یلتزم بقید اسمھ في جدول انتخابي واحد، و إلا كان 

عرضھ للعقاب، وبحث جریمة القید المتكرر یتطلب التطرق لماھیة ھذه الجریمة وأركانھا 

  وھذا ما سنتناولھ في فرعین مستقلین.

  الفرع الأول

  ماھیة الجریمة
یتم عن طریق الجداول الانتخابیة التي یعد إنشائھا من الأعمال  تحدید ھیأة الناخبین

 ً ً لنزاھتھا ومنعا ٍ ضمانا التحضیریة للعملیة الانتخابیة ویتم ذلك قبل ھذه العملیة بوقت كاف

، وجداول الانتخاب لھا صفة الدوام فھي لا تغیر إلا في مواعید )٦١٥(للغش والتزویر فیھا

                                                                                                                                       
قانون مباشرة الحقوق السیاسیة إلا إنھا لم تحدد مدة الحرمان والتي جاء فیھا ((یحرم من مباشرة الحقوق 

=  ........ من٤٠نتخابیة المنصوص علیھا في المواد السیاسیة، المحكوم علیھ بالحبس في إحدى الجرائم الا
ً تنفیذه أو كان المحكوم علیھ قد رد إلیھ اعتباره))، والمشرع  = ھذا القانون، وذلك ما لم یكن الحكم موقوفا

وفي العراق  الجزائري جعلھا الحرمان من الحقوق المدنیة لمدة سنتین على الأقل وخمس سنوات على الأكثر.
لانتخاب والأنظمة الصادر بالاستناد إلیھ من أي عقوبة تبعیة، وبالرجوع الى قانون العقوبات نجد خلا قانون ا

) تنص على انھ ((الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت یستتبعھ بحكم القانون من یوم صدروه وحتى ٩٦المادة (
ً في ا-٢إخلاء سبیل المحكوم علیھ من السجن حرمانھ من الحقوق والمزایا التالیة.  ً أو منتخبا ن یكون ناخبا

  المجالس التمثیلیة)). 
/ عقوبات عراقي) على ما یأتي: ((للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت ١٠٠تنص المادة ( )(٦١٣

أو بالحبس مدة تزید على سنة ان تقرر حرمان المحكوم علیھ من حق أو أكثر من الحقوق المبینة أدناه لمدة 
ً من تاریخ انتھاء تنفیذ العقوبة أو من تاریخ انقضائھا لأي سبب كان..... لا تزید على سنتی  -٤ن ابتداء

ً أو بعضاً  ً من ھذا القرار كلا ً في المجالس  -الحقوق والمزایا الواردة في الفقرة ثانیا ً أو منتخبا ان یكون ناخبا
   )). ةالتمثیلی
ً بنظام الصوت المت )(٦١٤ عدد الذي یسمح للناخب ان یقید في عدة دوائر في النظام الإنكلیزي كان معمولا

فكان المواطن یقید نفسھ في المركز  ١٩٥١انتخابیة ویدلي بصوتھ في كل دائرة وقد تم العدول عنھ عام 
الانتخابي الكائن بمحل سكنھ، أو عملھ، أو ولادتھ. ینظر عبد الفتاح مراد: شرح قوانین الانتخابات الرئاسیة، 

   . ٩٩-٩٨مصدر سابق، 
) على ما یأتي : ١٩٥٦لسنة  ٧٣/ قانون مباشرة الحقوق السیاسیة المصري رقم ٥تنص المادة ( )(٦١٥

((تنشأ جداول انتخاب تقید فیھا أسماء الأشخاص الذین تتوافر فیھم شروط الناخب في أول نوفمبر من كل 
   سنة حتى الحادي والثلاثین من ینایر من السنة التالیة)).
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، إلا انھ یخفف من حدة مبدأ الدوام مراجعة ھذه )٦١٦(دوریة یحددھا القانون صراحة

ً ، لإضافة أسماء من لم یقیدوا رغم توافر الشروط التي یستلزمھا القانون  الجداول دوریا

. )٦١٧(فیھم، أو لشطب أسماء من فقدوا ھذه الشروط، وأسماء المتوفین والأسماء الوھمیة

الجھة المعروف فیھا حیث  والناخب لا یستطیع ان یقید اسمھ إلا في جدول واحد وفي

یسھل التثبت من شخصیتھ للحیلولة دون الغش والتزویر، فالقید أما یتم في محل الإقامة 

ً فیھ . ویترتب على ذلك )٦١٨(الدائم، أو محل العمل، أو مقر العائلة وان لم یكن مقیما

ً على تعدد الموطن السیاسي، وھذا الأمر یؤثر على نتائ ج العملیة الانتخابیة تعدد القید بناء

، فھو )٦١٩(من خلال استفادة الشخص من ھذا القید المتكرر في أكثر من دائرة انتخابیة

ً بمبدأ المساواة من ناحیة، وعدم التناسب في الدوائر الانتخابیة من حیث عدد  یشكل إخلالا

المتكرر الناخبین المقیدین من ناحیة أخرى. لذلك تعد اغلب التشریعات الانتخابیة القید 

  .)٦٢٠(جریمة انتخابیة تعاقب علیھا بصورة صریحة

                                                
والخاص بتحدیث سجل الناخبین والصادر عن المفوضیة  ١) من النظام رقم ٣/٧تنص المادة ( )(٦١٦

=             المستقلة للانتخابات في العراق على ما یأتي: ((لن تقبل طلبات الإضافة أو التغییر قبل أو بعد الفترة التي
) على انھ ١٩٥٦لعام / قانون مباشرة الحقوق السیاسیة المصریة ١٠تحددھا المفوضیة))، وتنص المادة ( =

   : ((لا یجوز إدخال أي تعدیل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبین الى الانتخاب أو الاستفتاء.....)).
)  السابق الذكر على ما یأتي ((یحق لأي ١) من القسم الثالث من النظام رقم (٣/٢تنص المادة ( )(٦١٧

سمھ في سجل الناخبین ان یطلب من مركز تسجل شخص تتوافر فیھ الشروط القانونیة.... ولم یدرج ا
) من المادة نفسھا على انھ ((یحق للناخبین المؤھلین التحقق من ٣الناخبین إدراج اسمھ....)) وتنص الفقرة (

إدراج أسمائھم في السجل الأولي للناخبین وتعدیل المعلومات وتصحیح الأخطاء وفق إجراءات تصدر عن 
   المفوضیة)). 

/ قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكویتي) على ما یأتي: ((على كل ناخب ان ٤لمادة (تنص ا )(٦١٨
یتولى حقوقھ الانتخابیة بنفسھ في الدائرة الانتخابیة التي بھا موطنھ، وموطن الانتخاب ھو المكان الذي یقیم 

ید استعمال حقوقھ فیھ الشخص بصفة فعلیة ودائمة، وفي حالة تعدد مواطنھ لھ ان یعین الموطن الذي یر
/ قانون الانتخابات)، وفي الجزائر یشترط ٣الانتخابیة فیھ))، وفي الیمن یتم القید في موطن الناخب (المادة 

/ قانون الانتخابات)، وفي العراق ٤القید الوحید في قائمة الناخبین بالبلدیة التي بھا موطن الناخب (المادة 
) من ٢/٣سجل الناخبین على انھ من سكنة محافظة بعینھا (المادة یعتمد محل الإقامة فیشترط التسجیل في 

). في حین تشترط بعض القوانین الإقامة مدة محددة قبل إجراء الانتخاب في ١القسم الثاني من النظام رقم (
   انتخابات سوداني).  ٣/٢الدائرة التي یمارس حقوقھ الانتخابیة فیھا (المادة 

ً لانتخابات عام خلال عملیة التسجیل الأ )(٦١٩ تم اكتشاف ما یزید  ١٩٩٧ولیة للناخبین في (غیانا) تمھیدا
  حالة للقید المكرر من الرجال والنساء. ینظر: ١٥٠٠على 

Richard L.Klein and Patrick Merloe,op.cit,p.85.    
) على ما یأتي : ((.... كل شخص... ١٩٨٩/ قانون الانتخابات الجزائري لسنة ١٤٤تنص المادة ( )(٦٢٠

 ٥٠٠طلب أو نال التسجیل في قائمتین أو أكثر یعاقب بالحبس من ثلاثة اشھر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 
عل  ما٢٠٠١/ د قانون الانتخابات الیمني لسنة ٤د.ج)). وتنص المادة ( ٥٠٠٠الى  یأتي: ((أي ناخب  ) 

ً لما تنص علیھ الفقرة ب من ھذه المادة یعاقب  تعمد قید اسمھ في سجل الناخبین بأكثر من موطن خلافا
              ) على ما یأتي :١٣٥من الأحكام الجزائیة))، وتنص المادة ( ١٣٥بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة 

جمیع الجداول وحرمانھ من ممارسة القید والتسجیل ((یعاقب بالحبس ثلاثة اشھر مع حذف اسمھ من 
ً اسمھ في جدول الناخبین بأكثر من موطن انتخابي خلافاً لما  والترشیح لدورة نیابیة أو محلیة كل من تعمد قیدا

/ المجلة الانتخابیة التونسیة لسنة ٥من ھذا القانون))، وینص الفصل ( ٤نصت علیھ الفقرة ب من المادة 
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ً من نصوصھا  ، في حین خلت تشریعات أخرى من النص )٦٢١(ومنھا ما یفھم ضمنا

 ً على ھذه الجریمة رغم خطورتھا، وھذا ھو موقف المشرع العراقي، والذي نعده  نقصا

رم  ّ ً یج ً یجب تداركھ، من خلال تضمین قانون الانتخاب نصا ھذا الفعل ویحدد لھ تشریعیا

العقوبة المناسبة، وبصورة مستقلة عن جریمة القید المخالف، كما فعلت التشریعات التي 

  .)٦٢٢(أشرنا إلیھا، أو التشریعات الانتخابیة السابقة

                                                                                                                                       
عل  ما١٩٦٩ على ٥٧یأتي: ((لا یمكن لأي كان ان یرسم بعدة قائمات انتخابیة.....))، كما ینص الفصل ( )   (

ما یأتي: ((.... أو یكون قد طلب الترسیم وتمكن منھ بقائمتین فأكثر یعاقب بالحبس لمدة تتراوح بین الشھر 
ً، ویمكن بالإضافة الى ذلك ان یحرم مرت ٢٤٠والستة اشھر وبخطیة قدرھا  كب الجریمة من ممارسة دینارا

على ١٩٩٨قانون انتخاب مجلس النواب الأردني لعام  ٥/١حقوقھ السیاسیة مدة عامین))، وتنص المادة (  (
=        تسجیل الناخب في أكثر من جدول واحد)) ویعاقب على مخالفة أحكام ھذه المادة زانھ ((.... ولا یجو

ل أعضاء اللجان المعنیین بتنظیم وإعداد الجداول الانتخابیة ) في حالة ارتكابھا من قب٤٩بموجب المادة  ( =
دینار ولا تزید  ٥٠٠أو تنقیحھا بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزید على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 

) والتي تنص على ٥٠على ألف دینار أو كلا العقوبتین، ویمكن تطبیق العقوبة المنصوص علیھا في المادة (
مخالفة لأحكام ھذا القانون لم ینص على عقوبة لھا یعاقب مرتكبھا بالحبس لمدة لا تقل عن شھر ولا  انھ كل

دینار أو بكلتا العقوبتین، وتنص  ٢٠٠دینار ولا تزید على  ٥٠تزید على ثلاثة اشھر أو بغرامة لا تقل عن 
قب بالحبس من شھر الى ثلاثة ) على ما یأتي: ((یعا١٩٩٧/ مدونة الانتخابات المغربیة لسنة ٨١المادة (

درھم أو بإحدى العقوبتین كل ..... أو حصل على قیده في لائحة أو  ٥٠٠٠الى  ١٢٠٠اشھر وبغرامة من 
) على انھ : ((كل ١٩٧٥/ قانون الانتخاب الفرنسي لسنة ٨٦أكثر من اللوائح الانتخابیة))، وتنص المادة (

جداول الانتخاب یعاقب بالحبس لمدة سنة أو غرامة مائة  شخص.... أو توصل للقید في جدولین أو أكثر من
   ألف فرنك)).  

) من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة على انھ : ٤٠كالتشریع المصري الذي ینص في المادة ( )(٦٢١ ً / أولا
ُعد ((... كل من تعمد قید.... اسمھ أو اسم غیره في جداول الانتخاب على خلاف أحكام القانون)). فتعمد الق ید ی

ً دون تخصیص، وھذا ما یراه جانب من الفقھ، وھو ما نؤیده نحن  ً لأحكام القانون فالنص جاء مطلقا مخالفا
ً للتفسیرات المتناقضة والمختلفة للنص المتعلق  ً وان كنا نفضل إفراد نص خاص لھذه الجریمة تجنبا أیضا

) والتي عاقبت ٤٣الأمة الكویتي في المادة (بھذه الجریمة، وبالاتجاه نفسھ سار قانون انتخاب أعضاء مجلس 
ً لأحكام القانون. وتنص المادة ( / قانون الانتخابات ٨على تعمد إدراج اسم في جداول الانتخاب خلافا

ً في أكثر من دائرة انتخابیة واحدة))، ولكن لم یحدد  الفلسطیني) على انھ ((لا یجوز ان یكون الناخب مسجلا
) نجدھا تنص على ما یأتي: ((كل فعل أو ترك أو ١٠٧بھا وبالرجوع الى المادة ( لھذه الجریمة عقوبة خاصة

ً علیھ بالحبس لمدة لا تزید عن  ً معاقبا امتناع ...یفرضھ ھذا القانون ولم تفرض لھ عقوبة خاصة یعتبر جرما
أو بكلتا  ثلاثة شھور أو بغرامة لا تزید عن خمسمائة دولار أمریكي أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة

/ قانون الانتخاب) على ان ((القید ١١العقوبتین)). وبالاتجاه نفسھ اخذ المشرع اللبناني الذي نص في المادة (
) على عقوبة الغرامة ٦٩في القوائم الانتخابیة إلزامي ولا یقید احد في غیر قائمة واحدة))، وتنص المادة (

قانون لم تحدد لھا عقوبة خاصة. ینظر د.صلاح الدین فوزي: ) ملایین لیرة لكل مخالفة لأحكام ھذا ال٥-٣من (
. د.عبد الرزاق الباز: حق المشاركة في الحیاة ١٨٧النظم والإجراءات الانتخابیة، مصدر سابق، ص

   .   ٢٢٩السیاسیة، مصدر سابق، ص
المستقلة  لم یتضمن قانون الانتخاب العراقي النافذ، ولا الأنظمة الصادرة عن المفوضیة العلیا )(٦٢٢

للانتخابات، النص على ھذه الجریمة رغم خطورتھا أو تأثیرھا في دقة القید في الجداول الانتخابیة، وذلك 
مت ھذه الأفعال، ومنھا قانون المبعوثان العثماني لسنة  في  ١٩٠٨على خلاف التشریعات السابقة التي جرّ

ً من لیرة ) والتي تنص على ما یأتي: ((..... أو یقید اسم٦٣المادة ( ً نقدیا ً مرتین یؤخذ منھ جزاء ً واحدا ا
عثمانیة واحدة الى عشرة لیرات وبحبس من شھر واحد الى سنة واحدة))، وبالحكم نفسھ اخذ نظام المجلس 

). بینما لم تنص تشریعات أخرى على ھذه الجریمة صراحة، ولكن ٥٧(المادة  ١٩٢٢التأسیسي العراقي لعام 
م تسجیل ٤٨/٤(المادة  ١٩٢٤ا، كقانون انتخاب مجلس النواب لعام یفھم ذلك ضمناً من نصوصھ ّ ) والتي تجر

ً للقانون، وبالحكم نفسھ اخذ  ً للقانون، فیدخل القید المكرر في مفھوم تسجیل الأسماء خلافا الأسماء خلافا
سنة ل ٥٣)، وقانون انتخاب النواب رقم ٦٢/٤(المادة  ١٩٤٦لسنة  ١١انتخاب النواب رقم       قانون

)، في ٢- ٦٣/١(المادة  ١٩٦٧لسنة  ٧)، وقانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة رقم ٦٢/٤(المادة  ١٩٥٦
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  الفرع الثاني

  أركان الجریمة
جریمة القید المتكرر أو المتعدد تتكون من ركنین أساسیین اولھما الركن المادي، 

وثانیھما الركن المعنوي ، وسنتطرق لھما بالتعاقب ثم نعرج على العقوبة المقررة لھذه 

  الجریمة.

: الركن المادي ً   أولا
یتكون ھذا الركن من عناصر ثلاثة ھي السلوك الإجرامي والنتیجة الإجرامیة 

  والعلاقة السببیة بینھما.

امي والذي یتجسد أول عناصر الركن المادي في ھذه الجریمة ھو السلوك الإجر

ً في  بأفعال القید المتكرر أو المتعدد، أي عندما یقوم الجاني بقید اسمھ أو اسم غیره عمدا

جدولین انتخابیین أو أكثر متعلقین بانتخاب واحد، وھذا القید قد یتم بتكرار الاسم في 

 ٍ أو أكثر في  جداول دائرة انتخابیة واحدة، فنسمّیھ قید متكرر، أو یتم في جدول انتخابي ثان

میھ قید متعدد. ّ   دائرة انتخابیة أخرى فنس

ویتمثل فعل القید أو التسجیل في جدول انتخابي باللاحق على قید أو تسجیل سابق 

ً أو انھ یشكل جریمة قید مخالف،  في جدول آخر أو أكثر، والقید السابق قد یكون صحیحا

ھذا القید یمكن ان یتم في ، و)٦٢٣(فلا فرق في ذلك، لان الحكمة من التجریم قد تحققت

ٍ أو أكثر، فقد یتمكن شخص من قید اسمھ في الجدول الانتخابي في محل إقامتھ،  جدول ثان

 ً ً لمحل عملھ، لیتمكن من التصویت مرتین، مما یشكل إخلالا ثم جدول انتخابي آخر تبعا

المتكرر)  . والسلوك الإجرامي (القید)٦٢٤(بمبدأ المساواة بین الأفراد في القید والتصویت

عندما یتوصل الى قید اسمھ في أكثر من جدول  -صاحب القید -یمكن ان یقوم بھ الناخب 

                                                                                                                                       
 ٩٦، وقانون الانتخاب السابق رقم ١٩٩٥لسنة  ٢٦و  ١٩٨٠لسنة  ٥حین خلا قانونا المجلس الوطني رقم 

   من أیة إشارة لھذه الجریمة.  ٢٠٠٤لسنة 
ً على مبدأ المساواة في الاقتراع، وعدم تتمثل ھذه الحكمة بان القید الم )(٦٢٣ ً صارخا تكرر یمثل اعتداء

التناسب بین الدوائر الانتخابیة من حیث عدد الناخبین المقیدین فیھا، وان إرادة الجاني تتجھ الى التأثیر في 
عملیة الاقتراع بتكرار استخدام صوتھ في أكثر من دائرة حسب ما یراه من منظور شخصي، لغرض التصویت 

  .١٦٧ینظر د.عبد الفتاح مراد:شرح قوانین الانتخابات الرئاسیة،مصدر سابق، ص لمصلحة مرشح معین.
ینظر د.علي عبد الرزاق الزبیدي: الانتخاب أھم وسائل تعبیر المحكومین، بحث منشور في مجلة ) (٦٢٤
ریة، العدد الأول، الجامعة المستنص - مجلة قانونیة فصلیة علمیة محكمة، تصدر عن كلیة القانون -الحقوق

  .٧٩، ص٢٠٠٦السنة الأولى، 
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مع علمھ بالقید السابق، أو الموظف المكلف بالقید، الذي یدرج اسم الناخب في جدول آخر 

أو أكثر وھو عالم بان لھ قید سابق، أو الغیر الذي یقدم طلب بإدراج اسم ناخب مقید في 

ً ما یتم القید المتكرر بإتباع وسائل أو طرق التزویر. جدول آ خر مع علمھ بذلك، وغالبا

ویرى البعض ان الشروع غیر متصور في ھذه الجریمة، لان فعل القید المتعدد، أما ان 

. ونحن نرى خلاف ذلك )٦٢٥(یقع وتقع بھ الجریمة تامة، أو لا یقع فلا جریمة ولا عقاب

لثاني عن طریق تقدیم أوراق ومستمسكات مزورة، ولكن یكشف فمن یبدأ بتنفیذ فعل القید ا

 ً ً وفقا ً على معلومات مقدمة من الغیر یعد شارعا أمره من قبل الموظف المختص أو بناء

  .)٦٢٦(لأحكام قانون العقوبات

والنتیجة الإجرامیة في ھذه الجریمة ھي التغییر المادي الذي یطرأ على الجداول 

ادي المحسوس أو التغیر الذي یحدث في العالم الخارجي (أي الانتخابیة، أي الأثر الم

  الجداول الانتخابیة) وذلك بتغییر الحقیقة في ھذه الجداول عن طریق القید المتكرر. 

وھناك من یرى ان ھذه الجریمة ھي من جرائم الخطر، والذي یتمثل بالاعتداء 

الاقتراع بتكرار التصویت في والتأثیر على صحة الجداول الانتخابیة ودقتھا وعلى عملیة 

أكثر من دائرة، لغرض التأثیر على نتیجة الانتخاب لصالح مرشح معین، فالخطر یتجسد 

  .)٦٢٧(في إمكانیة الاستفادة من القید المتكرر للتأثیر على نتیجة الانتخابات

أما العلاقة السببیة فتعني ان النتیجة الإجرامیة ما كانت تتحقق لولا سلوك الجاني، 

  فالتغییر في جداول الناخبین كان نتیجة القید المتكرر الذي قام بھ الجاني.

: الركن المعنوي ً   ثانیا
جریمة القید المتكرر أو المتعدد جریمة عمدیة یلزم لقیامھا توافر القصد الجنائي 

  العام، فلا یشترط فیھا قصد خاص.

ً بحقیقة سلو  كھ المتمثل في تكرار ویتحقق القصد العام، عندما یكون الجاني عالما

القید في الجداول الانتخابیة، فیتحقق بذلك العدوان على الحق الذي یحمیھ القانون، وان 

إرادتھ اتجھت نحو ارتكاب السلوك الإجرامي المكون للركن المادي رغم علمھ بكافة 

عناصره، فإذا ما ثبت توافر عنصري العلم والإرادة لدى الجاني، تحقق الركن المعنوي 

                                                
   .٣٠ینظر د.أمین مصطفى محمد: مصدر سابق، ص )(٦٢٥
  .١٨٠ینظر المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد: شرح قوانین الانتخابات الرئاسیة، مصدر سابق، ص) (٦٢٦
   . ٨٦ینظر د.حسام الدین محمد احمد: مصدر سابق، ص )(٦٢٧
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. أما إذا تمكن الشخص المستفید من القید )٦٢٨(قامت الجریمة وتحققت مسؤولیة الجانيو

المتكرر إثبات حسن نیتھ، وعدم علمھ بالقید السابق محل الاتھام، أو ان القید اللاحق تم 

دون تدخل منھ، أو بواسطة الغیر دون علمھ،  - أي بخطأ الإدارة - بمعرفة لجنة القید

لدیھ مما یترتب علیھ عدم قیام الركن المعنوي، وبالتالي انتفاء فالقصد الجنائي ینتفي 

، مع إمكانیة قیامھا بحق )٦٢٩(المسؤولیة والعقاب بالنسبة للناخب الذي تم قید اسمھ

. ولا یكون القید الجدید جریمة )٦٣٠(الموظف المكلف بالقید أو الغیر عند توافر شروطھا

ً للقانون لحصول  رد الاعتبار للمحكوم علیھ الذي خضع متى ما ثبت انھ جاء موافقا

. وبالنسبة لعقوبة ھذه الجریمة، نجد )٦٣١(للحرمان من الأھلیة الانتخابیة أو شمولھ بالعفو

اغلب التشریعات تساوي بین جریمة القید المتكرر وجریمة القید الوحید المخالف لأحكام 

، )٦٣٣(بھذه الجریمة، في حین تقرر بعض منھا عقوبة خاصة )٦٣٢(القانون من حیث العقوبة

وعلى مستوى الفقھ ھناك من یرى ان القید المتكرر یشكل مخالفة إداریة ولیس جریمة 

ً عن العقوبات الأصلیة ھناك عقوبات تبعیة تتمثل بالحرمان من )٦٣٤(انتخابیة ، فضلا

، وتطبق )٦٣٥(ممارسة حق الانتخاب والترشیح لفترة زمنیة محددة، أو العزل من الوظیفة

                                                
 .١٢٨الانتخابات البرلمانیة، مصدر سابق، صد.حمدي علي عمر: ) (٦٢٨

(٦٢٩)Georges Bonneau, op.cit, p.325. 
 .٨٨ینظر د.حسام الدین محمد احمد: المصدر السابق، ص )(٦٣٠
مشار إلیھ في  .Cass Crim 9,1932.no,212ینظر قرار محكمة النقض الفرنسیة في القضیة  )(٦٣١

  .٨٧المصدر نفسھ، ص
) والتي تعاقب بالحبس لمدة سنة ٨٦الانتخاب الفرنسي في المادة (من ھذه التشریعات قانون  )(٦٣٢

) والعقوبة المقررة ھي الحبس لمدة ٥٧وبالغرامة مائة فرنك، والمجلة الانتخابیة التونسیة في المادة (
 دینار. ٢٤٠تتراوح بین الستة اشھر وبخطیة قدرھا 

، ٥/١المادتین ( ١٩٩٨لس النواب لعام وبھذا الاتجاه اخذ المشرع الأردني في قانون انتخاب مج) (٦٣٣
) والعقوبة المقررة لھذه الجریمة ھي الحبس لمدة لا تقل عن شھر ولا تزید على ثلاثة اشھر أو بغرامة لا ٥٠

 تقل عن خمسین دینار ولا تزید على مائتین أو بكلتا العقوبتین.
داود الباز، حسام الدین محمد أنصار ھذا الرأي في الفقھ المصري الدكتور مصطفى محمود عفیفي،  )(٦٣٤

احمد، یرون ان أفعال القید المتكرر في ضوء أحكام قانون مباشرة الحقوق السیاسیة لا تشكل جریمة انتخابیة 
) ٤٤) التي لم تجوز القید المتكرر، وبالرجوع الى نص المادة (٩لان المشرع لم یقرر لھا عقوبة في المادة (

ً على قید مخالف للقانون رغم ان القید المتعدد ھو سبب للتصویت والتي تعاقب على التصویت المتعد د وبناء
المتكرر، فالأول یمثل السبب والثاني یمثل النتیجة، ومن ثم تبدو المفارقة بعقاب المشرع على النتیجة دون 

كام السبب وھو مسلك غیر سائغ وغیر مقبول یجب تعدیلھ. وھناك من یرى ان القید المتكرر تنطبق علیھ أح
) لان المادة (٤٠المادة ( ً ) لم تجز القید المتكرر معتبرتھ قید مخالف للقانون. لمزید من التفاصیل ینظر ٩/ أولا

. د.عبد اللاة شحاتھ الشقاني: ٢٦٨د.داود الباز: حق المشاركة في الحیاة السیاسیة، مصدر سابق، ص
 .٣٣٣- ٣٣٢المصدر السابق، ص

الحرمان من ممارسة القید أو التسجیل كناخب والترشیح لمدة دورة نیابیة أو جعل القانون الیمني مدة ) (٦٣٥
/ المجلة الانتخابیة)، ٥٧/ انتخابات یمني) وحددھا القانون التونسي بسنتین (الفصل ١٣٥محلیة (المادة 
 ) من قانون الانتخابات الیمني على العزل من الوظیفة.١٢٧ونصت المادة (
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، وتشدد العقوبة في حالة ارتكاب الجریمة من قبل )٦٣٦(سھا على الشركاءالعقوبات نف

  .)٦٣٧(الموظف المكلف بالقید في الجداول الانتخابیة

  المبحث الثاني

  )٦٣٨(جرائم الترشیح

د الترشیح من الحقوق السیاسیة المھمة، حیث یتم من خلالھ اختیار رئیس الدولة،  ّ ع یُ

ولضمان وصول الكوادر الناجحة والمؤثرة الى ھذه وممثلي الشعب والمجالس المحلیة، 

ً على المشرع ان یقرر الحمایة الجنائیة  المناصب للقیام بالدور المنوط بھم، كان لزاما

اللازمة وبالشكل الذي یكفل حمایة ھذا الحق وممارستھ في جو من الحریة والمساواة 

بادل، وتحرص الدساتیر على شأنھ في ذلك شأن حق الانتخاب، لارتباطھما وتأثیرھما المت

، حیث یتم على أساس )٦٤٠(والعمل على وضعھا موضع التنفیذ )٦٣٩(حمایة حریة الترشیح

فتح باب الترشیح وعلى أساس المساواة أمام كل المواطنین الذي یرغبون بالحصول على 
                                                

 .٢٧٢-٢٦٣لمصدر السابق، صینظر د.داود الباز: ا )(٦٣٦
 .٢٠٠١لسنة  ١٣) من قانون الانتخابات الیمني رقم ١٢٨ینظر نص المادة () (٦٣٧
یعد الترشیح من ضمن المرحلة التحضیریة أو الممھدة للعملیة الانتخابیة حیث تقوم الجھات المختصة ) (٦٣٨

یح، وبعد ذلك یتم إعداد بتلقي طلبات الترشیح وفحص أوراق المرشحین والتأكد من توافر شروط الترش
كشوف أو قوائم المرشحین وفتح باب الاعتراض علیھا وقبول الاعتراضات ثم یصار الى إصدار كشوف 
المرشحین النھائیة وإعلانھا بشكل رسمي للمواطنین. ینظر د.احمد الموافي: الطعون الانتخابیة، مصدر 

 .٣٣سابق، ص
على ما یأتي : ((للمواطنین رجالاً  ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لعام ٢٠تنص المادة ( )(٦٣٩

، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السیاسیة بما فیھا حق التصویت والانتخاب  ً ونساء
((للمواطن  على ما یأتي:ٍ ١٩٧١) من دستور جمھوریة مصر العربیة لعام ٦٢والترشیح))، وتنص المادة (

ً لأحكام القانون))، وتنص المادة ( / ھـ) من دستور مملكة ١حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا
ً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع  ٢٠٠٢البحرین لعام  ً ونساء على ما یأتي : ((للمواطنین رجالا

 ). بالحقوق السیاسیة بما فیھا حق الانتخاب والترشیح.....)
أكدت المحكمة الدستوریة العلیا في مصر على أھمیة حق الترشیح قائلة ((من الحقوق السیاسیة التي  )(٦٤٠

حرص الدستور على كفالتھا وتمكین المواطنین من ممارستھا... لاتصالھا بالسیادة الشعبیة حقا الانتخاب 
والقواعد التي یضع المشرع تنظیماً  والترشیح وھما حقان متكاملان لا تقوم الحیاة النیابیة بدونھما....

للحقوق السیاسیة یتعین ان لا تؤدي الى التعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص لمن تتماثل مراكزھم القانونیة)) حكم 
. وجاء في حكم آخر ١٩٩٥/ مایو/ ١٩قضائیة دستوریة جلسة  ٩لسنة  ٢٧المحكمة الدستوریة العلیا رقم 

عضویة المجالس التي كفل الدستور والقانون صفتھا التمثیلیة، لا ینفصل لھا ((ان حق المرشحین في الفوز ب
عن حق الناخبین في الإدلاء بأصواتھم لاختیار من یثقون فیھ من بینھم، ذلك ان ھذین الحقین مرتبطان 

بتكامل ویتبادلان التأثیر فیما بینھما، ولا یجوز بالتالي ان تفرض على مباشرة ایھما تلك القیود التي لا تدخل 
ً إنصافھا.....بل یجب ان تتوافر بوجھ عام أسس  العملیة الانتخابیة وضمان مصداقیتھا أو بما یكون كافلا
ضبطھا بما یصون حیادیتھا، ویحقق الفرص المتكافئة بین المتزاحمین فیھا....))، حكم المحكمة الدستوریة 

. أشار لھما الدكتور عبد الفتاح ١٩٩٦ایر/ / فبر٣قضائیة دستوریة جلسة  ١٦لسنة  ٢العلیا في القضیة رقم 
 - مراد: موسوعة شرح جرائم قانون العقوبات والتشریعات الجنائیة الخاصة والأوصاف الجنائیة الخاصة بھا

. وللمؤلف نفسھ: شرح قوانین الانتخابات الرئاسیة، مصدر ٤٥المجلد الثاني، الإسكندریة، بلا سنة طبع، ص
   .    ٢٢٩سابق، ص
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أصوات الناخبین للفوز بالمناصب التمثیلیة، وممارسة ھذا الحق یتطلب توافر شروط 

ة محددة في المرشح، وھذه الشروط تختلف من نظام انتخابي الى آخر، ولضمان قانونی

ً من نصوصھا لبیان  صحة الترشیحات ونزاھتھا أفردت التشریعات الانتخابیة جانبا

الجرائم والعقوبات ذات الصلة بانتھاك ومخالفة تلك الشروط من خلال تقسیم ثنائي لتلك 

ً لأحكام القانون ویتم الجرائم الانتخابیة الخاصة بالترشیح ، فھناك جریمة الترشیح خلافا

ً عن جریمة )٦٤١(ذلك بإتباع أسالیب غیر شرعیة من اجل القید في قوائم المرشحین ، فضلا

. وھو ما سنتناولھ في ھذا المبحث وذلك )٦٤٢(الترشیح المتعدد في أكثر من دائرة انتخابیة

  في مطلبین.

  المطلب الأول

  متناع عن قید المرشحجریمة الترشیح الوحید والا
تتطلب التشریعات الانتخابیة توافر شروط الأھلیة الانتخابیة في المرشح، وتتشدد 

ھذه التشریعات في توافر ھذه الشروط أكثر منھا بالنسبة للناخب، وذلك لجسامة وخطورة 

محقق المسؤولیة والمھام الملقاة على عاتق المرشح، إذا ما اجتاز العملیة الانتخابیة بنجاح 

ً بمسؤولیة ومھام الناخب  الفوز بالمقعد الذي رشح نفسھ من اجل الحصول علیھ، قیاسا

  الذي قام بتوصیلھ الى المقعد أو المنصب المنشود.

وعلى الرغم من ذلك قد یتمكن بعض الأشخاص ممن لا تتوافر فیھم ھذه الشروط 

ً دون توافر شر وط الترشیح، أو إخفاء من ترشیح أنفسھم وذلك بتقدیم طلب الترشیح عمدا

ً، ھذا من جانب، ومن جانب آخر قد  إحدى حالات عدم الأھلیة للترشیح المحددة قانونا

تتوافر شروط الترشیح في احد الأشخاص، ومع ذلك تمتنع الجھة المختصة بالقید من قید 

                                                
قانون الانتخاب الفرنسي) على ما یأتي : ((یعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة  ٨٨/١المادة ( تنص )(٦٤١

ً تحت اسم غیر حقیقي أو بناء على صفة غیر حقیقیة أو  ً للترشیح عمدا مائة ألف فرنك كل شخص قدم طلبا
ً بإخفاء احد أسباب حالة عدم الأھلیة للترشیح المحددة قانوناً))، وتنص الم ) من قانون ٢٨/٢ادة (قام عمدا

ً إذا قام في الانتخابات البرلمانیة الاسكتلندیة  الانتخابات الاسكتلندي على ما یأتي : ((یعتبر الشخص مخالفا
   بتزویر أوراق الترشیح أو تسلیم مأمور الانتخابات أوراق الترشیح مع عملھ بأنھا مزورة)).

ي النافذ على ما یأتي: ((یعاقب بالعقوبات المنصوص / ح) من قانون الانتخاب العراق٢٧تنص المادة ( )(٦٤٢
علیھا في القوانین النافذة كل من ارتكب أي من الافعال الآتیة: رشح نفسھ في أكثر من دائرة واحدة، أو أكثر 

لسنة  ١١) من القسم الخامس من النظام رقم ١-٥/١من قائمة واحدة)). وأكدت على الحكم نفسھ المادة (
خالفات والجرائم الانتخابیة والتي نصت على انھ : ((یشكل جریمة قیام أي شخص الخاص بالم ٢٠٠٥

بترشیح نفسھ في قائمة المرشحین في أكثر من دائرة واحدة، أو مع أكثر من كیان سیاسي))، وكذلك المادة 
  جرائم الانتخابات جاءت بالحكم نفسھ.  -) من القسم العاشر١٠/٣(
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اسمھ في جداول أو قوائم المرشحین، لذلك ومن اجل ضمان حق الترشیح وكفالتھ للجمیع 

یحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، تدخل المشرع وفرض حمایتھ الجنائیة وذلك  بما

بتقریر المسؤولیة الجنائیة للمرشح، الذي یقوم بقید اسمھ في قوائم المرشحین دون توافر 

شروط الترشیح فیھ، وكذلك رجل الإدارة الانتخابیة المختص بالقید الذي یمتنع عن قید 

  روط الترشیح ودون مبرر مقبول.احد الأشخاص رغم توافر ش

  الفرع الأول

  ماھیة الجریمة
، الشروط الواجب )٦٤٤(، وغیرھا من القوانین)٦٤٣(تحدد التشریعات الانتخابیة

توافرھا في المواطن لكي یستطیع الترشیح، فلا یستطیع أي شخص الترشیح ما لم تتوافر 

ً لھذه الشروط جریمة  . في حین ھناك )٦٤٥(انتخابیةفیھ تلك الشروط، ویُعد الترشیح خلافا

. )٦٤٦(تشریعات انتخابیة لم تجوز ھذه الأفعال لكنھا لم تحدد عقوبة جنائیة على المخالف

ً )٦٤٧(وخلت تشریعات أخرى من أیة إشارة لھذه الجریمة ، ونرى ان ھذا الأمر یعد نقصا

                                                
موضوعي كالجنسیة والسن والأھلیة، أي عدم وجود مانع من الموانع شروط الترشیح منھا ما ھو  )(٦٤٣

التي تحول دون الترشیح، وشروط شكلیة تتعلق بالقید في الجداول الانتخابیة، أو الحصول على عدد من 
 ١٧١/ قانون الانتخاب اللبناني رقم ٣٤-٢٨شروط الترشیح نصوص المواد الآتیة ( التواقیع. ینظر بصدد

/ قانون انتخاب مجلس ٩) (١٩٦٩لسنة  ٢٥/ المجلة الانتخابیة التونسیة رقم ٧٦، ٦٤) (٢٠٠٠لسنة 
/ ٨٦) (٢٠٠٥لسنة  ٩/ قانون الانتخابات الفلسطیني رقم ١٥، ١٣، ١٢) (١٩٩٨النواب الأردني لسنة 

لسنة  ٢٦/ قانون الانتخابات العامة السوري رقم ١٧) (١٩٨٩لسنة  ١٣قانون الانتخابات الجزائري رقم 
/ مدونة الانتخابات ٢٠١، ٤٢، ٤١) (٢٠٠١لسنة  ١٣/ قانون الانتخابات العامة الیمني رقم ٥٦) ( ١٩٧٣

  ).٢٠٠٥لسنة  ١٦/ قانون الانتخاب العراقي رقم ٦) (١٩٩٧لسنة  ٧/٩٧المغربیة رقم 
، ١١، ٣(المواد  ٢٠٠٢لسنة  ١٥من ھذه القوانین قانون مجلس النواب والشورى البحریني رقم  )(٦٤٤

والذي حدد شروط المرشح للعضویة في المادة  ١٩٧٢لسنة  ٣٨)، قانون مجلس الشعب المصري رقم ١٢
)، وقانون نظام الحكم ١٣- ٦(المواد  ١٩٨٠لسنة  ١٢) منھ، وقانون مجلس الشورى المصري رقم ٥(

   ).٧٦-٧٥(المواد  ١٩٧٥لسنة  ٤٣المحلي في جمھوریة مصر العربیة رقم 
ونة الانتخابات المغربیة) على ما یأتي : ((.... لا تقبل الترشیحات المودعة / مد٤٦تنص المادة ( )(٦٤٥

خلافاً لأحكام ھذا القانون أو المقدمة من طرف مرشح أو مرشحین غیر مؤھلین قانوناً للانتخاب....))، وتنص 
ً كل من ١٠٦المادة ( قام بأي من /ج قانون الانتخابات الفلسطیني) على ما یأتي : ((یعتبر قد ارتكب جرما

الأفعال الآتیة: أورد أي بیان كاذب وھو عالم بذلك في طلب الترشیح أو إعلانھ أو تاریخ تقدیمھ أو تاریخ 
/ ب من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الأردني) على ما یأتي : ((إذا ٤٢تسجیلھ))، وتنص المادة (

ل التالیة فیعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ارتكب أي عضو من أعضاء اللجان المعینین..... أي من الأفعا
ولا تزید على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دینار ولا تزید على ألف دینار أو بكلتا العقوبتین: 
ً في طلب الترشیح أو في الإعلان عنھ أو بیان من البیانات الواردة فیھ أو في تاریخ  ً كاذبا أورد بیانا

   تقدیمھ...)). 
)، وقانون مجلس الشورى ١٢(المادة  ١٩٧٢لسنة  ٣٨كقانون مجلس الشعب المصري رقم ) (٦٤٦

  ).٧٥(المادة  ١٩٨٠لسنة  ١٢٠المصري رقم 
، وقانون مباشرة ١٩٩٨لسنة  ١٥كقانون الانتخاب العراقي النافذ، وقانون الانتخاب السوداني رقم  )(٦٤٧

   .١٩٥٦لسنة  ٧٣الحقوق السیاسیة المصري رقم 
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ً یجب تداركھ لخطورة ھذه الجریمة كونھا تمس قوائم الترشیح التي یتم اخت یارھا تشریعیا

من قبل الناخبین وھي جوھر العملیة الانتخابیة، علیھ ندعو الى تضمین التشریعات التي 

تناولت ھذه الأفعال ولكنھا لم تحدد عقوبة لھا الى تقریر عقوبة مناسبة لھا، وإضافة 

نصوص تجرم ھذه الأفعال بالنسبة للتشریعات التي خلت من ذلك، ومنھا تشریعنا 

  العراقي.

  الثانيالفرع 

  أركان الجریمة
ھذه الجریمة شأنھا شأن بقیة الجرائم الانتخابیة الأخرى لابد لھا من أركان        

  تقوم علیھا، وھما الركن المادي والركن المعنوي.

: الركن المادي: ً   أولا
ویتمثل بالسلوك الإجرامي الذي یتوصل عن طریقھ المرشح الى قید اسمھ في 

ً و بأسم  جداول (قوائم) المرشحین، وھذا القید یتم أما بتقدیم المرشح طلب الترشیح عمدا

ً أو متوفى أو وھمي، أو بذكر صفة غیر حقیقیة لھ في  غیر حقیقي لشخص موجود فعلا

ً حالة من حالات عدم توافر الأھلیة للترشیح والمحددة  طلب الترشیح أو بإخفائھ عمدا

  .)٦٤٨(قانوناً 

ً على وثائق مزورة تؤید فالشخص الذي یتقدم للترشیح بأسم غی ر حقیقي معتمدا

، ففي فرنسا یشترط تقدیم طلبات الترشیح )٦٤٩(ادعاءاتھ تنطبق على فعلھ نصوص التجریم

ھّ ودائرتھ الانتخابیة، فإذا كانت شروط الترشیح غیر متوفرة  متضمنة لاسم المرشح وسنـ

، أو أدلى بمعلومات غیر صحیحة كانت أساسیة في ً قبول طلب  فیھ وأخفى ذلك عمدا

ً عندما  ً لجریمة القید المخالف لأحكام القانون. وتقوم الجریمة أیضا ترشیحھ، فیعد مرتكبا

                                                
من ھذه الحالات التخلف عن أداء الخدمة العسكریة وعدم إجادة القراءة والكتابة، وقد قضت محكمة ) (٦٤٨

النقض المصریة ببطلان عضویة المرشح (شفیق الجندي) الذي ربح بالدائرة الثانیة بالمنوفیة في انتخابات 
محكمة القضاء الإداري لتخلفھ عن أداء الخدمة العسكریة. وجاء في قرار آخر ل ١٩٩٠مجلس الشعب لعام 

((یشترط في المرشح أداء الخدمة العسكریة الإلزامیة أو تقدیم ما یثبت إعفائھ منھا)) وقضت في قرار آخر 
وذلك لعدم توافر شروط إجادتھم القراءة  ٢٠٠٠باستبعاد عدد من المرشحین في انتخابات مجلس الشعب لعام 

 ١٩٣والقضیة رقم  ٥٥/٢٠٠٠لسنة  ٩٠القضیة المرقمة  والكتابة. ینظر حكمي محكمة القضاء الإداري في
. أشار إلیھما د.عفیفي كامل عفیفي: الإشراف القضائي على الانتخابات النیابیة، مصدر ١٧/١١/٢٠٠٠في 

 .٣٨٥. د.داود الباز: حق المشاركة في الحیاة السیاسیة، مصدر سابق، ص٢١٧-٢١٠سابق، ص
/ ج قانون الانتخاب الفلسطیني) ١٠٦الاسكتلندي) والمادة ( قانون الانتخاب ٢٨/٢ینظر المادة ( )(٦٤٩

 / قانون الانتخاب الفرنسي).٨٨والمادة (
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ِ مع الموظف المسؤول عن إصدارھا، أو  یقدم المرشح الأمي وثائق أو شھادات بالتواطؤ

ِ مع الموظف المسؤول عن القید الذي یقبلھا ویعتمدھا كمستند في أوراق  بالتواطؤ

قیام مرشح كبیر بالسن بالتحایل على شروط الترشیح المتعلقة بالخدمة  الترشیح، أو

العسكریة، عن طریق استخراج شھادة صحیحة تحمل تاریخ میلاد قدیم وبالتالي لا یكون 

ً بتقدیم شھادة الخدمة العسكریة   .)٦٥٠(ملزما

ً بامتناع الموظف المسؤول عن تسجیل طلبات  ویتحقق السلوك الإجرامي أیضا

ً لأحكام القانون، أو قبولھ ولكن یقوم  الترشیح المستوفیة للشروط جمیعھا، وذلك خلافا

بإخفائھ فلا یستكمل الإجراءات المطلوبة للترشیح، فالامتناع عن تسجیل طلب الترشیح 

ً لأحكام القانون ْ یستحق القید، خلافا َن . )٦٥١(ھو إحجام السلطة القائمة على القید، عن قید مـ

ً للقانون، فالحذف یتم أما التلاعب في  قوائم الترشیح فیتم بالحذف، الإخفاء، التغییر، خلافا

ً في قوائم المرشحین، رغم استمرار  عن طریق استبعاد المرشح الذي جاء قیده صحیحا

تمتعھ بشروط الترشیح، أما الإخفاء فیتم عن طریق إكمال الإجراءات الخاصة بالترشیح 

ییر یتم بإعادة ترتیب أسماء المرشحین أو رموزھم ولكن دون إعلانھا للجمھور، والتغ

ً للحقیقة ، أو تغییر التاریخ الذي قدم فیھ طلب الترشیح بما یجعلھ )٦٥٢(الانتخابیة خلافا

ً للقانون، كجعل تاریخ الطلب بعد انتھاء المدة المحددة لتقدیم طلبات الترشیح الى  مخالفا

  الجھة المختصة.

اس من قبل المرشح كونھ أكثر شخص یستفاد من وھذه الجریمة تقع بالدرجة الأس

ً في ارتكاب  ً أو شریكا ً أصلیا ھذا القید، ویمكن ان یكون الموظف المسؤول عن القید فاعلا

  الجریمة.
                                                

   .٤٩-٤٨ینظر أ.د.علي الصاوي وآخرون: مصدر سابق ، ص )(٦٥٠
) على ما یأتي: ((دون ٢٠٠١لسنة  ١٣من قانون الانتخابات الیمني رقم  /  امساً ١٢٨تنص المادة () (٦٥١

اشد منصوص علیھا في قانون آخر یعاقب أي من رؤساء وأعضاء اللجان التي تشكلھا  الإخلال بأي عقوبة
اللجنة العلیا في كافة مراحل العملیة الانتخابیة بالحبس مدة لا تزید عن سنة أو بغرامة لا تقل عن مائة 

ً ل لقانون وخمسین ألف ریال عند ارتكابھ لإحدى المخالفات التالیة رفض طلب قانوني لأي مرشح خلافا
 وقرارات اللجنة العلیا....)).

) على ما یأتي : ((یعتبر قد ٢٠٠٥لسنة  ٩/ ھـ/ قانون الانتخابات الفلسطیني رقم ١٠٦تنص المادة ( )(٦٥٢
ً من قام بالأفعال الآتیة أخفى أو شوه أي طلب تقدمت بھ أي قائمة أو مرشح))، والعقوبة المقررة  ارتكب جرما

ولار أمریكي أو ما یعادلھا بالعملة لھذه الجریمة ھي الحبس لمدة لا تزید عن سنة وغرامة لا تزید عن ألف د
ً قانون الانتخابات الیمني رقم ١٢٧المتداولة قانوناً. وتنص المادة ( ) على ما یأتي: ٢٠٠١لسنة  ١٣/ خامسا

((مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص علیھا في قانون آخر یعاقب أي من العاملین في الأمانة العامة 
س مدة لا تزید على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن أربعمائة ألف ریال مع للجنة العلیا أو فروعھا بالحب

العزل من الوظیفة عند ارتكابھ لإحدى المخالفات التالیة: التلاعب بسجلات أو الرموز الانتخابیة للمرشحین أو 
   تعدیل مواقعھم في قائمة الترشیح)).  
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والنتیجة الإجرامیة في ھذه الجریمة تتمثل بالتغییر المادي الذي یطرأ على قوائم 

ل المرشح الى قید اسمھ بالفعل  ّ في إحدى ھذه القوائم، أو منع احد المرشحین سواء توص

 ً الأشخاص المؤھلین للقید من ذلك، أو عدم إعلان ترشیح المرشح رغم ترشیحھ وفقا

 ً ً لھذا الرأي ھي التغییر الذي یتم في قوائم المرشحین خلافا للقانون. فالنتیجة وفقا

  .)٦٥٣(للقانون

وسلامة قوائم  ونحن نرى خلاف ذلك، فالنتیجة تتمثل ھنا بالخطر الذي یطال صحة

ً بمبدأ المساواة في الترشیح من جھة، وإمكانیة استخدام ھذا القید  الترشیح، فیشكل إخلالا

للمشاركة في الانتخابات والتأثیر على نتائجھا، من خلال استقطاب أصوات العدید من 

الناخبین مما یؤثر على بقیة المرشحین. والقید الفعلي في قوائم المرشحین یمثل السلوك 

ِّ ھذه الجریمة  الإجرامي في ھذه الجریمة ولیس النتیجة وھو ما یدعم وجھة نظرنا في أن

  .)٦٥٤(من جرائم الخطر

: الركن المعنوي  ً   ثانیا
ً لأحكام القانون أو الامتناع عن قید الترشیح أو إخفائھ جریمة  جریمة الترشیح خلافا

تقع عن طریق الخطأ، فلا  عمدیة، لا تقوم إلا بتوافر القصد الجنائي، فھي لا یمكن ان

وجود للجریمة بالنسبة للشخص الذي یقوم بإدراج معلومات في طلب الترشیح خطأ من 

غیر قصد، أو قیام الموظف المكلف بالقید خطأ بإدراج أسماء لا تتوافر فیھم شروط 

. والقصد المتطلب في ھذه الجریمة قصد خاص فلا )٦٥٥(الترشیح في قوائم المرشحین

صد العام، وإنما یجب ان تتوافر نیة خاصة ھي نیة الغش بقصد التحایل على یُكتفى بالق

أحكام القید وشروطھ وبالتالي التوصل الى قید مخالف أو الامتناع عن قید صحیح أو 

إخفائھ، وفي فرنسا تختص المحكمة الجنائیة في حالة تقدیم الدعوى أمامھا بصدد رفض 

مداحد  ُ جة عدم صلاحیتھ للترشیح، من دون وجھ حق، قید ترشیح احد الأشخاص بح الع

بالفصل في مسألة عدم الصلاحیة للترشیح المتعلقة بھذا الشخص لكي تتمكن من الحكم 

  .)٦٥٦(بالدعوى الجنائیة

                                                
   .٩٦-٩٥صینظر د.حسام الدین محمد احمد: المصدر السابق،  )(٦٥٣
   .١٥٣ینظر د.مصطفى محمود عفیفي: المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة، مصدر سابق، ص )(٦٥٤
   .١٠٩٧ینظر د.عفیفي كامل عفیفي: الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة، مصدر سابق، ص )(٦٥٥
د.مصطفى  إلیھ أشار .Cass Crim.26/Fevier/1951قرار محكمة النقض الفرنسیة في القضیة  )(٦٥٦

   .٢٣٧محمود عفیفي: المصدر السابق، ص
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ً للتشریعات  أما عن العقوبة المقررة لھذه الجریمة والتي تعد من الجنح وفقا

ً عن )٦٥٧(لما یتبناه كل مشرع الانتخابیة، فھي الحبس أو الغرامة أو بكلیھما وفقاً  ، فضلا

، ویعاقب الشركاء بالعقوبة )٦٥٨(ھذه العقوبات الأصلیة ھناك عقوبات تبعیة، أو تكمیلیة

ً أو  نفسھا المقررة للفاعل الأصلي، وتشدد العقوبة إذا كان مرتكب ھذه الجریمة موظفا

ً بخدمة عامة بات ، وانفردت بعض التشریعات بالنص على تطبیق العقو)٦٥٩(مكلفا

المنصوص علیھا في قانون العقوبات بصدد ما یقع على وثائق ومستندات الترشیح من 

  .)٦٦٠(جرائم

  المطلب الثاني

  جریمة الترشیح المتكرر (المتعدد)
توجب المبادئ الدیمقراطیة ان لا یمنح أي مرشح میزات تختلف عن بقیة  

المرشحین، وھذا الأمر یمكن تحقیقھ من خلال تضمین التشریعات الانتخابیة الشروط 

والمؤھلات اللازمة للمرشحین والإجراءات الخاصة بالترشیح، ومنھا عدم جواز الترشیح 

ل كفالة مبدأ تكافؤ الفرص بین المرشحین في أكثر من دائرة انتخابیة واحدة، من اج

                                                
ً لقانون الانتخاب الفرنسي ھي الحبس لمدة سنة وغرامة مائة ألف فرنك  )(٦٥٧ العقوبة المقررة وفقا
)، والحبس مدة لا تقل عن شھر ولا تزید عن ثلاثة اشھر أو بغرامة لا تقل عن خمسین دینار ولا ٨٨(المادة

ً لقانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الأردنيتزید على مائتین  =                       أو بكلتا العقوبتین وفقا
) وجعلھا المشرع الفلسطیني الحبس لمدة لا تزید عن سنة وغرامة لا تزید عن ألف دولار ٤٠(المادة =

   ./ قانون الانتخاب الفلسطیني)١٠٦أمریكي أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة (المادة 
/ خامساً) على عقوبة العزل للموظف الذي یتلاعب بالسجلات ١٢٧القانون الیمني ینص في المادة ( )(٦٥٨

أو الرموز الانتخابیة للمرشحین أو تعدیل مواقعھم في قائمة الترشیح. كذلك ینص المشرع الفرنسي في المادة 
على عقوبة تكمیلیة ھي نشر ) على عقوبة الحرمان من الحقوق السیاسیة لمدة عشر سنوات، و١١٦/١(

  الحكم على نفقة المحكوم علیھ.
/ قانون الانتخابات الفلسطیني) على ما یأتي : ((إذا كان مرتكب أي من الأفعال ١٠٨تنص المادة ( )(٦٥٩

الجرمیة المنصوص علیھا في ھذا الباب ھو احد رؤساء أو أعضاء اللجان الانتخابیة أو أي موظف من 
مھمة رسمیة بموجب ھذا موظفي الجھاز الإداري التابع لھذه اللجان، أو أي شخص آخر أوكل إلیھ القیام بأیة 

القانون، یعاقب بعد إدانتھ بالحبس لمدة لا تزید عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزید عن ثلاثة آلاف دولار 
ً لنص المادة  ً ان عقوبة الجریمة وفقا ً أو بكلتا العقوبتین)). علما أمریكي أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا

ید عن سنة وغرامة لا تزید عن ألف دولار أمریكي أو ما یعادلھا بالعملة / د) ھي الحبس لمدة لا تز١٠٦(
   المتداولة قانوناً.  

حیث نصت  ١٩٧٢لسنة  ٣٨ھذا ما اخذ بھ المشرع المصري في قانون مجلس الشعب المصري رقم  )(٦٦٠
ً رس٦/٣المادة ( میة في تطبیق أحكام ) على ما یأتي: ((تعتبر الأوراق والمستندات التي یقدمھا المرشح أوراقا

) فھذه المواد بعضھا یتعلق بالتزویر أي ٢٢٧-٢٠٦قانون العقوبات)). ویقصد بتلك الأحكام المتعلقة بالمواد (
تطبق أحكام جریمة التزویر من تغییر الحقیقة في محرر بقصد الغش وبإحدى الطرق المحددة قانوناً، على 

ناخب فكل مرشح ھو ناخب ولیس كل ناخب مرشح. ینظر اعتبار ان مسؤولیة المرشح أوسع من مسؤولیة ال
  . وینظر أیضاً:١٦٠د.مصطفى محمود عفیفي: المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة، مصدر سابق، ص

Andre et Francine Demichel, Droit Electoral ,op.cit,p.77.   
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وتحقیق المساواة بینھم، ولذلك جعلت من ھذا الفعل جریمة انتخابیة معاقب علیھا، مع 

ملحوظة مھمة ان ترشیح الشخص نفسھ في أكثر من دائرة انتخابیة، فیھ شيء من 

ً معنى التجربة في أي من الجھ ات یحوز المجازفة السیاسیة غیر المستحسنة، وفیھ أیضا

  الثقة وتلك تجربة ینبغي ألا تكون في الانتخابات.

ومن اجل الاحاطة بھذه الجریمة بصورة دقیقة سوف نقسم ھذا المطلب على فرعین 

  نخصص الأول لماھیتھا، ونتناول في الثاني أركان ھذه الجریمة.

  الفرع الأول

  ماھیة الجریمة
باب أمامھم للترشیح في أكثر من ان إعطاء حریة الترشیح للمواطنین لا یعني فتح ال

دائرة انتخابیة، في وقت واحد بل یجب التزامھم بمبدأ وحدة الترشیح، فلا یجوز للمرشح 

إذا كان الانتخاب  - المستقل الترشیح في أكثر من دائرة انتخابیة، كما لا یجوز للأحزاب 

جب إعداد قائمة لكل ترشیح القائمة نفسھا في أكثر من دائرة انتخابیة، وإنما ی - بالقائمة

  .)٦٦١(دائرة

وتعمل التشریعات الانتخابیة على تلافي الترشیح المتعدد، وذلك بوضع الشروط 

التي تحول دون ذلك، فإذا ما رشح الشخص نفسھ في أكثر من دائرة انتخابیة واحدة 

ً علیھا ومنھا تشریعنا العراقي ، في حین منعت )٦٦٢(اعتبرھا المشرع جریمة انتخابیة معاقبا

تشریعات أخرى القید المتعدد للمرشحین، ولكن دون ان تحدد عقوبة لھ مما یعني إنھا لم 

                                                
   .٣٥٤- ٣٥٣ینظر د.عبد الناصر محمد وھبھ: المصدر السابق، ص )(٦٦١
/ ج/ قانون الانتخاب العراقي) على ما یأتي: ((یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا ٢٧تنص المادة ( )(٦٦٢

في القوانین النافذة كل من ارتكب أي من الأفعال الآتیة: رشح نفسھ في أكثر من دائرة انتخابیة، أو أكثر من 
ما یأتي : ((لا یمكن لأي شخص ان  / قانون الانتخاب الفرنسي) على١٥٦قائمة واحدة))، وتنص المادة (

ً في أكثر من دائرة انتخابیة واحدة....)). وتنص المادة ( ) على ما یأتي: ((یعاقب بغرامة ١٧١یكون مرشحا
، أو ١٥٦ألف فرنك كل مرشح خالف الأحكام المحددة بنص الفقرة الأولى من المادة  ٦٠٫٠٠٠مقدارھا 
من أحكام)). وتنص المادة  ١٥٦خالفة لما ورد بنص المادة فرنك كل شخص قام بأعمال م ٣٠٫٠٠٠بغرامة 

/ قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الأردني) على ما یأتي : ((یجوز لأي شخص مسجل في جداول ١٠(
الناخبین النھائیة ان یرشح نفسھ لعضویة مجلس النواب في أي دائرة انتخابیة وفي دائرة انتخابیة 

) على مخالفة أحكام ھذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن شھر ولا تزید على ٤٥ة (واحدة....))، وتعاقب الماد
ثلاثة اشھر أو بغرامة لا تقل عن خمسین دینار ولا تزید عن مائتین دینار أو بكلتا العقوبتین. وتنص المادة 

یر دائرة انتخابیة / من قانون الانتخاب اللبناني) على انھ : ((....غیر انھ لا یجوز ان یرشح نفسھ في غ٣٠(
ملایین لیرة الى خمسة  ٣واحدة في آن واحد.....))، ویعاقب على مخالفة أحكام ھذه المادة بالغرامة من 

ملایین لیرة. مع ملحوظة مھمة ان ھذه الجریمة قلیلة الحدوث من الناحیة العملیة، لمرور عملیة الترشیح 
 ھات المختصة، أو الأحزاب المتنافسة.بإجراءات عدیدة، وخضوعھا لرقابة مشددة من قبل الج
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.ولا نرى انھ مسلك موفق، فھذه الجریمة لا تقل أھمیة )٦٦٣(تجعل منھ جریمة انتخابیة

وخطورة عن جریمة القید المتعدد في جداول الناخبین، بل تفوقھا، علیھ لابد من تضمین 

  الكفیلة بتجریم ھذه الأفعال وتقریر العقوبة المناسبة لھا.ھذه التشریعات النصوص 

  الفرع الثاني

  أركان الجریمة 
ان جریمة الترشیح المتعدد تقع من المرشح أي لابد من وقوعھا من شخص ذي 

ً عن الركنین المادي والمعنوي.   صفة وھو الركن المفترض فیھا، فضلا

: الركن المفترض: ً   أولا
إلا من قبل شخص ذي صفة، وھو المرشح، الذي یتقدم لترشیح ھذه الجریمة لا تقع 

نفسھ في احد الانتخابات العامة في الدولة للفوز بأحد المقاعد، وھذه الصفة تثبت نتیجة 

توافر شروط معینة في الشخص، ویتم تأكیدھا من خلال تقدیم طلب الترشیح المرفقة بھ 

ساءل ھنا ھل یمكن تصور وقوع القید ، ولنا ان نت)٦٦٤(الوثائق والمستندات الداعمة لھ

المتكرر في قوائم الترشیح من قبل الموظف المكلف بالقید دون علم المرشح، فتتحقق 

  مسؤولیة الموظف دون المرشح؟

ان ھذا الفرض غیر متصور، لان النصوص المتعلقة بھذه الجریمة صریحة فھي 

فعل الترشیح الثاني من قبل تعاقب كل من رشح نفسھ للمرة الثانیة أي إنھا تحصر صدور 

                                                
لسنة  ٣٥) قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة رقم ٢٢وھذا ھو اتجاه المشرع الكویتي في المادة ( )(٦٦٣
والتي تنص على انھ (( لا یجوز ان یرشح احد نفسھ في أكثر من دائرة انتخابیة، وإذا تبین انھ مرشح  ١٩٦٢

عن ترشیح نفسھ فیما زاد عن دائرة واحدة قبل اغلاق باب الترشیح في أكثر من دائرة وجب علیھ التنازل 
 ١٩/٦فإذا لم یفعل اعتبر ترشیحھ في جمیع الدوائر كأن لم یكن)). والمشرع السوري حیث تنص المادة (

) على انھ : من ضمن الوثائق المطلوبة للترشیح لعضویة مجلس ١٩٧٣لسنة  ٢٦قانون الانتخابات رقم 
ع من طالب الترشیح وعلى مسؤولیتھ بأنھ لم یرشح نفسھ لعضویة مجلس الشعب في الشعب تصریح موق

=   ) على انھ: ((لا یجوز الترشیح في أكثر من دائرة انتخابیة ٧دائرة انتخابیة أخرى، وتنص الفقرة (
ً ))، واحدة وإذا تقدم مواطن بترشیح نفسھ في أكثر من دائرة یعتبر كل ترشیح لھ عدا الترشیح الأول باط= لا

) والتي تنص على ٢٠٠٢لسنة  ١٥/ قانون مجلس النواب والشورى رقم ١٢والمشرع البحریني في المادة (
انھ: ((یقدم من یرغب في ترشیح نفسھ لعضویة مجلس النواب طلب الترشیح كتابة.... على ان یحدد في ھذا 

) ٢٠٠١لسنة  ١٣تخابات الیمني رقم / قانون الان٥٩الطلب الدائرة التي یرشح نفسھ فیھا))، وتنص المادة (
على ما یأتي : ((لا یحق لأي ناخب ان یرشح نفسھ في أكثر من دائرة انتخابیة، وإذا تبین انھ مرشح في أكثر 

ً في جمیع الدوائر))، وتنص المادة ( ) دلیل المرشحین في المملكة العربیة ٢من دائرة اعتبر ترشیحھ ملغیا
یجوز لأي شخص ان یرشح نفسھ في أكثر من دائرة انتخابیة واحدة....))، السعودیة على ما یأتي : ((لا 

/ المجلة ٥٩) (١٩٧٢لسنة  ٣٨/ قانون مجلس الشعب المصري رقم ١٢وبالأحكام نفسھا أخذت المواد (
 ). ١٩٨٠لسنة  ١٢٠/ قانون مجلس الشورى المصري رقم ٧) (١٩٦٩لسنة  ٢٥الانتخابیة التونسیة رقم 

  .٤٠-٩جبر نصر: المصدر السابق، صینظر د.ماھر ) (٦٦٤
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ً للمرشح في جریمة القید  المرشح لا غیره، نعم یمكن ان یكون الموظف المسؤول شریكا

 ً ً ولكن وفقا المتكرر، ویمكن ان تتحقق مسؤولیتھ في حالة قیده المتكرر للمرشح عمدا

  لنصوص تجریم أخرى غیر ھذا النص.

  

  

: الركن المادي:  ً   ثانیا
ي الذي سبق لھ ترشیح نفسھ أمام دائرة انتخابیة معینة، أو في ویتحقق بإتیان الجان

قائمة معینة، بالسلوك الإجرامي، والمتمثل بإعادة ترشیح نفسھ مرة ثانیة في دائرة 

أي الترشیح في  -، وفي الانتخاب نفسھ)٦٦٥(انتخابیة أو أكثر، أو في قائمة ثانیة أو أكثر

جریمة إذا قدم المرشح طلبات متعددة للترشیح فلا تقوم ال -الانتخاب الواحد أكثر من مرة

في دائرة انتخابیة واحدة، أو رشح نفسھ لانتخاب ما في دائرة انتخابیة معینة، ثم عاد 

ورشح نفسھ في انتخاب آخر في دائرة انتخابیة غیر التي سبق لھ الترشیح فیھا، والسلوك 

أو الاتصاف بصفة غیر الإجرامي یمكن ان یتحقق بتقدیم مستمسكات صحیحة أو مزورة 

 ً حقیقیة. وھذه الجریمة من جرائم السلوك المجردالتي تقع بمجرد إتیان الجاني سلوكا

، مؤداه القیام بترشیح نفسھ في إحدى الانتخابات العامة في الدولة أمام دائرة )٦٦٦(مادیاً 

ان  معینة رغم استیفاء إجراءات الترشیح أمام دائرة أخرى سبق لھ ان رشح فیھا، بمعنى

ٍ آخر سبق إقراره من الجھات المختصة. ً لترشیح   یكون الترشیح الجدید لاحقا

والشروع غیر متصور في ھذه الجریمة، لان الفعل المادي المتمثل في تقدیم طلب 

الترشیح الثاني وإتمام إجراءاتھ أمام الدائرة الانتخابیة الثانیة في الانتخاب الواحد، أو 

، تقع بھ الجریمة تامة، فإذا لم یترتب على تقدیم الطلب الثاني إدراج اسمھ في قائمة ثانیة

ً في أكثر من دائرة انتخابیة في الانتخاب الواحد، أو مرشح في  اعتبار الشخص مرشحا

                                                
)، ٢٠٠٥لسنة  ١٦/ ح/ قانون الانتخاب رقم ٢٧وھذا ما نص علیھ المشرع العراقي في المادة ( )(٦٦٥

 ٢٠٠٥لسنة  ١١وكذلك أكدت علیھ الأنظمة الصادرة عن المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات كالنظام رقم 
) في حین قصرتھا التشریعات الأخرى ١٠/٣) و (١-٥/١واد (والخاص بالمخالفات والجرائم الانتخابیة الم

التي جرمت الترشیح المتكرر على أفعال الترشیح في أكثر من دائرة انتخابیة واحدة، ونرى ان اتجاه المشرع 
ً فھو یوسع من نطاق الحمایة الجنائیة لحق الترشیح.    العراقي ھو الأكثر قبولا

احد قراراتھا بالإدانة بمجرد ثبوت الارتكاب المادي للفعل المعاقب قضت محكمة النقض الفرنسیة في  )(٦٦٦
 علیھ وبصرف النظر عن توافر القصد الجنائي العمدي من عدمھ....)). القرار الصادر في القضیة.        

Cass Crim5/avril/1890  أشار إلیھ د.مصطفى محمود عفیفي: المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم ،
   .١٥٥صدر سابق، صالانتخابیة، م
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. وھذه الجریمة تقع )٦٦٧(قائمتین لعدم إتمام إجراءات الترشیح الثاني، فان الجریمة لا تقع

الثاني سواء وقع قبل دعوة الناخبین أم بغض النظر عن زمان تقدیم طلب الترشیح 

. وھي من جرائم الخطر الذي یتحقق بإمكانیة الاستفادة من الترشیح الثاني )٦٦٨(بعده

ً عن الإخلال بمبدأ  بالتأثیر على نتیجة الانتخابات من خلال تشتیت الأصوات، فضلا

  المساواة في الترشیح.

: الركن المعنوي  ً   ثالثا
و المتكرر من الجرائم العمدیة التي لابد لقیامھا من توافر جریمة الترشیح المتعدد أ

القصد، ویكفي فیھا توافر القصد العام، أي العلم والإرادة، دون اشتراط قصد خاص. فعلم 

ً ترشیح نفسھ في الانتخاب الواحد إلا في دائرة  الجاني ینصرف الى انھ لا یجوز لھ قانونا

مة أخرى أو أكثر، وان أفعال الترشیح في أكثر من انتخابیة واحدة، أو إدراج اسمھ في قائ

دائرة انتخابیة، والإدراج في أكثر من قائمة تتحقق بھا جریمة الترشیح المتعدد أو 

المتكرر، وعلى الرغم من ذلك العلم تتجھ إرادة الجاني الى فعل الترشیح الثاني بھدف 

خابات النیابیة والمحلیة دون الفوز بعضویة تلك الدائرة، فھذه الجریمة تقتصر على الانت

  الرئاسیة.

ویرى البعض ان ھذه الجریمة لا یستلزم فیھا توافر الركن المعنوي بل یكفي لتكامل 

أركانھا وتوقیع الجزاء الجنائي المقرر لھا الثبوت المادي لارتكاب واقعة الترشیح 

یة ((الترشیح ، ونرى ان ھذا الرأي یجانب الصواب ، لان الجریمة الانتخاب)٦٦٩(المتكرر

ً، والركن  ً أو خاصا المتعدد)) لا یمكن قیامھا دون توافر القصد الجنائي، سواء كان عاما

المعنوي ھو الأساس في ارتكاب الجریمة، فھو الذي یدفع الجاني الى إتیان السلوك، 

  . )٦٧٠(فالإرادة ھي المحرك الأساس للسلوك وما السلوك إلا نتیجة لھذه الإرادة

                                                
   .١٣٠ینظر حسني شاكر أبو زید قمر: المصدر السابق، ص )(٦٦٧
الدائرة الجنائیة ما یأتي: ((...... ان لا فارق عند تقریر  -جاء في قرار لمحكمة النقض الفرنسیة  )(٦٦٨

=           المسؤولیة الجنائیة وتوقیع العقوبة على الفعل المرتكب ثبوت حدوثھ قبل أو عقب دعوة الناخبین
، أشار إلیھ د.مصطفى محمود  Cass Crim5/avril/1980للتصویت))، القرار الصادر في القضیة  =

   .١٥٧عفیفي: المصدر نفسھ، ص
   .١٥٧ینظر د.مصطفى محمود عفیفي: المصدر السابق، ص )(٦٦٩
   ینظر أ.د.حسن عودة زعال: المصدر السابق. )(٦٧٠
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، على خلاف )٦٧١(لمقررة للجریمة فھي مالیة في بعض التشریعاتأما العقوبة ا

ً عن  جریمة الترشیح المخالف لأحكام القانون والتي قرر لھا عقوبة سالبة للحریة فضلا

العقوبة المالیة (الحبس والغرامة)، وھو أمر مستغرب فھذه الجریمة لا تقل خطورة عن 

  .)٦٧٢(سابقتھا فلماذا ھذا الاختلاف في الجزاء؟

بینما جمعت تشریعات أخرى بین العقوبة السالبة للحریة والمالیة، وھو ما نراه  

ً عن ) ٦٧٣(منطقي وجدیر للأخذ بھ، مع اختلاف وجھة نظرنا حول مقدار العقوبة فضلا

ً جزاءات إداریة من )٦٧٤(العقوبات الأصلیة سالفة الذكر ھناك عقوبات تبعیة ، تفرض أیضا

جداول القید، الذي یمكن ان یطال جمیع طلبات قبل السلطة المختصة، كالشطب من 

، أو یقتصر على القید المخالف مع الإبقاء على الترشیح )٦٧٥(الترشیح حتى الصحیح منھا

  .)٦٧٧(، أو إبطال الأصوات التي حصل علیھا المرشح في حالة فوزه)٦٧٦(الأول فقط

                                                
، ١٥٦) فرنك بموجب المواد (٦٠،٠٠٠حدد مقدار الغرامة بـ (كقانون الانتخاب الفرنسي الذي  )(٦٧١
) ملایین لیرة بموجب المواد ٥-٣)، وقانون الانتخاب اللبناني الذي جعل مقدار الغرامة یتراوح بین (١٧١

)٦٩، ٣٠.(   
ً لأحكام القانون اثر )(٦٧٢  یرى بعض الفقھاء ان لعنصر الغش والتدلیس المتوافر في جریمة الترشیح خلافا

ً إلا  في جعل عقوبة ھذه الجریمة اشد من جریمة الترشیح المتعدد أو المتكرر، ان ھذا التبریر وان كان منطقیا
 =  انھ من المسلم أیضاً انطواء جریمة تعدد الترشیحات على  الإخلال بشروط وقیود الترشیح على غیر الحقیقة

العقوبة الأشد التي تستغرق العقوبة الأدنى،  وھو أمر یستلزم بمنطق الجمع والتعدد بین الجرائم وتوقیع=
تفرض عدم إمكانیة الجمع فیما بینھا، ونحن نرى ضرورة إفراد عقوبة خاصة لجریمة القید المتكرر مع الأخذ 
بنظر الاعتبار ضئآلة العقوبة المقررة لھا في مختلف التشریعات الانتخابیة على الرغم من خطورة ھذه 

   الجریمة.  
اخذ بھ قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الأردني الذي جعل العقوبة الحبس مدة لا تقل  وھو ما) (٦٧٣

عن شھر ولا تزید على ثلاثة اشھر، أو بغرامة لا تقل عن خمسین دینار ولا تزید على مائتین دینار أو بكلتا 
 تزید على ثلاثة شھور )، وقانون الانتخابات الفلسطیني قرر عقوبة الحبس مدة لا٤٥، ١٠العقوبتین المواد (

) من ١٠/٣أو بغرامة لا تزید على خمسمائة دولار أمریكي أو ما یعادلھا، وجعلھا المشرع العراقي في المادة (
الخاص بالمخالفات والجرائم الانتخابیة والصادر عن المفوضیة العلیا المستقلة  ٢٠٠٥لسنة  ١١النظام رقم 

دینار ولا  ٥٠٠،٠٠٠اشھر ولا تزید عن سنة وغرامة لا تقل عن للانتخابات الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة 
  أو بكلتا العقوبتین. ١،٠٠٠،٠٠٠تزید عن 

/ قانون الانتخاب الفرنسي) على ما یأتي : ((عدم جواز تخصیص أماكن إعلان أو ١٦٩تنص المادة ( )(٦٧٤
الف أحكام الفقرة الأولى من وضع إعلانات أو توزیع بیانات أو منشورات أو إقرارات لصالح المرشح الذي یخ

) برفع ومصادرة جمیع الإعلانات والمنشورات التي تلصق أو توزع ١٧٠). وتقضي المادة (١٥٦المادة (
   ). ١٥٦لمساندة المرشح الذي یخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة (

) على ما یأتي: ((لا یحق لأي ناخب ٢٠٠١لسنة  ١٣/ قانون الانتخابات الیمني رقم ٥٩تنص المادة ( )(٦٧٥
ً في  ان یرشح نفسھ في أكثر من دائرة انتخابیة وإذا تبین انھ مرشح في أكثر من دائرة اعتبر ترشیحھ ملغیا

) ١٩٦٢لسنة  ٣٥یتي رقم / قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الكو٢٢جمیع الدوائر))، وتنص المادة (
على ما یأتي: ((لا یجوز ان یرشح احد نفسھ في أكثر من دائرة انتخابیة...... وجب علیھ التنازل عن ترشیح 
نفسھ فیما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشیح، فإذا لم یفعل اعتبر ترشیحھ في جمیع الدوائر كأن لم 

   یكن)).
) على ما یأتي : ((...... إذا ١٩٧٣لسنة  ٢٦ن الانتخابات السوري رقم / قانو١٩/٧تنص المادة ( )(٦٧٦

.(( ً    تقدم مواطن بترشیح نفسھ في أكثر من دائرة یعتبر كل ترشیح لھ عدا الترشیح الأول باطلا
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  المبحث الثالث

ت (الحملا )٦٧٨(الجرائم المتعلقة بالدعایة الانتخابیة

  الانتخابیة)

                                                                                                                                       
/ قانون الانتخاب الفرنسي) على ما یأتي : ((تعد باطلة كافة الأصوات التي أعطیت ١٧٤تنص المادة ( )(٦٧٧

لذي قام بالترشیح في العدید من الدوائر الانتخابیة بحیث لا یمكن إعلان انتخابھ في أیة دائرة للمرشح ا
   منھا)).
ذر أو ینشر، وھو في اللغة  (Propacatus)كلمة دعایة مشتقة من اصل لاتیني  )(٦٧٨ ْ معناه یُب

فكار والآراء ونقلھا من " بروباجنده" ومعناھا التنشئة والتنمیة ومفھومھا نشر الأ (Propage)الإنكلیزیة
شخص الى آخر أو من جیل الى آخر. وتستعمل الحملة أو الدعایة الانتخابیة كمرادف للدعایة السیاسیة والتي 
یفضل الدكتور داود الباز استخدامھا، لأنھا أوسع واشمل من مصطلح الحملة أو الدعایة الانتخابیة، لما یتبادر 

خیر من حصره أو اقتصاره على الانتخابات، لذا اختار مصطلح الدعایة من ظاھر اللفظ بالنسبة للاصطلاح الأ
السیاسیة لیندرج في مضمونھ كلا من الانتخاب والاستفتاء، وھناك من یؤید الدكتور الباز في رأیھ ومنھم 
الدكتور أمین مصطفى محمد. وھناك من یستخدم مصطلح " الحملة الاستفتائیة" عندما تتعلق بالاستفتاء، 

مع البعض بین المصطلحین فیطلق علیھا مصطلح " الحملات السیاسیة الانتخابیة" ویسمیھا آخرون ویج
"المعركة الانتخابیة" ، ولكن الاتجاه الغالب في الفقھ یستخدم مصطلح " الحملة الانتخابیة"، ونحن نفضل 

عنھا الدكتور الباز لأننا نرى  الأخذ بھذا المصطلح أو مصطلح الدعایة الانتخابیة، فلا مجل للتفرقة التي تحدث
في الاستفتاء نوع من الانتخاب. أما مصطلح المعركة الانتخابیة فنراه غیر مناسب من الناحیتین اللغویة 
والقانونیة. لمزید من التفاصیل ینظر د.داود الباز: حق المشاركة في الحیاة السیاسیة، مصدر سابق، 

. د.حسام الدین محمد احمد: مصدر سابق: ٦٥- ٣٧. د.أمین مصطفى محمد: مصدر سابق، ص٥٣١ص
، ٢٢٠-٢١٤. د.مصطفى محمود عفیفي: نظامنا الانتخابي في المیزان، مصدر سابق، ص١٥١-٩٣ص

. د.عامر حسن ٢٢٢-١٧٣وللمؤلف نفسھ: المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة، مصدر سابق، ص
حث منشور في مجلة الإسلام والدیمقراطیة، تصدر عن فیاض: أفكار إجرائیة حول الانتخابات ومراقبتھا: ب

. د.عبد الفتاح ٦٣- ٣٨، ص٢٠٠٥منظمة الإسلام والدیمقراطیة، العدد الثاني، السنة الأولى، كانون الأول، 
. د.جابر جاد جاد الحق نصار: نظام الاستفتاء ٣٩مراد: شرح قوانین الانتخابات الرئاسیة، مصدر سابق، ص

. نیفین منیر ٤٢٠، ص١٩٩٧جامعة القاھرة،  - نة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوقدراسة مقار -الشعبي
توفیق: الانتخابات المحلیة في ألمانیا الموحدة، بحث منشور في مجلة السیاسة الدولیة، تصدر عن مركز 

. براین أودي: دلیل ٢٨٧-٢٧٨، ص١٩٩٢، یولیو ١٠٩الأھرام للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، العدد 
مرشد الخطوة خطوة للفوز في الانتخابات، المعھد الدیمقراطي الوطني  -إعداد الحملات السیاسیة الانتخابیة

. المعھد الدیمقراطي الوطني للشؤون الدولیة ١٧-٥، ص٢٠٠٤للشؤون الدولیة، مراجعة مي الأحمر، لبنان، 
(NDI)ترجمة شریف ١ن الإلف الى الیاء، طدلیل م - : دلیل كیف تقوم المنظمات المحلیة بمراقبة الانتخابات ،

  . وینظر أیضاً:٨٤- ٦٨، ص١٩٩٧یوسف جید، واشنطن، 
Losswell.H.,The Future of political Science, New York, 1964, p.42.          
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Campagne electral (Political Campaign) 
تعد الدعایة الانتخابیة أھم الإجراءات الممھدة للمشاركة في العملیة الانتخابیة 

باعتبارھا وسیلة تعریف المواطنین بالمرشحین وبرامجھم السیاسیة، فخلال ھذه الفترة 

من اجل الحصول على أصوات یعمل المرشح أو الحزب على إبراز مزایاه أو أفضالھ 

، لذلك تعمد الدول على )٦٧٩(الناخبین للفوز بالمنصب المرشح لھ، وھو الھدف المنشود

تضمین تشریعاتھا النصوص التي تكفل تحقیق مبادىء المساواة في الدعایة بین جمیع 

المرشحین، وحیاد السلطة الإداریة، ومشروعیة الوسائل المستخدمة في الدعایة 

  .)٦٨٠(الانتخابیة

عرف الدعایة الانتخابیة بأنھا :  ُ محاولة التأثیر في الجماھیر عن طریق عواطفھم ((وت

ومشاعرھم والسیطرة على سلوكھم لتحقیق أھداف معینة قد تكون سلیمة أو غیر سلیمة أو 

رّفھا آخرون )٦٨١())ذات قیمة مشكوك فیھا مع التضحیة بكل شيء في سبیل إنجاحھا ، وعـ

مجموعة من الضغوط على إرادة المواطنین الحرة من اجل إقناعھم ممارسة ((بأنھا : 

. )٦٨٢( ))بإتباع موقف معین دون ان یؤدي ذلك الى سلب الإرادة الخاصة لھؤلاء المواطنین

ً بأنھا : عرفت أیضا ُ الأنشطة الاتصالیة المباشرة وغیر المباشرة التي یمارسھا مرشح  ((و

ف تحقیق الفوز بالانتخاب عن طریق الحصول أو حزب بصدد حالة انتخابیة معینة، بھد

الإطار الدعائي الشامل ((، أو ھي )٦٨٣())على اكبر عدد ممكن من أصوات الھیأة الانتخابیة

"المخطط والمركب" الذي یتكون من سلسلة متصلة ومتناسقة من وسائل وأسالیب 

اومة الدعایات من شانھا استمالة اكبر عدد من الناخبین، ومق  الاتصال الانتخابیة التي

، )٦٨٤( المنافسة للمرشحین الآخرین وذلك بھدف الحصول على أصواتھم الانتخابیة))

                                                
(٦٧٩) Dr. El Sayed Elewa, planning and Managing, Awinning Election compaign, Guide  
for successful candidate, Series of: Decision Making Guide, Al Qarar A Codemy for  
civic Education, Third Edition, 2005-2006,p.19. 

في ش كة  الآتيظرة قانونیة، بحث منشور على الموقع ن -حاجم: الدعایة الانتخابیة إسماعیلوینظر فلاح 
      .http://www.iraqcp.org/members2/falah.htm       الانترنیت:

   .٩٦٦ینظر د.عفیفي كامل عفیفي: الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة، مصدر سابق، ص )(٦٨٠
، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٣توري، طینظر د. رمزي طھ الشاعر: النظریة العامة للقانون الدس )(٦٨١
   . ٦٨٩، ص١٩٨٣

(٦٨٢) Jean- Mairie Denquin, referndumet plebiscite, essaide thee fiegeneral, preface 
dednislevg,Paris, 1976,p.256.      

، ١٩٧٨ینظر السید علیوه: استراتیجیة الإعلام العربي، الھیأة المصریة العامة للكتب، القاھرة،   )(٦٨٣
   . ١١٧-١١٦ص

   .٣١-٩ینظر د.محمد كمال قاضي: مصدر سابق، ص )(٦٨٤
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عرفت بأنھا  ُ مجموعة الوسائل والأسالیب التي یستخدمھا المرشح أو الحزب الذي ((و

ینتمي إلیھ لتعریف المشاركین في الانتخاب بالمرشح وبرنامجھ أو برامجھ الانتخابیة، وقد 

الذاتیة وكل ما من شأنھ استمالتھم لجانبھ والامتناع بمقدرتھ على  یتضمن سیرتھ

 .)٦٨٥())تمثیلھم

ً للحملة الانتخابیة أو الدعایة   وقد أوردت بعض التشریعات الانتخابیة تعریفا

  .)٦٨٦(الانتخابیة

فإنھا تھدف الى تحقیق أمرین: الأول،  ةومھما تعددت تعریفات الدعایة الانتخابی

ین صورتھ أمام ھیأة الناخبین، والثاني طرح البرنامج الانتخابي إظھار المرشح وتحس

  .)٦٨٧(وجعلھ المنفذ الوحید لحل مشاكل الناخبین كل ذلك بھدف كسب الأصوات

ان استخدام الدعایة الانتخابیة من قبل المرشحین یمكن ان ینطوي على مخالفات 

یة، كالمساواة في استخدام قانونیة تؤثر على نتائج الانتخاب، بعضھا یتعلق بتنظیم الدعا

وسائل ھذه الدعایة، أو تجاوز الأوقات المحددة لھا، أو عدم الالتزام باستخدام الأماكن 

المخصصة للدعایة، ومنھا ما یتعلق بالتمویل المالي للدعایة كتجاوز حدود الإنفاق 

                                                
. وللإطلاع على المزید من التعریفات ینظر ١١٤ینظر د.حسام الدین محمد احمد، مصدر سابق، ص )(٦٨٥

، ١٩٧٢د.محمد عبد القادر حاتم: الإعلام والدعایة  نظریات وتجارب، مكتبة الانجلو مصریة، القاھرة، 
، ١٩٨٢اب، القاھرة، وما بعدھا. د.علي العنتیل: أسس الدعایة والإعلان، الھیأة المصریة العامة للكت ١٤ص
. وللمؤلف نفسھ: تخطیط وإدارة الحملة الانتخابیة، ١١٩-١١٦. د.السید علیوه: المصدر السابق، ص٤٦ص

، ١٩٨٤. د.عبد اللطیف حمزة: الإعلام والدعایة، دار الفكر العربي، القاھرة، ٨٠-٧٦مصدر سابق، ص
ر وعبده میخائیل، مكتبة الانجلو . جان ماري دومیناك: الدعایة السیاسیة، ترجمة صلاح مخیم١٣٠ص

   .     ٣٩،ص١٩٦٠مصریة، القاھرة، 
والخاص  ٢٠٠٥لسنة  ٨) من القسم الأول (المصطلحات) من النظام رقم ١/٣نصت المادة ( )(٦٨٦

بالحملات الانتخابیة والصادر عن المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في العراق على ما یأتي: ((الحملة 
حملة الإعلام والإقناع المشروعة التي یدیرھا كیان سیاسي أو إئتلاف لإقناع الناخبین المؤھلین الانتخابیة: 

بالإدلاء بأصواتھم لصالحھ)). واستخدم المشرع المصري مصطلح (الدعایة الانتخابیة) في قانون الانتخابات 
لأنشطة التي یقوم بھا ) والتي عرفتھا بأنھا ((ا٢٠، وذلك في المادة (٢٠٠٥لسنة  ١٧٤الرئاسیة رقم 

المرشح ومؤیدوه وتستھدف إقناع الناخبین باختیاره........)) وبالمصطلح نفسھ اخذ قانون الانتخابات 
) والتي نصت على ((تتمثل الدعایة الانتخابیة في النشاطات المشروعة التي یقوم ٢٩الفلسطیني في المادة (

وجمع المشرع السعودي بین المصطلحین في القرار بھا المرشحون لشرح برامجھم لجمھور الناخبین))، 
ھـ والخاص بتعلیمات حملات الدعایة الانتخابیة فنص في الفصل  ٦/٩/١٤٢٥في  ٥٤٧٨٤الوزاري رقم 

المعاني المبینة  - في تطبیق أحكام ھذه التعلیمات -الأول على ما یأتي: (( یقصد بالكلمات والعبارات الآتیة 
النص على خلاف ذلك: الحملة الانتخابیة: مجموعة النشاطات التي یقوم بھا  أمام كل منھا ما یدل سیاق

المرشح أو أي من مساعدیھ لتعریف الناخبین بالمرشح بھدف الحصول على تأییدھم یوم الاقتراع))، أما 
 الدعایة الانتخابیة فھي ((الأعمال الإعلانیة والإعلامیة التي تھدف الى دعم المرشح للفوز بأحد مقاعد

   المجلس البلدي)).   
ینظر عز الدین سكري: الانتخابات الإیطالیة، بحث منشور في مجلة السیاسة الدولیة، تصدر عن  )(٦٨٧

. د.محمد عبد ٢٦٧- ٢٦٦، ص١٩٩٢، مایو ١٠٩مركز الأھرام للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة العدد 
   . ١٤١، ص١٩٧٣، مكتبة لبنان، القادر حاتم: الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعایة، بیروت
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المسموح بھا، وتلقي الدعم من جھات محظورة، وعدم وجود حساب مصرفي أو كشوفات 

وضح حجم النفقات والإیرادات. والبعض الآخر یتعلق بموضوع الدعایة كنشر أو إذاعة ت

الأخبار الكاذبة حول الانتخاب أو احد المرشحین، وإثارة النعرات الطائفیة والقومیة 

والعنصریة، أو تعریض وحدة البلاد وسلامة أراضیھ للخطر. علیھ لابد ان تحاط عملیة 

من القیود، لتوفیر اكبر قدر من الضمانات، سواء للمرشح نفسھ الدعایة الانتخابیة بسور 

أو لمنافسیھ من المرشحین الآخرین، وتضمن ھذه القیود سلامة العملیة الانتخابیة 

ونزاھتھا وتحقیق اكبر قدر من المساواة بین المرشحین، وھذا الأمر یتم من خلال تجریم 

ً على ال مبادىء الحاكمة للحملة أو الدعایة الأفعال غیر المشروعة التي تشكل خروجا

الانتخابیة من مساواة، وحیاد، ونزاھة ومشروعیة، وھو ما سارت علیھ التشریعات 

  .)٦٨٨(الانتخابیة

علیھ  سوف نتناول في ھذا المبحث أھم الجرائم الانتخابیة المتعلقة بالدعایة 

  الانتخابیة وسنقسمھ على ستة مطالب.

  المطلب الأول

  جریمة الدعایة الانتخابیة خارج النطاق الزمني 
اھتمت التشریعات الانتخابیة بتنظیم الدعایة الانتخابیة، وذلك بإخضاعھا لمجموعة 

من القواعد أو المبادئ التي تھدف في مجموعھا الإبقاء علیھا في الإطار المخصص لھا، 

ینھم وبین الدولة، فقد وتحدید العلاقة التي یجب ان تكون بین المرشحین أنفسھم أو ب

ً على القواعد المنظمة لھا،  تستخدم ھذه الدعایة بشكل غیر مشروع، مما یشكل خروجا

لذلك نجد التشریعات الانتخابیة تحظر العدید من أشكال السلوك التي قد یلجأ إلیھا البعض 

ھا أو أثناء الحملات الانتخابیة، ومعاقبة مرتكبیھا بجزاءات جنائیة من اجل منع ارتكاب

الحد منھا أو بقمعھا عند حدوثھا. وتتعدد في ھذا المجال النصوص التي تنظم الدعایة 

الانتخابیة، فبعضھا یخص وسائل أو أسالیب ھذه الدعایة من حیث المدة المحددة 

لممارستھا، فالتشریعات الانتخابیة تحدد مدة زمنیة لممارسة ھذه الدعایة، وتعد كل 
                                                

تخضع الدعایة الانتخابیة لقواعد تنظیمیة مسبقة تشكل الأطر أو الحدود التي یتحرك داخلھا المرشح  )(٦٨٨
ویمارس حقھ المشروع في ھذه الدعایة، وھذا التنظیم یتولاه المشرع في أغلب الدول كما ھو الحال في 

اق ولبنان والأردن والمغرب وتونس، في حین تسند بعض فرنسا وبریطانیا والولایات المتحدة والعر
التشریعات أمر تنظیم ھذه الدعایة الى السلطة التنفیذیة، كما ھو الحال في الكویت ومصر والمملكة العربیة 

   . ١١٦السعودیة. ینظر د.حسام الدین محمد احمد: مصدر سابق، ص
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َب على ارتكابھا، ومن ممارسة لھا خارج النطاق  الزمني المحدد جریمة انتخابیة، یُعاقـ

اجل الإطلاع بشكل مفصل على ھذه الجریمة سنقسم ھذا المطلب على فرعین الأول 

  نخصصھ لماھیة ھذه الجریمة، والثاني نتطرق فیھ لأركانھا.

  

  

 

 

  

  الفرع الأول

  ماھیة الجریمة
ن خلالھا المنافسة الرسمیة للدعایة الانتخابیة فترة زمنیة محددة، تجري م

، وتحدد التشریعات الانتخابیة لكل شكل من أشكال )٦٨٩(والمشروعة بین المرشحین

  الانتخاب الفترة الزمنیة التي یسمح من خلالھا للمرشحین بالتعبیر عن آرائھم وعرض

ً، بمعنى إنھا تحدد مواعید بدء  برامجھم وذلك باستخدام وسائل الدعایة المحددة قانونا

ً، وتنتھي )٦٩٠(انتھاء القیام بأعمال الدعایة الانتخابیةو ، وتكون مدة الدعایة قصیرة نسبیا

                                                
(٦٨٩) Lippman.w., public opinion, sixteen printing, the macmillon company, new York 
,1957,p.17.     

) على انھ ((تكون الحملة الانتخابیة حرة وفق ٢٠نص قانون الانتخاب العراقي النافذ في المادة ( )(٦٩٠
أحكام القانون، ویجوز لأي مرشح القیام بھا من تاریخ ابتداء مدة الترشیح وتستمر للیوم السابق مباشرة 

لسنة ٨) من القسم الثاني من النظام رقم (٢/١ء الانتخاب))، وأكدت الأمر نفسھ المادة (للیوم المحدد لإجرا  (
ً على ٤٥الخاص بالحملات الانتخابیة، وفي مصر حددھا قانون مباشرة الحقوق السیاسیة بـ ( ٢٠٠٥ ) یوما

ھو ما تمنعھ التشریعات الأقل دون تحدید لمدة انتھائھا مما یعني إمكانیة ممارسة الدعایة في یوم الاقتراع، و
) منتقد، لان السماح ٢٠الأخرى، وموقف المشرع المصري في قانون مباشرة الحقوق السیاسیة (المادة 

للمرشحین بالدعایة یوم الاقتراع یؤثر على سلوك الناخب واختیاره، ویؤدي الى تجمع المرشحین في مراكز 
المشرع المصري عدل في قانون الانتخابات الرئاسیة الاقتراع ولجوئھم الى أسالیب غیر مشروعة، لذلك نجد 

) على ما یأتي: (( تكون الحملة الانتخابیة ٢٠عن ھذا المسلك حیث نصت المادة ( ٢٠٠٥لسنة  ١٧٤رقم 
ً من بدء الثلاثة أسابیع السابقة على التاریخ المحدد للاقتراع وحتى قبل یومین من ھذا التاریخ، وفي  اعتبارا

ظھر الیوم السابق على التاریخ  ١٢أ من الیوم التالي لإعلان نتیجة الاقتراع وحتى الساعة حالة الإعادة تبد
المحدد)). وجعل المشرع التونسي بدء الحملة الانتخابیة قبل یوم الاقتراع بأسبوعین بالنسبة لانتخابات رئیس 

یة، وتنتھي في كل الأحوال الجمھوریة وأعضاء مجلس النواب، وأسبوع واحد بالنسبة لانتخاب المجالس البلد
مكرر/ المجلة الانتخابیة). وجعلھا المشرع الیمني اثنا  ٣٧قبل یوم الاقتراع بأربع وعشرین ساعة( الفصل 

ً على الأقل تبدأ من إعلان قوائم المرشحین حتى یوم الاقتراع (المادتین  / قانون ٧٩، ٣٥عشر یوما
على ان ((مدة الدعایة  ٢٠٠٢لسنة  ١٥ب والشورى رقم الانتخابات)، وفي البحرین نص قانون مجلس النوا

)، وحدد قانون تنظیم ٢٧، ٢٢ساعة)) (المواد  ٢٤تبدأ من تاریخ قبول الترشیح وتتوقف قبل یوم الاقتراع بـ 
ً في ٤٥مدة الدعایة بما لا یقل عن ( ٢٠٠٢لسنة  ١٤مباشرة الحقوق السیاسیة البحریني رقم  ) یوما
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ً للتفكر والتأمل والاختیار في ھذه  بصورة عامة قبل یوم الانتخاب، بحیث یجد الناخب وقتا

  الفترة حتى وقت التصویت.

للدعایة وتنقسم التشریعات الانتخابیة من حیث تنظیمھا للفترة الزمنیة المخصصة 

  الانتخابیة على اتجاھین: 

یحدد ھذه الفترة الزمنیة ویقرر جزاءات جنائیة لأفعال ممارسة الدعایة الانتخابیة  الأول:

  .)٦٩١(خارج نطاقھا

یكتفي بالنص على تنظیم زمن الدعایة الانتخابیة دون تقریر أي جزاء جنائي على  الثاني:

  .)٦٩٢(مخالفتھا

                                                                                                                                       
ُ في التكمیلیة (المادة ثالثاً/ آ) وفي فلسطین جعلھا قانون الانتخابات رقم ٣٠(الانتخابات الأولیة و   ٩) یوما

ً من الیوم المحدد للاقتراع تنتھي بأربع وعشرین ساعة قبل ذلك  ٢٢تبدأ قبل  ٢٠٠٥لسنة  یوما
علھا ) وج١٢٣في المادة ( ١٩٨٩لسنة  ١٣). وفي الجزائر حددھا قانون الانتخابات رقم ٦٠الموعد(المادة
ً قبل الاقتراع وتنتھي قبل یومین من تاریخ الاقتراع، وفي لبنان حددھا المشرع في  ٢١مفتوحة لمدة  یوما

ً على الأقل تبدأ من تاریخ دعوة الناخبین حتى یوم  ٢٠٠٠لسنة  ١٧١قانون الانتخاب رقم  بـ ثلاثین یوما
/ مدونة ٥٠المغرب حددتھا المادة (). وفي ٦٨، ٦٧، ٧الاقتراع، الذي لا یسمح بالدعایة فیھ (المواد 

ساعة من  ٢٤) ابتداء من تاریخ جمع تصریحات الترشیح وتنتھي قبل ١٩٩٧لسنة  ٧/٩٧الانتخابات رقم 
بدء الاقتراع. وفي فرنسا جعلھا المشرع في الانتخابات الرئاسیة تبدأ من یوم نشر قائمة المرشحین الذین 

یة، وبالنسبة للدورة الثانیة منذ نشر اسمي المرشحین المقبولین قبلھم المجلس الدستوري في الجریدة الرسم
للترشیح وتتوقف ھذه الحملة في منتصف لیل الجمعة الذي یسبق الانتخاب، أما الانتخابات التشریعیة فالحملة 

ً من الیوم العشرین قبل تاریخ الانتخاب وتنتھي یوم الانتخاب الساعة صفر بالنسبة لانتخا ب مفتوحة اعتبارا
/ قانون الانتخاب) ان تبدأ ٣٠٦)، أما انتخابات مجلس الشیوخ فأجازت المادة (١٦٤الجمعیة الوطنیة (المادة 

            الحملة من لحظة إعلان قرار دعوة الناخبین.
) ٢٧/٤أخذت اغلب التشریعات الانتخابیة بھذا الاتجاه ومنھا قانون الانتخاب العراقي النافذ (المادة  )(٦٩١
) والعقوبة ١٠/١٣، ١٠/٨والخاص بالمخالفات والجرائم الانتخابیة المواد ( ٢٠٠٥لسنة  ١١ام رقم والنظ

 ٥٠٠٫٠٠٠اشھر ولا تزید عن سنة وبغرامة لا تقل عن  ٣المقررة لھذه الجریمة الحبس مدة لا تقل عن 
) والتي تنص ١٥٨أو بكلیھما. وقانون الانتخاب الجزائري في المادة ( ١٫٠٠٠٫٠٠٠دینار ولا تزید على 

أشھر  ٦من ھذا القانون یعاقب بالحبس من  ١٢٤على انھ ((كل من یخالف الأحكام المشار إلیھا في المادة 
الى سنتین وبحرمانھ من حق الانتخاب والترشیح لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر)). وقانون 

) على ما یأتي ((مع عدم الإخلال ٣٠ادة (انتخاب أعضاء مجلس النواب والشورى البحریني حیث نصت الم
اشھر وغرامة  ٦بأي عقوبة اشد ینص علیھا قانون العقوبات أو قانون آخر یعاقب بالحبس مدة لا تزید على 

من  ٢٧-٢٢دینار أو باحداھما كل من خالف حكم من الأحكام المنصوص علیھا في المواد  ٥٠٠لا تتجاوز 
/ سادساً) على انھ ((مع عدم الإخلال بأیة ١٢٨بات الیمني في المادة (ھذا القانون))، ونص قانون الانتخا

عقوبة اشد منصوص علیھا في قانون آخر یعاقب... بالحبس مدة لا تزید عن سنة  وبغرامة لا تقل عن مائة 
أي من وخمسین ألف ریال عند ارتكابھ لأحدى المخالفات التالیة: عدم الالتزام بالمواعید الزمنیة ومخالفتھا في 

) المتعلقة بالدعایة ٦٨- ٦٦المراحل الانتخابیة)). والمشرع اللبناني عاقب على مخالفة أحكام المواد (
/ انتخاب لبناني). وبالاتجاه ٦٩ملایین لیرة) بموجب المادة ( ٥ملایین لیرة الى  ٣الانتخابیة بالغرامة من (

، ٥٤-٤٩ومدونة الانتخابات المغربیة المواد ()، ٤٢، ٤٠، ١٨-٧نفسھ اخذ قانون الانتخاب الأردني المواد (
، ٦٠)، وقانون الانتخابات الفلسطیني المواد (١٢/٤)، وقانون الانتخاب في مملكة النیبال المادة (٨٤-٧٧

-٤٩)، وقانون الانتخاب الفرنسي المواد (٧٩، ٣٣-٣١)، والمجلة الانتخابیة التونسیة الفصول (١٠٨-١٠٧
)، وقانون الانتخاب في ولایة ٥٧تمثیل المواطنین الإنكلیزي (المادة ) وقانون ٣٠٧، ٢٧٢، ٩٥، ٥٢

 ).   ٦٩كالیفورنیا المادة (
لسنة  ٧٣تبنت قوانین قلیلة ھذا الاتجاه، ومنھا قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة المصري رقم ) (٦٩٢
كنھ لم یقرر أیة عقوبة عند ) یوم على الأقل ول٤٥) فترة الدعایة الانتخابیة (٢٠فحدد في المادة ( ١٩٥٦
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الواجب الإتباع لأنھ یسبغ حمایة قانونیة اكبر للدعایة ونرى ان الاتجاه الأول ھو 

الانتخابیة، وبالتحدید لمبدأ المساواة فیھا من خلال فرض العقوبات الجنائیة على كل من 

  یخالف أحكامھا.

  الفرع الثاني

  أركان الجریمة
جریمة الدعایة الانتخابیة خارج النطاق الزمني المحدد لھا، تتكون من ركنین ھما 

  المادي والركن المعنوي، نتناولھما بالتعاقب ثم نتطرق للعقوبة المقررة لھا. الركن

:الركن المادي  ً   أولا
یتحقق الركن المادي في ھذه الجریمة عند قیام الجاني بفعل یندرج تحت مفھوم 

، وسواء قام )٦٩٣(الدعایة الانتخابیة بغض النظر عن الوسیلة أو الأسلوب المستخدم فیھا

ً للمواعید المحددة للدعایة والتي یقررھا بھذا الفعل ال مرشح أو الغیر لصالحھ، خلافا

ً للعدالة والمساواة بین المرشحین  ھا ملزمة ویحظر الإخلال بھا، تحقیقا ّ المشرع ویعد

، ویستوي في تجریم ھذه الأفعال، ان ترتكب قبل )٦٩٤(لضمان حسن سیر العملیة الانتخابیة

لمحددة للدعایة ولكن بتجاوز الأوقات المسموح فیھا، الدعوة للانتخاب أو خلال المدة ا

كعقد اجتماع في مكان عام حتى فترة متأخرة من اللیل بینما لا یسمح القانون بامتداد ھذا 

                                                                                                                                       
، عن ذكر ھذه المواعید ١٩٩٨لسنة  ١٥مخالفة ھذه المواعید، وكذلك سكت قانون الانتخاب السوداني رقم 

ح). وكذلك المشرع -/ و٣والعقوبات المترتبة على مخالفتھا، وترك الأمر للھیأة العلیا للانتخابات المادة (
في  ٥٤٧٨٤ایة الانتخابیة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (السعودي في التعلیمات الخاصة بحملة الدع

) من الفصل الثاني منھا مدة الدعایة والتي تبدأ بعد إعلان القائمة ١٣ھـ) والذي حدد في المادة (٦/٩/١٤٢٥
النھائیة لأسماء المرشحین وتنتھي بنھایة الدوام الرسمي في الیوم الذي یسبق الموعد المحدد للاقتراع... ولا 

وز القیام بأي شكل من أشكال الدعایة الانتخابیة بعد انتھاء المدة المحددة لذلك أو یوم الاقتراع)). ینظر یج
  الموقع الآتي على شبكة الانترنیت والخاص بالانتخابات البلدیة في المملكة السعودیة:

http://www.alriyadh .gov.sa/election/commentsd-1.asp. 
قا٤٩تنص المادة () (٦٩٣ نون الانتخاب الفرنسي) على ما یأتي ((یحظر التوزیع أو العمل على توزیع / 

ً من الیوم السابق على  التصویت أو المنشورات أو أیة أوراق أخرى في یوم التصویت كما یحظر ابتداء
ل التصویت وحتى ساعة ابتدائھ النشر أو العمل على نشر أیة رسائل تحمل صفة الدعایة الانتخابیة بكافة وسائ

) على ما یأتي : ((یحظر إعلان الجمھور بواسطة ٥٢/٢الاتصالات السمعیة والبصریة))، وتنص المادة (
ً قبل إغلاق آخر مكتب للتصویت))، وحددت  الصحافة أو بوسائل صوتیة أو مرئیة نتائج الاقتراع ولو جزئیا

، إضافة الى مصادرة كل ٢٥٫٠٠٠) وھي الغرامة ٥٢/٢، ٤٩) عقوبة مخالفة أحكام المادتین (٨٩المادة (
لسنة ١١) من القسم الثاني من النظام رقم (٢-٨/١الأوراق والمنشورات الموزعة. وتنص المادة (  (٢٠٠٥ 

الصادر عن المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في العراق على ما یأتي : ((تعتبر الأفعال التالیة جرائم إذا 
 الفترة المحددة لھ بموجب القانون  أو أنظمة المفوضیة)). قام أي كیان سیاسي بحملة إعلامیة خارج

 .١٧٦ینظر د.مصطفى محمود عفیفي: المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة، مصدر سابق، ص )(٦٩٤
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، أو بعد )٦٩٦(، أو بشرط الحصول على إذن قبل مدة معینة)٦٩٥(الاجتماع إلا لوقت محدد

ب على ھذه الأفعال إلغاء الانتخابات إلا انتھاء المدة المحددة للدعایة الانتخابیة، ولا یترت

  .)٦٩٧(إذا كان لھا تأثیر في نتائجھا

ویندرج في عداد السلوك محل التجریم التمویل لأغراض الدعایة في غیر المدد 

المحددة لھا، أو امتداد الاجتماعات الى ما بعد المیعاد المحدد لھا، أو إقامتھا في غیر 

ً ، أو قیام )٦٩٨(الفترة المصرح بھا المرشح بالدعایة عن طریق الإذاعة أو التلفاز خلافا

، أو توزیع المنشورات وتعلیق اللافتات خارج المدة الزمنیة )٦٩٩(للفترة الزمنیة المحددة

ً ما دام ینطوي  المحددة، وتوزیع الصحف والمجلات في ھذا التوقیت حتى وان كان مجانا

  .)٧٠٠(على الدعایة لمصلحة احد المرشحین

ولیة الجنائیة للمرشح أو القائم بالإعلان على الرغم من عدم قیامھما وتقوم المسؤ

بالمشاركة في اقتراف مخالفة الإعلان غیر القانوني وذلك بنشره في غیر المواعید 

المحددة اكتفاءً بثبوت مشاركتھم في الإعداد أو التسھیل لارتكابھا من خلال الوسائل 

كذلك تتحقق ھذه المسؤولیة بحق )، ٧٠١(ة بھاالمؤدیة لذلك أو إصدار التعلیمات الخاص

المرشح الذي یقوم بالتحریض أو الاستفادة من الدعایة غیر القانونیة وذلك بإصدار 

  .)٧٠٢(التعلیمات أو التوصیات للقیام بھا رغم امتلاكھ السلطة لمنعھا وعدم ارتكابھا

: الركن المعنوي : ً   ثانیا
                                                

/ قانون حریة التجمع في فرنسا لعام ٢٦/ قانون الانتخاب الفرنسي)، والمادة (٢٦ینظر نص المادة ( )(٦٩٥
١٩٠٧.(   
) تقدیم طلب الى ١٩٩٧لسنة  ٢٧٧٠المادة الرابعة من قرار وزیر الداخلیة المصري رقم ( تشترط )(٦٩٦

) ساعة من الموعد المحدد لإقامة الاجتماع على الأقل، وتتولى مدیریة الأمن فحص ٢٤مدیریة الأمن قبل (
د في ذات الوقت الطلب على ضوء الضوابط والاعتبارات الأمنیة، ویراعى ألا یتم اجتماع أكثر من مرشح واح

في نطاق شیاخة واحدة بدائرة القسم أو القریة الواحدة)). القرار أشار إلیھ محمد فرغلي محمد علي: المصدر 
    .  ٦٦٦السابق، ص

قضى مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء الانتخابات في إحدى الدوائر لقیام احد المرشحین بلصق إعلان  )(٦٩٧
= أشار C.E 2/Fev/1984لصالح احد المرشحین في صالة الاقتراع یوم الاقتراع. حكم محكمة الدولة الفرنسي 

. وینظر ١٠٥٥سابق، ص د.عفیفي كامل عفیفي: الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة، مصدر إلیھ=
    .٣٦٣الانتخابیة، مصدر سابق، ص والإجراءاتد.صلاح الدین فوزي: النظم  أیضاً 

٦٩٨) Dr.El Sayed Elewa,op.cit,p.85-86.  ( 
وھذا ما منعتھ التشریعات الانتخابیة في ولایتي كالیفورنیا وویسكونسن. ینظر تیودور ھوایت:  )(٦٩٩

     .١٣١، ص١٩٦٢ة، مؤسسة سجل العرب، القاھرة، صانتخاب الرئیس في الولایات المتحد
أشار إلیھ د.مصطفى محمود  (A,Dijon 23/October/1992)ینظر حكم مجلس الدولة الفرنسي  )(٧٠٠

   .١٧٧عفیفي: المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة، مصدر سابق، ص
، مشار إلیھ في المصدر نفسھ،  (Cass.Crim. Paris, 28/Avril/1975)حكم محكمة جنح باریس )(٧٠١

   .١٨٠ص
). أشار إلیھ د.أمین مصطفى محمد: ١٩٩١لعام  ٢١٦٠حكم محكمة جنح باریس في القضیة رقم ( )(٧٠٢

   .٤٤المصدر السابق، ص
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محدد لھا جریمة عمدیة یتحقق ركنھا الدعایة الانتخابیة خارج النطاق الزمني ال

المعنوي بتوافر القصد الجنائي العام، والمتمثل بعلم الجاني بالمواعید المحددة للدعایة 

الانتخابیة والتي لا یجوز لھ مخالفتھا عن طریق أي عمل من أعمال الدعایة خارج نطاق 

ن أشكال الدعایة تلك المواعید، واتجاه أرادتھ الحرة الى القیام بممارسة أي شكل م

ً أو خلالھا ولكن بتجاوز الأوقات  الانتخابیة، وسواء كان ذلك قبل بدء المدة المحددة قانونا

ً عند القیام بتوزیع الإعلانات  المحددة، أو بعد انتھائھا، فیعد القصد الجنائي متوافرا

وع الانتخابیة عن طریق قذفھا من الطائرات صبیحة یوم الاقتراع، فھو عمل غیر مشر

من حیث المبدأ، لأنھ تم عقب إقفال الدعایة الانتخابیة واستخدم فیھ أسلوب الحیلة 

، أو بیع إحدى الصحف التي تساند احد المرشحین في یوم )٧٠٣(والمناورات الواضحة

وصالة الاقتراع، أو قیام المجلس البلدي بلصق إعلان كبیر في صباح یوم الاقتراع 

  .)٧٠٤(مدة عمودیتھ والمرشح في الانتخاب لصالح قائمة العمدة الذي انتھت

، والبعض الآخر من )٧٠٥(أما عقوبة ھذه الجریمة فھي الغرامة في بعض التشریعات

ً عن العقوبات الأصلیة )٧٠٦(التشریعات یزاوج بین الغرامة والعقوبة السالبة للحریة ،فضلا

، )٧٠٧(خابھناك تشریعات تقرر عقوبات تبعیة كالحرمان من ممارسة حق الترشیح والانت

أو تكمیلیة كمصادرة المنشورات أو الملصقات أو الأوراق التي استخدمت في 

 .)٧٠٨(الدعایة

                                                
أشار إلیھ محمد فرغلي محمد علي:  (C.E 15/Fevriel/1997)ینظر حكم مجلس الدولة الفرنسي  )(٧٠٣

   .٦٦١المصدر السابق، ص
   .٥٥٩-٥٥٨ظر د. داود الباز: حق المشاركة في الحیاة السیاسیة، مصدر سابق، صین )(٧٠٤
فرنك كل من  ٢٥٫٠٠٠/ قانون الانتخاب الفرنسي) على ما یأتي: ((یعاقب بغرامة ٨٩تنص المادة ( )(٧٠٥

 یحظر٠/ قانون الانتخاب اللبناني) على انھ (٦٦.....)) وتنص المادة (٥٢/٢، ٤٩یخالف أحكام المادتین 
توزیع كل نشرة أو مخطوطة لصالح مرشح أو عدد من المرشحین أو ضدھم یوم الانتخاب، وعند حصول 

وھي  - ٦٩مخالفة من ھذا النوع...... ویعاقب مرتكبھا بالغرامة القصوى المنصوص  علیھا في المادة 
   )). -خمسة ملایین لیرة

لسنة  ١١) من النظام رقم ١٠لنافذ) والمادة (/ي/ قانون الانتخاب ا٢٧كالتشریع العراقي في المادة ( )(٧٠٦
 ٥٠٠٫٠٠٠اشھر ولا تزید على سنة أو بغرامة لا تقل عن  ٣، والعقوبة ھي الحبس لمدة لا تقل عن ٢٠٠٥

أو بكلا العقوبتین))، وقانون  الانتخاب الیمني الذي یعاقب بالحبس مدة لا  ١٫٠٠٠٫٠٠٠دینار ولا تزید على 
تقل عن مائة وخمسون ألف ریال. وقانون انتخاب أعضاء مجلس النواب البحریني تزید على سنة وبغرامة لا 

دینار. وقانون الانتخاب الفلسطیني  ٥٠٠الذي یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر وبغرامة  لا تتجاوز 
وز مائتین ) بالحبس لمدة لا تزید على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسین دولار ولا تجا١٠٨حددھا في المادة (

   دولار أو أما یعادلھا بالعملة المتداولة قانوناً.  
) على ما یأتي : ((یعاقب ١٩٨٩لسنة  ١٣/ قانون الانتخاب الجزائري رقم ١٥٨تنص المادة ( )(٧٠٧

   أشھر وبحرمانھ من حق الانتخاب والترشیح سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر)). ٦بالحبس من 
رف المصادرة بأنھا ((الاستیلاء على مال المحكوم علیھ وانتقال ملكیتھا الى الدولة بدون أي  )(٧٠٨ ّ تع

تعویض))، والمصادرة ھنا خاصة تنصب على الوسیلة التي ارتكبت بھا الجریمة. وقد اخذ قانون الانتخاب 
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  المطلب الثاني

جریمة عدم الالتزام بالأماكن المخصصة للدعایة 

  الانتخابیة
ان من بین أھم الموضوعات المتعلقة بالدعایة الانتخابیة والتي تحظى بعنایة كل من 

والقضاء تحدید أماكن الدعایة الانتخابیة، وذلك عن طریق تخصیص التشریع والفقھ 

مساحات متساویة لكل المرشحین، لیمارسوا دعایتھم الانتخابیة فیھا، ویتم تحدید ھذه 

الأماكن من قبل السلطة المختصة في كل مدینة، والتي تأخذ بنظر الاعتبار مدى حیویة 

لتحدید والاختیار، والمحافظة على المظاھر ھذه الأماكن وكفایتھا لجمیع المرشحین عند ا

الحضاریة والجمالیة للمدن، لان ترك الأمر لأھواء المرشحین ورغباتھم، یجعل من 

الأبنیة والطرقات والساحات العامة، محل تنافس وسباق من اجل استغلالھا في مجال 

ً الدعایة، لذلك حرصت التشریعات الانتخابیة على مواجھة الأفعال التي تشك ل خروجا

على الضوابط والأحكام المنظمة لاماكن الدعایة، بتجریمھا وفرض العقوبات الجنائیة 

على مرتكبیھا، لعدم كفایة الجزاءات الانتخابیة لوحدھا في ضمان سیر العملیة الانتخابیة 

وما یھمنا في ھذا المطلب ھو إلقاء الضوء على وسائل الحمایة الجنائیة التي فرضھا 

اكن الدعایة الانتخابیة، وھذا الأمر یتم من خلال تقسیمھ على فرعین نتطرق المشرع لام

في أولھما الى ماھیة جریمة عدم الالتزام بالأماكن المخصصة للدعایة، ونتناول في 

  ثانیھما أركان ھذه الجریمة.
                                                                                                                                       

المصادرة.....)) وقانون  ) والتي جاء فیھا: ((.... دون ان یخل ذلك بتوقیع عقوبة٨٩الفرنسي في المادة (
) والتي تنص على انھ: ((..... وعند حصول مخالفة من ھذا النوع تصادر ٦٦الانتخاب اللبناني في المادة (

) عقوبات عراقي على انھ : ((یجوز للمحكمة عند ١٠١الأوراق والمنشورات والمخطوطات)). وتنص المادة (
ادرة الأشیاء المضبوطة... أو التي استعملت في الحكم بالإدانة في جنایة أو جنحة ان تحكم بمص

ارتكابھا.....)). ینظر د.حمودي الجاسم: شرح قانون العقوبات البغدادي، مطبعة الشعب والإرشاد، بغداد، 
   .١٨٠-١٦٦، ص١٩٦٣
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  الفرع الأول

  ماھیة الجریمة
والنشرات حددت التشریعات الانتخابیة الأماكن المخصصة لوضع الإعلانات 

والملصقات الخاصة بالدعایة الانتخابیة للمرشحین، ومنعت في الوقت نفسھ وضع الدعایة 

خارج نطاق ھذه الأماكن، أو القیام بممارستھا في أماكن معینة، ومن اجل ضمان مبدأ 

 ً المساواة یتم توزیع ھذه الأماكن أو المساحات بینھم بالتساوي من قبل الجھة المختصة بناء

  .)٧٠٩(بات تقدم ویتم تخصیص ھذه الأماكن حسب أسبقیة الطلبعلى طل

وتتفق جمیع التشریعات الانتخابیة على ان ممارسة الدعایة الانتخابیة في غیر 

الأماكن المخصصة لھا یعد جریمة انتخابیة، إلا إنھا تختلف في كیفیة إیراد الأحكام 

ً علیھا. فقسم المتعلقة بتحدید الأماكن الخاصة بالدعایة وتجریم الأفعا ل التي تشكل خروجا

منھا یورد ھذه الأحكام صراحة في نصوصھ، بمعنى ان المشرع یتكفل بتحدید ھذه 

، في حین )٧١٠(الأماكن وبیان الأحكام الخاصة بھا، ویعاقب كل من یخالف ھذه الأحكام

                                                
/ المجلة الانتخابیة التونسیة) على ما یأتي : ((تخصص الأماكن حسب ترتیب ورود ٣٤ینص الفصل ( )(٧٠٩

 المطالب التي یجب تقدیمھا......)).
التشریع الانتخابي في العراق اخذ بذلك فحظر استخدام أماكن معینة للدعایة الانتخابیة، وترك أمر  )(٧١٠

/ قانون ٢٦، ٢١والمجالس المحلیة، وھذا ما جاء في المادتین (تحدید الأماكن الخاصة بالدعایة للبلدیات 
) على ما یأتي: (( یمنع تنظیم الاجتماعات الانتخابیة في الأبنیة التي ٢١الانتخاب النافذ) حیث نصت المادة (

أو ) فنصت على ما یأتي : ((یمنع نشر أو إلصاق ٢٦تشغلھا الوزارات ودوائر الدولة المختلفة))، أما المادة (
وضع أي إعلان أو منشور أو لافتھ بما في ذلك الرسوم والصور والكتابة على الجدران، وتحدد الأماكن 

) من النظام ١٠/١٣- ١٠/٨المخصصة لھا من قبل البلدیات والمجالس المحلیة))، وأكدت ھذه الأحكام المواد (
) من ٣- ٨/١یة، واعتبرت المادة (والمتعلق بالمخالفات الانتخابیة والجرائم الانتخاب ٢٠٠٥لسنة  ١١رقم 

النظام نفسھ جریمة قیام الكیان السیاسي أو وكیلھ أو المرشح بنشاط عام داخل مركز الاقتراع في یوم 
 ٢٠٠٥لسنة  ٨) من النظام رقم ٣/٢متر حول مركز الاقتراع.....))، والمادة ( ١٠٠الاقتراع وفي حدود 

یحظر تنظیم الاجتماعات الانتخابیة في الأبنیة المشغولة من والخاص بالحملات الانتخابیة تنص على انھ ((
) من النظام نفسھ منعت إلصاق أو نشر الدعایة ٣/١٠قبل الوزارات ودوائر الدولة المختلفة))، أما المادة (

على الجدران في غیر الأماكن المخصصة من قبل المجالس المحلیة، ویمنع وضع الدعایة على دور العبادة 
/ي) على ٢٧والدوائر الرسمیة وعلى جدران المنازل إلا برضا صاحب المنزل. ونصت المادة (والكنائس 

العقوبة. ومنع المشرع  ٢٠٠٥لسنة  ١١) من النظام رقم ١٠معاقبة مرتكبي تلك الأفعال، وحددت المادة (
نتخابیة بأي شكل الجزائري استعمال أماكن العبادة ومؤسسات التعلیم الأساسي والثانوي لأغراض الدعایة الا

) من القانون نفسھ على انھ ((كل ١٥٩مكرر/ قانون الانتخابات)، ونصت المادة ( ١٣٠من الأشكال المادة (
مكرر من ھذا القانون یعاقب بالحبس من سنتین  ١٣٠و ١٣٠من یخالف الأحكام المشار إلیھا في المادتین 

وحظر المشرع المصري في قانون د.ج،  ٥٠٫٠٠٠د.ج الى  ١٠٫٠٠٠الى خمس سنوات وبغرامة من 
)، كما حظر ٢١/٥، استخدام المباني والمنشآت ووسائط النقل (المادة ٢٠٠٥الانتخابات الرئاسیة لعام 

استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغیرھا من مؤسسات التعلیم العامة والخاصة في 
) بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ٦- ٢١/٥دة (الدعایة))، وعاقب على مخالفة أحكام الما

). ونص المشرع ٥٤ألف جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین (المادة  ١٠٠٫٠٠٠جنیھ ولا تجاوز  ١٠٫٠٠٠
/ المجلة الانتخابیة) على ما یأتي : ((تخصص السلطة الإداریة طیلة الحملة ٣٣التونسي في الفصل (
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یة یترك القسم الآخر من ھذه التشریعات تحدید الأحكام الخاصة بأماكن الدعایة الانتخاب

ً على ھذه الأحكام للسلطة التنفیذیة   . )٧١١(التي تعد خروجا

                                                                                                                                       
لوضع الإعلانات الانتخابیة، وفي ھذه الأماكن تخصص مساحات متساویة لكل الانتخابیة أماكن معینة 

) من قانون ١٨/٥مترشح.... ویحجر تعلیق إعلان خاص بالانتخابات خارج ھذه الأماكن))، وتنص المادة (
أو ((الالتزام بعدم إجراء الدعایة الانتخابیة في المعسكرات  ١٩٩٨انتخاب أعضاء مجلس النواب الأردني لعام 

/ح) على انھ ((یحظر إلصاق أي إعلان ١٩أماكن تواجد قوات الأمن العام والدفاع المدني))، وتنص المادة (
أو بیان انتخابي أو وضعھ على الجدران أو أعمدة الھاتف والكھرباء والأملاك العامة بما في ذلك الصور 

ة لا تقل عن ثلاثة شھور ولا تزید على والرسوم والكتابات))، ویعاقب على مخالفة الأحكام أعلاه بالحبس مد
دینار أو بكلتا العقوبتین)). وفي المملكة  ٥٠٠دینار ولا تزید على  ٢٠٠سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن 

) على ما یأتي : ((تقوم السلطة الإداریة المحلیة ١٩٩٧/ مدونة الانتخابات لعام ٥٠المغربیة نصت المادة (
ً من تا ریخ انتھاء اجل وضع التصریحات بتعیین أماكن خاصة تعلق بھا الإعلانات في كل جماعة ابتداء

الانتخابیة، تخصص في كل ھذه الأماكن مساحات متساویة للمرشحین.....))، ویعاقب على مخالفة الأحكام 
ً للمادة ( درھم كل من علق  ٥٠٠٠الى  ١٠٠٠) والتي تنص على انھ ((یعاقب بغرامة من ٦٨أعلاه وفقا

ً لمرشح آخر أو لائحة ٥٠انتخابیة خارج الأماكن المشار إلیھا في المادة (إعلانات  ) أو بمكان یكون مخصصا
) ((یراعى في الدعایة الانتخابیة ما ٢٠٠٥قانون الانتخابات لعام  ٦٤/٢أخرى))، وفي فلسطین تنص المادة (

ئس أو الى جوار المشافي أو في یلي ((عدم إقامة المھرجانات وعقد الاجتماعات العامة في المساجد أو الكنا
عدم وضع الملصقات والیافطات  -٣الأبنیة والمحلات التي تشغلھا الإدارات الحكومیة أو المؤسسات العامة. 

الانتخابیة في أي مكان أو مواقع عامة غیر تلك المخصصة لذلك من قبل الإدارة الانتخابیة))، وتعاقب المادة 
) بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشھر وغرامة لا تزید عن ألف ٦٤، ٦٣د (/ي) عند مخالفة أحكام الموا١٠٢(

/ قانون الانتخاب ٥١أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانوناً. وتنص المادة (  أمریكي                   دولار
شحین الفرنسي) على ما یأتي : ((یحظر تعلیق اللافتات الخاصة بالدعایة في غیر الأماكن المخصصة للمر

فرنك بموجب المادة  ٦٠٫٠٠٠بواسطة السلطات المحلیة))، ویعاقب على انتھاك ھذا الحظر بغرامة قدرھا 
عقد الاجتماعات في  ١٨٨١) من القانون الخاص بحریة التجمع الصادر عام ٦)، كما تحظر المادة (٩٠(

  الطریق العام. 
، ١٩٥٦لسنة  ٧٣الحقوق السیاسیة رقم  وھذا ما اخذ بھ المشرع المصري في قانون تنظیم مباشرة )(٧١١

حیث خلا من الأحكام الخاصة بالدعایة سواء ما یتعلق منھا بالمكان أو الزمان أو الوسیلة، وترك الأمر 
للسلطة التنفیذیة ممثلة بوزیر الداخلیة لإصدار القرارات الخاصة بتنظیم الدعایة، ومنھا تخصیص الأماكن 

) ٤المادة  ١٩٩٠لسنة  ٦٤٢٧واضح، ومن ھذه القرارات (القرار رقم  اللازمة للدعایة وتحدیدھا بشكل
) والتي منعت تعلیق ٥المادة  ١٩٩٨لسنة  ١٥٤٢) (القرار رقم ٤المادة  ١٩٩٨لسنة  ٢٢٧٠(القرار 

اللافتات المصنوعة من القماش على السیارات ووسائط النقل وبعرض الطریق العام أو أعمدة الإنارة ومنع 
ات الخاصة بالمؤتمرات بالمیادین والشوارع الرئیسیة التي تمر بھا المواصلات وتحدید مساحة إقامة السرادق

السرادقات ومواقعھا، وعلى الرغم من وجود نصوص في بعض التشریعات الخاصة تتعلق بممارسة الدعایة 
) من قانون ٣٣) ومعاقبة المخالف بموجب المادة (١١(المادة  ١٩٧٢لسنة  ٣٨الانتخابیة كالقانون رقم 

)، مما ١٩٩٤لسنة  ٢١، إلا ان ھذا القانون قد ألغي بموجب القانون رقم (١٩٧٨حمایة الجبھة الداخلیة لعام 
) والتي تعاقب على مخالفة اللوائح الصادرة ٣٨٠یعني اللجوء الى قانون العقوبات وبالتحدید الى المادة (

للوائح العامة أو المحلیة الصادرة من جھات الإدارة بتنظیم الدعایة الانتخابیة بقولھا ((من خالف أحكام ا
العامة أو المحلیة یجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح بشرط ألا تزید على خمسین جنیھاً.....))، كما ان 
قرارات وزیر الداخلیة سالفة الذكر أحالت بشأن تنظیم الأماكن المخصصة للدعایة الانتخابیة الى أحكام 

) منھ على ما یأتي : ((یحظر مباشرة ٥) الخاص بتنظیم الإعلانات، وتنص المادة (١٩٥٦لسنة  ٦٦القانون (
المباني  -أملاك الدولة العامة. ج  -المباني الأثریة ودور العبادة والأسوار المحیطة بھا. ب - الإعلان على : آ

أراضي مخصصة للمنفعة العامة. النصب والتماثیل المقامة على  - وأجزاء المباني المخصصة كخدمة عامة. د
المنشآت والأعمدة والأجھزة..... ومع ذلك یجوز للسلطة المختصة ان ترخص مباشر الإعلان على  -ھـ

جنیھ وفي حالة تعدد  ٢٠) عقوبة الغرامة من جنیھ الى ٨الأماكن المشار إلیھا في ب، ھـ))، وقررت المادة (
المخالفات. وبالاتجاه نفسھ سار المشرع الكویتي حیث أعطى  الإعلانات المخالفة تتعدد العقوبة بقدر عدد

وزیر الداخلیة صلاحیة إصدار القرارات التي تنظم الدعایة الانتخابیة وتحدید الأماكن الخاصة بوضعھا وھو ما 
ً في انتخابات مجلس الأمة لعام   ١٥، وكذلك المشرع السوداني في قانون الانتخابات رقم ٢٠٠٦جرى أخیرا

الذي خلا من أي نص ینظم الأماكن الخاصة بالدعایة وترك الأمر للجنة العلیا للانتخابات التي  ١٩٩٨لسنة 
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  الفرع الثاني

  أركان الجریمة
ً تتحدد الأركان التي تشكل جریمة عدم   من خلال النصوص المشار إلیھا أنفا

  الالتزام بالأماكن المخصصة للدعایة الانتخابیة، وھما الركن المادي والركن المعنوي: 

: الركن المادي ً   :أولا

ویتحقق بالإتیان بأي فعل یخالف الأحكام المنظمة لاماكن الدعایة الانتخابیة،  

  وتتجسد ھذه المخالفة في صورتین:

تتمثل في فعل وضع إعلانات أو نشرات أو ملصقات  الصورة الأولى (إیجابیة):

الدعایة الانتخابیة في غیر الأماكن المخصصة لوضعھا، والتي یحظر القانون ممارسة 

ة الانتخابیة فیھا، سواء كان الحظر بصورة مطلقة، أو لحین الحصول على الدعای

، فوضع الدعایة على دوائر الدولة أو دور العبادة )٧١٢(ترخیص أو إذن من جھة مختصة

ً یتحقق بھا الركن المادي ، وكذلك یكفي لقیام ھذا الركن )٧١٣(أو المؤسسات الأمنیة عمدا

على موافقتھ الضمنیة لیقوموا بتعلیق لافتات ترك المرشح من یعملون لصالحھ وبناءً 

الدعایة الخاصة بھ في الأماكن غیر المسموح فیھا، فلا یشترط قیام المرشح بنفسھ بأعمال 

ً عند وضع )٧١٤(الدعایة في الأماكن غیر المخصصة لھا . ویتحقق الركن المادي أیضا

                                                                                                                                       
أصدرت العدید من اللوائح المنظمة لاماكن الدعایة والتي حظرت استخدام الدوائر الحكومیة والمؤسسات 

/ ٣المادة  - الثاني  التعلیمیة ودور العبادة لأغراض الدعایة. والمشرع السعودي الذي نص في (الفصل
ھـ ) على ما یأتي ٦/٩/١٤٢٥في  ٥٤٧٨٤تعلیمات حملات الدعایة الانتخابیة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 

((تحدد البلدیة الأماكن التي تخصص لوضع الملصقات واللوحات والصور الدعائیة للمرشحین تراعى فیھا 
   مظھر المدینة)).   

لا یجوز القیام  ٤٧نتخابات الیمني) على انھ ((مع مراعاة أحكام المادة / قانون الا٤٦تنص المادة ( )(٧١٢
باستخدام المساجد والجوامع..... والدوائر الحكومیة والمعسكرات والمرافق العامة بأي شكل من الأشكال))، 

ن ) على ما یأتي: ((....... عدم جواز استخدام المساجد والجوامع ..... ویجوز للجا٤٧وتنص المادة (
ً باستخدام مقار المؤسسات التعلیمیة وبصورة متساویة لجمیع  الإشرافیة والأصلیة السماح للضرورة كتابیا

/ اللائحة التنفیذیة لقانون الانتخاب الفرنسي) على انھ ((.... یجب تقدیم ٢٨المرشحین)). وتنص المادة (
صول على أماكن الإعلانات.... الى طلب الحصول على أماكن الإعلانات الانتخابیة.... وتوجھ طلبات الح

) الخاص ١٩٥٦لسنة  ٦٦/ قانون رقم ٥السلطة الإداریة المكلفة بقید ھذه البیانات.....))، وتنص المادة (
بتنظیم الإعلانات في جمھوریة مصر على انھ ((...... ومع ذلك یجوز للسلطة المختصة ان ترخص مباشرة 

   أملاك الدولة العامة، والمنشآت والأعمدة......)).  -لفقرتین ب، ھـالإعلان على الأماكن المشار إلیھ في ا
عد مجلس الدولة الفرنسي قیام المرفق البلدي بلصق إعلان كبیر لصالح قائمة العمدة والمرشح في ) (٧١٣

 الانتخاب مخالفة یمكن ان تؤثر في عملیة الاقتراع. ینظر د.داود الباز: حق المشاركة في الحیاة السیاسیة،
  .٥٥٨مصدر سابق، ص

. أشار إلیھ د.أمین مصطفى محمد: المصدر السابق، ١٩٩٥/ فبرایر/٤حكم محكمة جنح باریس في  )(٧١٤
ً د.أدمون رباط: الوسیط في القانون الدستوري، دار العلم للملایین، بیروت، ٤٣ص ، ١٩٧٠. وینظر أیضا
   . ٥٤٨ص
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ة المخصصة لمرشح الإعلانات في الأماكن المخصصة لھا، ولكن بالاعتداء على المساح

ً على اتفاق  آخر، سواء تم ذلك بدون علم المرشح صاحب المكان، أو باستئجار المكان بناء

بین الطرفین، أو تنازل المرشح عن المكان المخصص لھ لمرشح آخر بعوض أو بدونھ 

ً، لأنھ یخل بمبدأ المساواة بین المرشحین في  وھذا الأمر غیر جائز ومعاقب علیھ قانونا

،  ولا تقوم الجریمة متى ما تم وضع الدعایة على المساكن الخاصة )٧١٥(یة الانتخابیةالدعا

، أما إذا كان الفعل بغیر موافقة صاحب المسكن فیجب إزالتھا و )٧١٦(وبموافقة أصحابھا

إلا كان لھ الحق في رفعھا وإزالتھا، دون اعتبار ذلك تمزیق أو إتلاف أو اعتداء على 

المرشح صاحب الدعایة عن جریمة عدم الالتزام بالأماكن  دعایة، مع قیام مسؤولیة

المخصصة للدعایة. ویعد لصق الإعلانات على إشارات المرور الضوئیة، أو الأعمدة 

ً للنظام  التي یقیمھا كل من مرفقي الكھرباء والھاتف، جریمة انتخابیة، لأنھا تشكل خرقا

ً في الجریمة مدیر الدائرة  .ویعد)٧١٧(القانوني الخاص بأماكن الدعایة الانتخابیة شریكا

  .)٧١٨(الحكومیة الذي یسمح بتوزیع المنشورات أو لصقھا أو عقد الاجتماعات داخل الدائرة

وتتمثل في فعل التنازل عن المكان المخصص لوضع  الصورة الثانیة( سلبیة):أما 

إعلانات المرشح الانتخابیة وتركھ للغیر (الامتناع عن استخدامھ) من جانب من خصص 

ً كان الشكل أو الأسلوب الذي یتم بھ التنازل أو الترك وحظر التنازل  ً أیا لھ المكان أصلا

ً لمبدأ المساوا ة، حتى لا یكون لأحد المرشحین عن المكان المخصص للدعایة یأتي تأكیدا

  مساحة اكبر من غیره، حتى وان تم ذلك بموافقة غیره من المرشحین.

                                                
ا یأتي: ((یعاقب بذات العقوبة المنصوص علیھا / قانون الانتخاب الفرنسي) على م٩٠تنص المادة ( )(٧١٥

فرنك كل  ٦٠٠٠ولا تزید على  ١٠٨٠٠بالفقرة الأولى من المادة المذكورة، وھي الغرامة التي لا تقل عن 
/ مدونة الانتخابات المغربیة) ٦٨مرشح تنازل للغیر عن مكان الإعلان المخصص لھ......))، وتنص المادة (

درھم كل من علق إعلانات انتخابیة... أو بمكان یكون  ٥٠٠٠الى  ١٠٠٠من على انھ ((یعاقب بغرامة 
) من القانون نفسھ بالعقوبات نفسھا المرشح ٨٣مخصص لمرشح آخر أو قائمة أخرى)). وتعاقب المادة (

الذي یستعمل المساحة المخصصة لإعلاناتھ لغیره التعریف بترشیحھ وبرنامجھ، أو المرشح الذي یستعمل 
/ قانون الانتخابات الیمني) على انھ ((... كما ٤٤صصة لغیر لإعلاناتھ الانتخابیة، وتنص المادة (مس حة مخ

   لأي مرشح ان یتخلى لغیره عن المكان المخصص لإعلاناتھ)).     زلا یجو
قانون الانتخاب في مملكة النیبال) على ما یأتي : ((لا یجوز وضع الدعایة  ١٦/٣تنص المادة ( )(٧١٦

   الإعلانیة على جدران المنازل بدون موافقة المالك)).  
(٧١٧) Masclet jean-Claude: Droit electoral, presses universitatires de France,Paris,1989, 
     p.230.        

) من دلیل الدعایة الانتخابیة في الجمھوریة الیمنیة على انھ :(( لا یجوز ١٠المادة (الأولى/ تنص ) (٧١٨
استخدام..... وكافة المؤسسات والمرافق العامة للدعایة الانتخابیة، كما لا یجوز استخدام المنشآت المذكورة 

  لعقد الاجتماعات لصالح أو ضد أي مرشح أو تنظیم سیاسي)).
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فالركن المادي یتحقق بمجرد إتیان السلوك المادي سواء في صورتھ الایجابیة أم  

إعلانات، نشرات، ملصقات، ((السلبیة، وبغض النظر عن وسیلة الدعایة المستخدمة 

  .)٧١٩(كن غیر المخصصة للدعایة الانتخابیة بموجب أحكام القانونفي الأما ))اجتماعات

:الركن المعنوي : ً   ثانیا
القصد الجنائي یكفي لقیام الركن المعنوي في ھذه الجریمة العمدیة، فیشترط علم 

الجاني قبل وضع الإعلانات أو الملصقات أو المنشورات انھ یضعھا في مكان غیر 

القانون یمنع مثل ھكذا دعایة ویعاقب علیھا، ورغم مخصص للدعایة الانتخابیة، وان 

علمھ بعدم مشروعیة ھذه الأفعال، تتجھ أرادتھ الى الإتیان بھا، والأمر نفسھ بالنسبة 

لممارسة الدعایة الانتخابیة في الأماكن المحظورة كعقد الاجتماعات في دوائر الدولة 

ن علم الجاني بان عقد مثل ھذه ودور العبادة والمؤسسات التعلیمیة والأمنیة، فلابد م

الاجتماعات في ھذه الأماكن أمر لا یجیزه القانون، وعلى الرغم من ذلك تتجھ أرادتھ الى 

  القیام بھا.

ً بان التنازل  أما الصورة السلبیة فیتوافر القصد الجنائي عندما یكون المرشح عالما

خدامھ، أمر غیر جائز عن المكان المخصص لدعایتھ الانتخابیة، أو الامتناع عن است

ً ومع ذلك تتجھ أرادتھ الواعیة الى فعلھ، لیمارس أي مرشح آخر دعایتھ فیھ أو  قانونا

  استغلالھ بأي شكل من الأشكال.

وتتحقق مسؤولیة المرشح وان لم یساھم بنفسھ في وضع اللافتات في الأماكن غیر 

ً من ذلك في دعایتھ إلا إذا  اثبت العكس، بأنھ قام باتخاذ المخصصة لھا طالما كان مستفیدا

. وعقوبة ھذه الجریمة، قد تكون الحبس )٧٢٠(الوسائل الكفیلة للحیلولة دون تعلیق اللافتات

ً عن )٧٢٢(، وتتعدد العقوبات المالیة بتعدد المخالفات)٧٢١(أو الغرامة أو كلیھما ،فضلا

                                                
   .١٥٧ي شاكر أبو زید قمر: المصدر السابق، صینظر حسن )(٧١٩
أشار إلیھ د.أمین   .Cass Crim 2/Nov/1990الدائرة الجنائیة  -ینظر قرار محكمة النقض الفرنسیة )(٧٢٠

 .٧٩مصطفى محمد: المصدر السابق، ص
 أشھر ولا تزید عن سنة أو غرامة لا تقل ٣قرر المشرع العراقي عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ) (٧٢١

/ ي قانون الانتخاب النافذ) و ٢٧دینار أو كلتا العقوبتین المواد ( ١٫٠٠٠٫٠٠٠دینار ولا تتجاوز  ٥٠٠٫٠٠٠
). والمشرع الأردني جعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شھور ولا ٢٠٠٥لسنة  ١١النظام رقم  ١٠/٨(

/ ي ٤٠دینار أو بكلیھما، المادة ( ٥٠٠دینار ولا تزید على  ٢٠٠تزید على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن 
قانون انتخاب مجلس النواب الأردني)، واقتصرت بعض التشریعات على الغرامة كالقانون الفرنسي الذي 

)، والقانون التونسي جعلھا خطیة تتراوح بین اثني عشر ٩٠ألف فرنك بموجب المادة ( ٦٠٫٠٠٠جعلھا 
ً، المادة ( ً ومائة وعشرون دینارا / مدونة الانتخابات المغربیة) ٦٨/ المجلة الانتخابیة)، والمادة (٥٩دینارا

  درھم. ٥٠٠٠- ١٠٠٠تقرر عقوبة الغرامة 
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. )٧٢٣(مةالعقوبات الأصلیة ھناك عقوبات تبعیة و تكمیلیة تفرض على مرتكب ھذه الجری

ً للعقوبة إذا قدم الكیان السیاسي الأدلة التي تثبت انھ حاول منع أعضائھ  ً مخففا ویعد ظرفا

 .)٧٢٤(ومرشحیھ من ارتكاب ھذه الأفعال

  

  المطلب الثالث

جریمة عدم الالتزام بالضوابط المحددة لوسائل الدعایة 

  الانتخابیة
الناخبین إلیھ ودفعھم الى یھدف المشرع من وراء دعایتھ الانتخابیة اجتذاب جماھیر 

التصویت لصالحھ، أما الحزب فان ھدفھ الأول ھو الدعایة لمبادئ التنظیم والدعوة 

، )٧٢٥(لاعتناق أفكاره ومعتقداتھ، وھذا الأمر یتم من خلال العدید من الوسائل الانتخابیة

والتي من الصعوبة حصرھا في شكل وأسلوب معین، للتطورات الحاصلة في المجالات 

ً ال فنیة والتكنولوجیا، ولكنھا تتركز في ثلاثة أشكال أساسیة على اعتبار أنھا أكثر شیوعا

  :)٧٢٦(من غیرھا في العمل

الملصقات واللافتات والمنشورات: تعد وسیلة ھامة تتضمن في  الشكل الأول:

المعتاد التعریف بالمرشح وبرنامجھ الانتخابي والشعارات التي یتبناھا في حملتھ، ورمز 

                                                                                                                                       
الخاص بتنظیم الإعلانات في جمھوریة مصر العربیة)  ١٩٥٦لسنة  ٦٦/ قانون رقم ٨تنص المادة ( )(٧٢٢

لقانون والقرارات المنفذة لھ یعاقب على ما یأتي: ((كل من باشر إعلاناً أو تسبب في مباشرتھ بالمخالفة لھذا ا
بغرامة لا تقل عن جنیھ واحد ولا تجاوز عشرة جنیھات وفي حالة تعدد الإعلانات المخالفة ولو كانت متماثلة 

   تتعدد العقوبة بتعدد عدد المخالفات.....)).
/ ١٥٨لمادة سنوات (ا ٥كالحرمان من حق الترشیح والانتخاب لمدة لا تقل عن سنة ولا تزید على  )(٧٢٣

/ المجلة الانتخابیة التونسیة)، ((...علاوة على حجز الأوراق ٥٩قانون الانتخاب الجزائري)، وتنص المادة (
/ من تعلیمات حملات الدعایة الانتخابیة في المملكة ١٠وغیرھا من الوثائق الموزعة))، وتنص المادة (

لصق أو إعلان.... یوضع بصفة مخالفة لأحكام العربیة السعودیة) على انھ ((للسلطة المختصة إزالة أي م
المصري) على انھ (( وفي جمیع الأحوال یقضي  ١٩٥٦لسنة  ٦٦/ قانون ٨ھذه التعلیمات))، وتنص المادة (

   بإزالة الإعلان وإلزام المخالف برد الشيء الى أصلھ أو أداء ضعف الرسوم المقررة للترخیص)). 
الخاص بالمخالفات والجرائم  ٢٠٠٥لسنة  ١١النظام رقم  ) من٩، ٨/٣ینظر نص المادتین ( )(٧٢٤

  الانتخابیة.
دراسة في السلوك الانتخابي لبرامج  - ینظر احمد سعید نوفل: المجلس التشریعي الفلسطیني )(٧٢٥

، ١٤المرشحین، بحث منشور في مجلة أبحاث الیرموك الأردنیة، سلسة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، المجلد 
   .  ١١٨. د.حسام الدین محمد احمد: المصدر السابق، ص١٤٢-٩٧، ص١٩٩٨، ٢العدد

دراسة مقارنة، دار  -ینظر د.صلاح الدین فوزي: الجوانب القانونیة لاستطلاعات الرأي العام السیاسي )(٧٢٦
   .٨١، ص١٩٩٢النھضة العربیة، القاھرة، 
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، وقد توجھ مباشرة وبشكل محدد أو شخصي.وقد )٧٢٧(رشح والحزب الذي ینتمي إلیھالم

ً في الطرقات ووسائط النقل وأماكن التجمعات العامة.   یكون التوزیع عاما

المؤتمرات والاجتماعات الانتخابیة: وھي المنابر التي یستطیع من  الشكل الثاني:

ستعرض برنامجھ وقدرتھ على تقدیم خلالھا المرشح المواجھة المباشرة مع ناخبیھ وی

أفضل الخدمات، وتتسم ھذه العملیة بالخطورة على المرشح من ناحیتین الأولى شخصیة 

تتعلق بالمرشح الذي قد یتعرض للاعتداء أو للنقد من خلال المرشحین المنافسین وذلك 

ضوعیة بافتعال الحوارات المحرجة بقصد إظھار نقاط ضعف المرشح، أما الثانیة فھي مو

تتعلق بالمواضیع التي تطرح للنقاش وتخرج عن الحدود المرسومة لھا مما یسبب مشاكل 

  قد تكون طائفیة أو عنصریة.

الوسائل الإعلامیة: ویقصد بھا استخدام الأدوات الإعلامیة المختلفة  الشكل الثالث:

لمعلوماتیة كالإذاعة والتلفاز والصحف والمجلات، ووسائل الاتصالات الحدیثة كالشبكة ا

العالمیة(الانترنیت)، لما لھا من تأثیر بالغ وسرعة انتشار ومساھمة في تكوین الرأي 

 .)٧٢٨(العام

                                                
المؤثرة في الحملات الانتخابیة، فھي تعبیر مباشر وموجز یلخص تعد الشعارات من أھم الأدوات  )(٧٢٧

تردیده بیسر وسھولة في جمیع الوسائل وبكل الطرق الممكنة، كما أھداف القائم بالدعایة ویمكن تكراره و
تمثل الرموز الانتخابیة أھمیة محوریة للأحزاب السیاسیة والمرشحین، إذ یعتمد كل حزب أو مرشح أو ائتلاف 
على رمز انتخابي معین للتعریف بھ وتمییزه وزیادة الارتباط والتلازم بین كل حزب أو مرشح والرمز الخاص 

في الانتخابات والاستفادة القصوى من كافة المعاني والدلالات وتأكید الإیحاءات المرتبطة بھ، وتحتل صور  بھ
والدینیین والشخصیات البارزة مكانة بارزة في الدعایة الانتخابیة، وھذا ما حدث  نالقادة والزعماء السیاسیی

ض الكیانات صور لزعماء سیاسیین حیث استخدمت بع ٢٠٠٥في الانتخابات التي جرت في العراق عام 
سابقین في العراق، أو زعامات دینیة معروفة. ینظر د.صفوت العالم: الشعارات والرموز الانتخابیة، دراسات 

   .  ١٥، ص١٩٨٩، دار الطباعة للجامعات، القاھرة، ١)، ط٢في الإعلام السیاسي (
لانتخابیة للمرشح (حملة الانترنیت) وھي یطلق البعض على استخدام شبكة الانترنیت في الدعایة ا )(٧٢٨

وطرق الاتصال عبر الشبكة، وتتضمن تلك الوسیلة تطویر  وسیلة للاتصال بالناخبین تستخدم أجھزة الحاسوب
موقع للحملة في شبكة الاتصال الدولیة، ویرى البعض فیھا وسیلة غیر فعالة للاتصال بالناخب، لأنھا لا تبذل 

ً للوصول الى الناخب ً كوسیلة  جھدا ً مھما وإنما تتطلب من الناخب المجيء إلیھا، وقد لعب الانترنیت دورا
، فقد استخدم (ھوارددین) الذي ٢٠٠٤إعلامیة للحملات الانتخابیة، في الانتخابات الرئاسیة الأمریكیة لعام 

یرمونت، كان یطمح في الحصول على ترشیح الحزب الدیمقراطي لھ لانتخابات الرئاسة وھو حاكم ولایة ف
 www.george)واستخدمھا كل من مرشحي الرئاسة الرئیس بوش الابن وكان موقعھ على الشبكة 

w.Bush.com)والسیناتور كیري وكان موقعھ ،(www.John  Kerry.com)  واستخدمت لترویج برامجھم
ابات التشریعیة السیاسیة، ومحاولة تفنید رسائل الحملة الانتخابیة لخصومھم، واستخدمت الشبكة في الانتخ

ً من عام  وقد استخدمھا حزب التجمع لعرض برنامجھ ویعد ھو الأول  ٢٠٠٥، ٢٠٠٠، ١٩٩٥المصریة بدء
في ھذه التجربة، كما استخدمھا بعض مرشحي الحزب الوطني واستخدمتھا جماعة الأخوان المسلمین، 

  الرئیسیة فیھا ینظر: من قبل الكیانات ٢٠٠٥واستخدمت في الانتخابات التي جرت في العراق عام 
J.Brain Oday, political campaign planning Manual A step by step Guide to winning 
elections National Democratic Institute for International Affairs( NDI),Washington  
,2004,p.88.   
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ومن اجل بحث ھذه الجریمة بشكل مفصل سوف نقسم ھذا المطلب على فرعین 

  نتناول في الأول ماھیة الجریمة، ونخصص الثاني لأركانھا.

  الفرع الأول

  ماھیة الجریمة
تخابیة تمارس من خلال الاتصال المباشر بین المرشح والناخبین وھو الدعایة الان

ما یتم من خلال القیام بالجولات الانتخابیة وعقد اللقاءات والمؤتمرات، أو الاتصال غیر 

ً عن المنشورات والملصقات . )٧٢٩(المباشر عن طریق الصحافة أو الإذاعة والتلفاز فضلا

، ووضع الضوابط والقیود )٧٣٠(زمة لھذه الوسائلومن اجل إسباغ الحمایة الجنائیة اللا

ً تجرم الأفعال التي  التي تنظم كیفیة استخدامھا، تتضمن التشریعات الانتخابیة نصوصا

ً لھذه الضوابط. والنصوص المتعلقة بھذه الجریمة كثیرة ومتنوعة بتنوع  تشكل انتھاكا

المرشح أو السلطة التنفیذیة الوسائل المستخدمة، وانتھاك الأحكام الموضوعیة لھا من قبل 

(الإدارة)، فالقیود المتعلقة بالدعایة الانتخابیة من حیث الوسیلة متعددة، بعضھا یتعلق 

ً یشكل جریمة انتخابیة استخدام  باستخدام المطبوعات ومقاساتھا أو عددھا أو ألوانھا، فمثلا

الانتخابیة،  ألوان العلم الوطني مجتمعة في ملصق واحد، أو منشور خاص بالدعایة

وكذلك استخدام الأوراق البیضاء المستخدمة من قبل الإدارة العامة في إصدار القرارات 

. أو تجاوز الأعداد المسموح بھا للإعلانات أو أحجامھا، أي وضع ملصقات )٧٣١(واللوائح

                                                                                                                                       
، مجلة الكترونیة الأمریكیةالجماھیریة، بحث منشور في مجلة دلیل الانتخابات  الإعلاموسائل  أیضاً وینظر 

  :الآتي. منشور على شبكة الانترنیت على الموقع ٢٠٠٤واشنطن،  الأمریكیةتصدر عن وزارة الخارجیة 
http://usinfo.state.gov/ar/jnl/elecej/kern.htm.      

دراسة مقارنة،  - ل البیئیة في اختیار عضو البرلمانینظر د.محمود عثمان حجازي: دور العوام) (٧٢٩
  .٥٠٨، ص١٩٩٨جامعة عین شمس،  - أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق

) والخاص بوسائل الإعلام (المیدیا) والصادر عن ٢٠٠٥لسنة  ١٠من النظام رقم  ١/٤تنص المادة ( )(٧٣٠
المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في العراق على ما یأتي : ((الإعلام: الوسائل المخصصة لتوفیر=       

واد المطبوعة أو الأفلام أو أشرطة = الأخبار والمعلومات للجمھور العام..... وذلك باستخدام وسائل مثل الم
   الفیدیو أو التسجیلات أو خدمات الاتصال والصور)).  

) من اللائحة التنفیذیة لقانون الانتخاب الفرنسي، المرشحین من استخدام ملصقات ٢٧تمنع المادة ( )(٧٣١
) آلاف فرنك على ٥( أو أوراق الدعایة الثلاثیة الألوان، الأزرق والأبیض والأحمر وتوقع عقوبة الغرامة

/ قانون الانتخاب)، أي حظر استخدام الألوان الخاصة بعلم الجمھوریة ٩٥المخالف بموجب نص المادة (
/ قانون الانتخاب) استخدام الأوراق البیضاء المخصصة بصورة منفردة ٤٨الفرنسیة، كما تحظر المادة (

فرنك) ویتحملھا صاحب المطبعة، وتكون العقوبة ألف  ٢٥لاستعمال السلطة العامة، ویعاقب المخالف بغرامة (
/ مدونة الانتخابات المغربیة) على انھ : ((لا ٤٨أشھر في حالة العود المؤقت، وتنص المادة ( ٦الحبس لمدة 

یجوز ان یخصص لأي من المرشحین أو لأیة لائحة للمرشحین اللون الأحمر أو الأخضر أو الأبیض))، وتنص 
( لا یجوز ان تحرر في ورق ابیض الإعلانات غیر الرسمیة التي لھا غرض أو طابع ) على انھ (٥٢المادة (

انتخابي، و ألا تحتوي ھذه الإعلانات على اللونین الأحمر والأخضر أو لون یجمع بینھما))، ویعاقب على 
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. ویحظر استخدام )٧٣٢(أو إعلانات أكثر من العدد المقرر أو بحجم اكبر من المسموح بھ

  الشعار

 )٧٣٣(الرسمي للدولة في الاجتماعات والإعلانات والنشرات والكتابات الانتخابیة 

، )٧٣٤(ولا یجوز استخدام مكبرات الصوت في الاجتماعات العامة أو على وسائط النقل

                                                                                                                                       
ذا درھم) إ ٥٠٠٠الى ١٠٠٠) والتي تحدد عقوبة الغرامة من (٧٩مخالفة الأحكام أعلاه بموجب المادة (

   ) درھم إذا صدرت من صاحب مطبعة.     ١٠٠٠صدرت من احد المرشحین، وبغرامة قدرھا (
/ مدونة الانتخابات المغربیة)على انھ : ((لا یجوز لأي مرشح أو وكیل كل لائحة ان ٥١تنص المادة ( )(٧٣٢

أكثر من - ٢سنتیمتر......  ١٢٠على  ٨٠أكثر من إعلانین حجمھما  -١یضع في الأماكن المخصصة للدعایة: 
/ المجلة ٣٥فصل (سنتیمتر للإخبار بانعقاد والاجتماعات)). وینص ال ٥٠على  ٢٥إعلانین حجمھما 

الانتخابیة التونسیة) على ما یأتي : ((یجب ان یكون للمعلقات والأوراق والمناشیر والبرامج العامة لقائمة 
بالنسبة للمعلقات المعدة لان توضع في الأماكن المعینة بالمادة  ٦٣×٩٠الحجم  - ١المرشحین الأحجام الآتیة: 

بالنسبة  ٤٠×٢٧الحجم  -٣اعید الاجتماعات الانتخابیة. بالنسبة للإعلام عن مو ٢١×٤٥الحجم  - ٢. ٣٣
) من اللائحة التنفیذیة لقانون الانتخاب الفرنسي ((لا یجوز لأي ٢٦للمناشیر والبرامج.....))، وتنص المادة (

أكثر من إعلانین لا یتجاوز حجم أي  -١مرشح خلال الحملة الانتخابیة وضع ما یلي على الأماكن المحددة: 
للإعلان عن جلسات  ٤٢٠×ملم٢٩٧أكثر من إعلانین لا یتجاوز حجم  -٢ملم.  ٨٤١×ملیمتر ٥٩٤منھم 

الاجتماعات وبحیث لا یتضمن ھذه الإعلان سوى تاریخ الاجتماع ومكانھ واسم الخطیب المقید لإلقاء الكلمة و 
ت یزید عددھا على ) على ما یأتي : ((عدم جواز طبع بطاقا٣٠اسم المرشح واسم القائمة))، وتنص المادة (

% لضعف عدد الناخبین المقیدین في الدائرة من قبل المرشح وان لا یتجاوز حجمھا المحدد ٢٠
   )).    ٢٩٧×ملم٢١٠
الھدف من وراء ھذا الحظر ھو ان الألوان المستخدمة في الدعایة ھي ألوان علم الدولة، فلا یجوز ) (٧٣٣

دھم بزج رمز الدولة وشعارھا في ھذا المجال، وكذلك لا یجوز استخدامھا في التأثیر على الناخبین وكسب تأیی
لأي مرشح ان یخص نفسھ بما ھو ملك للجمیع، وھذا ما نصت علیھ التشریعات الانتخابیة ومنھا قانون 

) والتي جاء فیھا ((یحظر استعمال شعار الدولة=                       ٢٢الانتخاب العراقي النافذ في المادة (
مي  في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابیة وفي أنواع الكتابات والرسوم كافة التي تستخدم = الرس

الخاص بالحملات الانتخابیة (المادة  ٢٠٠٥لسنة  ٨في الحملة الانتخابیة)). وعلى الحكم نفسھ أكد النظام رقم 
). وتنص المادة ١٠/٩تخابیة (المادة والخاص بالمخالفات والجرائم الان ٢٠٠٥لسنة  ١١)، والنظام رقم ٣/٣
/ ب/ قانون انتخاب مجلس النواب الأردني) على ما یأتي : ((عدم جواز استعمال شعار الدولة الرسمي ١٩(

أشھر ولا تزید  ٣في الاجتماعات والإعلانات والبیانات)). ویعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن 
) ٤٠دینار أو بكلتا العقوبتین بموجب المادة ( ٥٠٠ینار ولا تزید عن د ٢٠٠على سنة وبغرامة لا تقل عن 

ً المواد ( قانون الانتخاب  ٦٤/٤/ ھـ قانون مجلس النواب والشورى البحریني) والمادة (٢٣وینظر أیضا
  الفلسطیني).   

س النواب ) والمقدمة من قبل القائمة العراقیة الوطنیة في انتخابات مجل٣٤٠جاء في الشكوى رقم ( )(٧٣٤
في مدینة بغداد ما یأتي : ((وجود دعایة انتخابیة غیر مشروعة في  ١٥/١٢/٢٠٠٥العراقي والتي جرت في 

مدرسة الانباریین في الكاظمیة تمثلت بوجود مكبرات الصوت والدعایة لصالح الائتلاف العراقي الموحد 
لم ترد ممن شھد الحادث....)).  ) وبعد الإطلاع على الشكوى وجد المجلس إنھا لیست شكوى لأنھا٥٥٥(

  ..http://www.iEciraq.orgینظر موقع المفوضیة العلیا للانتخابات على شبكة الانترنیت
) والتي تنص على انھ ((لا یجوز ٤٨ومن التشریعات التي منعت ذلك قانون الانتخابات الیمني في المادة (

ً للقانون)).  الدعایة الانتخابیة فیما لأغراضاستخدام مكبرات الصوت  عدا حالة الاجتماعات المنظمة وفقا
طریقة  أيقانون الانتخابات الجزائري) على ((یمنع طیلة الحملة الانتخابیة استعمال  ١٢٨/١وتنص المادة (

كما  یأتي/ ھـ قانون مجلس النواب والشورى البحریني) على ما ٢٣إشھاریة......))، وتنص المادة (  ...)) :
/ ب) ١٩المادة ( أخذترات الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل))، وبالحكم نفسھ یمنع استعمال مكب

، ١٩٩٨لسنة  ١٥٤٢) من قرار وزیر الداخلیة المصري رقم ٦. والمادة (الأردنيمن قانون مجلس النواب 
في حین خلا تشریعنا الانتخابي من مثل ھكذا نصوص، لذا نقترح على المشرع العراقي النص على حظر 

     استخدام مكبرات الصوت وفرض العقوبات المناسبة على المخالف. 
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ً عن ذلك )٧٣٥(وتحظر بعض التشریعات استخدام اللغة الأجنبیة في الحملة الانتخابیة .فضلا

تتعلق بالدعایة الانتخابیة تخلو من اسم الناشر أو لا یجوز نشر أوراق أو منشورات 

، كما یحظر الاعتداء على وسائل الدعایة الانتخابیة للمرشحین المنافسین من )٧٣٦(المرشح

  . )٧٣٧(لافتات ومنشورات وملصقات سواء كان الاعتداء بالإزالة أو التمزیق أو الإتلاف

  الفرع الثاني

  أركان الجریمة
ِ المحددةِ  من خلال النصوص المتقدمة ِ بالضوابط ِ الالتزام َ عدم َّ جریمة یتضح لنا أن

ِ الدعایةِ الانتخابیةِ لھا ركنان ھما الركن المادي والمعنوي.   لوسائل

                                                
) على ما یأتي : ((یمنع استعمال اللغات ١٩٨٩/ قانون الانتخابات الجزائري لسنة ١٢٥تنص المادة ( )(٧٣٥

الأجنبیة في الحملة الوطنیة))، وھناك ملحوظة مھمة ھي ان الدولة قد تكون فیھا أكثر من لغة واحدة  فلا 
الكردیة ھما اللغتان الرسمیتان مانع من استخدامھا في الدعایة كما ھو الحال في العراق فاللغة العربیة و

، فیسمح باستخدام كلا اللغتین وھو ما حدث بالفعل في ٢٠٠٥/ ثانیاً) من دستور عام ٤بموجب نص المادة (
   .٢٠٠٥الانتخابات التي جرت عام 

قانون الانتخابات النیبالي) على انھ : ((كل منشور أو ملصق أو كراس لابد ان  ١٦/٢تنص المادة ( )(٧٣٦
/ ثالثاً) من قانون ٤٣سم المطبعة وعنوانھا أو اسم المرشح الذي یتعلق بھ....))، وتنص المادة (یحمل ا

) على ما یأتي : ((یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة ١٩٦٢انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكویتي لسنة 
ً لترویج دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من طبع أو نش ١٠٠أشھر وبغرامة لا تزید على  ر أوراقا

قانون مجلس النواب الأردني لسنة  ١٩/١الانتخاب دون ان تشتمل النشرة على اسم الناشر)). وتنص المادة (
) على انھ:((للمرشحین نشر الإعلانات أو البیانات المتضمنة أھدافھم وخططھم شریطة ان یحمل ١٩٩٨

. و بالحكم نفسھ اخذ )/ ي٤٠كلیھما (المادة  أسماءھم الصریحة))، ویعاقب المخالف بالحبس أو الغرامة أو
، وفي المغرب یتم التعرف على منشور المرشح من ٢٠٠٢قانون مجلس النواب والشورى البحریني لسنة 

) على ما یأتي : ((تخصیص لون معین لكل مرشح ٤٨خلال اللون حیث نصت مدونة الانتخابات في المادة (
أما التشریع العراقي فلم یعالج ھذه الأمور، ونرى ان ھذا یشكل نقصاً  وذلك بقرار یصدر من وزیر الداخلیة)).

   یجب تداركھ كما فعلت التشریعات أعلاه.     
) والمقدمة الى المفوضیة العلیا للانتخابات في العراق خلال انتخابات ٢٥٨جاء في الشكوى المرقمة () (٧٣٧

اقیة الوطنیة/ بغداد ((قیام مجموعة من أفراد من القائمة العر ١٥/١٢/٢٠٠٥مجلس النواب التي جرت في 
الشرطة بتمزیق البوسترات الدعائیة الخاصة بالقائمة العراقیة الوطنیة، وبعد عرض التحقیق على=          

= مجلس المفوضین، بعد الإطلاع على القرص المدمج في الشكوى قرر المجلس إحالة صورة من الشكوى 
ق في الشكوى الى وزارة الداخلیة لغرض اتخاذ الإجراءات القانونیة ضد وصورة من القرص المدمج المرف

الخاص                     ٢٠٠٥لسنة  ٨) من النظام رقم ٣/١١المنتسبین الذین قاموا بھذه الواقعة)). وتنص المادة (
بعد الاعتداء أو  بالحملات الانتخابیة (شروط الحملة الانتخابیة/ القسم الثالث) على ما یأتي : ((الالتزام

) من ٥/٣/٥التعرض لأي دعایة انتخابیة تخص الكیانات السیاسیة أو الائتلافات الأخرى))، كما تنص المادة (
الخاص بالمخالفات والجرائم الانتخابیة (القسم الخامس) على انھ : ((یشكل  ٢٠٠٥لسنة  ١١النظام رقم 

ار أو إعلان معروض بموجب القواعد الانتخابیة دون جریمة قیام أي شخص، إتلاف أو العبث أو إزالة أي شع
/ انتخابات یمني) على انھ : ((لا یجوز الاعتداء على ٤٩وتنص المادة ( تخویل حسب الأصول المرعیة)).

وسائل الدعایة الانتخابیة المسموح بھا بأي تصرف سواء بالشطب أو التمزیق أو غیر ذلك وكل تصرف من 
/ قانون الانتخابات الجزائري) على ما یأتي : ١٣١ائم الانتخابیة))، وتنص المادة (ھذا القبیل یعتبر من الجر

/ ١٨/٣((یجب على كل مترشح ان یمتنع عن سلوك أو موقف أو عمل غیر مشروع.....))، وتنص المادة (
بیة لغیره قانون مجلس النواب الأردني) على ما یأتي : ((الالتزام بعدم الاعتداء أو التعرض لأي دعایة انتخا

  من المرشحین سواء من قبلھ شخصیاً أو من قبل أعوانھ في حملتھ الانتخابیة)).
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: الركن المادي: ً   أولا
ً یأخذ أحدى الصور التي ذكرناھا والتي  ً مادیا یتحقق ھذا الركن بإتیان الجاني سلوكا

الخاصة بالوسائل المستخدمة في الدعایة، ومنھا تنطوي على مخالفة الضوابط والأحكام 

عدم الالتزام باستخدام المطبوعات أو مقاساتھا أو أعدادھا أو ألوانھا، واستخدام الشعار 

الرسمي للدولة في الحملة الانتخابیة، لضمان عد م استغلالھ من قبل المرشحین ولضمان 

مكبرات الصوت في الاجتماعات حیاد السلطة في عملیة الدعایة الانتخابیة، واستخدام 

العامة على وسائط النقل، أو نشر أوراق أو منشورات تتعلق بالدعایة تخلو من اسم 

المطبعة أو المرشح الذي وضعھا، أو أعمال الاعتداء على الدعایة الانتخابیة للمرشحین 

ء، الآخرین بالتمزیق أو التشویھ أو بالإتلاف أو الإزالة أو غیرھا من صور الاعتدا

فالركن المادي یتحقق ھنا متى ما أدى الفعل الى عدم إمكانیة التعرف على ھویة المرشح 

صاحب الملصق أو مضمون الملصق، أما إذا ترتب على الفعل تمزیق محدود وبسیط 

للملصق أو اللافتة ولم یترتب علیھ عدم القدرة على قراءة محتویات الملصق أو اللافتة أو 

ً )٧٣٨(الإطلاع على مضمونھ رم أیضا ّ ج . فلا وجود للجریمة ویخرج من نطاق السلوك المُ

، أو قیام )٧٣٩(إذا قام رجال السلطة بإزالة الملصقات أو اللافتات المخالفة لأحكام الدعایة

  .)٧٤٠(مالك العقار أو المنتفع منھ بإزالة الدعایة الموضوع على مسكنھ دون موافقتھ

: الركن المعنوي : ً   ثانیا

                                                
أشار  .Cass Crim 24/Juill/1996الدائرة الجنائیة في القضیة -ینظر قرار محكمة النقض الفرنسیة )(٧٣٨

  .١٣٣إلیھ د.حسام الدین محمد احمد: المصدر السابق، ص
بیة للجھات المختصة بإزالة الملصقات واللافتات والمنشورات المخالفة تجیز بعض التشریعات الانتخا )(٧٣٩

، حیث أجازت المادة ١٩٩٨لأحكام الدعایة الانتخابیة من أماكنھا، كقانون مجلس النواب الأردني لعام 
/ح) إزالة الملصقات من قبل المجلس البلدي أو أمانة عمان العاصمة على نفقة من تتعلق بھ تلك ١٨(

) على انھ: ((.... ویمكن ١٩٦٩/ المجلة الانتخابیة التونسیة لعام ٣٣دون إنذار. ونص الفصل ( الملصقات
/ قرار ٦للسلطة الإداریة المعنیة ان تأمر بإزالة كل تعلیق دون مراعاة الأحكام))، وفي مصر أجازت المادة (

لة الملصقات وكافة وسائل ) للمحافظ المختص ان یصدر الأوامر بإزا١٩٩٨لسنة  ١٥٤٢وزیر الداخلیة رقم 
/ح) من قانون ٢٣الدعایة الأخرى المخالفة لأحكام القواعد الخاصة بالدعایة الانتخابیة. وأعطت المادة (

لمدیر البلدیة الحق في إصدار قرار بإزالة أیة مخالفة لھذا  ٢٠٠٢مجلس النواب والشورى البحریني لعام 
   والصور والرسوم.   الحظر على نفقة من تتعلق بھم تلك الملصقات 

  الدائرة الجنائیة : -ینظر قرارات محكمة النقض الفرنسیة) (٧٤٠
Cass crim 22/Janv/1953. Cass crim 10/Nov/1982. Cass Crim 11/Nov/1982. Cass Crim 
13/Dec/1983.Cass 15/Nov/1984. 

. ١٨٧الانتخابیة، مصدر سابق، ص: المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم ا د.مصطفى محمود عفیفيإلیھ أشار
  .١٣٤د.حسام الدین محمد احمد: المصدر السابق، ص
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الركن المعنوي في ھذه الجریمة توافر القصد الجنائي العام بعنصریھ یشترط لقیام 

العلم والإرادة، فالأول یتمثل بعلم الجاني بعدم جواز الأفعال المكونة للركن المادي 

ومخالفتھا للقانون، فیعلم ان عدم الالتزام بأحجام المنشورات أو أعدادھا أمر غیر مسموح 

ً على اسم المطبعة أو  وان نشر الأوراق والمطبوعات غیر جائز عندما لا یكون مشتملا

المرشح، وكذلك استخدام مكبرات الصوت أو الاعتداء على الدعایة الانتخابیة للمرشحین 

أمر یعاقب علیھ القانون، وعلى الرغم من ھذا العلم تتجھ إرادة الجاني طواعیة الى 

لجنائیة للمرشح الذي یأمر أعوانھ اقتراف أي من الأفعال المشار إلیھا، فتتحقق المسؤولیة ا

 ً بطبع منشورات وأوراق تفوق العدد المحدد أو المقاسات المعینة، وكذلك یعد مسؤولا

الشخص الذي یقوم بإزالة أو تمزیق الملصقات الدعائیة لأحد المرشحین، أو یقوم بوضع 

  .)٧٤١(دعایة انتخابیة لمرشح معین فوق الدعایة الانتخابیة لمرشح آخر

وبة ھذه الجریمة فھي تختلف من تشریع الى آخر، حسب جسامة الفعل أما عق

ٌ من ھذه التشریعات یكتفي بالغرامة البسیطة، مع إمكانیة تعددھا بتعدد  المرتكب، فقسم

ٌ آخر یجعل الغرامة )٧٤٢(المخالفات المرتكبة ولو كانت الإعلانات المخالفة متماثلة ، وقسم

. ومن التشریعات من یجع بین العقوبات )٧٤٣(لعودبحدھا الأقصى مع مضاعفتھا في حالة ا

ُ على )٧٤٤(المالیة والعقوبات السالبة للحریة ض َ ْر ـفـ ُ . وھناك عقوبات تبعیة وتكمیلیة تـ

  .)٧٤٥(الفاعل الى جانب العقوبات الأصلیة

                                                
  .٣٤٤- ٣٤٣ینظر د.عبد الفتاح مراد: شرح قوانین الانتخابات الرئاسیة، مصدر سابق، ص) (٧٤١
عل  ما ١٩٥٦لسنة  ٦٦قانون تنظیم الإعلانات في جمھوریة مصر العربیة رقم  ٨/١تنص المادة () (٧٤٢  (

ً أو یأتي : (( یعاقب بالغرامة التي لا تقل عن واحد جنیھ ولا تزید على عشرة جنیھات لكل من یباشر إعلانا
) من المادة نفسھا على تعدد العقوبات ٢یتسبب في مباشرتھ بالمخالفة لأحكام القانون.....))، وتنص الفقرة (

الخاص=                        ١٩٩٨قرار وزیر الداخلیة المصري لعام  ٥/١بتعدد المخالفات وتنص المادة (
= بتنظیم  مكبرات الصوت) على انھ : ((یعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنیھ ولا تزید على ثلاثمائة جنیھ كل 
من یستخدم مكبرات الصوت في الدعایة الانتخابیة بالمخالفة لأحكام ھذا القانون.... وفي حالة العود تضاعف 

) على انھ : ١٨٨١/ قانون المطبوعات الفرنسي لعام ٢قصى))، وتنص المادة (العقوبة في حدیھا الأدنى والأ
((یعاقب بغرامة لا تقل عن خمس فرنكات ولا تزید على خمسة عشر فرنك كل من روج إعلان لا یشتمل على 

  اسم الناشر)). 
 ٢٧كام المادة / قانون الانتخاب الفرنسي) على ما یأتي : ((یعاقب على مخالفة أح٩٥تنص المادة ( )(٧٤٣

من اللائحة التنفیذیة لقانون الانتخاب الفرنسي والمتعلقة بحظر استخدام لافتات الدعایة بأوراق لھا ألوان 
على ٩٠آلاف فرنك))، وتعاقب المادة ( ٥بغرامة قدرھا  -الأحمر والأزرق والأبیض -العلم الوطني الفرنسي  (
تعلقة باستعمال لافتات الدعایة على أوراق بیضاء مخصصة من قانون الانتخاب والم ٤٨مخالفة أحكام المادة 

) من القانون الخاص بتنظیم استعمال مكبرات الصوت في جمھوریة ٥/١لأعمال الإدارة.، وتنص المادة (
  على انھ: ((........ وتضاعف الغرامة في حالة العود)).   ١٩٤٩لسنة  ٤٥مصر العربیة رقم 

الخاص بالمخالفات والجرائم  ١١/ النظام رقم ١٠العقوبة في المادة ( كالتشریع العراقي الذي حدد )(٧٤٤
دینار  ٥٠٠٫٠٠٠الانتخابیة) وھي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشھر ولا تزید عن سنة أو غرامة لا تقل عن 

 ٢٠٠٥دینار أو بكلتا العقوبتین، وجعلھا قانون الانتخابات الرئاسیة المصري لعام  ١٫٠٠٠٫٠٠ولا تزید عن 
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  المطلب الرابع

  جریمة تدخل رجال السلطة في الدعایة الانتخابیة
ن اجل تحقیق المساواة بین المرشحین في تعمل الدول الدیمقراطیة ما في وسعھا م

ً لمرشح على آخر، وتؤكد  الدعایة الانتخابیة، فتتحاشى كل إجراء یعد من جانبھا تفضیلا

ھذا الأمر بأسالیب عملیة، من ضمنھا عدم السماح لرجال السلطة العامة بالتدخل لصالح 

مسؤولیة الجنائیة أو ضد أي مرشح في عملیة الدعایة الانتخابیة، و إلا كان عرضة لل

ً في عملیة الدعایة  ً ھاما ً عن مسؤولیتھ التأدیبیة. فالسلطة الإداریة تلعب دورا فضلا

الانتخابیة، من خلال تولیھا إجراءات تنظیم ھذه الدعایة، فینبغي علیھا التزام جانب الحیاد 

لا شك تجاه الجمیع، وبما یضمن تحقیق المساواة بین جمیع المرشحین المتنافسین. ومما 

ً على  فیھ ان تجاوزات رجال السلطة لمبدأ الحیاد في الدعایة الانتخابیة یمثل خروجا

الأحكام القانونیة، مما یقتضي الحكم بإدانة مرتكبھا لإخلالھا بمبدأ المساواة بین 

المرشحین، فصاحب السلطة لھ تأثیر ونفوذ یمكن استغلالھا في التأثیر على الرأي العام، 

مت ھذه الأفعال وبینت عقوباتھا.لذلك نجد التش ّ   ریعات الانتخابیة قد جر

ان معرفة أحكام ھذه الجریمة بشكل مفصل ودقیق یتطلب منا تناولھا في فرعین 

  مستقلین نخصص الأول لماھیة الجریمة، ونتطرق في الثاني لأركانھا. 

  الفرع الأول

  ماھیة الجریمة
للحملة الانتخابیة، وإثناء قیامھا بھذه تقوم السلطة الإداریة بمھمة التنظیم المادي 

، ویفرض الالتزام بمبدأ )٧٤٦(المھمة فأنھا تكون ملزمة بواجب الحیاد إزاء المرشحین

                                                                                                                                       
الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنیھ ولا تجاوز مائة ألف جنیھ أو بإحدى 

قرر عقوبة الحبس مدة لا تزید على ستة اشھر  ٢٠٠٥العقوبتین.....))، وقانون الانتخابات الفلسطیني لعام 
   انوناً.وغرامة لا تزید عن ألف دولار أمریكي أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة ق

العقوبات التبعیة تتمثل بالحرمان من مباشرة الحقوق السیاسیة مدة الحكم وھذا ما نصت علیھ المادة  )(٧٤٥
/ قانون مجلس الشعب ١١، والمادة ١٩٥٦لسنة  ٧٣قانون مباشرة الحقوق السیاسیة المصري رقم  ٢/٥(

والأجھزة التي استعملت في ارتكاب  )، ومن العقوبات التكمیلیة مصادرة الآلات١٩٧٢لسنة  ٣٨المصري رقم 
قانون تنظیم استعمال  ٥/١الجریمة وإغلاق المحل الذي قام بالتركیب لمدة محددة وھذا ما نصت علیھ المادة (

   ).   ١٩٤٩لسنة  ٤٥مكبرات الصوت في مصر رقم 
نتخابیة لأي یقصد بالحیاد ھنا حیاد الحكومة ممثلة بموظفیھا، من خلال عدم تدخلھم بالدعایة الا )(٧٤٦

مرشح وبأیة وسیلة كانت فلا تمارس إجراءات تعسفیة ضد احد المرشحین لمنعھ من ممارسة حقھ المشروع 
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الحیاد نفسھ بدقة على الموظفین العمومیین، فالسلطة الإداریة یجب علیھا ان تكفل مبدأ 

. )٧٤٧(لى الرأي العامالمساواة بین المرشحین، فلا تحابي احد على آخر من اجل التأثیر ع

فلكل شخص التدخل في الحملة الانتخابیة لمساندة أي مرشح وبالوسائل المشروعة، ولكن 

الأمر غیر جائز عندما یكون المتدخل من رجال السلطة العامة، لان ھذا الأمر لا یأتلف 

لا مع واجبات وظیفتھ التي تقتضي المساواة بین جمیع المرشحین والتزام الحیاد تجاھھم، ف

تفضیل لمرشح على آخر، لھذا نجد التشریعات الانتخابیة المختلفة تجرم إخلال الموظف 

بھذه الالتزامات من خلال فرض العقوبات على كل من یقوم بتوزیع المنشورات الدعائیة 

الخاصة بأحد المرشحین، فلا یبیح القانون للموظف ان یستخدم سلطتھ وصفتھ في الدعایة 

حد المرشحین أو ضده، و إلا أصبحت الوظیفة العامة محط لتنافس الانتخابیة لصالح ا

. ولا یجوز لرجال الأمن والشرطة )٧٤٨(المرشحین لاستقطاب اكبر عدد من الموظفین

حمل أو ارتداء أي شعار انتخابي لمرشح أو قائمة انتخابیة معینة، فرجال الأمن والشرطة 

                                                                                                                                       
في الدعایة، أو تقدیم تسھیلات مھما كانت صورھا لمرشح معین دون سواه، فالسلطة العامة یتوجب علیھا 

: نظامنا الانتخابي في المیزان، مصدر معاملة جمیع المرشحین معاملة واحدة. ینظر د.مصطفى محمود عفیفي
   . ٦٦-٦٥. د.حسام الدین محمد احمد: المصدر السابق، ص٥٩سابق، ص

  .٥٣٨ینظر د.داود الباز: حق المشاركة السیاسیة، مصدر سابق، ص) (٧٤٧
/ قانون الانتخاب العراقي النافذ) على ما یأتي : ((لا یجوز لموظفي الحكومة ٢٣تنص المادة ( )(٧٤٨
/ ي) من جرائم الانتخاب ٢٧ات المحلیة القیام بالحملة الانتخابیة لصالح أي مرشح))، وعدتھا المادة (والسلط

وعاقبت علیھا بالعقوبات المنصوص علیھا في القوانین النافذة وھي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشھر ولا 
دینار أو بكلتا العقوبتین،  ١٫٠٠٠٫٠٠٠دینار ولا تزید عن  ٥٠٠٫٠٠٠تزید عن سنة، أو غرامة لا تقل عن 

م  ٢٠٠٥لسنة  ٨من النظام رقم  ٣/٤وأكدت على الحكم نفسھ المادة ( ّ الخاص بالحملات الانتخابیة)، وجر
) والتي جاء فیھا : ((یحظر على ٢٠٠٠/ قانون الانتخاب لسنة ٦٥المشرع اللبناني تلك الأفعال بنص المادة (
مختارین توزیع أوراق اقتراع أو مخطوطات أو نشرات لمصلحة احد كل موظف في الدولة أو البلدیات وعلى ال

المرشحین أو ضده أو لمصلحة مجموعة من المرشحین أو ضدھم)).، ویعاقب على مخالفة أحكام  ھذه المادة 
/ ٣٢) وھي خمسة ملایین لیرة. وینص الفصل (٦٩بالحد الأقصى للغرامة المنصوص علیھا في المادة (

) على ما یأتي : ((یحجر على كل عون من أعوان السلطة العمومیة ١٩٦٩التونسیة لسنة  المجلة الانتخابیة
ان یوزع أوراق التصویت وبرامج المترشحین أو مناشیرھم))، ویعاقب على مخالفة أحكام ھذا الفصل بخطیة 

ً علاوة على حجز الأوراق وغیرھا من الو ً ومائة وعشرون دینارا ثائق الموزعة تتراوح بین اثني عشر دینارا
) على انھ: ٢٠٠٢/ من قانون مجلس الشورى والنواب البحریني لسنة ٢٢)، وتنص المادة (٥٩(الفصل 

((یحظر على الاتحادات والجمعیات والنقابات القیام أو المشاركة في أیة دعایة انتخابیة لأي مرشح))، وتنص 
یئات والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس ) على ما یأتي : ((یحظر على موظفي الحكومة أو الھ٠٢٤المادة 

البلدیة وأعضائھا القیام بالدعایة الانتخابیة لصالح أي من المرشحین في أماكن عملھم))، ویعاقب على 
) والتي تنص على انھ : ((مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد ینص ٣١مخالفة الأحكام المتقدمة بموجب المادة (

قانون آخر یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة اشھر وبغرامة لا تتجاوز علیھا قانون العقوبات أو أي 
 ٢٧- ٢٢خمسمائة دینار أو بإحدى العقوبتین كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص علیھا في المواد 

/ قانون الانتخابات الیمني) على ما یأتي : ((...... ولا یجوز بصفة ٤٥من ھذا القانون)). وتنص المادة (
امة لأي من العاملین مع الدولة أو السلطة المحلیة ان یقوم...... بتوزیع بطائق أو منشورات أو برامج عمل ع

للمرشحین كما لا یجوز وضع أیة إعلانات أو توزیع برامج عمل أو منشورات أو بطائق باسم مرشح انسحب 
) بالحبس مدة لا تزید عن سنة ١٣٣عن الترشیح، ویعاقب على مخالفة أحكام المادة أعلاه بموجب المادة (

   مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد.     
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ً، وان ینحصر في تنفیذ القانون والحفاظ على الأمن  یجب ان یكون دورھم حیادیا

  .)٧٤٩(والنظام

  الفرع الثاني

  أركان الجریمة
  تتكون ھذه الجریمة من ركنین ھما الركن المادي، والركن المعنوي.

: الركن المادي:  ً   أولا
ویتجسد بالسلوك الإجرامي المخالف لمبدأ الحیاد والذي یأتیھ الجاني والمتمثل بالقیام 

لة الانتخابیة ولصالح أي مرشح أو ضده، وبأیة وسیلة بأي تصرف یدخل في نطاق الحم

، )٧٥٠(كانت منشورات، ملصقات، مؤتمرات، لقاءات أو خطابات إذاعیة أو تلفزیونیة

وبغض النظر عن المكان الذي تمارس فیھ، وان كانت بعض التشریعات تشترط وقوعھ 

یة الجنائیة . ونحن نرى ان ھذا القید یقلل من مدى الحما)٧٥١(في أماكن عمل الموظف

المطلوبة لمبدأ الحیاد في الدعایة الانتخابیة، التي یمكن ان یقوم بھا الموظف خارج نطاق 

ً وذلك عندما یستغل صفتھ وسلطتھ في الترویج  دائرتھ وتكون أكثر خطورة وأجدى نفعا

ً یشمل حظر  لدعایة احد المرشحین أو الوقوف ضدھا، لھذا نفضل ان یكون النص عاما

ف بأعمال الدعایة في أماكن العمل أو خارجھا، وھو ما سارت علیھ معظم قیام الموظ

  .)٧٥٢(التشریعات الانتخابیة
                                                

 .http://www.electionsps/pres/flyer5-p.2gif ینظر الموقع الآتي على شبكة الانترنیت:) (٧٤٩
ً الى الناخبین  )(٧٥٠ عد المجلس الدستوري الفرنسي (قاضي الانتخاب) الخطاب الذي یصدره الوزیر موجھا

ویتضمن دعوتھم الى التصویت لصالح مرشح معین یمثل مخالفة قانونیة لمبدأ الحیاد، لأنھ أعلن في الخطاب 
ام الدین محمد احمد: أشار إلیھ د.حس (C.C16.Juin.1959)صفتھ الرسمیة. ینظر قرار المجلس الدستوري

   .١٣٩المصدر السابق، ص
) على ما یأتي : ((یحظر على ١٩٩٨/ قانون انتخاب مجلس النواب الأردني لعام ٢٠تنص المادة ( )(٧٥١

موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمیة العامة وأمین عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفیھا ورؤساء 
مجالس والموظفین فیھا القیام بالدعایة الانتخابیة لصالح أي من المجالس البلدیة والقرویة وأعضاء ھذه ال

المرشحین في أماكن عملھم)). ونقترح على المشرع الأردني رفع عبارة (في أماكن عملھم) لیكون النص 
   عاماً فتكون الحمایة الجنائیة أوسع.

/ ٦٥لتشریع اللبناني المادة (/ ي قانون الانتخاب النافذ)، وا٢٧، ٢٣كالتشریع العراقي في المواد ( )(٧٥٢
/ المجلة الانتخابیة)، والمشرع الیمني المادة ٣٢)، والمشرع التونسي الفصل (٢٠٠٠قانون الانتخاب لعام 

/ قانون مجلس النواب ٢٣/ ب)، (٢٢)، والمشرع البحریني المادة (٢٠٠١/ قانون الانتخابات لعام ٠٤٥
) والتي ١٩٩٧/ آ مدونة الانتخابات المغربیة لعام ٥٣ادة ()، والمشرع المغربي في الم٢٠٠٢والشورى لعام 

تنص على انھ: ((لا یجوز لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة العامة أو جماعة محلیة ان یقوم 
خلال الحملة الانتخابیة أثناء مزاولتھ عملھ بتوزیع منشورات المرشحین أو برامجھم أو غیر ذلك من 

درھم على القیام  ٥٠٠٠الى  ١٠٠٠) على ما یأتي : ((یعاقب بغرامة من ٨٠مادة (وثائق))، وتنص ال
بإعلانات المرشحین أو لوائح مرشحین غیر مسجلین وبتوزیع برامجھم ومنشوراتھم، وتضاعف العقوبة إذا 
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ویشترط البعض لقیام السلوك الإجرامي قیام الموظف نفسھ بتوزیع أوراق أو 

مطبوعات الدعایة الانتخابیة، فلا تقوم الجریمة إذا اقتصر دوره على التحریض على ھذا 

ر غیر مقبول كما نرى فلابد من تطبیق القواعد العامة في ھذه . وھو أم)٧٥٣(التوزیع

الحالة، فلیس من المنطق ان یفلت من العقاب من قام بالتحریض ما دام قد اشترك في 

. فمن یجلب أوراق )٧٥٤(ارتكاب ھذه الجریمة بوسیلة من الوسائل التي حددھا القانون

الدائرة الحكومیة، ویطلب من احد عمال الدعایة الانتخابیة الخاصة بأحد المرشحین الى 

ً في ھذه  الخدمة فیھا القیام بتوزیعھا على منتسبي الدائرة والمراجعین، یعد مشتركا

الجریمة وان لم یقم بنفسھ بالتوزیع. ویشترط لتجریم أفعال التوزیع ان لا تكون من 

، )٧٥٥(لموزع البریدتوزیع ھذه المواد كما ھو الحال بالنسبة  -(أي الفاعل) -مھمات وظیفتھ

ً على أوامر تصدر  ولكن قد یقوم الموظف بالدعایة الانتخابیة لمرشح الحزب الحاكم بناء

  ، فھل تتحقق مسؤولیتھ عن ھذه الجریمة؟)٧٥٦(إلیھ من رؤسائھ الإداریین

                                                                                                                                       
ً من مأموري الإدارة أو الجماعة المحلیة)). وتنص المادة ( ً أو مأمورا ً عمومیا ) من ٨كان مرتكبھا موظفا

في  ٤٧٨٤تعلیمات الدعایة الانتخابیة في المملكة العربیة السعودیة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 
على ما یأتي ((لا یجوز لأي موظف عام ان یقوم بصفتھ الرسمیة بأي عمل من شأنھ التأثیر  ٦/٩/١٤٢٥

ثر لصالح المرشح أو بشكل مباشر أو غیر مباشر على الحملة الانتخابیة لأي مرشح سواء كان ھذا الأ
/ قانون الانتخاب الفرنسي) على ما یأتي : ((یحظر على موظف السلطة العامة أو ٥٠ضده))، وتنص المادة (

المحلیة أو البلدیة توزیع بطاقات أو نشرات التصویت والمجاھرة بأدائھم وانتماؤھم السیاسي أو نشرات أو 
 ١٩٥٣ى تأكید ذلك المملكة المتحدة والتي حظرت عام رسائل المرشحین....)). ومن الدول التي حرصت عل

على الموظف العام الاشتراك أو المساھمة في المعارك الانتخابیة، وألزم المشرع الأمریكي الموظفین 
الفدرالیین بذلك من خلال مجموعة من القیود منھا عدم المساھمة في الحملات الانتخابیة، وعدم توزیع 

عقوبة على مخالفة ھذه القیود وھي الغرامة أو الحبس، وفي المملكة المتحدة صدر إعلانات الدعایة وفرض ال
ً في  خاص بالحقوق السیاسیة للموظف العام حظر فیھ على الموظف  ١٩٥٣أغسطس سنة  ١٤قرارا

الاشتراك أو المساھمة الفعالة في المعارك الانتخابیة، وكذلك في الھند یحظر على الموظف المشاركة في 
الموظف التدخل في  ١٩٥٧لسنة  ٣١ة الانتخابیة، وفي الباكستان یحظر قانون تمثیل الشعب رقم الدعای

المعارك الانتخابیة ویعاقب على مخالفة ذلك بالحبس، ومن الدول التي حظرت ذلك سیلان ومالیزیا والأرجنتین 
قتصر الحظر على الموظفین وتشیلي والصومال وإثیوبیا وتركیا وألمانیا وبلجیكا وسویسرا، وفي سیرالیون ی

   .   ٣٩٤-٣٨٧القادة الذي لھم تأثیر فعال. ینظر د.محمود عید: المصدر السابق، ص
  =                  في احد قراراتھا:  الدائرة الجنائیة -وھو ما ذھبت إلیھ محكمة النقض الفرنسیة  )(٧٥٣

Cass Crim23/Janv/1973.no.30.=  ٤٥د.أمین مصطفى محمد: المصدر السابق، ص  إلیھأشار.  
ً في الجریمة: ٤٨تنص المادة ( )(٧٥٤ من حرض على - ١/ عقوبات عراقي) على ما یأتي :((یعد شریكا

ً على ھذا التحریض.  ً على ھذا الاتفاق.  -٢ارتكابھا فوقعت بناء من اتفق مع غیره على ارتكابھا فوقعت بناء
ً أو  -٣ آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجریمة مع عملھ بھا أو من أعطى الفاعل سلاحا

ً بأي طریقة أخرى في الأعمال المجھزة أو المسھلة أو المتممة لارتكابھا)).   ساعده عمدا
د.حسام الدین  إلیھ أشار  (C.E.28/Janv/1994)أكد مجلس الدولة الفرنسي على ذلك في حكمھ المرقم )(٧٥٥

   .١٤١السابق، صمحمد احمد: المصدر 
، حیث استغل ٧/١١/٢٠٠٣وھذا ما حدث في الانتخابات الرئاسیة الموریتانیة والتي جرت بتاریخ  ) (٧٥٦

مرشح الحزب الجمھوري الحاكم معاویة ولد سیدي احمد الطایع أثناء حملتھ الانتخابیة، الموظفین ووكلاء 
ً على أوامر تصدر إلیھم الدولة وضباط الجیش والدرك والحرس الوطني، والذین یتركون  أماكن عملھم بناء
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ً على أمر صدر لھ من رؤسائھ  إذا ما أثبت الموظف ان ذلك التصرف كان بناء

اختصاصاتھم، وتجب علیھ طاعتھم، فلا تتحقق بشأن موضوعات تدخل في دائرة 

  .)٧٥٧(مسؤولیتھ، وإنما یسأل الرؤساء الذین أصدروا الأوامر فقط

وھذه الجریمة من جرائم الخطر التي تتحقق بمجرد القیام بتوزیع الدعایة الانتخابیة 

من قبل الموظف، كونھا تؤثر على مبدأ الحیاد الذي یجب ان یسلكھ الموظف والذي یؤثر 

ى نزاھة الوظیفة العامة، لفقدان ثقة المواطن بحیادیة وتجرد ونزاھة رجل السلطة، عل

فالنتیجة في ھذه الجریمة تتمثل بالاعتداء على المصلحة التي یحمیھا القانون وھي 

المساواة بین جمیع المرشحین في أسالیب الدعایة الانتخابیة. ونرى ان الركن المادي لھذه 

ً بعدم الجریمة لا یقتصر على  القیام بالدعایة لصالح احد المرشحین، وإنما یتحقق أیضا

  .)٧٥٨(السماح لأحد المرشحین للقیام بالدعایة الانتخابیة دون وجود مسوغ قانوني

: الركن المعنوي:  ً   ثانیا
لما كانت جریمة تدخل رجال السلطة في الدعایة الانتخابیة من جرائم الخطر التي 

السلوك المادي الذي یھدد بالخطر الحق أو المصلحة محل  تكتمل أركانھا بمجرد ارتكاب

الحمایة عن علم وإرادة، دون النظر الى النتائج التي تترتب على ھذا السلوك، الأمر الذي 

تكون معھ ھذه الجریمة من الجرائم التي یتحقق الركن المعنوي فیھا بتوافر القصد الجنائي 

ً بكافة عناصر سلوكھ العام بعنصریھ العلم والإرادة أي عندما  یكون الجاني عالما

الإجرامي المنصب على مخالفة مبدأ الحیاد بالتدخل في الدعایة الانتخابیة لصالح أحد 

ً لأحكام القانون، وان تتجھ أرادتھ رغم ھذا العلم  المرشحین، بأیة وسیلة كانت خلافا

ً عل ى العملیة طواعیة وعن وعي الى ارتكاب ھذا الفعل الجرمي الذي یشكل خطرا

الانتخابیة. أما إذا اثبت الفاعل انتفاء القصد لدیھ، أو أحد عناصره، فانھ بذلك یھدر الركن 

                                                                                                                                       
من المسؤولین للقیام بالحملة الدعائیة لصالحھ. ینظر البیان الصحفي الذي أورده احمد ولد دادة المرشح 

  .١٥٥-١٥٤المستقل لانتخابات الرئاسة، أشار إلیھ د.عبد اللاه شحاتة الشقاني: المصدر السابق، ص
/ ثانیاً/ عقوبات عراقي) على ما یأتي : (( لا جریمة إذا وقع الفعل من موظف أو ٤٠تنص المادة ( )(٧٥٧

ً لأمر صادر إلیھ من رئیس  شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالیة:......... إذا وقع الفعل منھ تنفیذا
   تجب علیھ طاعتھ أو اعتقد ان طاعتھ واجبة علیھ)).

قضائیة في  ٥٥لسنة  ٥٦٦اء الإداري في حكمھا الصادر في الدعوى المرقمة رفضت محكمة القض )(٧٥٨
القرار الصادر من الجھة الإداریة (مأمور شرطة الجمالیة) ((برفض الموافقة على طلبات  ٢٠٠٠/ نوفمبر/ ٥

ھم المدعي على عمل ندوات ولقاءات بالناخبین في دائرتھ رغم موافقتھا على طلبات المرشحین الآخرین، لأن
من مرشحي الحزب الحاكم، وذلك لمخالفتھ الأحكام القانونیة وألزمت الجھة الإداریة المصروفات وأخرت 

-٣٥٦تنفیذ الحكم بمسودتھ وبغیر إعلان)). أشار إلیھ د.عبد اللاه شحاتة الشقاني: المصدر السابق، ص
٣٥٨ .   
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المعنوي، ویصبح فعلھ الذي ارتكبھ رغم وجوده المادي بمنأى عن التجریم والعقاب 

لتخلف أحد أركان الجریمة، كذلك لا تقوم الجریمة بحق الموظف الذي یحضر اجتماعات 

لمرشح معین بوصفھ أحد الناخبین ما دام لم یستغل وظیفتھ لمباشرة ضغط أو انتخابیة 

  .)٧٥٩(دعایة من أي نوع على الناخبین لصالح ذلك المرشح أو ضده

أما عن العقوبة المقررة لھذه الجریمة فھي متباینة من تشریع الى آخر، فالمشرع 

ً بغیرھا ، في حین )٧٦٠(من الجرائم الفرنسي جعلھا الحبس والغرامة وان كانت مشددة قیاسا

، واكتفت تشریعات أخرى )٧٦١(كانت اخف في تشریعات أخرى ومنھا التشریع العراقي

  .)٧٦٣(، أو بالغرامة كعقوبة أصلیة مع مضاعفتھا في حالة العود)٧٦٢(بالحبس

ً عن ھذه العقوبات الأصلیة ھناك عقوبات تبعیة كالحرمان من مباشرة الحقوق  فضلا

، مع إمكانیة فرض جزاءات تأدیبیة على )٧٦٥(ة كالحجز، والتكمیلی)٧٦٤(السیاسیة

  .)٧٦٦(الموظف
                                                

د.حسام الدین محمد احمد:  ھإلی أشار (C.E 11/Juin/1993)قرار مجلس الدولة الفرنسي رقم ) (٧٥٩
  .١٤٠المصدر السابق، ص

/ قانون الانتخاب الفرنسي) العقوبة بالحبس مدة خمس سنوات وغرامة ٩٤حددت المادة ( )(٧٦٠
   فرنك. ١٥٠٫٠٠٠

) الخاص بالمخالفات والجرائم ٢٠٠٥لسنة  ١١/ القسم العاشر من النظام رقم ١٠نصت المادة ( )(٧٦١
 ٣فوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في العراق على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الانتخابیة الصادر عن الم

دینار أو بكلا  ١٫٠٠٠٫٠٠٠دینار ولا تتجاوز  ٥٠٠٫٠٠٠أشھر ولا تزید على سنة أو غرامة لا تقل عن 
حدى دینار أو بإ ٥٠٠العقوبتین. وجعلھا المشرع البحریني مدة لا تزید عن ستة اشھر وبغرامة لا تتجاوز 

)، وجعلھا المشرع الفلسطیني ٢٠٠٢/ قانون مجلس النواب والشورى لعام ٣١ھاتین العقوبتین (المادة 
آلاف دولار أمریكي أو ما یعادلھا بالعملة  ٣سنوات أو بغرامة لا تزید عن  ٣الحبس مدة لا تزید على 

   المتداولة قانوناً.
   ).٢٠٠١لسنة  ١٣الیمني رقم  / قانون الانتخابات١٤٣، ١٣٣ینظر نص المادتین ( )(٧٦٢
رف الغرامة بأنھا إلزام المحكوم علیھ بدفع مبلغ من النقود یقرره الحكم الجنائي الى خزانة الدولة،  )(٧٦٣ تعّ

)، ومدونة الانتخابات ٦٩) ملایین لیرة المادة (٥وبھذه العقوبة اخذ قانون الانتخاب اللبناني وجعلھا (
درھم وتضاعف في حالة كون الجاني   ٥٠٠٠الى  ١٠٠٠بالغرامة من  )٨٠المغربیة حددتھا في المادة (

ً من مأموري إدارة أو جماعة محلیة أي تصبح ( ً أو مأمورا ً عمومیا ) درھم. وجعلھا ١٠٫٠٠٠-٢٠٠٠موظفا
دینار. ینظر د.علي حسین الخلف و د.سلطان  ١٢٠- ١٢) خطیة تتراوح بین ٥٩المشرع التونسي في المادة (

  . وینظر أیضاً:٤٢٨ر السابق، صالشاوي: المصد
Grarrud. R, Trail theorique et pratique de droit penal Francais, Paris, 1913,p.377.        

/ قانون الانتخاب الفرنسي) على الحرمان من مباشرة الحقوق السیاسیة كل من ١١٦تنص المادة () (٧٦٤
  تقل عن سنتین ولا تزید على عشر سنوات.)، مدة لا ١٠٤- ٩١، ٨٨-٨٦حكم علیھ بموجب المواد (

/ المجلة الانتخابیة التونسیة) على ما یأتي : ((...... علاوة على حجز الأوراق ٥٩ینص الفصل ( )(٧٦٥
   وغیرھا من الوثائق الموزعة)).

قام المھندس العام للاتصالات بمھاجمة وانتقاد  ١٩٨٦في الانتخابات التشریعیة الفرنسیة لعام ) (٧٦٦
ً للاتصالات، بل أكثر من ذلك سھل لمنافسھ الحصول على  (Yves Gue’na)شحالمر ً سابقا الذي كان وزیرا

ً عن ذلك فانھ شارك في الاجتماعات الانتخابیة  ً، وذلك فضلا معلومات تعتبر بمثابة نقد لإدارتھ وقت كان وزیرا
 ً ً واعتبر ان ھذا السلوك منھ بغیة نقد الوزیر السابق من واقع المستندات التي بحوزتھ بوصفھ موظفا عاما

بمثابة خروج على واجب الالتزام بالمحافظة على الحیاد الذي یجب ان یلتزم بھ ویلتزم بھ كبار الموظفین، 
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  المطلب الخامس

جریمة التمویل والإنفاق غیر المشروع في الدعایة 

  الانتخابیة
، وھذه )٧٦٧(تكلف الحملات الانتخابیة نفقات كبیرة، لتنوع وسائلھا وكثرة أسالیبھا

ً النفقات تختلف باختلاف نوع الانتخاب، وحجم  الدائرة الانتخابیة، ودرجة المنافسة، فضلا

. ولاشك ان تباین المراكز المالیة للمرشحین من )٧٦٨(عن موارد المرشح والحزب المعني

. ولتحقیق مبدأ المساواة )٧٦٩(شأنھ ان یؤدي الى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص الدعائیة بینھم

، أو )٧٧٠(ل الحكومي لھذه النفقاتفي الدعایة الانتخابیة تلجأ العدید من الدول الى التموی

                                                                                                                                       
ً بعزلھ من وظیفتھ تأدیباً. الحادث أشار إلیھ د.محمود عید: المصدر  ً علیھ أصدر رئیس الجمھوریة قرارا وبناء

  .  ٣٧٣-٣٧٢السابق، ص
تعتمد الدعایة الانتخابیة على الوسائل والأسالیب التقلیدیة بل تلجأ الى وسائل حدیثة كاستطلاعات  لا )(٧٦٧

الرأي واللجوء الى مكاتب الخبرة السیاسیة لتقوم بتنظیم الحملة الانتخابیة، ففي الولایات المتحدة ھناك وظیفة 
المرشح والوكیل الذي یعمل كمتطوع أو  وكیل أو مستشار للدعایة الانتخابیة وتقوم على تقسیم العمل بین

باجر. ینظر د.محمد عبد اللطیف: التنظیم القانوني لتمویل السیاسة في فرنسا، بحث منشور في مجلة ھیأة 
وما بعدھا. محمد فرغلي محمد علي: المصدر السابق،  ٤، ص١٩٩٠، ٣٥، السنة ٣قضایا الدولة، العدد

   .٦٨٠-٦٧٧ص
  .١٢٩-١٢٧مصدر السابق، صینظر تیودور ھوایت: ال) (٧٦٨

(٧٦٩) The national Democratic Institute For International Affairs (NDI), Political parties 
and the Transition to Democracy, op.cit,p.39.     

نیة وھذا ما أخذت بھ قوانین الانتخاب في بولونیا وبلغاریا وكازاخستان، ففي الانتخابات الكازاخستا )(٧٧٠
اشترط القانون ان تتلقى كل الحملات الانتخابیة تمویلھا بمقادیر متساویة من الحكومة فقط،  ١٩٩٤لعام 

  ونھى القانون المرشحین عن تدعیم التمویل الحكومي عن طریق جمیع الأموال من مصادر أخرى ینظر: 
NDI, Hand book, How Domestic organization Monitor Election,op.cit,p.70.    
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. )٧٧٢(، وھناك من تعتمد التمویل الذاتي من قبل المرشح لحملتھ الانتخابیة)٧٧١(لجانب منھا

ولتوضیح ھذه الجریمة سنقسم ھذا المطلب على فرعین، الأول نحدد فیھ ماھیتھا، ونترك 

  الثاني لأركانھا.
  الفرع الأول

  ماھیة الجریمة
استخدام الأموال الطائلة لدعم ترشیحھم لمرشح أو  قد یلجأ بعض الأشخاص الى 

ً عن إمكانیة التمویل الخارجي لنفقات ) ٧٧٣(حزب معین، على اعتبار إنھا تبرعات فضلا

الحملة الانتخابیة، والذي یمكن ان یتم من جھات أو جماعات سریة معادیة لنظام المجتمع 

لمالي بین المرشحین في . ومن اجل الحد من التفاوت ا)٧٧٤(فیكون الأمر أكثر خطورة

الإنفاق على الدعایة الانتخابیة، یرى البعض ضرورة تقدیم مساندة مالیة مشروعة للحملة 

وضع حد أقصى لنفقات الحملة الانتخابیة،  -الانتخابیة للمرشح ویتم ذلك باتجاھین: الأول

لي الكافي تقدیم الدولة للدعم الما -وتقریر عقوبات جنائیة توقع على المخالف، والثاني

                                                
ً، ویدفع مبلغ  )(٧٧١ وفي فرنسا تتحمل الدولة نفقات المطبوعات التي توضع في الأماكن المخصصة قانونا
ملیون فرنك) لمرشح  ١٢٠فرنك) للمرشح في انتخابات النواب في الجمعیة الوطنیة، و ( ٢٥٠٫٠٠٠قدره (

        ، وفي مصر یحصل المرشحملیون فرنك) للمرشحین اللذین بقیا في الدورة الثانیة ١٦٠الرئاسة، و (
% من قیمة الحد الأقصى للأموال التي یجب إنفاقھا في الحملة ٥لرئاسة الجمھوریة على مساعدة مالیة تعادل 

ً ان الحد الأقصى للإنفاق ھو ٢الانتخابیة، ومساعدة تعادل  % من ھذه القیمة في انتخابات الإعادة، علما
لإعادة، وفي الیمن یمنح المرشح لمنصب ملایین جنیھ) في الدور الأول، و (ملیوني جنیھ) في انتخابات ا١٠(

ً على مقترح من ھیأة رئاسة مجلس النواب وموافقة  ً یدفع من الخزانة العامة للدولة بناء ً مالیا الرئاسة مبلغا
/ قانون الانتخابات). وفي الجزائر ٧١المجلس شریطة ان تكون المبالغ متساویة لكافة المرشحین (المادة 

% من الأصوات ترفع ٢٠% من نفقات الدعایة الانتخابیة وعند حصولھم على ١٠یمنح مبلغ جزافي قدره 
/ قانون ١٤٠-١٣٩% في الانتخابات التشریعیة المواد (٢٥% بالنسبة لانتخابات الرئاسة، و ٢٠الى 

الانتخابات)، وتمنح بعض التشریعات الانتخابیة معونات عینیة كما ھو الحال في قانون الانتخاب الیاباني الذي 
یخصص كمیة من المحروقات (البنزین) لكل مرشح لتسھیل عملیة تنقلھ أثناء حملتھ الانتخابیة. ینظر د.حسام 

. د.عبد الفتاح مراد: شرح القوانین الرئاسیة، مصدر سابق، ١٠١الدین محمد احمد: المصدر السابق، ص
       .http://www.iraqcp.org. وینظر الموقع الآتي على شبكة الانترنیت:١٥٢ص

الخاص  ٢٠٠٥لسنة  ٨النظام رقم  -القسم الثالث -٣/١٣وھذا ما اخذ بھ المشرع العراقي في المادة ( )(٧٧٢
بالحملات الانتخابیة) والتي تنص على انھ ((یتحمل كل كیان سیاسي أو ائتلاف مصادق علیھ لوحده مسؤولیة 

مشروعة والمفوضیة لن تتحمل مسؤولیة تكالیف حملتھ الانتخابیة أو ترتیبات دعمھا، وتكون موارد الحملة 
   أي تكالیف، كما لا یحق لأي كیان سیاسي أو ائتلاف ان یستغل مواردھا لصالح حملتھ)).

في بعض الدول یعین المرشح الفائز بالمنصب من ساعدوه في الحملة الانتخابیة في وظائف مرموقة  )(٧٧٣
ً للتجارة، مكافأة لھم على المساعدات التي قدموھا فالرئیس الأمر ن افریل ھاریمان وزیرا یكي ترومان عیّ

ن الرئیس بوش الأب جیمس بیكر الذي  ً لشؤون الأمن القومي، وعیّ ن بریجنیسكي مستشارا والرئیس كارتر عیّ
ً للخارجیة. ینظر د.داود الباز: حق المشاركة في الحیاة السیاسیة، مصدر  ً لحملتھ الانتخابیة وزیرا كان مدیرا

   . ٥٧٧سابق، ص
ینظر د.احمد محمد فرحان: الانعكاسات السلبیة للجریمة المنظمة في ضوء الضوابط الدستوریة  )(٧٧٤

   . ٨٧، ص٢٠٠٥وأحكام الشریعة الإسلامیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
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لجمیع المرشحین. وقد سارت العدید من التشریعات بھذا الاتجاه من خلال وضع القیود 

، ووضع حد أقصى لمــــــــا )٧٧٥(القانونیة على تمویل الحملة الانتخابیة والإنفاق علیھا

  ینفقھ 

. وضرورة تقدیم كشوفات بحساب الحملة  )٧٧٧(أو ما یتلقاه من تبرعات )٧٧٦(المرشح

الانتخابیة للمرشح خالیة من التزویر وخلال فترة زمنیة محددة والا تعرض المخالف 

                                                
) على ما یأتي: ٢٠٠٥لسنة  ١٧٤/ قانون الانتخابات الرئاسیة المصري رقم ٢١/٧تنص المادة ( )(٧٧٥

تزام بالدعایة الانتخابیة.... والقواعد الآتیة: حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام ((یجب الال
) من القانون نفسھ على انھ ٢٧وقطاع الأعمال العام في أغراض الدعایة الانتخابیة))، وتنص المادة (

شخص اعتباري مصري أو ((یحظر تلقي أي مساھمات أو دعم نقدي أو عیني للحملة الانتخابیة من أي 
أجنبي أو من أي دولة أو جھة أجنبیة أو منظمة دولیة أو أي جھة یساھم في رأسمالھا شخص أجنبي أو من 
شخص طبیعي أجنبي))، ویعاقب على مخالفة الأحكام أعلاه بالحبس مدة لا تقل عن سنة . وتنص المادة 

ھ : ((یحظر الإنفاق على الدعایة الانتخابیة من ) على ان٢٠٠١لسنة  ١٣/ قانون الانتخابات الیمني رقم ٤٠(
المال العام أو من میزانیة الوزارات أو المؤسسات والشركات والھیئات أو من دعم خارجي....))، ویعاقب 

). وتنص المادة (١٣٢اشھر (المادة  ٦المخالف بالحبس مدة لا تزید على  ً قانون الانتخابات  ١٠٠/١/أولا
) على ما یأتي : ((یحظر على أي قائمة انتخابیة أو مرشح یشترك في ٢٠٠٥لسنة  ٩الفلسطیني رقم 

الانتخابات الحصول على أموال الحملة الانتخابیة من أي مصدر أجنبي أو خارجي غیر فلسطیني بشكل مباشر 
) على ما یأتي : ١٩٨٩لسنة  ١٣/ قانون الانتخابات الجزائري رقم ١٣٥أو غیر مباشر))، وتنص المادة (

م تمویل الحملات الانتخابیة بواسطة موارد صادرة عن مساھمة الجمعیات ذات الطابع السیاسي. مساعدة ((یت
قانون الانتخاب  ٥٢/٨محتملة من الدولة تقوم على أساس الإنفاق. مداخیل المترشح))، وتنص المادة (

باشرة على أي نفقات الفرنسي على =      =انھ ((لا یجوز لأي مرشح ان یحصل مباشرة أو بطریقة غیر م
   أو مساعدات أو إعانات مادیة من دولة أجنبیة أو من أي شخص معنوي أجنبي)).      

ملایین دینار جزائري)  ٨في الجزائر تحدد نفقات حملة الانتخابات للمترشح لرئاسة الجمھوریة () (٧٧٦
/ قانون ١٣٧لدور الثاني (ملایین) بالنسبة للمترشحین الذین یصلون الى ا ١٠ویرفع ھذا المبلغ الى (

ألف دینار) ویرفع  ١٠٠الانتخابات)، وبالنسبة للانتخابات التشریعیة تحدد نفقات الحملة للمترشح بحد أقصى (
ألف دینار) للمرشحین المشاركین في الدور الثاني. ویعاقب المخالف بالحبس من سنة الى خمس  ١٥٠الى (

/ قانون الانتخابات) المبالغ التي ١٠١لسطین تحدد المادة (دینار. وفي ف ٥٠٠٠ - ٥٠٠سنوات وبغرامة من 
یجوز صرفھا بقولھا : ((یحظر على أیة قائمة انتخابیة أو مرشح للانتخابات الصرف على حملتھ الانتخابیة إلا 

ً للصرف على الحمل -١في حدود المبالغ الآتیة:  ة ملیون دولار أمریكي أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا
ستون ألف دولار أمریكي أو ما یعادلھا بالعملة  -٢الانتخابیة للمرشح لمنصب الرئیس، أو القائمة الانتخابیة. 

ً للصرف على الحملة الانتخابیة للمرشح لعضویة المجلس في الدائرة الانتخابیة))، والعقوبة  المتداولة قانونا
زید عن ستة اشھر أو بغرامة لا تتجاوز ألف دولار المقررة عند مخالفة الأحكام أعلاه ھي الحبس لمدة لا ت

أمریكي، أو بكلتا العقوبتین، وللمحكمة ان تبعد اسم المرشح من قائمة المرشحین، ومصادرة الأموال)). أما 
/ قانون الانتخابات الرئاسیة ٢٤في مصر فالحد الأقصى لما ینفقھ المرشح لرئاسة الجمھوریة حددتھ المادة (

تي جاء فیھا ((یكون الحد الأقصى لما ینفقھ كل مرشح في الحملة الانتخابیة عشرة ملایین ) وال٢٠٠٥لسنة 
جنیھ ویكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة ملیوني جنیھ)، وبالنسبة للانتخابات التشریعیة 

یجوز للمرشح ان ینفق ) على ما یأتي : ((٣) في المادة (١٩٩٨لسنة  ١٥٤٢ینص قرار وزیر الداخلیة رقم (
على الدعایة الانتخابیة بحدود مبلغ عشرة آلاف جنیھ..... وثلاثین ألف بالنسبة لدعایة الحزب))، وفي فرنسا 

، والقانون ١٩٨٨لسنة  ٢٢٧، ٢٢٦توجد قوانین عدیدة أساسیة لمتابعة نفقات الدعایة ھي القانونین رقم 
الذي أناط مھمة الرقابة على نفقات الحملات  ١٩٩٥لسنة  ٦٥، والقانون رقم ١٩٩٠لسنة  ٥٥رقم 

لنفقات  الأقصىوالحد  (C.C.F.P) السیاسيالانتخابیة الى اللجنة القومیة لنفقات الحملة وعملیات التمویل 
ملیون یورو) بالنسبة للمرشح الذي  ١٨٫٣ملیون یورو) ویرفع الى ( ١٣٫٧الحملة الرئاسیة للمرشح ھو (
الانتخابات التشریعیة فالحد  أماالمعدل)، ١٩٦٢لسنة  ٦٢/ القانون رقم ٢یخوض الدور الثاني (المادة 

. وفي الولایات المتحدة ١٩٨٨م الصادر عا الأساس) فرنك بموجب القانون ٥٠٠٫٠٠٠للنفقات ھو ( الأقصى
على نفقات  الإشراففیتم تحدید الحدود القصوى لنفقات الحملات الانتخابیة بموجب قوانین فیدرالیة، ویتم 

ففي انتخابات عام          (Federal election commission)الحملات من قبل لجنة الانتخابات الفیدرالیة 
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. بینما خلت تشریعات أخرى من أیة إشارة لمثل ھذه الأمور، ومنھا )٧٧٨(للمساءلة القانونیة

ه التشریعات التشریع العراقي، وإزاء ھذا القصور التشریعي نرى ضرورة احتواء ھذ

                                                                                                                                       
) ١٠، ویتم منح المرشح (إضافیةملیون دولار)  ١٦الى ( إضافة) ملیون دولار ٧٦انفق كل مرشح ( ٢٠٠٤

الانتخابات التشریعیة  أما) ملیون دولار في الانتخابات العامة، ٢٠، و (الأولیةملایین دولار في الانتخابات 
لمرشح مجلس الشیوخ ملیونا دولار، وبالنسبة لمرشح مجلس النواب  الأقصىفھي مختلفة حیث یكون الحد 

المرشح  أموال أما) دولار في المرحلة الثانیة، ١٠٤٫٠٠٠، و (الأولیة) دولار في الانتخابات ٨٤٫٠٠٠(
لمرشح مجلس الشیوخ،  ألف) ٣٥دولار بالنسبة لمرشح مجلس النواب، و ( ألف) ٢٥الخاصة فیسمح بمبلغ (

لتي فرضھا المشرع على القیود ا بإلغاءدولار لمرشح الرئاسة، وقضت المحكمة الاتحادیة العلیا  ألف) ٥٠و (
الحدود القصوى للمبالغ المنفقة لغرض الدعایة ویكون مصدرھا المال الخاص للمرشح، وبالتالي فالمرشح 

عن كل  إسترلینيجنیھ  ٧٥٠المرشح بـ  لإنفاق الأقصى. وفي المملكة المتحدة حدد الحد قصىغیر مقید بحد ا
دولار على ان یحدد المرشح بنود  ألف) ٢٥المرشح بـ (( لإنفاق الأقصىناخب، وفي المملكة المغربیة الحد 

والمستندات المؤیدة. ینظر د.عفیفي كامل عفیفي: الانتخابات التشریعیة وضماناتھا الدستوریة، مصدر  الإنفاق
العام  الرأيد.صلاح الدین فوزي: الجوانب القانونیة لاستطلاع  أیضاً . وینظر ١٠٠١-٩٩١سابق، ص

  . وینظر :٨٢ص السیاسي، مصدر سابق،
Bernard Grofman and Arendli J phanteds, Electoral Law and their political 
consequences, Agathon press,1988,p.139-145.          

) على ما یأتي : ٢٠٠٢/ قانون انتخاب مجلس النواب الشورى والبحریني لعام ٢٥تنص المادة () (٧٧٧
/ قانون ٧٥تلقي أیة أموال للدعایة من أیة جھة كانت))، وتنص المادة (((... كما یحظر على المرشح 

 نالانتخابات الیمني) على انھ :((یجوز لكل مرشح لرئاسة الجمھوریة تلقي تبرعات من الأشخاص الطبیعیی
والاعتباریین الیمنیین شریطة ان یكون عن طریق فتح حساب في احد البنوك وان یقدم كشف بحساب 

ً تلقي أیة مبالغ من أیة جھة أجنبیة))، وفي فرنسا تنص التبرعات أو ً بأول للجنة العلیا، ولا یجوز مطلقا لا
/ قانون=  = الانتخاب) على انھ : ((للمرشح تلقي تبرعات الأشخاص الطبیعیین والأشخاص ١٦٣المادة (

فرنك بالنسبة  ٥٠٫٠٠٠فرنك بالنسبة للشخص الطبیعي و  ٢٠٫٠٠٠المعنویة، ولكنھا یجب ان لا تتجاوز 
) من المادة نفسھا على المرشح ان یتلقى مساھمة أو ٤للشخص المعنوي)).=         = وتحظر الفقرة (

مساعدة مادیة من دولة أجنبیة أو شخص طبیعي أو معنوي یتمتع بجنسیة دولة أخرى. وفي مصر تنص 
لكل مرشح ان یتلقى تبرعات نقدیة أو ) على ما یأتي : ((٢٠٠٥/ قانون الانتخابات الرئاسیة لسنة ٢٦المادة (

عینیة من الأشخاص الطبیعیین من المصریین ومن الحزب الذي رشحھ بشرط ان لا یتجاوز التبرع من أي 
شخص طبیعي اثنین في المائة من الحد الأقصى للإنفاق في الحملة الانتخابیة)). وفي الولایات المتحدة حدد 

) دولار كحد أقصى في الانتخابات الأولیة على ٥٠٠٠، والجماعي بـ () دولار١٠٠٠مبلغ التبرع الفردي بـ (
ألف دولار) وان یتم ذلك بموجب شیكات. ینظر د.داود  ٢٥٫٠٠٠ان لا یتجاوز إجمالي المبلغ المتبرع بھا (

 .Masclet    . وینظر:٥٨٥-٥٧٨صالباز: حق المشاركة في الحیاة السیاسیة، مصدر سابق، 
JeanClaude,op.cit,p.395.  

، وقوانین أخرى صدرت عام ١٩٨٣الزم المشرع الإنكلیزي بموجب قانون تمثیل المواطنین لعام  )(٧٧٨
ً التالیة  ٣٥كل مرشح بتقدیم كشوف بالمصروفات الانتخابیة خلال  ١٩٩٣و  ١٩٦٩وعدلت عام  ١٩٤٩ یوما

ة تصل الى عامین وإسقاط لیوم إعلان نتائج الانتخاب، وفي حالة تزویر ھذه الكشوف یتعرض مرتكبھا لعقوب
 -العضویة عن المرشح، وفي الولایات المتحدة الأمریكیة منع قانون إصلاح الحملات الانتخابیة( قانون ماكین

فایتغولد) التبرعات الضخمة وتبرعات الشركات ونقابات العمل للأحزاب السیاسیة (البند الأول من القانون)، 
ً من (٢٠٠٠ان یقدم مبلغ (وبموجب البند الثاني یستطیع كل ناخب  ) دولار ١٠٠٠) دولار كتبرع للمرشح بدلا

حسب القانون السابق، أما المشرع الفرنسي فالزم المرشح لانتخابات الرئاسة تقدیم كشوفات مصروفات 
/ قانون الانتخاب)، وفي الجزائر نصت ١٣-٥٢/١٢یوماً من إعلان النتائج(المادة  ٦٠الحملة الانتخابیة خلال 

/ قانون الانتخابات) على انھ ((یتعین على كل مرشح لانتخاب رئیس الجمھوریة أو نائب ان یقوم ١٤١ة (الماد
بإعداد حساب حملتھ یتضمن مجموع الإیرادات المتحصلة علیھا والنفقات التي وقعت وذلك حسب مصدرھا 

ستوري)). وتنص وطبیعتھا ویسلم ھذا الحساب من قبل محاسب خبیر أو محاسب معتمد الى المجلس الد
) قانون الانتخابات الفلسطیني) على انھ : ((كل قائمة انتخابیة اشتركت في الانتخابات وكل ١٠٠/٢المادة (

ً مفصلاً  مرشح شارك فیھا ان یقدم الى لجنة الانتخابات خلال مدة أقصاھا شھر من تاریخ إعلان النتائج بیانا
تعلیمات  -الفصل الثالث "التزامات المرشح" - ٤لمادة (بجمیع مصادر التمویل التي حصل علیھا، وألزمت ا

في  ٥٤٧٨٤حملات الدعایة الانتخابیة في المملكة العربیة السعودیة والصادرة بالقرار الوزاري رقم 
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على الأحكام المتعلقة بتمویل الدعایة الانتخابیة، والحدود القصوى لمبالغ الإنفاق علیھا، 

  وتجریم الأفعال المخالفة لھذه الأحكام، وفرض اشد العقوبات على مرتكبیھا.  

  

  الفرع الثاني

  أركان الجریمة
َ مخالفة القواعد المحددة لتمویل الدعایة الانتخابیة ّ جریمة والاتفاق علیھا تقوم  إن

  على ركنین أساسیین ھما الركن المادي والمعنوي.

:الركن المادي: ً   أولا
  یتكون من السلوك الإجرامي الذي یأتیھ الجاني، والمتمثل بإحدى الصور الآتیة:

السلوك الایجابي الذي یأتیھ الجاني، عندما یقوم  بتمویل حملتھ  :الصورة الأولى 

ً  الانتخابیة من أیة جھة لا یسمح القانون بتلقي التمویل منھا، وھذه الجھة قد تكون شخصا

ً، أو حتى منظمات دولیة ً أجنبیا ً أو معنویا ، أو قبول مبالغ تزید على المبالغ )٧٧٩(طبیعیا

المحددة لتمویل الحملة الانتخابیة من المصادر المشروعة التي حددھا القانون، والمتمثلة 

الوطنیة، كقبول المرشح لتبرعات تجاوز الحد الأقصى بالأشخاص الطبیعیة والمعنویة 

.ً   المسموح بھ قانونا
                                                                                                                                       

             ھـ) المرشح بتقدیم بیان بجمیع مصادر التمویل التي حصل علیھا للحملة الانتخابیة،٦/٩/١٤٢٥
لمحلیة خلال مدة أقصاھا عشرة أیام من تاریخ إعلان نتائج الانتخابات النھائیة. وفي الى لجنة الإشراف ا

الحكومي للصناعة، أنھم  مالولایات المتحدة الأمریكیة اعترف رجال الأعمال الذي تخضع مؤسساتھم للتنظی
الحكومیة  لأنفسھم وشركاتھم من القرارات -الى حد ما -حمایة ١٩٧٢تبرعوا لحملة الرئیس نیكسون عام 

المعادیة، واعترف فریق منھم بأنھ مذنب عن اتھامات بالتبرع غیر المشروع لصندوق حملة نیكسون على 
  إنھا نفقات عادیة، ینظر:

Donald W .Rogers, Voting and the sprit of American Democracy Essays on the History 
of voting and voting right in America, University of Illinois, 1992,p.79.  

المحامیة جان باران: تمویل الحملات الانتخابیة، بحث منشور في مجلة دلیل الانتخابات  أیضاً وینظر 
. المقال منشور على موقع  ٢٠٠٤، واشنطن، الأمریكیة، مجلة الكترونیة تصدر عن وزارة الخارجیة الأمریكي

  المجلة على شبكة الانترنیت:
http://www.unsinfo.state.gov/ar/jnl/elecej/baran.htm. 

ً نلسن و.بولسبي و أرون ولدا فسكي: انتخابات الرئاسة استراتیجیات السیاسة الانتخابیة  -وینظر أیضا
            .٢٥٣- ٢٥٢الأمریكیة، ترجمة د.نظمي لوقا، بلا مكان وسنة طبع، ص

لجزائري) على ما یأتي: ((یحظر على كل مترشح لأي / قانون الانتخابات ا١٣٦تنص المادة () (٧٧٩
انتخابات وطنیة أو محلیة ان یتلقى بصفة مباشرة أو غیر مباشرة ھبات نقدیة أو عینیة أو أیة مساھمة أخرى 
مھما كان شكلھا من أیة دولة أجنبیة أو أي شخص طبیعي أو معنوي من جنسیة أجنبیة))، وتنص المادة 

الدعایة الانتخابیة في المملكة العربیة السعودیة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ) من تعلیمات حملات ١١(
ھـ على انھ : ((یحظر جمع التبرعات والمساعدات النقدیة والعینیة أو تلقى ٦/٩/١٤٢٥في  ٥٤٧٨٤

  مساعدات أو تمویل من جھات أجنبیة)).

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.unsinfo.state.gov/ar/jnl/elecej/baran.htm
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


: تتمثل بالسلوك الإجرامي الذي یقوم بھ الجاني وھو الإنفاق على والصورة الثانیة

ً للدعایة مھما كانت قیمة ھذا  الدعایة الانتخابیة مبالغ تتجاوز الحد الأقصى المحدد قانونا

  التجاوز.

:فتتجسد بعدم قیام المرشح بفتح حساب مصرفي بالعملة المحلیة، الثالثةأما الصورة 

أو عدم تقدیم كشوفات عن حساب الحملة الانتخابیة للجھة المسؤولة عن ذلك، أو قیامھ 

. )٧٨٠(بتعمد ذكر بیانات غیر صحیحة في ھذه الكشوف عن المبالغ المودعة أو المصروفة

ً بتعمد الوكیل المالي للمرشح بتجاھل القواعد المنظمة لتمویل  ویقوم الركن المادي أیضا

، )٧٨١(الحملات أو للحد الأقصى للتبرعات أو سھل أو دبر المخالفات التي ارتكبھا المرشح

فالسلوك الإجرامي في الصورتین الأولى والثانیة یتمثل بالنشاط الإیجابي الذي یقوم بھ 

الإنفاق المسموح بھا، أما الجاني، كتلقي أموال من جھات محظورة، أو تجاوز حدود 

ً، فھو سلبي عندما یمتنع  ً أو إیجابیا الصورة الثالثة فالنشاط فیھا یمكن ان یكون سلبیا

الجاني عن فعل یأمر بھ القانون، كامتناع المرشح عن فتح حساب مصرفي لحملتھ 

َّ عندما یأتي ا)٧٨٢(الانتخابیة، أو امتناعھ عن إیداع الأموال الواردة فیھ لجاني ، وإیجابي

  بنشاط یجرمھ القانون كالقیام بتزویر كشوفات الحساب.

والسلوك الإجرامي المكون للركن المادي یمكن ان یصدر عن المرشح عند قبولھ 

لمبالغ تجاوز الحد الأقصى المقرر لتمویل حملتھ الانتخابیة، أو قبولھ أموال من جھات 

  .)٧٨٣(ممنوع تلقي الأموال منھا كالشركات الأجنبیة

                                                
) منھ كل من المرشح أو ٧٥لمادة (بموجب ا ١٩٨٣یعاقب قانون تمثیل المواطنین الإنكلیزي لعام ) (٧٨٠

جنیھ إسترلیني أو  ٢٠٠وكیلھ عند قیامھ بتزویر كشوفات المصروفات الانتخابیة بالحبس مدة سنة وغرامة 
  بإحدى العقوبتین. 

  .١١٤٢ینظر د.عفیفي كامل عفیفي: الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة، مصدر سابق، ص) (٧٨١
ن  في فرنسا بغرامة باھضة لعدم إیداع الأموال في حسابات الحملة الخاصة حكم على احد المرشحی) (٧٨٢

بھ في سبع مقاطعات، وعدم مراعاتھ الشكلیات في إقامة حسابات الحملة في خمسة مقاطعات أخرى. ینظر 
أشار إلیھ  (Cass Crim.Nice10/mai/1994.No454/94) ٤٥٤/٩٤حكم محكمة "نیس" في القضیة المرقمة 

 .١٠٦٦امل عفیفي: المصدر نفسھ، صد.عفیفي ك
الدائرة الجنائیة في احد قراراتھا بان ((وجود مركز إدارة الشركة في  -قضت محكمة النقض الفرنسیة) (٧٨٣

ً وذلك لتحقق صفات الدولة في ھذه الإمارة دون التوقف على  إمارة موناكو ً أجنبیا ً معنویا یجعلھا شخصا
البحث عن جنسیة مدیري ھذه الشركة وأصل رأسمالھا وبذلك یعد الفعل جریمة انتخابیة تخضع لنص المادة 

 إلیھ أشار .Cass Crim.30/Avril/1996 من قانون الانتخاب......)) القرار الصادر في القضیة رقم ٥٢/٨
   .١٠٧د.حسام الدین محمد احمد: المصدر السابق، ص

في  أجنبیة((معاقبة المرشح الذي حصل على تبرعات من شركات  (Nice)وجاء في حكم لمحكمة جنح نیس 
  انتخابیة))  لأغراضالوقت الذي لم یثبت فیھ ان المبالغ قد تم دفعھا 

 Cass crim. Tgi Nice 14/Oct/1993. No.476/93   
   .١٠٦٥القرار أشار إلیھ د.عفیفي كامل عفیفي: المصدر نفسھ، ص
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، أو )٧٨٤(قبولھ لأموال التبرعات مباشرة ولیس عن طریق الوكیل المختصأو  

  امتناعھ عن فتح حساب مصرفي لحملتھ.

وقد یصدر عن الوكیل المالي عندما یمتنع عن إعلام المرشح بكافة البیانات التي 

یجب ان تتضمنھا المستندات التي یلتزمون بتقدیمھا للجھات الرسمیة، كما یتصور 

ً بالمخالفة  صدوره من قبل ً عندما یمنح المرشح تمویلا ً كان أم معنویا ً طبیعیا المانح شخصا

للقواعد المنظمة للتمویل. وھذه الجریمة من جرائم الخطر التي تتمثل النتیجة الإجرامیة 

فیھا بالاعتداء على المصلحة التي یحمیھا القانون وھي المحافظة على المساواة وتكافؤ 

الذي یتأثر بالإتیان بالأفعال التي یتم عن طریقھا الحصول على الفرص بین المرشحین، و

  الأموال أو إنفاقھا بصورة مخالفة للقانون.

: الركن المعنوي:  ً   ثانیا
ً عمدیة، فالركن  تعد الأفعال المكونة لصور الركن المادي سالفة الذكر، أفعالا

نتخابیة یتحقق بتوافر المعنوي لجریمة التمویل والإنفاق غیر المشروع على الحملات الا

القصد الجنائي العام، أي علم الجاني بان أفعال التمویل من جھات محظورة، أو الإنفاق 

ً، أو عدم فتح حساب مصرفي خاص بالحملة الانتخابیة،  الذي یتجاوز الحد المقرر قانونا

ً، وعدم إیداع مبالغ التمویل والتبرعات فیھ، أمور غیر مسموح بھا ومعاقب علیھا قانو نا

لمخالفتھا الأحكام المنظمة لتمویل الحملة الانتخابیة، وعلى الرغم من ھذا العلم تتجھ 

  الإرادة الى ارتكاب ھذه الأفعال.

فھي تختلف من  -شأنھا شأن غیرھا من الجرائم الانتخابیة -أما عقوبة ھذه الجریمة 

، )٧٨٥(الجریمة تشریع الى آخر، فبعض التشریعات ساوت في العقوبة بین جمیع صور ھذه

في حین تفرق تشریعات أخرى في العقوبة بین صورة وأخرى حسب جسامة الفعل 

  .)٧٨٦(وخطورتھ

                                                
ً للقانون الفرنسي في حالة تعیین المرشح لمندوب مالي لحملتھ الانتخابیة لا یجوز لھذا المندوب ) (٧٨٤ وفقا

  . ١٩٩٥لسنة  ٦٥ان یعمل لدى مرشح آخر وھذا ما قرره القانون رقم 
/ قانون الانتخاب الفرنسي) ھي الحبس لمدة سنة وغرامة ١١٣المادة (العقوبة المقررة بموجب  )(٧٨٥

) فرنك أو بإحدى العقوبتین لكافة الأفعال التي یؤدي ارتكابھا الى وقوع جریمة التمویل والإنفاق ٢٥٫٠٠٠(
   غیر المشروع في الدعایة الانتخابیة. 

الذي قرر عقوبة الحبس مدة لا تقل عن  ھذا ما فعلھ المشرع المصري في قانون الانتخابات الرئاسیة )(٧٨٦
سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنیھ ولا تجاوز مائة ألف جنیھ أو بإحدى العقوبتین كل من انفق الأموال 

)، وقرر عقوبة اشد بالنسبة لتلقي الأموال من جھات ٥٤، ٢١/٧العامة في الدعایة الانتخابیة (المادتین 
و منظمات دولیة لتمویل الحملة الانتخابیة وھي الحبس مدة لا تقل عن سنتین ولا اعتباریة مصریة أو أجنبیة أ
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وخلت تشریعات أخرى من نصوص تجرم الأفعال المخالفة لأحكام تمویل  

، وأمام ھذا القصور التشریعي، یرى البعض )٧٨٧(الحملات الانتخابیة والإنفاق علیھا

. ضلاً )٧٨٨(صوص علیھا في بعض القوانین الأساسیة الأخرىإمكانیة تطبیق العقوبات المن

، الى جانب )٧٨٩(عن العقوبات الأصلیة تقرر التشریعات عقوبات تبعیة أو تكمیلیة

  .)٧٩٠(العقوبات الإداریة التي یمكن اتخاذھا بحق المرشح المخالف

  المطلب السادس

  جریمة مخالفة موضوع الدعایة الانتخابیة
ً عن اتفاقھا مع الأحكام القانونیة المنظمة لھا من  یشترط في الدعایة الانتخابیة فضلا

حیث الزمان والمكان والشكل، مشروعیة موضوعھا وذلك من خلال اتفاقھ مع الغایة 

                                                                                                                                       
)، ویقرر عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ٥٥، ٢٧تجاوز خمس سنوات إضافة الى مصادرة الأموال (المادتین 

أموال  ) ألف جنیھ أو بإحدى العقوبتین كل من انفق٢٠) آلاف جنیھ ولا تجاوز (١٥سنة وبغرامة لا تقل عن (
   ).٤٨، ٢٤غیر مودعة في الحساب البنكي، أو تجاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الدعایة. (المادتین 

كالتشریع العراقي النافذ الذي خلا من ذلك فلم یحدد الحد الأقصى لنفقات الحملة الانتخابیة، وھو أمر ) (٧٨٧
ً، ولكنھ أشار الى وجوب كون موارد الحملة مشرو عة دون ذكر تفصیلات لتلك المشروعیة، على خطیر جدا

عكس التشریعات السابقة التي حظرت تلقي أموال من جھات أجنبیة للتأثیر على الانتخاب، كما ھو الحال في 
)، وعاقبت ٤٨(المادة  ١٩٩٥لسنة  ٢٦)، ورقم ٤٥(المادة  ١٩٨٠لسنة  ٥قانوني المجلس الوطني رقم 

الصادر في  ٥٧٨٤). والتشریع السعودي في الأمر الوزاري رقم / عقوبات١٥٦على ذلك بموجب المادة (
ھـ الذي بین المحظورات في الحملات الانتخابیة ومنھا تلقي المساعدات من جھات أجنبیة، وعدم ٦/٦/١٤٢٥

جواز تقدیم أي شكل من أشكال الدعم للمرشح من قبل الجھات الحكومیة أو شركة أو مؤسسة. وأكد على 
بھا منھا تقدیم بیان بجمیع مصروفات الحملة خلاف مدة محددة، ولكنھ لم یحدد عقوبة معینة أمور یجب القیام 

لسنة  ٧٣عند مخالفة ھذه الأحكام. وبالاتجاه نفسھ سار قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة المصري رقم 
  ، ویعد ھذا الأمر نقصاً یجب تداركھ.   ١٩٥٦
) على ما یأتي ((یعاقب ١٩٧٧لسنة  ٤٠السیاسیة المصري رقم  / قانون الأحزاب٢٥تنص المادة ( )(٧٨٨

بالحبس كل مسؤول في حزب سیاسي أو أي من أعضائھ أو من العاملین بھ قبل أو تسلم مباشرة أو بالوساطة 
ً أو حصل على میزة أو منفعة بدون وجھ حق من شخص اعتباري مصري لممارسة أي نشاط یتعلق  مالا

السجن إذا كان المال أو المیزة أو المنفعة من أجنبي أو من أیة جھة أجنبیة....)). بالحزب، وتكون العقوبة 
ً د.عبد الفتاح مراد: شرح قوانین مجلس الشعب والشورى والأحزاب السیاسیة، مصدر سابق،  وینظر أیضا

   . ١٣١ص
 - ٢) على ما یأتي : ((.......١٩٦٩مكرر / المجلة الانتخابیة التونسیة لسنة  ٦٢ینص الفصل ( )(٧٨٩

قانون  ١١٨/٣الفقدان الآلي حال صدور حكم الإدانة لصفة المترشح أو لصفة الناخب.....))، وتنص المادة (
نص قانون تمثیل المواطنین الانتخاب الفرنسي) على انھ : ((...... ویحرم الجاني من الترشیح لمدة سنة))، و

) على ما یأتي : ((الحرمان من الحقوق السیاسیة كناخب أو مرشح ١٥٩/٢في المادة ( ١٩٨٣الإنكلیزي لعام 
عل  ما ١٩٧٧لسنة  ٤٠/ قانون الأحزاب السیاسیة المصري رقم ٢٥لمدة سبع سنوات))، وتنص المادة (  (

ً عن الجریمة)). وتقضي  یأتي : ((....... وتقضي المحكمة في جمیع الأحوال بمصادرة كل مال یكون متحصلا
) على انھ : ((....... ومصادرة ٢٠٠٥لسنة  ١٧٤/ قانون الانتخابات الرئاسیة المصري رقم ٢٧المادة (

   الأموال)). 
ویمكن ان نسمیھا عقوبات انتخابیة كاستبعاد المرشح من الانتخابات، أو إبطال عضویة المرشح  )(٧٩٠

رمان أو إلغاء الدفعات المالیة التي تمنحھا الدولة للمرشح. ینظر د.عفیفي كامل عفیفي: المصدر الفائز، أو ح
   . ١١٧١السابق، ص
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المتوخاة من الدعایة والمتمثلة في ضرورة المحافظة على قیم وآداب التنافس المشروع 

بحیاتھم الشخصیة، وإعطاء الحریة الكاملة للناخب في  بین المرشحین وعدم المساس

اختیار مرشحھ دون أي تأثیر، فطبیعة المنافسة وشدة الحماس والنزاعات المتطرفة یمكن 

ان تؤدي الى توجیھ عبارات السب أو القذف فیما بین المرشحین، أو التطرق لموضوعات 

البلاد وأمنھ. ویقتضي بحث ھذه  تثیر الكراھیة والفتنة بین أبناء الشعب أو تھدد وحدة

الجریمة تقسیم ھذا المطلب على فرعین الأول نتطرق فیھ لماھیتھا، ونتناول في الثاني 

  أركانھا.

  

  

  الفرع الأول

  ماھیة الجریمة
تحرص التشریعات الانتخابیة على ضمان مشروعیة موضوع الدعایة 

على حسن سیر العملیة  الانتخابیة من خلال تجریمھا لجملة من الأفعال التي تؤثر

الانتخابیة ونتائجھا، وتقرر العقوبات الرادعة لھا، كنشر أو إذاعة الأقوال أو الأخبار 

، أو عن سلوك وأخلاق احد المرشحین، أو عن )٧٩١(الكاذبة حول الانتخاب أو الاستفتاء

. أو نشر ما یمس الوحدة )٧٩٢(حیاتھ الخاصة، بقصد منع الناخبین من التصویت لصالحھ
                                                

) الخاص بالمخالفات والجرائم ٢٠٠٥لسنة  ١١القسم السابع من النظام رقم  -٧/١تنص المادة ( )(٧٩١
أو توزیع.... مالھ علاقة بعملیتي الانتخابیة على ما یأتي : ((یشكل جریمة قیام أي شخص ببث أو نشر 

الاستفتاء أو نتائجھا، ویعرف الشخص بأنھ كاذب ویراد بھ تضلیل الناخب)). وتنص المادة (رابعاً/ آ من 
) على ما یأتي : (( مع عدم ٢٠٠٢لسنة  ١٥قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة في مملكة البحرین رقم 

 ٦نون العقوبات أو أي قانون آخر یعاقب بالحبس مدة لا تزید على الإخلال بأیة عقوبة اشد ینص علیھا قا
ً من الأفعال الآتیة: نشر أو  ٥٠٠اشھر وبغرامة لا تتجاوز  دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من ارتكب فعلا

ً كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو الانتخاب أو عن سلوك احد المرشحین أو عن أخلاقھ بقصد الت أثیر أذاع أقولا
/ رابعاً من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكویتي ٤٤في نتیجة الاستفتاء أو الانتخاب))، ونصت المادة (

على انھ : ((یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة دینار أو  ١٩٦٢لسنة  ٣٥رقم 
غیر صحیحة عن سلوك احد المرشحین أو  بإحدى ھاتین العقوبتین كل من نشر أو أذاع بین الناخبین إخبار

  أخلاقھ بقصد التأثیر في نتیجة الانتخاب)). 
) الخاص بالحملات الانتخابیة الصادرة عن المفوضیة ٢٠٠٥لسنة  ٨النظام رقم  -٣/٥تنص المادة () (٧٩٢

فات بإصدار بیانات العلیا المستقلة للانتخابات في العراق على ما یأتي : ((عدم قیام الكیانات السیاسیة والائتلا
 ٢١/١زائفة أو تشھیریة حول أي مرشح أو كیان سیاسي مشارك في العملیة الانتخابیة))، وتنص المادة (

) على ما یأتي : ((یجب الالتزام في الدعایة ٢٠٠٥لسنة  ١٧٤قانون الانتخابات الرئاسیة المصري رقم 
لقواعد الآتیة: عدم التعرض لحرمة الحیاة الخاصة الانتخابیة بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة وا

/ قانون الانتخاب الفرنسي) على انھ : ((كل من استخدم إخبار أو ٩٧لأي من المرشحین))، وتنص المادة (
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وطنیة أو بــــــث الفرقـــــــة والخلافــــــــــــات الطائفیة أو القومـــیة أو ال

  .)٧٩٣(الإقلیمیـــــة

، أو )٧٩٤(أو الدعوة الى استخدام العنف أو الحث على الكراھیة من فئات الشعب

، وذلك لانطواء ھذه الأفعال على خداع الناخبین )٧٩٥(الدعوة الى ارتكاب جرائم معینة

  . )٧٩٦(ي العملیة الانتخابیةوالتأثیر ف

والحمایة الجنائیة التي توفرھا التشریعات الانتخابیة، والمتمثلة بفرض الجزاءات 

المناسبة للأفعال المخالفة لموضوع الدعایة الانتخابیة، تھدف الى منع أو ردع المرشحین، 

للدعایة، لا سواء كانوا مستقلین أو تابعین لأحزاب سیاسیة من اللجوء الى أسالیب سیئة 

تتفق وطبیعة العمل السیاسي من اجل ضمان نزاھة الدعایة وموضوعیتھا، كذلك تحقیق 

المساواة بین المرشحین من حیث الموضوع الذي یتعین علیھم الالتزام بھ من خلال 

  .)٧٩٧(وسائل الدعایة المصرح باستخدامھا قانوناً 

  الفرع الثاني
                                                                                                                                       
إشاعات كاذبة ... یكون نتیجتھا تحریف الاقتراع أو امتناع واحد أو أكثر من الناخبین عن التصویت یعاقب 

  ائة ألف فرنك)).  بالحبس سنة وغرامة م
/ قانون الانتخاب العراقي النافذ) على ما یأتي : ((لا یجوز ان تتضمن وسائل الحملة ٢٤تنص المادة ( )(٧٩٣

الانتخابیة الطعن بأي مرشح أو إثارة النعرات الطائفیة أو القومیة أو الدینیة أو القبلیة أو الإقلیمیة بین 
) الخاص بالحملات الانتخابیة ٢٠٠٥لسنة  ٨النظام رقم  - ٣/٦دة (المواطنین))، وعلى الحكم نفسھ أكدت الما

) الخاص ٢٠٠٥لسنة  ١١النظام رقم  -١٠/١١الصادر عن المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات، والمادة (
قانون الانتخابات الفلسطیني) على ما یأتي:  ٦٤/٥بالمخالفات والجرائم الانتخابیة. وتنص المادة (

في الدعایة الانتخابیة ما یلي: عدم اللجوء  في الدعایة الانتخابیة الى كل ما یتضمن أي تحریض ((....یراعى 
أو طعن بالمرشحین الآخرین أو إثارة النعرات القبلیة أو العائلیة أو الطائفیة بین فئات المواطنین))، وتنص 

یجوز ان تتضمن الخطابات ) على انھ : ((لا ١٩٩٨/ د قانون مجلس النواب الأردني لعام ١٩المادة (
والبیانات ووسائل الدعائیة الانتخابیة... أو إثارة النعرات الطائفیة أو القبلیة أو الإقلیمیة أو الجھویة أو 

من الفصل الأول من تعلیمات حملات الدعایة الانتخابیة  ٢العنصریة بین فئات المواطنین))، وتنص المادة (
ھـ) على ما یأتي: ٦/٩/١٤٢٥في  ٥٤٧٨٤درة بالقرار الوزاري رقم في المملكة العربیة السعودیة الصا

((یلتزم المرشح في تنفیذ حملتھ الانتخابیة بالأمور الآتیة: المنافسة الشریفة وعدم المساس بوحدة الوطن 
   وأمنھ.....)).   

ي : ((یجب ) الخاص بالحملات الانتخابیة على ما یأت٢٠٠٥لسنة  ٨النظام رقم  -٣/٨تنص المادة ( )(٧٩٤
على الكیانات السیاسیة والائتلافات ان تمتنع عن ممارسة العنف والكراھیة أو تحریض الآخرین أو 
تخویفھم... سواء من خلال الإعراب عن وجھات النظر أو الخطابات أو الكیانات أو الملصقات أو وسائل 

) قانون انتخاب مجلس النواب /ھـ١٩الإعلام المرئیة أو المسموعة وأیة وسیلة أخرى))، وتنص المادة (
) على ما یأتي : ((لا یجوز ان تكون الدعایة عدائیة تعكر صفو علاقات المملكة ١٩٩٨الأردني لعام 

) على ما یأتي : ١٩٩٠لسنة  ٦٤٢٧/ من قرار وزیر الداخلیة المصري رقم ٣الدولیة))، وتنص المادة (
نتخابیة " الدعوة الى استخدام العنف أو مقاومة ((حظر ارتكاب الأعمال الآتیة عند ممارسة الدعایة الا

   السلطات العامة)). 
/ المجلة الانتخابیة التونسیة) على ما یأتي : ((تحجیر كل خطاب مخالف للنظام ٢٧ینص الفصل ( )(٧٩٥

   العام والأخلاق الحمیدة أو متضمن للحث على القیام بجنحة أو جنایة)). 
   .١٨٠ینظر حسني شاكر أبو زید قمر: المصدر السابق، ص )(٧٩٦
   .٢٣١- ٢٣٠ینظر د.عبد الناصر محمد وھبھ: المصدر السابق، ص )(٧٩٧

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  أركان الجریمة
ً ھي جریمة ان أھم الجرائم المتعلقة  بموضوع الدعایة الانتخابیة وأكثرھا وقوعا

نشر أو إذاعة الأقوال الكاذبة سواء حول موضوع الاستفتاء أو عن سلوك احد 

، وبالنظر للتقارب أو الاختلاط في الأفعال محل التجریم والخاصة )٧٩٨(المرشحین

لھذه  بموضوع الدعایة بجرائم نشر الأخبار الكاذبة، القذف والسب، سوف نتطرق

الجریمة بشيء من التفصیل من خلال البحث في أركانھا مع الإشارة الى بعض الأفعال 

التي تشكل جرائم مخالفة لموضوع الدعایة الانتخابیة أثناء ذلك، لوجود عناصر مشتركة 

  .)٧٩٩(فیما بینھا ولورودھا في نص واحد في قسم من التشریعات الانتخابیة

: الركن المفترض  ً   أولا
ذلك ان ترتكب الجریمة بعد قرار دعوة الناخبین الى الاستفتاء أو الانتخاب ویقصد ب

ً من تاریخ ھذه الدعوة وحتى انتھاء الاستفتاء أو  (رئاسي، نیابي، محلي)، وذلك ابتداء

الانتخاب، وعلیھ إذا ما ارتكبت أفعال نشر أو إذاعة الأخبار الكاذبة في تاریخ سابق على 

ً  ھذه الدعوة، أو لاحق على انتھاء العملیة الانتخابیة، فإنھا تخرج من نطاق التجریم وفقا

للتشریعات الانتخابیة، فلا تعد جرائم انتخابیة، مع إمكانیة تطبیق نصوص التجریم الواردة 

  .)٨٠٠(في قانون العقوبات على ھذه الأفعال

: الركن المادي  ً   ثانیا
صورة نشر أو إذاعة  وھو السلوك الإجرامي الذي یرتكبھ الجاني أو الذي یأخذ

الأخبار الكاذبة، المتعلقة بموضوع الاستفتاء و الانتخاب أو سلوك احد المرشحین أو 

أخلاقھ، أو الإشاعات المغرضة التي یطلقھا الجاني، سواء بطریقة مباشرة، أو باستعمال 

تیجة وسائل احتیالیة، ویكون من شأن ذلك السلوك التأثیر في العملیة الانتخابیة، بتغییر ن

الاقتراع أو التأثیر على الناخبین لمنِعھم عن التصویت، ولا یشترط القانون في الجاني 

ً أو رجل الإدارة الانتخابیة، ولا یتطلب  ً أو مرشحا صفة معینة، فیمكن ان یكون ناخبا

                                                
قانون الانتخاب الفلسطیني)  ٦٤/٢/ قانون الانتخاب العراقي النافذ) (٢٤ینظر نصوص المواد الآتیة ( )(٧٩٨

/ و قانون مجلس النواب الأردني) ١٩لبحریني) (/ آ قانون انتخاب أعضاء مجلسي النواب والشورى ا٢١(
   / قانون الانتخاب الفرنسي).٨٧/ قانون الانتخاب الیمني) (٥٢(

ینظر د.وحید عبد المجید: الانتخابات الأوربیة وتحولات الدیمقراطیة المعاصرة، بحث منشور في  )(٧٩٩
السنة  ١٠٩الاستراتیجیة، العدد تصدر عن مركز الأھرام للدراسات السیاسیة و - مجلة السیاسة الدولیة

   . ٢٩٠-٢٨٠، القاھرة، ص١٩٩٢
   .١٤٤ینظر د.حسام الدین محمد احمد: المصدر السابق، ص )(٨٠٠
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النشر أو الإذاعة وسیلة معینة بالذات، وإنما یتحقق بأیة وسیلة مھما كان نوعھا، ما دامت 

، فالمشرع لم یحدد وسیلة معینة یجب ان یتم بواسطتھا النشر أو )٨٠١(علانیةتحقق ال

، أو باستخدام الرموز، أو )٨٠٢(رالإذاعة، فیمكن ان یتم كتابة ، أو برسوم الكاریكاتی

مكبرات الصوت أو بالصیاح في مكان عام، أو مخاطبة جمع من الناس أو تصریحات 

. وفھم معنى العلانیة مسألة قانونیة )٨٠٣(ائلیدلي بھا احد المسؤولین أو غیرھا من الوس

یعود لمحكمة الموضوع، وتخضع في تحدیده لرقابة محكمة التمییز (النقض)، حتى 

تستوثق من صحة تطبیق القانون، ولكي تمارس محكمة التمییز (النقض) سلطتھا 

المذكورة ینبغي على المحكمة المختصة ان تبین العناصر الموضوعیة التي استخلصت 

ّ كان حكمھا قاصراً  . ولا یكفي النشر لوحده وإنما یجب ان )٨٠٤(منھا توافر العلانیة وإلا

تكون الأخبار التي نشرت أو أذیعت حول موضوع الاستفتاء أو الانتخاب، أو حول سلوك 

، فتتحقق الجریمة )٨٠٥(احد المرشحین أو أخلاقھ كاذبة، أي یثبت عدم مطابقتھا للحقیقة

ً ولا أساس بنشر أو إذاعة خبر مف اده إلغاء أو تأجیل الانتخاب متى ما كان ذلك الخبر كاذبا

                                                
 - عقوبات عراقي) وسائل العلانیة بقولھا: ((العلانیة: تعد وسائل للعلانیة: آ ١٩/٣ذكرت المادة ( )(٨٠١

القول  -أو محفل عام أو مكان مباح أو مطروق...... بالأعمال أو الإشارات أو الحركات إذا حصلت في طریق 
الكتابة والرسوم  -الصحافة والمطبوعات الأخرى وغیرھا من وسائل الدعایة والنشر. د - والصیاح. جـ

والصور والشارات والأفلام ونحوھا....)). لمزید من التفاصیل حول العلانیة ینظر د.مدحت رمضان بارة: 
. د.طارق ٩٨- ٨٨، ص٢٠٠٠خاص والانترنیت، دار النھضة العربیة، القاھرة، جرائم الاعتداء على الأش

   .١٧، ص٢٠٠١سرور: جرائم النشر، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
ذكرت محكمة جنایات القاھرة في حكم لھا ((ان نشر صورة تمثل وجھ رئیس الوزراء على جسم  )(٨٠٢

امرأة عاریة في وضع شائن وكتب تحتھا الرقص على السلالم یعتبر جریمة یعاقب علیھا القانون))، حكم 
=          حمد جلال. أشار إلیھ ا١٩٧٨/الازبكیة/٦٨٠في القضیة رقم  ١٩٧٨/أبریل/١٧محكمة جنایات القاھرة في 

 - محمود حسن: حریة الرأي في المیدان السیاسي في ظل مبدأ المشروعیة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق =
   .٢٩٥، ص٢٠٠٢جامعة الإسكندریة، 

حكم على (عمدة) مدینة مرسیلیا بسبب تصریحاتھ التي أدلى بھا بین دورتي الانتخاب البلدیة عام  )(٨٠٣
بشدة تنظیم سیاسي بسبب انفجار مفاجىء في ھذه المدینة، بینما كان یعرف ان ھذه  التي اتھم فیھا ١٩٨٣

التصریحات سوف یتم تناولھا بواسطة الصحافة، فقد كانت ھذه التصریحات لا تستند الى أي أساس جدي، 
بتوقیع عقوبة الغرامة المالیة بمقدار  ٢٦/٢/٨٥وقد حكمت محكمة الاستئناف في ھذه الواقعة في 

. ینظر حكم محكمة النقض الفرنسیة الدائرة ١٩/٢/٨٧) فرنك وأیدت محكمة النقض ھذا الحكم في ١٠٫٠٠٠(
د.عفیفي كامل عفیفي: الانتخابات النیبایة  إلیھ أشار (Cass Crim. 19/fevrier/1987.n.85)الجنائیة

    .١٠٥٥وضماناتھا الدستوریة، مصدر سابق، ص
   .٣٠٥ر إلیھ د.احمد جلال محمود حسن: المصدر السابق، ص. أشا١٩٧٥/ دیسمبر/ ٢نقض مصري  )(٨٠٤
الدائرة الجنائیة في احد قراراتھا ((بإدانة مدیر للشرطة لمخالفتھ  -قضت محكمة النقض الفرنسیة )(٨٠٥

من قانون الانتخاب، لأنھ أعلن للصحافة عقب انفجار سیارة ان بعض أنصار  ٩٧أحكام المادة 
 - الذي لم یقم على دلائل مؤكدة -یة لتفجیر احد المعابد، وقصد من تصریحھ ذلككانت لدیھم الن (L’u.D.F)حزب

مواجھة مرشحین للمجالس المحلیة ینتمون لھذا الحزب مما كان لھ أثر على عملیة الانتخاب، وبھذا یتحقق 
كاذبة والثاني تأثیر ھذه التصریحات على الانتخاب، وھو ما اعترف بھ  بأخبارالتصریح  الأولركنا الجریمة، 

مصطفى محمد: المصدر السابق،  أمیند. إلیھ أشار  .Cass Crim 19/fev/1978- n.04الجاني)). القرار رقم 
     .٥٣-٥٢ص
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لھ من الصحة، وتعد الجریمة قائمة عندما یقوم الجاني بنشر أو إذاعة خبر كاذب عن وفاة 

، أو انھ أصیب بمرض مرعب )٨٠٦(احد المرشحین أو تنازلھ أو انسحابھ عن الترشیح

یعالج من حالة الإدمان أو انھ تاجر سلاح  ومستھجن كالإیدز، أو انھ مدمن مخدرات، أو

ً أقوال تدعو الى الفتنة الطائفیة أو معارضتھ  أو مخدرات، أو ینسب لأحد المرشحین كذبا

، وتتحقق الجریمة بنشر خبر مفاده ان احد المرشحین )٨٠٧(لقضیة من قضایا الرأي العام

ما ، دون ان یشیر الى ان إیقافھ وجرى التحقیق معھ من قبل النیابة العامة في جریمة 

أتھُ  ّ ً بان لا وجھ لإقامة الدعوى، أو ان المحكمة المختصة بر النیابة العامة أصدرت أمرا

. أما إذا كانت الأخبار التي نشرت أو )٨٠٨(مما نسب إلیھ، أو ان عفو صدر بحق الجاني

أذیعت تشكل حقائق عن المرشحین، وذلك لضمان فوز العناصر الصالحة من بین 

شحین، فلا تقوم الجریمة لانتفاء احد أركانھا، وھو ما سارت علیھ أحكام المر

، واثبات كذب أو صحة الأقوال أو الأخبار یمكن ان یتم بأیة طریقة من طرق )٨٠٩(القضاء

  الإثبات. 

ولابد ان تكون الأقوال أو الأخبار منصبة على واقعة وان تكون متعلقة بموضوع 

، ونرى توسیع نطاق )٨١٠(لوك احد المرشحین أو أخلاقھالانتخاب أو الاستفتاء أو عن س

النص لیشمل نشر أو إذاعة الأخبار الكاذبة عن المرشح وأبنائھ وزوجتھ وأفراد عائلتھ من 
                                                

في١٨٩٢جاء في الشكوى المقدمة الى المفوضیة العلیا للانتخابات في العراق المرقمة ( )(٨٠٦ انتخابات  ) 
والمقدمة من الأمین العام لتجمع الانتفاضة العراقیة لعام  ١٥/١٢/٢٠٠٥مجلس النواب التي جرت في 

/ النجف والمتضمنة ((قیام قناة الفرات الفضائیة وتلفزیون الغدیر بنشر إخبار تخص انسحاب مرشحي ١٩٩١
التحقیق على مجلس المفوضین قرر المشتكي من الانتخابات لصالح  الائتلاف العراقي الموحد وبعد عرض 

إعطاء الحق للمشتكي في تحریك دعوى جزائیة أمام محكمة التحقیق المختصة ضد القناتین المذكورتین أعلاه 
  بسبب الدعایة الانتخابیة غیر المشروعة))، القرار منشور على موقع المفوضیة على شبكة الانترنیت: 

http://www.iEciraq.org.   ١٠٩د.محمد كمال القاضي: الدعایة الانتخابیة، مصدر سابق، ص أیضاً وینظر-
١١٠. 
  .٤٣ینظر د.علي الصاوي وآخرون: المصدر السابق، ص) (٨٠٧
قضت محكمة النقض الفرنسیة/ الدائرة الجنائیة في قرار لھا : ((تتحقق جریمة القذف قبل من نسب  )(٨٠٨

 إلیھ أشار، (Cass Crim.8/Janv/1985.no.17)ار لغیره إدانة في جریمة معینة، وقد تم العفو عنھ))، القر
  .٥٥د.أمین مصطفى محمد: المصدر السابق، ص

جاء في احد قرارات محكمة النقض الفرنسیة/ الدائرة الجنائیة ما یأتي: (( یجوز للصحفي ان یذیع ) (٨٠٩
 Cassوینشر كل ما یوضح حقیقة المرشح للانتخاب حتى ینیر الرأي العام))، ینظر القرارین:

Crim.5/Nov/1970.  Cass Crim 4/Moi/1971. زید قمر: المصدر السابق،  أبوحسني شاكر  إلیھما أشار
  .١٨١ص

بعض التشریعات تقصر التجریم على نشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن سلوك احد المرشحین أو أخلاقھ،  )(٨١٠
دون موضع الانتخاب أو الاستفتاء، وھو اتجاه فرید من نوعھ، وقد اخذ بھ المشرع الكویتي حیث نصت المادة 

لى ما یأتي : ((كل من نشر ) ع١٩٦٢لسنة  ٣٥قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكویتي رقم  -رابعاً  - ٤٤(
ً غیر صحیحة عن سلوك احد المرشحین أو أخلاقھ بقصد التأثیر في نتیجة الانتخاب))،ونرى ان  أو أذاع أخبارا
ھذا الاتجاه یضیق من نطاق الحمایة الجنائیة للعملیة الانتخابیة، لذا نقترح تعدیلھ وجعلھ یشمل نشر الأخبار 

 ستفتاء لتوسیع نطاق ھذه الحمایة.   الكاذبة عن موضوع الانتخاب أو الا
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المقربین بقصد التأثیر على نتیجة الانتخاب، لوحدة الضرر سواء كانت الأخبار تخص 

یخرج عن نطاق الجریمة، فلا یكفي المرشح نفسھ أو أفراد عائلتھ المقربین. أما غیر ذلك ف

. كذلك )٨١١(مجرد التكھن بحصول مضایقات لناخبین عزموا على التصویت لقائمة معینة

لا یتحقق الركن المادي عندما یتعلق الأمر بجدل سیاسي بین المرشحین من خلال تبادل 

شورات، الأقوال اللاذعة أو العبارات الحادة المستخدمة في الصحف أو الملصقات أو المن

أو اللقاءات أو المناظرات التلفازیة، إذ یمكن ان یتجاوز الجدل آراء وبرامج وصفات 

وأعمال المرشحین، طالما استھدفت إعلام الجمھور بمواقف المرشحین لشغل الوظائف 

الذین سبقوه  ن، ولكن لا یجوز للمرشح الرد على خصومھ السیاسیی)٨١٢(التي یسعون إلیھا

ً عملھ بان خصومھ قد سبقوه في في نشر انتقادات تخص ھ بالطعن والتجریح، مبررا

صحفھم الى استباحة حرمات القانون، فتتحقق مسؤولیتھ عن ھذه الجریمة، وتراعي 

. ولا یقوم الركن المادي عندما تكون عبارات )٨١٣(المحكمة ھذا الأمر عند تقدیر العقوبة

إبداء الرأي في أمر أو عمل دون النقد الموجھة للمرشح تدخل في نطاق النقد المباح، أي 

المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغیة التشھیر بھ أو الحط من كرامتھ، ویكثر ھذا 

، وحق )٨١٤(النقد الذي یطلق علیھ البعض "النقد السیاسي" في مجال الحملات الانتخابیة

والوقوف  النقد المباح یقتصر على حیاة الشخص العامة أو الوظیفیة التي یجوز انتقادھا

على حقیقتھا لتوقي شرھا، ومع ذلك یجوز نشر الأخبار المتعلقة بحیاة المرشح الشخصیة 

متى كانت تھم المصلحة العامة لاستنارة جمھور الناخبین ولوقوفھم على حقیقة أمر من 

، أما إذا كان النشر )٨١٥(یحكمھم أو یمثلھم، فتتحقق المصلحة الاجتماعیة لقیام النقد وإباحتھ

                                                
 Cass Crim3/Mai/1955 no2/9ینظر قرار محكمة النقض الفرنسیة/ الدائرة الجنائیة في القضیة  )(٨١١
 الإعلام. وینظر جون دبلیو جونسون: دور وسائل ٥٢د.أمین مصطفى محمد: المصدر السابق، ص إلیھ أشار

، السنة ٧، العددالأمریكیةالدیمقراطیة، تصدر عن وزارة الخارجیة  أوراقالحرة، بحث منشور في مجلة 
  . منشور على موقع المجلة على شبكة الانترنیت:٢٠٠٥

http://www.usinfo.state .gov/Arabic/democracy.htm.    
 :ینظر قرارات محكمة النقض الفرنسیة/ الدائرة الجنائیة )(٨١٢

 Crim 28/Janv/1916, Crim 5/nov/1969,Crim 23/Mars/1978.   
  .٥٤مصطفى محمد: المصدر السابق، ص أمیند.  إلیھا أشار

. أشار إلیھ حسني شاكر أبو زید قمر: المصدر السابق، ٤/١/١٩٣٢في  ٢لسنة  ٥٣نقض مصري  )(٨١٣
 .١٨٢ص

. د.جمال العطیفي: حق النقد في القانون ٣٢٩ینظر احمد  محمود جلال: المصدر السابق، ص )(٨١٤
 .٧٥، ص١٩٧١، ٥١الإنكلیزي، بحث منشور في مجلة المحاماة، العدد

ما یأتي: ((ان من المصلحة  ١١/٦/١٩٣١جاء في قرار لمحكمة استئناف بروكسل في بلجیكا بتاریخ  )(٨١٥
شغل وظیفة من اكبر مراكز الدولة، إذا كان ھذا الشخص قد لبث سنین ان تكشف نقائض شخص یطمع في 

عدیدة یحترف حرفة تأباھا الأخلاق ویحرمھا القانون، ولذلك فالصحفي الذي یكشف ھذه المخازي ولا غرض 
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لإذاعة لغرض التشھیر بالمرشحین المنافسین أو بقصد ابتزازھم للحصول على أو ا

الأموال، أو بھدف الضغط علیھم لسحب ترشیحاتھم، فتتحقق المسؤولیة الجنائیة عن ھذه 

  .)٨١٦(الأفعال

ولا یجوز تردید الأكاذیب أو إعادة نشرھا و إلا وقع المخالف تحت طائلة 

بقیام المرشح بتوزیع أوراق دعائیة تحتوي على  . ویتحقق الركن المادي)٨١٧(القانون

عبارات ھجائیة لأحد المرشحین لا یتمكن من الرد علیھا خلال الساعات المتبقیة، 

فالمنشور الذي ینعت الخصوم بأنھم وصولیین ونفعیین ولیس لدیھم مبادىء من الشرف 

  .)٨١٨(والأمانة تقوم بھ الجریمة

إذاعة إخبار تؤدي الى إثارة النعرات الطائفیة أو ویتحقق الركن المادي عند نشر أو 

  .)٨١٩(القومیة أو الدینیة أو الإقلیمیة، بین المواطنین، أو تھدد وحدة البلاد واستقلالھ

ویرى جانب من الفقھ ان ھذه الجریمة من جرائم الضرر فیشترط تحقق نتیجة 

اع ناخب أو أكثر في معینة ھي خداع الناخبین والتأثیر في الانتخاب أو التسبب في إقن

ً عن قیام علاقة السببیة بین الفعل والنتیجة الإجرامیة  الامتناع عن التصویت، فضلا

  .)٨٢١(، ویرى جانب آخر من الفقھ ان ھذه الجریمة من جرائم الخطر)٨٢٠(المحققة

:الركن المعنوي: ً   ثالثا

                                                                                                                                       
لھ في ذلك إلا صیانة كرامة البرلمان من ان تسقط، لا یجوز عقابھ))، الحكم أشار إلیھ د.احمد محمد جلال 

 .٣٣٦المصدر السابق، ص حسن:
 .٦٣٩القسم الخاص، مصدر سابق، ص - ینظر د.محمود نجیب حسني: قانون العقوبات) (٨١٦
. أشار إلیھ احمد جلال محمود حسن: ١٩٦٠/ فبرایر/٢٠في  ٢٠لسنة  ١٠٢٧نقض مصري رقم  )(٨١٧

 .١٨٥ - ١٨٤المصدر السابق، ص
 .C.C.29/Nov/1988. C.C 23/Nov/1988أكد المجلس الدستوري الفرنسي على ذلك في أحكامھ، ) (٨١٨
  .٥٦٤-٥٦٣د.داود الباز: حق المشاركة في الحیاة السیاسیة، المصدر السابق، ص إلیھما أشار

/ آ قانون مجلس النواب والشورى البحریني) على ما یأتي : ((... یتعین على ٢٢تنص المادة () (٨١٩
الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنیة وامن الوطن  -يالمرشح عند ممارستھ الدعایة الانتخابیة التقید بما یل

/ قانون مجلس ١٩واستقراره وعدم القیام بكل ما یثیر الفرقة الطائفیة بین المواطنین....))، وتنص المادة (
) على انھ ((لا یجوز ان تتضمن الخطابات والبیانات والإعلانات ووسائل الدعایة ١٩٩٨النواب الأردني لعام 

بیة...أو إثارة النعرات الطائفیة أو القبلیة أو الإقلیمیة أو العنصریة بین فئات المواطنین))، وینص الانتخا
الفصل الرابع من القرار الوزاري الخاص بحملات الدعایة الانتخابیة في المملكة العربیة السعودیة رقم 

یھ القیام بما یلي: الإخلال ھـ على ما یأتي : ((یحظر على المرشح أو أي من مساعد٦/٩/١٤٢٥في  ٥٤٧٨٤
ً المادة  بالنظام العام وتقالید المجتمع أو إثارة الفتنة أو نزاع طائفي أو قبلي أو إقلیمي.... ))، وینظر أیضا

 / قانون الانتخاب العراقي النافذ).٢٤(
، د.حسام الدین محمد احمد: ١٠٥٧-١٠٥٥ینظر د.عفیفي كامل عفیفي: المصدر السابق، ص) (٨٢٠

 .١٤٦السابق، صالمصدر 
- ١٣٤ینظر د.مصطفى محمود عفیفي: المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة، مصدر سابق، ص )(٨٢١
١٣٥. 
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نظر  یختلف الركن المعنوي لجریمة نشر الأخبار والأقوال الكاذبة باختلاف وجھة

الفقھ إلیھا كونھا من جرائم الخطر أو الضرر، فالذین یعدونھا من جرائم الخطر یكتفون 

لتحقق الركن المعنوي بتوافر القصد العام بعنصریھ العلم والإرادة، فمتى ما ثبت علم 

الجاني بان نشر أو إذاعة الأخبار الكاذبة بشان موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن 

ً، وعلى سلوك احد المر شحین أو أخلاقھ، ھو من الأمور المحظورة والمعاقب علیھا قانونا

، أما )٨٢٢(الرغم من ذلك تتجھ إرادتھ الى اقتراف السلوك الإجرامي المكون للركن المادي

ٌ منھم یكتفي بالقصد العام ، وقسم آخر یرى )٨٢٣(الذین یرونھا من جرائم الضرر فقسم

إرادة الجاني الى النشر والإعلان عن الأخبار ضرورة توافر قصد خاص، یتمثل باتجاه 

، أما إذا كانت الأخبار صحیحة )٨٢٤(والأقوال الكاذبة بقصد التأثیر في نتیجة الانتخاب

ْ إلیھ، فلا مجال لتطبیق ھذه النصوص  ھت ِّ ج ُ ولكنھا تؤدي الى عقوبة أو احتقار من و

قوبات بشأن جریمة الانتخابیة، وإنما یمكن تطبیق الأحكام الواردة في قانون الع

  .)٨٢٥(القذف

والعقوبة المقررة لھذه الجریمة تكاد تكون واحدة في اغلب التشریعات وھي الحبس 

، )٨٢٦(والغرامة أو احدھما، مع اختلاف مدة الحبس، ومقدار الغرامة من تشریع الى آخر

                                                
 .١٣٥-١٣٤د.مصطفى محمود عفیفي: المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة، مصدر سابق، ص )(٨٢٢

 .١٨٣وینظر أیضاً حسني شاكر أبو زید: المصدر السابق، ص
 .١٠٥٦د.عفیفي كامل عفیفي: المصدر السابق، صینظر ) (٨٢٣
. د.أمین مصطفى محمد: المصدر السابق، ١٤٦ینظر د.حسام الدین محمد احمد: المصدرالسابق، ص )(٨٢٤

 . ٦١ص
ً كل من اسند لغیره إحدى الطرق ٣٠٢تنص المادة () (٨٢٥ / عقوبات مصري) على ما یأتي : ((یعد قاذفا

ً لأوجب عقاب من أسندت إلیھ بالعقوبات المقررة من ھذا القان ١٧١المبینة بالمادة  ً لو كان صادقا ون أمورا
ً أو أوجب احتقاره عند أھل وطنھ ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة  لذلك قانونا
نیابیة عامة أو مكلف بخدمة عامة لا یدخل تحت  حكم ھذه المادة إذا حصل بسلامة نیة وكان لا یتعدى أعمال 

 وظیفة أو النیابة أو الخدمة، وبشرط إثبات حقیقة كل فعل اسند إلیھ........)).ال
 ٣المشرع العراقي جعل عقوبة ھذه الجریمة كغیرھا من جرائم الانتخاب وھي الحبس مدة لا تقل عن  )(٨٢٦

دینار أو بكلتا  ١٫٠٠٠٫٠٠٠دینار ولا تجاوز  ٥٠٠٫٠٠٠اشھر ولا تزید على سنة وبغرامة لا تقل عن 
الخاص  ٢٠٠٥لسنة  ١١/ النظام رقم ١٠/ ي قانون الانتخاب النافذ، المادة (٢٧لعقوبتین (المادة ا

 ٢٠٠بالمخالفات والجرائم الانتخابیة)، وقرر المشرع الأردني عقوبة الحبس نفسھا، أما الغرامة فلا تقل عن 
قانون مجلس النواب)، وفي / ٤٠د،  /١٩دینار أو بكلتا العقوبتین (المادتین  ٥٠٠دینار ولا تزید على 

/ مدونة ٩٠درھم أو بإحدى العقوبتین (المادة  ٥٠٠٠-١٢٠٠اشھر وغرامة من  ٣المغرب حددت بالحبس 
دینار أو  ٥٠٠اشھر وبغرامة لا تتجاوز  ٦الانتخابات)، وفي البحرین جعلھا المشرع الحبس مدة لا تزید على 

الشورى)، وفي الكویت قرر المشرع عقوبة الحبس /قانون مجلس النواب و٣١بإحدى العقوبتین (المادة 
دینار أو بإحدى  ١٠٠نفسھا التي اقرھا المشرع البحریني مع اختلاف مبلغ الغرامة فحددت بما لا یتجاوز 

ً قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة)، وفي فرنسا جعلھا المشرع الحبس لمدة ٤٤العقوبتین (المادة  / رابعا
/ قانون الانتخاب)، وفي المملكة المتحدة جعلھا المشرع الحبس ٩٧(المادة  ألف فرنك ١٠٠سنة وغرامة 

). وجعلھا المشرع ١٩٨٣/ قانون تمثیل المواطنین لعام ١٠٦والغرامة المتروك تحدیدھما للقاضي (المادة 
             / ثالثاً/ قانون الانتخابات الیمني)، في حین قرر١٣٣الیمني الحبس مدة لا تزید عن سنة (المادة 
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، وتضاعف العقوبة )٨٢٧(وتنص بعض التشریعات على عقوبات تبعیة تفرض على الجاني

تم نشر أو إذاعة الأخبار الكاذبة في وقت لا یستطیع فیھ الناخبون ان یتبینوا عندما ی

، وھي حالة خاصة لتشدید العقوبة، راعى فیھا المشرع عامل الوقت حیث )٨٢٨(حقیقتھا

قدر ان المرشح لیس لدیھ الفترة الكافیة للدفاع عن نفسھ أو الرد أمام الناخبین والرأي 

  .)٨٢٩(الفترة، وإنما ترك أمر تقدیرھا لقاضي الموضوعالعام، ولم یحدد المشرع ھذه 

وفي نھایة بحثنا للجرائم المتعلقة بالمرحلة التمھیدیة للعملیة الانتخابیة لنا بعض 

  الملحوظات نوجزھا بما یأتي :

ان الحمایة الجنائیة المقررة لھذه المرحلة لیست بالقدر الكافي، وھو ما یتضح من  -١

  خلال:

لتشریعات الانتخابیة ومنھا التشریع العراقي تعاني من نقص أو ھناك قسم من ا -آ

قصور تشریعي في تناول عدد من الجرائم الانتخابیة، أو تناولھا لكن دون تقریر عقوبة 

لھا، الأمر الذي یقتضي إعادة النظر فیھا أو تعدیلھا وذلك بإضافة النصوص التي تعنى 

للأفعال غیر المشروعة التي تقع في ھذه بتنظیم ھذه الجرائم، وتقریر عقوبة جنائیة 

  المرحلة.

العقوبات المقررة لجرائم ھذه المرحلة لا تتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة  - ب

وخطورتھا ومدى تأثیرھا على العملیة الانتخابیة فعقوبة الغرامة الوحیدة أو البدیلة على 

ً أمام الإمكانیات المادیة الضخم ة للأحزاب والكیانات السیاسیة سبیل المثال ضئیلة جدا

وكذلك بالنسبة للعقوبات السالبة للحریة قصیرة الأمد. علیھ لابد من تشدید العقوبات 

  المقررة لجرائم ھذه المرحلة لتحقیق أھدافھا في الردع العام والخاص.

                                                                                                                                       
دینار أو بإحدى العقوبتین  ٥٠٠٠-١٥٠٠اشھر وغرامة من  ٦-٥المشرع الجزائري ھا عقوبة الحبس من  

اشھر وغرامة لا تزید  ٦/ قانون الانتخابات) وجعلھا المشرع الفلسطیني الحبس لمدة لا تقل عن ١٣١(المادة 
ً (المادة / قانون الانتخابات)، وحددھا المشرع ٦٤ عن ألف دولار أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا

جنیھ في قانون تنظیم  ٥٠٠جنیھ ولا تجاوز  ٢٠٠المصري بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 
ألف  ١٠٠آلاف جنیھ ولا تجاوز ١٠) وغرامة لا تقل عن ٤٢(المادة ١٩٥٦مباشرة الحقوق السیاسیة لسنة 

   جنیھ أو بإحدى العقوبتین.  
 .١٩٥٦لسنة  ٧٣) قانون مباشرة الحقوق السیاسیة المصري رقم ٢/٥ظر نص المادة (ین )(٨٢٧
/ قانون مباشرة الحقوق السیاسیة المصري) على ما یأتي : ((... فإذا أذیعت تلك ٤٢تنص المادة ( )(٨٢٨

 الأقوال أو الأخبار في وقت لا یستطیع فیھا الناخبون ان یتبینوا الحقیقة ضوعفت العقوبة)).
- ١١٢٨نظر د.عفیفي كامل عفیفي: الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة، مصدر سابق، صی )(٨٢٩
١١٢٩. 
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ان التنظیم غیر الدقیق لإجراءات القید في الجداول الانتخابیة وأعمال الدعایة  -٢

الانتخابیة یفتح الباب أمام الكثیر من الأشخاص لارتكاب الجرائم الانتخابیة المتعلقة بھذه 

  المرحلة.

سمحت الكثیر من التشریعات الانتخابیة للسلطة التنفیذیة التدخل في إجراءات القید في  -٣

سجلات الناخبین وأعمال الدعایة الانتخابیة من خلال إعطائھا صلاحیات واسعة في ھذا 

ً على العملیة الانتخابیة علیھ نرى ضرورة تشكیل  المجال، وھذا الأمر كما نراه یؤثر سلبیا

لجنة أو ھیأة أو مفوضیة مستقلة تتولى ھذه الأمور وجمیع ما یتعلق بالعملیة الانتخابیة، 

  وتضمین قانون الانتخاب جمیع الأحكام المتعلقة بالقید والدعایة الانتخابیة.

  

  الفصل الثاني

  ئم مرحلتي التصویت والفرز وإعلان النتائججرا
ً في بناء الدیمقراطیة، بل  ً أساسیا تمثل مرحلة المشاركة في التصویت ركنا

ھي وسیلتھا التي تترجم وتجسد معنى الاشتراك في صنع القرار، أو التغییر الشرعي 

وكذلك  ، ففي ھذه المرحلة یبرز دور ھیأة الناخبین،)٨٣٠(الذي یعبّر عن إرادة الجماھیر

الدور المؤثر للسلطات القائمة على الانتخاب ویضعف فیھا دور المرشح بعد بروز 

  وتعاظم دوره خلال المرحلة السابقة أي مرحلة الدعایة أو الحملة الانتخابیة.

ویجب خلال ھذه المرحلة ضمان السیر السلیم والمشروع لعملیة التصویت 

اخب، المرشح، رجل الإدارة الانتخابیة)، من اجل الحفاظ على حقوق جمیع الأطراف (الن

سواء فیما یتعلق بتمكین الناخب من ممارسة حقھ في التصویت بحریة واستقلال كاملین، 

أو سواء ما یتصل بكفالة حق المرشح في سلامة العملیة الانتخابیة وعدم إعاقتھا أو 

أداء دوره بحیاد  تعطیلھا، أو سواء ما یرتبط بإتاحة الفرصة الكاملة لرجل الإدارة في

ونزاھة، لھذا یجب ان تحاط مرحلة المشاركة (التصویت) بتنظیم قانوني دقیق یكفل 

ً بسیر  حمایتھا وسلامتھا، وھذا الأمر یتم من خلال النص على الجرائم التي تشكل إخلالا

                                                
 .٥٩١ینظر داود الباز: حق المشاركة في الحیاة السیاسیة، مصدر سابق، ص )(٨٣٠
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 ً ً وأتساعا عملیة التصویت وتقریر العقوبة الرادعة لھا، وتحدید ھذه الجرائم یختلف ضیقا

  .)٨٣١(نظام انتخابي الى آخر وحسب الفلسفة التي یتبناھا كل مشرع من

والى جانب مرحلة التصویت ھناك مرحلة أخرى لا تقل خطورة وأھمیة 

عن سابقتھا ھي مرحلة الفرز وإعلان النتائج فھي مرتبطة بمرحلة التصویت ومكملة لھا 

یت فالفرز حتى إعلان ، تسلسل حلقاتھا بدءً من التصو)٨٣٢(وھناك من یعدھا مرحلة واحدة

النتائج، إلا إننا نراھا مرحلة مستقلة بذاتھا لذا یجب ان تحاط كغیرھا من المراحل 

بضمانات قانونیة لتأتي الانتخابات معبرة بصدق عن إرادة الناخبین الحقیقیة ویتم ذلك عن 

رائم طریق تحدید الأفعال والامتناعات التي تمس بنزاھة ھذه العملیة، ویتم النص على ج

، بینما جعلت دول أخرى )٨٣٣(ھاتین المرحلتین في معظم الدول في تشریعاتھا الانتخابیة

َ العقوبات ٍ منھا قانون َ بعض ، ویرى البعض ان نجاح العملیة الانتخابیة یتوقف )٨٣٤(موضع

على ركنین أساسین في عملیتي التصویت والفرز وھما الحریة في التصویت من جانب 

ً عن  أعضاء ھیئة الناخبین، ً صادقا وان تكون نتائج الانتخاب صحیحة ومعبرة تعبیرا

، فعملیة التصویت (الاقتراع) والفرز وإعلان النتائج تحتل أھمیة كبیرة )٨٣٥(الرأي العام

  .)٨٣٦(بوصفھا مرحلة الحصاد النھائي للعملیة الانتخابیة التي تنافس من خلالھا المرشحون

تین المرحلتین، وسنقسمھ على وعلیھ سوف نتناول في ھذا الفصل جرائم ھا

مبحثین الأول نتناول فیھ الجرائم المتعلقة بمرحلة التصویت أو الاقتراع، أما الثاني 

فسنتطرق فیھ للجرائم الواقعة بعد انتھاء عملیة التصویت وھي الجرائم المتعلقة بمرحلة 

  الفرز وإعلان النتائج.

  المبحث الأول

  الاقتراع)الجرائم المتعلقة بمرحلة التصویت (

                                                
 .٦٥ینظر د.مصطفى محمود عفیفي: المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة، مصدر سابق، ص )(٨٣١
 . ١٨٦.حسام دین محمد احمد: المصدر السابق، صینظر د )(٨٣٢
كالتشریع المصري، والمغربي، والأردني، الفرنسي، النیبالي، العراقي، التونسي، الكویتي، القطري،  )(٨٣٣

 البحریني، الإنكلیزي، الباكستاني.
) ١٨٤- ١٨١) وقانون العقوبات الفلسطیني (المواد ٣٣٤- ٣٢٩كقانون العقوبات اللبناني (المواد  )(٨٣٤

 ). ١٠٨- ١٠٢وقانون العقوبات الجزائري (المواد 
 .٧٥٤ینظر محمد فرغلي محمد علي: المصدر السابق، ص )(٨٣٥
 .٧٨ینظر د.حمدي علي عمر: الانتخابات البرلمانیة، مصدر سابق، ص )(٨٣٦
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یعد التصویت من أھم مراحل العملیة الانتخابیة، فعن طریقھ یعبّر الناخب 

عن إرادتھ الحرة في اختیار مرشح معین أو قائمة معینة، أو إبداء رأي متعلق بموضوع 

ما، وعلى الرغم من أھمیة ھذه المرحلة وخطورتھا فھي من اقصر المراحل، إذ تستغرق 

ً في اغلب  ً واحدا ، فتعین ساعة بدء التصویت أو الاقتراع یوما ً الأحیان، ویتم تحدیده ابتداء

وساعة انتھائھ، ولا یخل بھذا التحدید إمكانیة إجراء التصویت على فترات معینة أو 

ً في انتخابات مجلس  تخصیص یوم محدد لفئات أو طوائف معینة، وھذا ما طبق مؤخرا

  .)٨٣٧(النواب العراقي

  

ً لأھمیة عملیة ا لتصویت وما یترتب علیھا من آثار فقد أحاطتھا ونظرا

التشریعات سواء كانت انتخابیة أم عقابیة بالضمانات الكفیلة بالمحافظة على سلامتھا 

وانتظامھا ومصداقیتھا، وتوفر ھذه الضمانات الحمایة اللازمة لكل أطراف العملیة 

على تلافي أو الحد من  الانتخابیة (ناخبین، مرشحین، رجال الإدارة الانتخابیة)، وتعمل

أعمال الغش والاحتیال والتزویر التي تھدر كل قیمة قانونیة للعملیة الانتخابیة وتتمثل ھذه 

الضمانات في تجریم الأفعال غیر المشروعة التي تمس عملیة التصویت، وھي عدیدة 

ومتنوعة ولیست قاصرة على نظام معین ولا على دولة معینة، ولا على مجتمع معین 

نما نجدھا في جمیع الأنظمة وفي كل الدول، وفي كافة المجتمعات على اختلاف وإ

ظروفھا وأوضاعھا السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، وان كانت تختلف في ذلك من 

  .)٨٣٨(حیث الطرق والأسالیب المتبعة في ارتكابھا

ویمكن حصر صور الحمایة الجنائیة في مرحلة التصویت (الاقتراع) من 

ً لأحكام القانون، الرشوة خلال  تجریم أفعال الامتناع عن التصویت، والتصویت خلافا

الانتخابیة وأفعال التھدید واستعمال القوة ضد أطراف العملیة الانتخابیة، والإخلال بنظام 

  الانتخاب، وأفعال الاختلاس وإتلاف المواد الانتخابیة.

                                                
وسبقتھا بیومین  ١٥/١٢/٢٠٠٥خابات مجلس النواب العراقي (الجمعیة الوطنیة) في جرت انت )(٨٣٧

انتخابات منتسبي وزارتي الدفاع والداخلیة وكذلك الدوائر الانتخابیة في خارج العراق بالنسبة للعراقیین 
عراق على شبكة المقیمین فیھا، لمزید من المعلومات ینظر موقع المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في ال

  الانترنیت:
http://www.iEciraqi.org .   

ً بل تلك  )(٨٣٨ ان الجرائم الانتخابیة لا تقتصر على الدول النامیة فقط بل نجدھا في أكثر الدول تقدماً وتحضرا
التي تدعي الدیمقراطیة وتتظاھر بتقدیس حقوق الإنسان ودفاعھا المستمیت عن حقوق الأفراد ینظر: 

 . ٤٠-٣١ساري، تأملات في عملیة الاقتراع وضماناتھا، مصدر سابق، ص د.جورجي شفیق
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خلال ھذه المرحلة وھناك ثلاثة اتجاھات في تقسیم الجرائم التي تقع  

یقسم ھذه الجرائم على طوائف ثلاث، الطائفة الأولى ویطلق علیھا ) ٨٣٩(الاتجاه الأول

مصطلح (الجرائم الماسة بممارسة حق التصویت)، وتشمل جرائم الامتناع عن 

  التصویت، والتصویت المخالف للقانون، والتصویت المتكرر.

مخلة بمبدأ حریة التصویت)، أما الثانیة، فیطلق علیھا تسمیة (الجرائم ال

وتشمل جرائم الرشوة الانتخابیة، والتھدید واستعمال القوة ضد أطراف العملیة الانتخابیة، 

في حین ان الثالثة تسمى (الجرائم المخلة بحسن أو انتظام التصویت)، وتتضمن جرائم 

الدخول بغیر حق الى لجان الانتخاب مع حمل السلاح أو بدونھ، وخطف صنادیق 

  الاقتراع والتظاھر والتجمھر غیر المشروع.

، فیقسمھا على أربع مجموعات من ضمنھا جرائم )٨٤٠(أما الاتجاه الثاني

مرحلة الفرز، الأولى: ویطلق علیھا مصطلح (جرائم التأثیر على الناخبین) وتتكون من 

ثانیة جرائم الرشوة الانتخابیة، واستعمال القوة أو التھدید، في حین تسمى المجموعة ال

(جرائم التصویت غیر المشروع) وتشمل جرائم التصویت اللاحق على سقوط الحق، 

  والتصویت بانتحال اسم أو صفة الغیر، والتصویت المتكرر. 

أما المجموعة الثالثة، فیطلق علیھا مصطلح (جرائم الإخلال بانتظام عملیة 

خول الى قاعة التصویت)، وتتضمن جرائم التجمھر والتظاھر غیر المشروع، والد

الانتخاب بغیر حق مع حمل السلاح أو بدونھ، والاعتداء على ھیأة الناخبین، وخطف 

ً الرابعة وھي تتعلق بمرحلة  صنادیق الاقتراع، التخلف بغیر عذر عن التصویت، وأخیرا

الفرز، ویطلق علیھا تسمیة (جرائم الإخلال بنزاھة التصویت ونتیجتھ) وتشمل إضافة 

  الانتخاب، القراءة المغلوطة للبطاقات.وإنقاص بطاقات 

ً الاتجاه الثالث الذي یقسمھا على فئتین، الأولى وتسمى (جرائم   وأخیرا

التخلف عن التصویت القائم على الغش)، وتتضمن جرائم الامتناع عن التصویت، 

والتصویت بعد سقوط الحق فیھ، والتصویت المتكرر، والتصویت عن الغیر بصورة غیر 

انتھاك سریة التصویت، في حین الثانیة یطلق علیھا مصطلح (الجرائم التي مشروعة، 

تمس امن ونظام التصویت)، وتشمل جرائم الدخول الى مقار اللجان أو التواجد فیھا بغیر 
                                                

- ٦٥ینظر د.مصطفى محمود عفیفي: المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة، مصدر سابق، ص )(٨٣٩
١٤٥. 
  .١١٠-٦٩ینظر د.أمین مصطفى محمد: المصدر السابق، ص )(٨٤٠

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


حق، تعریض عملیة التصویت للاضطراب كالتجمھر والصیاح، الاعتداء على القائمین 

  .)٨٤١(على الانتخاب

تجاه الأول، مع إدخال بعض التعدیلات على ونحن نفضل الأخذ بالا

المصطلحات التي أطلقت على جرائم ھذه المرحلة، فالتقسیم الذي اخذ بھ ھذا الاتجاه أكثر 

منطقیة ومقبولیة من غیره، فھو یتناول الجرائم الانتخابیة الواقعة خلال ھذه المرحلة 

و من حیث ارتباطھا بالعملیة بالترتیب سواء من حیث ورودھا في التشریعات الانتخابیة، أ

الانتخابیة وحدوثھا على ارض الواقع، أما الاتجاه الثاني فعلى الرغم من قبول التقسیم 

الذي طرحھ لھذه الجرائم، إلا انھ ادخل جرائم مرحلة الفرز وجعلھا من ضمن مرحلة 

  ى.التصویت وھذا ما لا نؤیده، لانفصال كلا المرحلتین واستقلال أحداھما عن الأخر

أما الاتجاه الثالث، فقد اغفل الإشارة الى جرائم التأثیر على حریة الانتخاب 

ً أو غیر متكامل. ً، ویكون تقسیمھ لھذه الجرائم قاصرا ً أو معنویا   سواء كان التأثیر مادیا

ولما سبق سوف نقسم ھذا المبحث على مطالب ثلاثة نتناول في أولھا  

ً على الجرائم الماسة بممارسة عملیة التصو یت كالامتناع عن التصویت، والتصویت بناء

قید مخالف، والتصویت بأسم أو صفة الغیر والتصویت المتكرر، أما المطلب الثاني 

فسنتطرق فیھ للجرائم المخلة بحریة التصویت كالرشوة الانتخابیة واستعمال القوة 

عملیة التصویت، والتھدید، أما المطلب الثالث فنخصصھ للجرائم المخلة بأمن وانتظام 

  كالدخول الى مقار اللجان بغیر حق واختلاس وإتلاف الأوراق المتعلقة بالتصویت.

  المطلب الأول

  الجرائم الماسة بممارسة التصویت
تعد المشاركة في الانتخابات والإدلاء بالصوت الانتخابي أھم صور 

َ لھم حق  المشاركة في الحیاة السیاسیة، إذ یعني ذلك مساھمة كافة المواطنین الذین

التصویت (الاقتراع) في الدولة، لاختیار من یمثلھم من المرشحین، وھذا الأمر لا یتم إلا 

  وفق ضوابط وشروط تقررھا التشریعات الانتخابیة.

ً من نظام  ً ونوعا وتختلف الجرائم الماسة بممارسة عملیة التصویت كما

تع بھ الناخب فلھ الحریة الكاملة انتخابي الى آخر فھناك من ینظر الى التصویت كحق یتم
                                                

 .٢١٢-١٨٧صینظر د.حسام الدین محمد احمد: المصدر السابق،  )(٨٤١
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في ممارستھ أو الامتناع عن ذلك دون ان یترتب على امتناعھ أي عقوبة، وھناك من 

فّ عنھ  یجعل التصویت أمر ملزم لكل من تتوافر فیھم شروطھ، وذلك بعقاب من یتخل

  .)٨٤٢(بدون عذر مشروع

وتتصف الجرائم الماسة بممارسة عملیة التصویت بممیزات وخصائص 

مشتركة فھي تقع خلال فترة زمنیة محددة في فترة التصویت، كما أنھا تتعلق بموضوع 

واحد، وھو التصویت سواء بالامتناع عنھ عندما یكون ھناك التزام قانوني للقیام بھ أو 

، وعلیھ سوف نتناول في ھذا المطلب جرائم )٨٤٣(المشاركة فیھ ولكن دون وجھ حق

ً لأحكام القانون.الامتناع عن التصویت، والتصویت    غیر المشروع خلافا

  الفرع الأول

  جریمة الامتناع عن التصویت
ثار التساؤل منذ زمن بعید عن مدى حریة الأفراد في الإدلاء بأصواتھم، 

فھل یجوز إجبارھم على ذلك، أم لھم مطلق الحریة في استعمال حقھم بالتصویت أو عدم 

  استعمالھ؟.

الانتخابیة من حیث أخذھا التصویت الاختیاري أو یتباین موقف التشریعات 

الإجباري وبالتالي في تجریم التخلف عن التصویت بغیر عذر، فھناك من التشریعات من 

یتبنى التصویت الاختیاري، فالناخب حر في الإدلاء بصوتھ أو عدم الإدلاء دون ان 

  .)٨٤٤(یتعرض لأي عقوبة وبھذا الاتجاه أخذت اغلب التشریعات

ن اعتنقت تشریعات أخرى التصویت الإجباري، الذي یلتزم فیھ في حی

ً و إلا تعرض للعقوبة   .)٨٤٥(الناخب بالتوجھ الى صنادیق الاقتراع للتصویت إجباریا

                                                
دراسة مقارنة في النظریة والتطبیق، مكتبة الشروق الدولیة،  -ینظر د.احمد الرشیدي: حقوق الإنسان )(٨٤٢

 .١٤٢-١٤٠، ص٢٠٠٣، القاھرة، ١ط
 .١٨٩-١٨٨ینظر د.حسام الدین محمد احمد: المصدر السابق، ص )(٨٤٣
وبھذا الاتجاه اخذ المشرع العراقي والكویتي والبحریني والقطري والسعودي والسوري واللبناني  )(٨٤٤

والأردني والسوداني والموریتاني والجزائري والتونسي والمغربي والبریطاني والأمریكي والھولندي وھذا 
دلاء بصوتھ الأمر یتضح من خلال خلو ھذه التشریعات من أي عقوبة تفرض على من یتخلف عن الإ

 الانتخابي. 
وبھذا الاتجاه أخذت التشریعات الانتخابیة في كل من الدنمارك، النمسا، ایطالیا، استرالیا، بلجیكا،  )(٨٤٥

الأرجنتین، لوكسمبورغ، رومانیا، الیونان، تركیا، سویسرا، المجر، شیلي، البرازیل، وكذلك أخذت بھذا 
). المعدلة بالقانون رقم ٣٩(المادة١٩٥٦لسنة  ٧٣قوق رقم الاتجاه المشرع المصري في قانون مباشرة الح

) والتي تنص على ((مع عدم الإخلال بأیة ٢/٧/٢٠٠٥(منشور في الجریدة الرسمیة في  ٢٠٠٥لسنة  ١٧٣
عقوبة اشد في أي قانون آخر یعاقب على الأفعال الآتیة بالعقوبات المقرر لھا في المواد التالیة))، وتنص 
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وھناك اتجاه ثالث یمزج أو یدمج بین المبدأین فھو اختیاري في انتخابات 

ً . وبحث ھذه الجریمة یتطلب م)٨٤٦(معینة وإجباري في انتخابات أخرى نا التطرق أولا

. ً   لماھیتھا وبعد ذلك الأركان التي تقوم علیھا، وھو ما سنتناولھ تباعا

: ماھیة الجریمة: ً   أولا
ان الخلاف حول حریة التصویت أو الزامیتھ مرجعھ الاختلاف حول 

الطبیعة القانونیة لحق الانتخاب فھناك من ینظر إلیھ كحق شخصي للناخب وھناك من 

، وان كان البعض یرى في )٨٤٧(أو كسلطة قانونیة وھو الاتجاه الراجحینظر إلیھ كوظیفة، 

، فآفة النظم الانتخابیة )٨٤٨(الانتخاب (واجب وطني) وھو ما أكده القضاء في أحكامھ

ً كانت الأسباب  والدیمقراطیة تتمثل الآن في ظاھرة الامتناع المتعمد عن التصویت أیا

                                                                                                                                       
على ٤٠المادة ( ً بجدول الانتخاب وتخلف بغیر )  انھ ((یعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة جنیھ من كان اسمھ مقیدا

 ١٧٤عذر عن الإدلاء بصوتھ في الانتخاب أو الاستفتاء))، وبالحكم نفسھ اخذ قانون الانتخابات الرئاسیة رقم 
 ).   ٤٣(المادة  ٢٠٠٥لسنة 
اخذ المشرع الفرنسي بالتصویت الإجباري بالنسبة لانتخابات مجلس الشیوخ فقط حیث تنص المادة  )(٨٤٦

فرنك أعضاء ھیأة الناخبین لانتخابات  ٣٠٠-١٥٠/ قانون  الانتخاب) على انھ ((یعاقب بغرامة تتراوح ٣١٨(
نتخابات)) في حین مجلس الشیوخ الذین یمتنعون دون مبرر أو عذر قانوني مشروع عن المشاركة في الا

جعل المشرع انتخابات بقیة المجالس البرلمانیة والمحلیة اختیاریة فلا مجال لإثارة مسؤولیة الناخب في حالة 
 امتناعھ عن التصویت. 

ً شخصیاً  )(٨٤٧ لكل مواطن من مواطني   Droit individualیذھب الاتجاه الأول الى ان الانتخاب حقا
ن مباشرتھ الذین لا یكون بمقدورھم مباشرتھ كالقاصر وعدیم الأھلیة ویستند الدولة وعلیھ یجب ان لا یحرم م

ھذا الاتجاه على فكرة سیادة الشعب التي تعني ان سیادة الدولة ملك مجموع الشعب فیختص كل فرد بجزء 
منھا وعلیھ من حق جمیع الأفراد ان یشاركوا في ممارسة ھذه السیادة عن طریق الانتخاب، وقد دافع عن 
ھذا الرأي العدید من الفلاسفة والمفكرین أمثال جان جاك روسو وروبسبیر، أما الاتجاه الثاني فیرى ان 
الانتخاب وتطبیقھ یجب على جمیع المواطنین المؤھلین لأدائھ، ویستند أنصار ھذا الاتجاه الى نظریة سیادة 

رورة ممارسة التصویت الذي یعد الأمة التي ترى في السیادة وحدة لا تقبل التجزئة ویترتب على ذلك ض
ً لھذا الاتجاه، أما الاتجاه الثالث فیرى ان الانتخاب مكنة أو سلطة قانونیة مقررة للناخب لا  ً وفقا إجباریا
لمصلحة شخصیة ولكن لمصلحة المجموع وھذه السلطة یتحدد مضمونھا وشروط استعمالھا بالقانون 

لأي منھم سلطة تعدیل أو تغییر تلك الشروط وھناك من یرى وبطریقة واحدة لجمیع الناخبین دون ان یكون 
وموریس ھوریو. ینظر  - ان الانتخاب  حق ووظیفة في ذات الوقت وھذا ما یؤیده الفقیھان كاري دي مالبیر

. د.محمود عید، ٢٣٨- ٢٣٧، ص١٩٧٢د.ثروت بدوي: النظم السیاسیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
- ٥١د.صلاح الدین فوزي، النظم والإجراءات الانتخابیة، مصدر سابق، ص .٢٢-١١المصدر السابق، ص

  . وینظر أیضاً:٥٥
Jean- Calnd Masclet,Droit electoral,op.cit,p.388.    

رت عن ذلك المحكمة الدستوریة العلیا في مصر بقولھا ((وحیث ان الدستور ینص في المادة  )(٨٤٨ وقد عبَّ
تخاب والترشیح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون ومساھمتھ منھ على ان (للمواطن حق الان ٦٢

في الحیاة العامة واجب وطني))، مما مفاده ان الحقوق السیاسیة المنصوص علیھا في ھذه المادة اعتبرھا 
 الدستور من الحقوق العامة التي حرص على كفالتھا وتمكین المواطنین من ممارستھا لضمان إسھامھم في
اختیار قیاداتھم وممثلیھم في إدارة دفة الحكم ورعایة مصلحة الجماعة)). حكم المحكمة الدستوریة العلیا في 

. أشار إلیھ جابر جاد جاد الحق نصار: المصدر ١٩٨٦/ یونیھ/٢١ق دستوریة في  ٦لسنة  ٥٦الدعوى رقم 
ً أكدتھ المحكمة ذاتھا في حكمھا الصادر بال٤٢٩-٤٢٦السابق، ص ق في  ٣٧لسنة  ٣٧طعن رقم . وأیضا

. أشار إلیھ د.حمدي علي عمر: استطلاع رأي الشعب أمام القضاء الدستوري، المصدر السابق، ١٩/٥/١٩٩٠
 .٣٣ص
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لى الامتناع عن التصویت عدیدة قد تكون الداعیة إلیھ والأسباب التي تدفع الناخب ا

  .)٨٤٩(سیاسیة أو غیر سیاسیة

ویذھب البعض الى ان الامتناع عن التصویت أما ان یكون رغبة من 

المواطن في البعد عن الحیاة السیاسیة، أو لان المواطن لا یأبھ بالانتخابات لعدم قناعتھ 

ٍ عن النظام السیاسي  بنتائجھا، فیفضل الراحة أیام الانتخاب، أو ان المواطن غیر راض

والظروف التي یعیشھا المجتمع، ولذلك یفضل البعض من اجل القضاء على ظاھرة 

العزوف عن التصویت الأخذ بنظام التصویت الإجباري الذي لم یسلم من سھام النقد التي 

  .)٨٥٠(وجھت إلیھ

: أركان الجریمة  ً   ثانیا
لتي تأخذ بالتصویت تتكون جریمة الامتناع عن التصویت في الدول ا

  الإجباري من ركنین ھما الركن المادي والمعنوي.

  الركن المادي: -١

                                                
ھناك من یقسم ھذه الأسباب الى فئتین، الأسباب غیر السیاسیة وتشمل الأسباب الطبیعیة كالمرض  )(٨٤٩

أداء الخدمة العسكریة، أو الأسباب النفسیة والاجتماعیة والسفر ومشاغل العمل والدراسة خارج البلاد أو 
للناخب كالمیل الى العزلة أو الخجل من مواجھة الناس، أو عدم الاھتمام بالمسائل السیاسیة، أو الظروف 
الاقتصادیة الصعبة وضآلة الجزء الذي یفرض عند ارتكاب فعل الامتناع عن التصویت، أما الفئة الثانیة 

السیاسیة، كعدم الرضا عن النظام السیاسي في الدولة أو النظام الانتخابي وعدم الرضا قد  فتشمل الأسباب
ً، كامتناع مجموعة نقابیة أو حزبیة كوسیلة ضغط على السلطات لتحقیق مطالبھا، وقد یكون  یكون جماعیا

ً لأمور عدة منھا تكرار الانتخابات لأكثر من مرة خلال فترة وجیزة، أو لضغوط م ن الحكومة.وھناك من فردیا
یرى ان ظاھرة الامتناع عن التصویت تعود للأسباب الآتیة: السلوك اللادیمقراطي من جانب أعضاء ھیئة 
الناخبین، تفشي روح اللامبالاة أو تعرضھم لأوجھ الضغط المختلفة للامتناع عن التصویت أو الاستھانة 

=          بة في الانتخاب. ینظر د.صبحي بضالة الجزاء الذي یوقع على الممتنعین، أو لعدم الرغ
. وینظر ١٣٦-١٣٥، ص١٩٥٢، دار العلم للملایین، بیروت، ١الدستور والدیمقراطیة، ط المحمصاني:=

 .٢٦١- ٢٤٧أیضاً د.عمر حلمي فھمي: المصدر السابق، ص
ین الناخبین، انھ یساعد على انتشار الرشوة ب -من الانتقادات التي وجھت الى التصویت الإجباري: آ )(٨٥٠

ً عنھ یقبل بسھولة بیعھ الى اكبر المرشحین عطاء، ویرد على ذلك  لان من لا یباشر حقھ في الانتخاب جبرا
ً على العكس فان من  ً أو اختیاریا بالقول ان الرشوة مسألة شخصیة بحیث لا علاقة لھا بكون الانتخاب إجباریا

ً وذلك بدافع رغبتھم تقبل نفوسھم الرشوة ھم السابقون الى الاشتراك في  الانتخاب حتى ولو لم یكن إجباریا
انھ من العبث إلزام أنصار الأقلیات الضئیلة التي لا أمل لھا في النجاح بالتصویت ویرد على  - في الكسب. ب

ذلك: انھ من الواجب ان یبدي كل شخص رأیھ حتى تعرف التیارات المختلفة مدى ما لكل منھا من قوة 
لأقلیات السیاسیة في النجاح في الانتخابات یقوى إذا أخذت الدولة بطریقة من طرق تمثیل وأنصار. كما أمل ا

الأقلیات. لمزید من التفاصیل حول ھذه الانتقادات والرد علیھا ینظر د.سعید السید علي: المبادىء الأساسیة 
 .٣٨٣- ٣٨٢، ص٢٠٠٥، دار النھضة العربیة، ١للنظم السیاسیة وأنظمة الحكم المعاصرة، ط
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ویتمثل بالسلوك الذي یقوم بھ الناخب والذي یتجسد بالنشاط السلبي، أي 

امتناع الناخب الذي یكون اسمھ مقید في الجداول الانتخابیة بدون عذر مشروع عن 

  .)٨٥١(التصویت

السلبیة البحتة، التي یتمثل السلوك الإجرامي فھذه الجریمة من الجرائم 

المكون لھا في شكل الامتناع الذي یعني عدم الإتیان بفعل أوجبھ القانون، فالامتناع عن 

  التصویت یستمد أھمیتھ القانونیة من أھمیة الفعل الایجابي الذي أوجبھ القانون.

تنع عن ویتطلب القانون لقیام ھذه الجریمة ان یكون اسم الناخب المم

ً في جداول الانتخاب، وان یكون امتناعھ بدون عذر مشروع، ویعد من  التصویت مقیدا

قبیل العذر المشروع الذي لا تقوم بھ الجریمة، المرض والسفر خارج البلاد في ھذه 

، وتتحقق ھذه الجریمة بمجرد إعلان رئیس لجنة الانتخاب أو مدیر المركز )٨٥٢(المسألة

التصویت، وبالتالي تتحقق ھذه الجریمة من قبل كل ناخب مقید الانتخابي ختام عملیة 

. ولا مجال ھنا لبحث النتیجة )٨٥٣(اسمھ في جدول الانتخاب ولم یحضر للإدلاء بصوتھ

الإجرامیة والعلاقة السببیة كون ھذه الجریمة من الجرائم السلبیة ذات السلوك المجرد، 

ً، وبغض النظر عن والتي یقوم الركن المادي فیھا بمجرد إتیان الس م قانونیا ّ لوك المجر

تحقق نتیجة معینة، فامتناع الناخب الذي تتوفر فیھ الشروط القانونیة عن التصویت خلال 

ً كان السبب أو الدافع لھذا الامتناع . وبدون عذر مشروع یجعل )٨٥٤(الفترة المحددة لھ وأیا

ً عن ھذه الجریمة.   من الناخب مسؤولا

                                                
) على ما یأتي ٢٠٠٥لسنة  ١٧٤/ قانون الانتخابات الرئاسیة المصري رقم ٤٣تتضمن المادة ()(٨٥١

ً بجداول الانتخاب وتخلف بغیر عذر عن الإدلاء  ((یعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة جنیھ من كان اسمھ مقیدا
 بصوتھ في انتخاب رئیس الجمھوریة)).

 .١٧١ن الانتخابات الرئاسیة، مصدر سابق، ص) ینظر د.عبد الفتاح مراد، شرح قوانی(٨٥٢
 .٩٨ینظر د. أمین مصطفى محمد: المصدر السابق، ص )(٨٥٣
ً ما تتحقق بالتزویر،  )(٨٥٤ قد یكون الامتناع راجع الى عدم قناعة الناخب بتأثیر دوره في النتائج التي غالبا

ً عما تسببھ مشاركتھ في أي اقتراع من مشكلات تتمثل في أھانتھ أو  إیذائھ وقد یكون الامتناع عن فضلا
التصویت راجع الى السلوك اللادیمقراطي من جانب الناخبین، أو تفشي روح اللامبالاة بینھم، أو الاستھانة 
بضئالة الجزاء الذي یوقع على الممتنعین، أو سواء لعدم الرغبة في المشاركة في الانتخابات غیر المقتنعین 

م السیاسي أو الانتخابي في الدولة، أو لرفض اختیار معین، وذلك ما حدث بجدواھا ، أو عدم الرضا من النظا
حیث كان شعار  ١٩٦٩من جانب الحزب الشیوعي في فرنسا أثناء الجولة الثانیة للانتخابات الرئاسیة عام 

عیة (إننا لا نختار بین الطاعون والكولیرا) ینظر د.ماجد راغب الحلو: الاستفتاء الشعبي بین الأنظمة الوض
  .٤٤٢، ص١٩٨٠، الكویت، ١والشریعة الإسلامیة، ط

Jean –Maire cottere et Cleude Emeri ,op.cit,p.39. 
      .١٣٩-١٣٨وینظر د.السید علیوه: تخطیط إدارة الحملة الانتخابیة، مصدر سابق، ص
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الإجرامیة المتوقعة في ھذه الجریمة ھي الإخلال ویرى البعض ان النتیجة 

بالحق الدستوري في الانتخاب والتأثیر في النتیجة الانتخابیة لإظھار عكس حقیقتھا 

والتأثیر في ضمان الانتخابات وصحتھا، أما العلاقة السببیة فھي مفترضة إذ لا یوجد شك 

ة ھذا  السلوك خاصة إذا في تأثیر سلوك التخلف عن الإدلاء بالتصویت في تحقق نتیج

كان ارتكاب ھذا السلوك من عدد كبیر من الناخبین المقیدین في الجداول الانتخابیة، 

فالسببیة ھي العلاقة بین الامتناع والنتیجة المتمثلة بالإخلال في الحق الدستوري أي 

  اعتداء على ھذا الحق.

تتوافر شروط  ویرى البعض ان الركن المادي لھذه الجریمة لا یتحقق ما لم

ثلاثة ھي ان یكون نظام التصویت المقرر في النظام الانتخابي ھو (التصویت الإلزامي) 

ً في الجداول الانتخابیة، إذ لا تنطبق أحكام ھذه الجریمة على  وان یكون اسم الناخب مقیدا

. ویتساءل البعض من مدى تحقق ھذه )٨٥٥(المحرومین من القید والموقوف قیدھم مؤقتاً 

مة بالنسبة للناخب الذي یحضر أمام لجنة الانتخاب ویتسلم بطاقة الانتخاب ویقوم الجری

بالتأشیر علیھا ولكنھ یرفض إعادتھا الى رئیس اللجنة، أو إیداعھا في صندوق 

  ؟  )٨٥٦(الانتخاب

في التشریع المصري تعد الجریمة قائمة طالما ان القانون ألزم الناخب الذي 

یعیدھا مطویة الى رئیس اللجنة الذي یضعھا في صندوق یتسلم بطاقة الانتخاب، ان 

الاقتراع، وفي الوقت نفسھ یضع أمین اللجنة في كشف الناخبین إشارة أمام اسم الناخب  

  .)٨٥٧(الذي أبدى رأیھ، ویوقع الناخب أمام اسمھ في كشف الناخبین بخطھ أو بصمة إبھامھ

                                                
 .٩٠ینظر د.مصطفى محمود عفیفي: المصدر السابق، ص )(٨٥٥
 .١٠٢-١٠٠ینظر د.أمین مصطفى محمد: المصدر السابق، ص )(٨٥٦
على ما یأتي:  ١٩٥٦لسنة  ٧٣) قانون مباشرة الحقوق السیاسیة المصري رقم ٢٩تنص المادة ( )(٨٥٧

((یكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب، وإبداء الرأي في الاستفتاء بالتأشیر على البطاقة المعدة لذلك وعلى 
كل ناخب بطاقة مفتوحة على ظھرھا ختم اللجنة وتاریخ الانتخاب أو الاستفتاء ویتنحى رئیس اللجنة ان یسلم ل

الناخب جانباً...... وبعد ان یثبت رأیھ على البطاقة یعیدھا مطویة الى الرئیس لیضعھا في الصندوق الخاص 
ساعة على الأقل بعد  ٢٤ببطاقات الانتخاب، ثم یقوم الناخب بغمس إصبعھ في مداد غیر قابل للإزالة إلا بعد 

الإدلاء بصوتھ في الانتخاب، ویوقع قرین اسمھ في كشف الناخبین بخطھ أو ببصمة إبھامھ.....))، وھذا الأمر 
لیس لھ وجود في العدید من التشریعات ومنھا التشریع العراقي حیث یكتفي بوضع إشارة أو علامة أمام اسم 

اسمھ في كشف الناخبین إجراء أفضل للقضاء  أو الحد من الناخب، ونرى ان توقیع أو بصمة الناخب أمام 
حالات التزویر التي تقع. لذا نقترح إتباع مثل ھكذا إجراء بالنسبة للتشریعات التي لم تأخذ بھ، وتنص المادة 

) من اللائحة التنفیذیة لھذا القانون على انھ ((یدرج في ظھر الشھادة الانتخابیة، إشارات للناخبین ٢١(
فظة علیھا وتقدیمھا الى لجنة الانتخاب، والتنبیھ ان التخلف عن التصویت في الانتخاب والاستفتاء یعد بالمحا

 جریمة انتخابیة)).    
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ً لابد من الامتناع عن وضع البطاقة الانتخابیة  في صندوق الاقتراع حتى إذا

تقوم ھذه الجریمة، أما إذا قام الناخب بوضعھا ولكن دون التأشیر علیھا بما یجعلھا باطلة، 

لا تحقق ھذه الجریمة، في حین یرى جانب آخر من الفقھ ان جریمة الامتناع عن 

ً الى  ة، منھا إحجام الناخب دون عذر عن التوجھ أصلا ّ التصویت تتحقق بصور عد

الانتخاب، أو التوجھ الى صنادیق الانتخاب وتعمد إبطال الصوت الانتخابي، صنادیق 

بالأسالیب المتعددة، كوضع البطاقة بیضاء دون تحدید المرشح، أو إعطاء صوتھ لجمیع 

المرشحین، ولكن إثبات المسؤولیة في الفروض الأخیرة أمر صعب، بل عسیر المنال 

ِ كافة تأخذ  -عذر عن التصویتالامتناع دون  -مقارنة بالصورة الأولى  لان التشریعات

  .)٨٥٨(بمبدأ سریة التصویت كضمان لمبدأ حریة التصویت

  الركن المعنوي:  -٢
ُ جریمة الامتناع عن التصویت دون عذر من الجرائم السلبیة ذات  تعد

َّ الركن  السلوك المجرد التي تتحقق بمجرد إتیان السلوك دون النظر الى تحقق النتیجة لأن

عنوي لھذه الجریمة یتحقق بتوافر القصد الجنائي العام، فالامتناع یجب ان یكون الم

ّ تخلف الركن المعنوي ً و إلا ً أي بمليء إرادة الناخب ولیس مكرھا ّ )٨٥٩(اختیاریا . لأن

َ یعلم بان الامتناع عن التصویت أمر مخالف للقانون ورغم ذلك تتجھ إرادتھ  الناخب

ناع كالفعل الایجابي أي سلوك إرادي أي تكون الإرادة الواعیة طواعیة إلیھ، فالامت

ً لھ فلا ینسب الامتناع الى الناخب إلا خلال الوقت الذي تتجھ فیھ إرادتھ الى  مصدرا

  .)٨٦٠(الإحجام عن الانتخاب

ولا تقوم ھذه الجریمة بحق من تخلف عن التصویت لعذر مشروع، لانتفاء 

القصد العمدي لدیھ لوجود مانع حال بینھُ وبین التصویت فتنتفي مسؤولیتھ ولا یمكن عقابھ 

ً عن  لتھم جنائیا َ ولنا ان نسأل كیف یتم معرفة الناخبین الذین لم یصوتوا حتى تتم مساء

ً على تحریر محاضر بعد إغلاق باب  جریمة التخلف عن التصویت؟ ھذا الأمر یتم بناء

التصویت بأسماء المتخلفین عن التصویت من قبل اللجنة الانتخابیة، وتحال للنیابة العامة 

                                                
 . ٨٠- ٧٩د.مصطفى محمود عفیفي: المصدر السابق، ص )(٨٥٨
 .٣١٧- ٣١٥ینظر د.عبد الفتاح مراد: شرح قوانین الانتخابات الرئاسیة، مصدر سابق، ص )(٨٥٩
 . ٢٧٢-٢٧٠القسم العام، مصدر سابق، ص -د.محمود نجیب حسني: شرح قانون العقوباتینظر  )(٨٦٠
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، أما العقوبة المقررة لھذه الجریمة التي تعد من )٨٦١(لاتخاذ الإجراءات القانونیة بحقھم

غرامة التي تتفاوت قیمتھا بین فھي عقوبات مادیة تتمثل بال )٨٦٢(قبیل المخالفات

، ومعنویة تتمثل بالحرمان من ممارسة بعض الحقوق أو )٨٦٤(، أو بالحبس)٨٦٣(التشریعات

، ویرى جانب من الفقھ المصري ان العقوبة المقررة )٨٦٥(التشھیر الأدبي بالمخالف

لجریمة الامتناع عن التصویت ضئیلة للغایة بحیث لا تحمل أي ردع خاص أو عام 

لجریمة أو لغیره من الأشخاص وھو ما یشجع الجمیع على ارتكاب تلك الجریمة لمرتكب ا

، ومن الناحیة العملیة فان النص )٨٦٦(دون أدنى تخوف من إیقاع العقوبة المقررة علیھم

ّیة بصورة  ً من الناحیة التطبیق الخاص بجریمة الامتناع عن التصویت یكاد یكون معطلا

  . )٨٦٧(كاملة

                                                
وفي فرنسا تختص محكمة الاستئناف في مركز المكان الذي ارتكبت فیھ جریمة التخلف عن التصویت  )(٨٦١

ً على طلب الادعاء العام ینظر،   وتحال الدعوى بناء
Jean- Claude Masclet, op.cit, p.388-389.  

  ر أیضاً الجرائم الانتخابیة مقال منشور على شبكة الانترنیت على الموقع الآتي:وینظ
http://www.eygpty.com/top4/electoral- crimes-asp.    

ینظر د.عبد الفتاح مراد: شرح قوانین مجلسي الشعب والشورى والأحزاب السیاسیة، مصدر سابق،  )(٨٦٢
 .٣٢٩ص

ً لقانون مباشرة الحقوق السیاسیة وقانون الانتخابات  )(٨٦٣ في مصر العقوبة المقررة لھذه الجریمة وفقا
جنیھ) بعد ان كانت جنیھ واحد ثم عشرین جنیھ حتى أصبحت على ما  ١٠٠الرئاسیة (الغرامة التي لا تتجاوز 

) قانون الانتخابات الرئاسیة، ٤٣) قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة (٣٩/٤٠ھي علیھ الآن  المادتان (
ثم  ١٨٥٢) من قانون الانتخاب الفرنسي لعام ٣٨أما في فرنسا فالغرامة كانت ثلاثین فرنكاً وفقاً لنص المادة (

جنیھ  ١٥- ٣)، والغرامة ما بین ٣١٨فرنكاً) وفق لنص المادة ( ٣٠٠- ١٥٠أصبحت الآن تتراوح بین (
 إسترلیني.  

ً للتشریع الانتخاب )(٨٦٤ شلن فإذا لم تسدد یحبس  ١٧٠ي النمساوي یعاقب المتخلف بغرامة أقصاھا وفقا
 المتھم لمدة أقصاھا أسبوعان.

سنوات وفقاً  ٣العقوبات المعنویة منھا ما یمثل عقوبات تبعیة كعدم القبول في الوظائف العامة لمدة  )(٨٦٥
والشطب من جداول الناخبین، وفقاً  للتشریع الانتخابي الأرجنتیني، أو إیقاف التمتع ببعض الحقوق المدنیة،

للقانون البلجیكي، أو إعلان أسماء المتخلفین والتشھیر بھم لتقاعسھم عن أداء واجباتھم كما ھو الحال في 
=                     سنوات مع الإشارة الى ٥أسبانیا، وفي ایطالیا یتم القید في صحیفة الحالة الجنائیة لمدة 

مخالفة الامتناع عن التصویت، حرمان المتخلف من قبل الأوسمة والنیاشین. د.مصطفى عفیفي،    ارتكاب =
، دار ١. د.عاطف البنا: الوسیط في النظم السیاسیة، ط١٦٠نظامنا الانتخابي في المیزان، مصدر سابق، ص

 .   ٢٩٧، ص١٩٨٨الفكر العربي، الإسكندریة، 
- ٩٠یة الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة، مصدر سابق، صینظر د.مصطفى محمود عفیفي: المسؤول )(٨٦٦

 .١٦١-١٥٩. وللمؤلف نفسھ: نظامنا الانتخابي في المیزان، مصدر سابق، ص٩١
) من قانون تنظیم مباشرة الحقوق ٣٩یذھب البعض الى انھ من الناحیة العملیة ان نص المادة ( )(٨٦٧

ریمة الامتناع عن التصویت صوریة ولم تحرر السیاسیة معطلة من حیث التطبیق والعقوبة المقررة لج
محاضر ضد المتغیبین ومن ثم فان عنصر الإلزام أو الإجبار لممارسة الانتخاب لا وجود لھ في مصر. محمد 

. د.جورجي شفیق ساري: النظام الانتخابي على ضوء قضاء ٧٥٩فرغلي محمد علي: المصدر السابق، ص
 .   ٦٦، ص٢٠٠١یلیة تحلیلیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، المحكمة الدستوریة العلیا، دراسة تأص
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َ من  المسلم بھ تقریر عقوبة ملائمة وكفیلة بمنع ظاھرة ومن ھنا فقد بات

ً عن حرمان  )٨٦٨(الامتناع عن التصویت، وتفعیل ھذا النص في الواقع العملي فضلا

. لان علاج ظاھرة الامتناع )٨٦٩(الممتنع من ممارسة حق الانتخاب والترشیح لمدة معینة

ل الضغوط التي عن التصویت لا یتم من خلال العقوبة الجنائیة فقط وإنما من خلا

یتعرض لھا الناخبون سواء كانت مادیة أو معنویة والتي تؤدي الى إحجامھم عن 

التصویت، وتعزیز الوعي لدى المواطن بحیث یشعر المواطن بقیمة صوتھ، الذي یمكن 

ان یؤدي الى وصول المرشح أو على العكس عدم وصولھ الى المقعد المخصص فیفكر 

ً قبل إھدار قیم ة صوتھ وإعطائھ لمن یستحقھ والقضاء على المصاعب الناخب جیدا

  .)٨٧٠(الإداریة التي تواجھ الناخب أثناء الإدلاء بصوتھ

  

  

  

  

  الفرع الثاني

  جریمة التصویت بغیر حق
ً أثناء عملیة التصویت ان تقع بعض الجرائم منھا إبداء شخص  یحدث كثیرا

حق، أو غیر مدرج ومع ذلك رأیھ وھو یعلم ان اسمھ مدرج في الجدول الانتخابي بغیر 

یقوم بالتصویت عن طریق انتحال اسم أو صفة للناخب فیھا، لذلك تعمل التشریعات على 

مواجھة ھذه الأفعال غیر المشروعة بحزم وشدة للمحافظة على سلامة العملیة الانتخابیة، 

ً أركانھا. ً ماھیتھا وثانیا   ولبحث الجریمة سوف نتناول أولا

: ماھیة الجری ً :أولا   مة
                                                

جنیھ وھو أمر غیر سلیم فالعقوبة لابد ان تكون ملائمة  ١٠٠٠ھناك من یرى رفع مبلغ الغرامة الى  )(٨٦٨
ومتوازنة فلا تكون ضئیلة یستھین بھا الناخب ولا ھي شدیدة غیر محتملة بحیث یمكن ان تؤدي الى عكس 

- ٧٠دفة من ورائھا. ینظر د.داود الباز: حق المشاركة في الحیاة السیاسیة، مصدر سابق، صالنتائج المستھ
٧١ . 

 ٤قدم مقترح في فرنسا بمعاقبة من یتخلف عن التصویت بحذف اسمھ من جداول الانتخابات لمدة  )(٨٦٩
ً من جداول الانتخاب. ینظر حسني شاكر أبو زید: المصدر السابق،  سنوات وفي حالة العود یكون الرفع نھائیا

 .   ٢٤٩ص
) وھذا یتم من خلال السماح بالتصویت عن طریق المراسلة أو التوكیل، ینظر المصدر نفسھ، (٨٧٠

 .٢٥١ص
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لضمان صحة وسلامة عملیة التصویت (الاقتراع)، ولكي تأتي نتائجھا 

ً لرأي الأغلبیة، استقرت التشریعات  ً عن إرادة الناخبین وانعكاسا ً صادقا معبرة تعبیرا

الانتخابیة على تجریم فعل التصویت في الانتخاب أو الاستفتاء بدون وجھ حق أي 

ً على قید غیر صحیح في جداول الانتخاب التصویت غیر المشروع، سواء كان ذلك  بناء

  .)٨٧١(أو بانتحال اسم أو صفة الغیر من الناخبین الذین تتوافر فیھم شروط التصویت

                                                
من قانون الانتخاب العراقي النافذ على انھ ((یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا ) ٢٧(تنص المادة  )(٨٧١

تیة: انتحل شخصیة أو اسم غیره بقصد الاقتراع))، في القوانین النافذة كل من ارتكب أي من الأفعال الآ
الخاص بالمخالفات والجرائم الانتخابیة  ٢٠٠٥لسنة  ١١) في النظام ١- ٥/٢على الحكم نفسھ المادة ( وأكدت 

والتي تنص على انھ ((یشكل جریمة قیام أي شخص بالتصویت في ورقة الاقتراع باسم شخص آخر سواء 
ً أو متوفي أو وھمی ً الى قانون الانتخاب ١٠/٢اً))، وكذلك تنص المادة (كان حیا ) على ما یأتي ((استنادا

یعاقب...... أي شخص ارتكب أي فعل من الأفعال التالیة: انتحل شخصیة أو اسم غیره بقصد الاقتراع))، 
 ٢٠٠٥لسنة  ١٧٣) من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة المصري المعدلة بالقانون رقم ٤٤( وتنص المادة

على ما یأتي : ((یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شھر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنیھ ولا تتجاوز ألف 
كل من أبدى رأیھ في انتخاب أو استفتاء وھو یعلم ان اسمھ قید في  -جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین: أولاً 

ً اسم غیره))، معد -الجداول بغیر حق. ثانیاً  منشور  ٢٠٠٥لسنة  ٧٣لة بالقانون رقم كل من أبدى رأیھ منتحلا
أشار إلیھ د.عبد الفتاح مراد: موسوعة الانتخابات، مصدر  ٢/٧/٢٠٠٥مكرر في  ٢٦بالجریدة الرسمیة العدد 

على  ٢٠٠٥لسنة  ١٧٤)/ قانون الانتخابات الرئاسیة المصري رقم ٥٢. وتنص المادة (١٠٥- ٨٨سابق، ص
انتخابات رئیس الجمھوریة وھو یعلم بأنھ لا یحق لھ ذلك))، وتنص انھ ((یعاقب .....كل من أدلى بصوتھ في 

أشھر  ٣على انھ ((یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن  ١٩٨٦/ب) من قانون الانتخابات الأردني لعام ٤٧المادة (
دینار أو بكلتا العقوبتین كل  ٥٠٠دینار ولا تزید على  ٢٠٠ولا تزید  على ستة واحدة أو بغرامة لا تقل عن 

ً من الأفعال التالیة : انتحل شخصیة أو اسم غیره بقصد الاقتراع في الانتخاب)) وبالحكم نفسھ م ن ارتكب أیا
/ المجلة ٦٠، وینص الفصل (١٩٩٨/ ب) في قانون انتخاب مجلس النواب الأردني لعام ٤٠أخذت المادة (

ب إحدى الصور المنصوص الانتخابیة التونسیة) على انھ ((كل من یباشر التصویت بمقتضى ترسیمھ حس
من ھذا القانون أو بانتحال اسم وصفة ناخب من الناخبین المرشحین تسلط علیھ العقوبات  ٥٧علیھا بالفصل 

/ مدونة الانتخابات المغربیة) على ما ٨٥من ھذا القانون))، وتنص المادة  ( ٥٧المنصوص علیھا بالفصل 
درھم أو بإحدى ھاتین  ٥٠٠٠الى  ١٠٠٠رامة من یأتي : ((یعاقب بالحبس من ستة أیام الى شھر وبغ

العقوبتین فقط كل شخص فقد حق التصویت لسبب من الأسباب وصوت أما بحكم قیده في لوائح انتخابیة 
) في القانون نفسھ ٨٦وضعت قبل فقده حق التصویت أو قید فیھا بعد ذلك دون طلب منھ))، وتنص المادة (

 درھم أو بإحدى ھاتین ٥٠٠٠-١٢٠٠الى ستة أشھر وبغرامة من على انھ= =((یعاقب بالحبس من شھر 
فقط كل من صوت بحكم قید في اللائحة الانتخابیة حصل علیھ في الحالات المنصوص علیھا في   العقوبتین
ً قانون الانتخابات الیمني ١٣) أعلاه وبانتحال اسم وصفة ناخب مقید ......)) وتنص المادة (٨١المادة ( / ثانیا
على  انھ ((مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد في قانون العقوبات یعاقب بالحبس مدة لا تزید عن ستة شھور ) 

كل من أدلى برأیھ في الانتخاب وھو یعلم ان اسمھ أدرج في الجدول بغیر حق أو تعمد إبداء رأي بأسم 
ً و خامساً) من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة٤٣غیره))، وتنص المادة ( الكویتي على انھ  / رابعا

((یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة شھور وبغرامة لا تتجاوز مائة دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین رابعاً: 
كل من أدلى برأیھ في الانتخاب وھو یعلم ان اسمھ أدرج في الجدول بغیر حق أو انھ فقد الصفات المطلوبة 

/ ١٤٧من تعمد إبداء رأي باسم غیره))، وتنص المادة ( كل - لاستعمال الحق أو ان حقھ موقوف. خامساً 
قانون الانتخابات الجزائري) على انھ ((كل من فقد حقھ في التصویت أما اثر صدور حكم علیھ وإما بعد 
ً على تسجیلھ في القوائم بعد فقدان  ً في التصویت بناء إشھار إفلاسھ ولم یعد إلیھ اعتباره ومارس حقھ عمدا

درھم))، وتنص المادة  ٥٠٠٠الى  ٥٠٠بس من ثلاثة أشھر الى ثلاث سنوات وبغرامة من حقھ یعاقب بالح
) على انھ ((كل من صوت بمقتضى تسجیل فحصل في الحالتین الأولیتین المنصوص علیھما في المادة ١٤٨(

من ھذا القانون، وإما بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل یعاقب من ثلاثة أشھر الى ثلاث سنوات  ٤٤
/آ قانون الانتخابات الفلسطیني) على انھ ١٠٢/١درھم....))، وتنص المادة ( ٥٠٠٠الى  ٥٠٠وبغرامة من 

ً كل من قام بأي فعل من الأفعال التالیة: انتحل شخصیة أو اسم الغیر بقصد الاقتراع  ((یعتبر من ارتكب جرما
((یعاقب كل من سقط حقھ في  / قانون الانتخاب الفرنسي) على انھ٩١في الانتخاب))، وتنص المادة (
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ً من مباشرة  فالتشریعات الانتخابیة تشترط في الناخب ألا یكون محروما

 الحقوق السیاسیة لأسباب قانونیة یقدرھا المشرع، فلا یجوز للأشخاص المحرومین من

  .)٨٧٢(مباشرة الانتخاب الإدلاء بأصواتھم، ولا یمكن الدفع بقاعدة الجھل بالقانون

: أركان الجریمة: ً   ثانیا
من خلال النصوص القانونیة في التشریعات الانتخابیة تتحدد أركان ھذه 

  الجریمة في ركنین ھما الركن المادي والركن المعنوي.

  الركن المادي:  -١
لقانون وھو قیام الجاني بالإدلاء بصوتھ في ویتمثل بالنشاط المخالف ل

الانتخاب أو الاستفتاء على الرغم من انھ فاقد للشروط الواجب توافرھا في الناخب نتیجة 

، والنشاط )٨٧٣(حرمانھ من مباشرة الحقوق السیاسیة أو انھ موقوف من مباشرتھا

ً على قید سابق صحیح ولكن تطرأ  الإجرامي یتخذ صور منھا، التصویت بغیر حق بناء

على الناخب أسباب تفقده الحق في التصویت وذلك بفقدان شرط من الشروط الواجب 

كصدور حكم جنائي بحقھ أو فقدانھ الأھلیة أو إعلان  )٨٧٤(توافرھا في ھیأة الناخبین

                                                                                                                                       
ً على قید في  ً على إفلاس ولم یرد إلیھ اعتباره إذا صوت أما بناء التصویت سواء نتیجة إدانة قضائیة أو بناء
ً على قید لاحق تم بدون مساھمتھ بالحبس لمدة  جدول انتخابي سابق على سقوط حقھ في التصویت أو بناء

) من القانون نفسھ ((یعاقب بالحبس لمدة ٩٢وتنص المادة (ثلاثة شھور وبغرامة خمسین ألف فرنك))، 
سنتین وغرامة مائة ألف فرنك كل من..... أو صوت بمقتضى قید تم طبقاً للحالتین الأولى والثانیة المنصوص 

ً اسم أو صفة ناخب مقید))، والحالتان المنصوص علیھما في المادة (٨٦علیھا من المادة  ) ھو ٨٦، أو منتحلا
للقید في الجداول الانتخابیة بأسماء وصفات مزورة أو بإخفاء مانع منصوص علیھ بالقانون وتنص التوصل 
) قانون انتخاب ولایة نیوجرسي على انھ ((لا یجوز لأي ناخب ان یوقع على بطاقة انتخابیة ١٣١المادة (

سكتلندي على ما یأتي ) قانون الانتخابات الا٢٥تخص ناخب آخر أو یضع علیھا أي علامة)). وتنص المادة (
یتم اتھام كل من ارتكب أو ساعد أو حرض على أو دبر لارتكاب جریمة التسمي بأسماء الآخرین  -١((

ً بالتسمي بأسماء الآخرین في الانتخابات البرلمانیة الاسكتلندیة إذا آ - ٢بالفساد.  أدلى  -یعتبر الفرد متھما
ً على انھ شخص آخر سواء ً أو بریدیا ً عنھ وسواء كان الشخص الآخر  بصوتھ شخصیا كان الناخب أو وكیلا

ً أو شخص وھمي. ب ً بالوكالة عن شخص وھو  - على قید الحیاة أو متوفیا ً أو بریدیا إذا أدلى بصوتھ شخصیا
ً وھمیاً.  ً على أسباب مقبولة بوفاتھ أو كونھ شخصا عندما یعلم أو تكون لدیھ أسباب مقبولة  -٢یعلم انھ بناء

  ھ)).                  بإلغاء وكالت
تعاقب التشریعات الانتخابیة على التصویت للمحرومین من الأھلیة لأسباب قانونیة حتى لو جھل  )(٨٧٢

الناخب عدم أھلیتھ طبقاً لقاعدة عدم الاعتداد بالجھل بالقانون. ینظر د.عفیفي كامل عفیفي: الانتخابات النیابیة 
 .   ١٨٧-١٨٦سابق، ص وضماناتھا الدستوریة والقانونیة، مصدر

 .٣٣٩- ٣٣٨ینظر د.عبد الفتاح مراد: شرح قوانین الانتخابات الرئاسیة، مصدر سابق، ص )(٨٧٣
ھناك من یرى عدم انطباق النصوص الخاصة بجریمة التصویت بدون حق على ھذه الأفعال لأنھا  )(٨٧٤

ً على قید سابق بغیر حق، أما النصوص اللاح قة لقید صحیح ولكن لحق تشمل التصویت الذي یأتي  لاحقا
الناخب احد الموانع لا یدخل ضمن نطاق نصوص التجریم. ینظر د.أمین مصطفى محمد: مصدر سابق، 

 . ٨٢ص

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


،  )٨٧٦(، أو حرمانھ المؤقت من ممارسة حقوقھ السیاسیة لتمتعھ بصفة معینة)٨٧٥(إفلاسھ

ً عندما یقوم الجاني بالتصویت بالوكالة وتتحقق ھذه الجریمة أی في الدول التي تسمح  - ضا

  .)٨٧٨(، عن شخص آخر یعلم بعدم أھلیتھ أو أھلیة من یصوت عنھ)٨٧٧(بذلك

أو عندما یقوم بالتصویت وكلاء غیر محددین من قبل الأشخاص 

ً في جدول)٨٧٩(المعنیین دا  ، أما الصورة الثانیة فھي التصویت دون ان یكون الناخب مقیّ

  .)٨٨٠(الناخبین

فقد  )٨٨١(وھذا الأمر یتم بانتحال اسم ناخب آخر مقید في جدول الانتخاب 

ً من حق الانتخاب لعدم توافر احد الشروط القانونیة فیھ ، )٨٨٢(یكون الشخص محروما

                                                
ً عن ھذه الجریمة إذا حصل استبدال الحكم الصادر بالتفلیس بموجب  )(٨٧٥ ولكن لا یعد الشخص مسؤولا

ض الفرنسیة/ الدائرة الجنائیة. ینظر قرار تسویة قضائیة قبل التصویت، وھذا ما ذھبت إلیھ محكمة النق
أشار إلیھ د.مصطفى عفیفي: المسؤولیة   Cass Crim 23/Dec/1957 no.870 المحكمة في القضیة

 . ٧٤الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة، مصدر سابق، ص
) قانون مباشرة الحقوق السیاسیة المصري على ما یأتي ((تقف مباشرة الحقوق ٣تنص المادة ( )(٨٧٦

المصابون بأمراض عقلیة  - ٢المحجور علیھم مدة الحجر.  -١السیاسیة بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرھم، 
یرد إلیھم  سنوات من تاریخ شھر إفلاسھم ما لم ٥الذین أشھر إفلاسھم مدة  -٣المحجوزون مدة حجزھم. 

 اعتبارھم قبل ذلك)). 
كالولایات المتحدة، والمملكة المتحدة وفرنسا واسكتلندا، والنرویج، استرالیا. د.سعاد الشرقاوي و  )(٨٧٧

. د.مصطفى محمود عفیفي: ٢٧٨د.عبد الله ناصف، نظم الانتخابات في العالم ومصر، مصدر سابق، ص
. د.صلاح الدین فوزي: النظم والإجراءات ١٤١-١٣٨نظامنا الانتخابي في المیزان، مصدر سابق، ص

 .٢٦٧الانتخابیة، مصدر سابق، ص
ً إذا آ٢٦/١تنص المادة ( )(٨٧٨ ُعتبر الشخص مخالفا أدلى بصوتھ  -/ قانون الانتخابات الاسكتلندي) ((ی

ً كناخب في الانت ً سواء كناخب أو بالوكالة أو تقدم للتصویت بالوكالة أو بریدیا ً أو بریدیا خابات شخصیا
ً أو  -البرلمانیة الاسكتلندیة مع علمھ بعدم أھلیتھ للتصویت في الانتخابات. ب قام بالتصویت سواء شخصیا

ً كوكیل عن شخص آخر في إحدى الانتخابات البرلمانیة الاسكتلندیة مع علمھ بعدم أھلیة ھذا الشخص  بریدیا
 القانونیة)).  

ھا ((بمعاقبة مدیرة دار المسنین أو ذوي الإعاقة لقیامھا قضت محكمة النقض الفرنسیة في احد قرارات )(٨٧٩
ً من  بإثبات طلبات التصویت بالوكالة بأسماء وكلاء غیر محددین قاموا باستخدام ھذه التوكیلات للتصویت بدلا

ً ان العقوبة المقررة ھي الحبس لمدة  - ذوي العاھات أو أصحاب المعاشات –أصحابھا  دون علمھم))، علما
/ قانون الانتخاب). ینظر قرار محكمة ١١١، ١٠٧امة مائة ألف فرنك وذلك بموجب المادتین (سنتین وغر

أشار إلیھ د.مصطفى محمود عفیفي:   .Cass Crim 11/juin/1987.no3النقض الفرنسیة في القضیة
 .   ١٠٢المسؤولیة الجنائیة من الجرائم الانتخابیة، مصدر سابق، ص

عثر أثناء عملیة إعادة الفرز لأصوات الناخبین في  ٢٠٠٠لأمریكیة لعام في الانتخابات الرئاسیة ا )(٨٨٠
إحدى مقاطعات ولایة فلوریدا على مائة بطاقة تصویت لأشخاص لم یسجلوا أنفسھم حتى یحق لھم الإدلاء 
بأصواتھم وخمس وعشرین بطاقة لمجرمین لا یتمتعون بحق التصویت. ینظر د.جورجي شفیق ساري: 

 .   ٣٤ت في عملیة الاقتراع وضمانتھا، مصدر سابق، صتأملات واجتھادا
ھذه الصورة الوحیدة التي أخذت بھا بعض التشریعات ومنھا التشریع العراقي والبحریني، ونرى ان  )(٨٨١

ً على قید  ً أخرى تجرم حالة التصویت بناء ً یجب تداركھ عن طریق تضمین التشریع نصوصا ذلك یعد نقصا
عن الوسیلة التي توصل بھا الجاني الى ھذا القید. وھذا ما نصت علیھ التشریعات مخالف للقانون بغض النظر 

) نظام انتخابات المجلس ٦٧(المادة ١٩٠٨الانتخابیة السابقة في العراق كقانون انتخاب المبعوثان لعام 
فسھا ) والمادة ن٢- ١/ ٤٨(المادة  ١٩٢٤) قانون انتخاب النواب لعام ٦١(المادة  ١٩٢٢التأسیسي لسنة 

، ١٩٥٢لسنة  ٦) مرسوم انتخاب النواب رقم ٢-٦٢/١المادة ( ١٩٤٦لسنة  ١١قانون انتخاب النواب رقم 
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ْ كان )٨٨٣(كصدور حكم بالإدانة علیھ عن جریمة معینة قبل عملیة التصویت ، وسواءٌ إن

ً في جدول الانتخاب، وقد الاسم المنتحل لشخص حي أو م توفي طالما كان اسمھ مقیدا

ً في الجریمة عند  ِ مع موظف الإدارة الانتخابیة الذي یكون شریكا یكون التصویت بالتواطؤ

  .)٨٨٤(علمھ بعدم أحقیة الشخص بالتصویت ومع ذلك یسمح لھ بذلك

ً على قید مخالف للقانون من  وھناك صورة ثالثة یتم التصویت فیھا بناء

الأصل وذلك لعدم استیفاء الشروط أو باستخدام أسالیب احتیالیة في ذلك القید. ویقوم حیث 

الجاني بالتصویت على الرغم من علمھ بعدم شرعیة ذلك القید ویعاقب على الشروع في 

ً اسم غیره من الناخبین ولكن یتم  ھذه الجریمة فالشخص الذي یحاول التصویت منتحلا

.أو یتم التعرف علیھ من قبل لجنة )٨٨٥(رة الانتخابیةاكتشافھ من قبل موظف الإدا

ً للمساواة بین الشروع والجریمة التامة، ویترتب على )٨٨٦(التعارف ً جنائیا ، یكون مسؤولا

إتیان الجاني للسلوك الإجرامي بإحدى صوره الثلاث سالفة الذكر، التأثیر في صحة 

بر عنھ وسلامة عملیة التصویت، وبالتالي على نتائج العملیة  الا ّ نتخابیة، وھو ما یع

بالنتیجة الإجرامیة، أي محاولة تغییر نتیجة التصویت الحقیقیة، فجریمة التصویت بدون 

حق أو بانتحال اسم الغیر من الجرائم المادیة التي تكتمل أركانھا بمجرد ثبوت مشاركة 

عن  الشخص في التصویت أو الشروع فیھ مع علمھ بعدم أحقیتھ بالتصویت بغض النظر

  السبب في ذلك.

  :الركن المعنوي -٢
                                                                                                                                       

د) قانون انتخاب أعضاء  -٦٢/٦، والمادة (١٩٥٦لسنة  ٥٣والمادة نفسھا من قانون انتخاب النواب رقم 
 . ١٩٦٧لسنة  ٧مجلس الأمة رقم 

عراقي  -١ي) على ما یأتي ((یشترط في الناخب ان یكون / قانون الانتخاب العراق٣تنص المادة ( )(٨٨٢
 سجلاً  - ٤أكمل الثامنة عشر من عمره في الشھر الذي تجري فیھ الانتخابات.  -٣كامل الأھلیة.  -٢الجنسیة. 

 للإدلاء بصوتھ وفقاً للإجراءات الصادرة عن مفوضیة الانتخابات العراقیة المستقلة)).  
احد قراراتھا بأنھ ((لا یكون للإدانة القضائیة  -الدائرة الجنائیة –سیة قضت محكمة النقض الفرن )(٨٨٣

أثرھا بشان سقوط حق الناخب في التصویت إلا إذا تحققت قبل التصویت))، وھذا أمر بدیھي حیث ان صدور 
نسیة حكم بالإدانة بعد عملیة التصویت لا یكون لھ أي تأثیر على تلك العملیة. ینظر قرار محكمة النقض الفر

 .  ٨٠أشار إلیھ د.أمین مصطفى محمد، المصدر السابق، ص Cass Crim 23/Dec/1967في القضیة 
 .Cass Crim/7/mai/1995الدائرة الجنائیة في القضیة  -ینظر قرار محكمة النقض الفرنسیة )(٨٨٤

  .١٩٥أشار إلیھا د.حسام الدین محمد احمد، المصدر السابق، ص
لانتخابات (مدیر المحطة) التحقق من شخصیة الناخب للتأكد من اسم یعطى الحق لمسؤول لجنة ا )(٨٨٥

الناخب المقید بكشوف الناخبین من خلال الاسترشاد ببطاقتھ الانتخابیة من خلال ما یفید إثبات شخصیتھ 
 سواء كانت بطاقة عائلیة، بطاقة الأحوال الشخصیة، جواز سفر، رخصة القیادة. 

شخصیة بأیة وسیلة، بما الإثبات یتم  ٢٠٠٠لسنة  ١٦٧لقانون رقم   قاً و في جمھوریة مصر العربیة )(٨٨٦
في ذلك تعرف مندوبي المرشحین باللجنة على شخصیتھ، فإذا لم یتفقوا أو اختلفوا على رئیس اللجنة ان 
یحسم الأمر ویمنع الناخب من التصویت. ینظر د.جورجي شفیق ساري: تأملات واجتھادات في عملیة 

 .١٣١ناتھا، مصدر سابق، صالاقتراع وضما
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جریمة التصویت بغیر ح ق أو بانتح ال اس م الغی ر جریم ة عمدی ة یل زم لقیامھ ا  

عناص  ر بیش ترط عل م الج اني ف، )٨٨٧(ت وافر القص د الجن ائي الع ام بعنص  ریھ العل م والإرادة

بع دم ج واز إدلائ ھ ب الرأي خ لال عملی ة التص ویت س واء  ةالمتمثل  كافة السلوك الإجرامي

حدوث سبب یفقده الحق أو  فیھ لعدم توافر شروط القید أو لعدم قیده في سجلات الناخبین 

في التصویت أو قیامھ بانتحال اسم غیره من الناخبین المقیدین، وان تتجھ إرادت ھ طواعی ة 

الجن ائي ال ذي  ص دتحق ق القیلإجرام ي، فبالس لوك ا تی انالإ ال ىذل ك العل م من رغم على ال

یقوم بھ الركن المعنوي في ھذه الجریمة، وینتفي ھذا الركن بانتف اء اح د عنص ري القص د 

ً بان لھ الحق في التصویت لص حة قی ده ف لا تتحق ق  الجنائي، فمن یصوت بغیر حق معتقدا

  .)٨٨٨( مسؤولیتھ عن ھذه الجریمة، وھذا الأمر یعود تقدیره للمحكمة المختصة

ْ بق در تن وع الأفع ال أو الص ور  ع ت ّ أما العقوبة المقررة لھذه الجریم ة فق د تنو

الت  ي یتك  ون منھ  ا الس  لوك الإجرام  ي ، فقس  م م  ن التش  ریعات الانتخابی  ة، ق  ررت عقوب  ة 

الحبس والغرامة أو أحداھما لجمیع ھذه الصور مع اخ تلاف م دة الح بس ومق دار الغرام ة 

  .)٨٨٩(فیما بینھا

، وھ و )٨٩٠(تش ریعات أخ رى ب ین ھ ذه الص ور م ن حی ث العقوب ةبینم ا فرق ت 

الاتجاه السلیم كما نراه، فف ي حال ة التص ویت بانتح ال اس م الغی ر ینبغ ي ان تك ون العقوب ة 

                                                
ینظر د.عفیفي كامل عفیفي: الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة والقانونیة، مصدر سابق،  )(٨٨٧

 .١٠٩٤ص
 Trib – Correct- Bordean- 11/Juin/1971ینظر حكم محكمة جنح بوردو في القضیة  )(٨٨٨

  .٨٥أشار إلیھ د.أمین مصطفى محمد: مصدر سابق، ص
) الخاص بالمخالفات والجرائم الانتخابیة عقوبة ٢٠٠٥لسنة  ١١/ النظام رقم ١٠تقرر المادة ( )(٨٨٩

ألف ولا تزید عن ملیون دینار  ٥٠٠أشھر ولا تزید عن سنة أو غرامة لا تقل عن  ٣الحبس لمدة لا تقل عن 
ن شھر وبغرامة لا تقل أو بكلا العقوبتین، وفي التشریع المصري العقوبة المقررة ھي الحبس مدة لا تقل ع

) قانون مباشرة الحقوق ٤٩عن خمسمائة جنیھ ولا تتجاوز ألف جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین المادة (
)، وفي الجزائر یعاقب بالحبس ٢٠٠٥/ قانون الانتخابات الرئاسیة لسنة ٤٣المادة ( ١٩٥٦السیاسیة لسنة 

ت بعد فقد حقھ في التصویت أو بانتحال درھم كل من  ٥٠٠٠-٥٠٠سنوات ویغرم  ٣أشھر الى  ٣من  ّ صو
أشھر (المادة  ٦) وفي الیمن یعاقب بالحبس لمدة لا تزید عن ١٤٨-١٤٧اسم الغیر، قانون الانتخابات المواد (

ً قانون الانتخابات لسنة ١٣٢ =       أشھر ٦)، وفي البحرین یعاقب بالحبس لمدة لا تزید على ٢٠٠١/ ثانیا
دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین (المادة رابعا/ قانون مباشرة الحقوق السیاسیة)  ٥٠٠وبغرامة لا تتجاوز  =

  / قانون الانتخاب الأمریكي).    ٩٧وجعلھا المشرع الأمریكي الحبس أو الغرامة (المادة 
/ مدونة الانتخابات) بالحبس من ستة ٨٥من ھذه التشریعات التشریع المغربي حیث تعاقب المادة () (٨٩٠

درھم أو بإحدى العقوبتین ((كل شخص فقد حق للتصویت  ٥٠٠٠الى  ١٠٠٠م الى شھر وبغرامة من أیا
لسبب من الأسباب وصوت أما بحكم قیده في لائحة وضعت قبل فقده حق التصویت، أو قید فیھا دون طلب))، 

إحدى درھم أو ب ٥٠٠٠-١٢٠٠أشھر وبغرامة من  ٦) بالحبس من شھر الى ٨٦في حین تعاقب المادة (
ت بحكم قید في اللائحة الانتخابیة حصل علیھ بانتحال اسم أو صفة ناخب مقید، وكذلك  ّ العقوبتین كل من صو

/ قانون الانتخاب) حیث عاقبت المادة الأولى كل شخص سقط  ٩٢، ٩١فعل المشرع الفرنسي من المواد (
 ٣حق بدون مساھمتھ بالحبس لمدة حقھ في التصویت سواء بصدور حكم علیھ أو لإفلاسھ  أو قید سابق أو لا
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أكثر شدة لان الجاني قد اعتدى على حق ثابت للغیر، وھذا الأمر سمح بھ المشرع عن دما 

لة بالحبس أو الغرامة وبحدیھا الأعلى منح القاضي سلطة تقدیریة في فرض العقوبة المتمث

، وتنص بعض التشریعات على عقوبات تبعیة وتكمیلیة تف رض عل ى الج اني )٨٩١(والأدنى

  .)٨٩٢(الى جانب العقوبات الأصلیة سالفة الذكر

  

  

  

  

  

  الفرع الثالث

  جریمة التصویت المتكرر
 Le'gafite duیس ود التش  ریعات الانتخابی  ة مب دأ المس  اواة ف  ي الانتخ اب 

suffrage   فلكل شخص صوت واحد( one person one vote)  والك ل سواس یة

أما صندوق الاقتراع، فلا یمك ن للناخ ب ان ی دلي بص وتھ أكث ر م ن م رة ف ي إط ار دائ رة 

انتخابی  ة واح  دة، أو دوائ  ر ع  دة ف  ي الانتخ  اب أو الاس  تفتاء الواح  د، أو إعط  اء طائف  ة م  ن 

                                                                                                                                       
ألف فرنك في حین شددت العقوبة في المادة الثانیة لمن یقوم بالتصویت بانتحال اسم أو  ١٥٠أشھر وبغرامة 

صفة ناخب مقید، أو بإخفاء مانع من الموانع القانونیة للتصویت، أو باستخدام أسماء أو صفات مزورة وذلك 
 ألف فرنك.  ١٠٠یجعلھا الحبس لمدة سنتین وغرامة 

  .٨٥ینظر د.مصطفى محمود عفیفي: المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة، مصدر سابق، ص )(٨٩١
) على انھ ((.....یعاقب بالحبس لمدة ١٩٦٩/ المجلة الانتخابیة التونسیة لسنة ٥٧ینص الفصل () (٨٩٢

ضافة الى ذلك ان یحرم مرتكب دینار، ویمكن بالإ ٢٤٠تتراوح بین الشھر والستة أشھر وبخطیة قدرھا 
ً نص المادة ( قانون مباشرة  - /  امساً ٢الجریمة من ممارسة حقوقھ السیاسیة مدة عامین)) ینظر أیضا

/ قانون الانتخاب الأمریكي) على ٩٧) وتنص المادة (١٩٥٦لسنة  ٧٣الحقوق السیاسیة المصري رقم 
لغیر فانھ یمنع من ممارسة حقھ كناخب أو مرشح انھ((أي شخص حكم علیھ في جریمة...... أو انتحال صفة ا

ً في أي ولایة من ولایات  لمدة تسع سنوات من تاریخ الحكم علیھ بالسجن أو الغرامة، وان یكون المنع عاما
/ قانون الانتخاب الفرنسي) بحرمان الأشخاص المدانین بإحدى الجرائم المقررة ١١٧أمریكا))، وتنص المادة (

عقوبات فرنسي  ٢- ١، ١٣١/٢٦) من الحقوق المنصوص علیھا في المادة (١٠٤-٩١بنصوص المواد (
سنوات في مواد  ٥سنوات في مواد الجنایات و  ١٠كحق الانتخاب والترشیح والمدد المحددة للحرمان ھي 

الجنح، وللقاضي نشر الحكم كعقوبة تكمیلیة في ھذه الجرائم أو إذاعتھ وتحمیل المصاریف المحكوم. ویمكن 
نصب الإعلان أو النشر على كل أو جزء من حكم الإدانة ویتم ذلك في الأماكن المحددة ولمدة محددة لا ان ی

)، لمزید من التفاصیل ینظر د.شریف ١٩٩٢قانون العقوبات الفرنسي لعام  ١٣١/٣٥تتجاوز شھرین (المادة 
 .   ٢١٩-٢١٢، ص١٥٤سید كامل: المصدر السابق، ص
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فك ل ناخ ب ل ھ الثق ل السیاس ي  )٨٩٣(ت المتع دد ولأكث ر م ن م رةالناخبین الحق في التصوی

والتأثیر نفسھ الذي یتمتع بھ غی ره م ن الن اخبین، بغ ض النظ ر ع ن عم ره أو مؤھلات ھ أو 

  تعلیمھ أو الدور الذي یلعبھ في المجتمع.

ٍ یتطلب منا التطرق لماھیتھ ا ث م  وتسلیط الضوء على ھذه الجریمة بشكل واف

  نعرج على أركانھا.

: ماھیة الجریمة: ً   أولا
تجعل التشریعات الانتخابیة من الإدلاء بالرأي لأكثر من مرة في الانتخاب أو 

ً، سواء تم التصویت في دائرة انتخابیة  الاستفتاء الواحد جریمة انتخابیة معاقب علیھا قانونا

ً على الاستفادة من قی د متك رر أم لا ، ف ي )٨٩٤(واحدة أو في أكثر من دائرة، وسواء تم بناء

                                                
ویقصد بھ(تمتع الآباء بعدد من  (vote familial)بنظام التصویت العائلي ھناك اتجاه یؤید الأخذ ) (٨٩٣

الأصوات  بقدر عدد الأبناء، حیث یقومون بالتصویت بأسمائھم، على ان یعطي نصف عدد أصوات الأبناء 
ً بمعن ى للأب والنصف الآخر للام))، ویرى أصحاب ھذا الاتجاه ان الأخذ بھذا النظام سیجعل من الاقتراع عاما

الكلمة، ومن أنصار ھذا الاتجاه لامارتین، والدكتور ثروت بدوي الذي یقول ((ولنا ان نتساءل إذا كان من 
المتوقع ان یأتي الیوم الذي یكون فیھ للأطفال وناقصي الأھلیة التصویت عن طریق أولیائھم أو أوصیائھم 

فعلي للسلطة السیاسیة ،وبذلك تكون حتى یلتقي الشعب في حقیقتھ الاجتماعیة مع الشعب بوصفھ الصاحب ال
الدیمقراطیة كاملة))، وھناك التصویت المتعدد الذي یعني منح الناخب حق التصویت في عدة دوائر انتخابیة 
ً على توافر عدد من الشروط التي تسمح لھ بذلك ومثالھ ما كان یحدث في انكلترا حیث یسمح لبعض  بناء

، وكذلك في السودان كان ھناك ١٩٤٨ین ولكن ھذا الأمر الغي عام الطوائف كرجال الأعمال بالتصویت مرت
دوائر خاصة بالخریجین من أصحاب الشھادات العلیا إلا انھ الغي على اثر الانقلاب العسكري الذي قاده 

. د.سعاد الشرقاوي، ٤٩الرئیس الحالي عمر البشیر. ینظر د.ثروت بدوي: النظم السیاسیة، مصدر سابق، ص
. د.داود الباز: حق المشاركة في الحیاة السیاسیة، مصدر ٧٥-٧٣ناصف: المصدر السابق، ص د.عبد الله
  .١٢٠سابق، ص

/ آ قانون الانتخاب العراقي النافذ) على انھ ((یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في ٢٧تنص المادة () (٨٩٤
ر من مرة واحدة))، وتنص المادة  القوانین النافذة كل من ارتكب أي فعل من الأفعال الآتیة: الاقتراع أكث

الخاص بالمخالفات والجرائم الانتخابیة) على ما یأتي ((یشكل  ٢٠٠٥لسنة  ١١) و(النظام رقم ٢- ٥/٢(
) ١٠/١جریمة قیام الشخص بالتصویت مرة أخرى في انتخاب سبق ان أدلى بصوتھ فیھ))، وتنص المادة (

رتكب أي فعل من الأفعال التالیة: اقترع أكثر من مرة من النظام نفسھ على انھ ((...یعاقب... أي شخص ا
واحدة))، ویلحظ ان النصوص أعلاه جاءت عامة ومطلقة ولم تشترط التصویت المتكرر في الدائرة الانتخابیة 

ً على قید متكرر أو التصویت مرتین باسم واحد وھو مسلك  نفسھا أو دائرة أخرى وسواء كان التصویت بناء
ُ للمشرع ال ) أنھا جاءت غیر دقیقة من حیث ١٠/١و ٢٧/١عراقي، ولكن یؤخذ علیھ بالنسبة للمادة (محمود

الصیاغة فھي كما نرى ناقصة یجب تكملتھا بإضافة عبارة في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد، وتنص المادة 
ً))، ومن  ٥٧/٤(  التشریعاتقانون المجلس الوطني الكردستاني) ((یعاقب بالحبس كل من أعطى صوتھ مكررا

ً قانون مباشرة الحقوق السیاسیة المصري (المادة  / ثالثاً) والمعدلة ٤٤التي نصت على ھذه الجریمة أیضا
والتي جاء فیھا ((یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شھر وبغرامة لا تقل عن  ٢٠٠٥لسنة  ١٧٣بالقانون رقم 

اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد  خمسمائة جنیھ ولا تتجاوز ألف جنیھ أو بإحدى العقوبتین كل من
/ مدونة الانتخابات المغربیة) على انھ ((یعاقب بالحبس من شھر الى ستة ٨٦أكثر من مرة))، وتنص المادة (

درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل من...... أو استعمل حقھ  ٥٠٠٠٠الى  ١٢٠٠أشھر وبغرامة من 
) على انھ ((یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في ٨٧))، وتنص المادة (في الانتخاب أكثر من مرة واحدة

ت أكثر من مرة واحدة))، وتنص المادة( ّ ) من ٤المادة السابقة كل شخص مقید في لوائح انتخابیة متعددة صو
على انھ ((لا یجوز للناخب ان یستعمل حقھ في الاقتراع أكثر من  ١٩٩٨قانون مجلس النواب الأردني لعام 

/ قانون الانتخابات الیمني) انھ ((لكل ناخب صوت واحد ٨رة واحدة في الانتخاب الواحد))، وتنص المادة (م
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ً عل ى قی د متك رر ف ي  حین اكتفت تشریعات أخرى بتجریم أفع ال التص ویت المتك رر بن اء

ً عل  ى قی  د واح  د ، وموق  ف )٨٩٥(ج  داول الانتخ  اب، دون التص  ویت المتك  رر ال  ذي ی  تم بن  اء

المش  رع الفرنس  ي ھ  ذا منتق  د، ك  ون التص  ویت المتع  دد ی  ؤثر ف  ي ص  حة وس  لامة العملی  ة 

ة علیھا بغض النظر عما إذا كان التصویت المتعدد في الانتخاب الانتخابیة والنتائج المترتب

ً عل ى قی د واح د فف ي كلت ا  ً عل ى قی د متع دد ف ي ج داول الانتخ اب أو بن اء الواحد قد تم بن اء

الحالتین یتحقق الإضرار بالعملیة الانتخابیة مما یس توجب العق اب دون النظ ر ال ى مس ألة 

لا، فس لامة العملی ة الانتخابی ة  وانتظامھ ا یتطلب ان ان  تعدد القید في الجداول الانتخابیة أم

یقید الناخب مرة واحدة في احد الجداول الانتخابیة حتى لا یسمح لھ إلا بصوت واحد مم ا 

، وی رى ال بعض ان ھ ذه الجریم ة أكث ر )٨٩٦(یكون لھ اثر في تحقیق المساواة بین الن اخبین

ً من حی ث التطبی ق م ن جریم ة التص ویت بغی  ر ح ق أو بانتح ال اس م الغی ر لس بب انتشارا

  .)٨٩٧( أساسي وھو ((انتشار ظاھرة عدم انضباط القید في الجداول الانتخابیة))

: أركان الجریمة: ً   ثانیا
من خلال نصوص التجریم سالفة الذكر نستطیع ان نحدد أركان ھذه الجریم ة 

  بركنین ھما الركن المادي والركن المعنوي.

  الركن المادي: -١

                                                                                                                                       
/رابعاً) على ما ١٣٢ویحظر على الناخب ان یدلي بصوتھ أكثر من مرة في الانتخاب الواحد))، وتنص المادة (

حبس مدة لا تزید عن ستة شھور كل یأتي ((مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد في قانون العقوبات یعاقب بال
/ المجلة الانتخابیة التونسیة) على ٦٠من: أدلى بصوتھ في الانتخاب الواحد أكثر من مرة))، وینص الفصل (

من ھذا  ٥٧كل من یباشر التصویت بمقتضى ترسیمھ حسب إحدى الصور المنصوص علیھا بالفصل 
ً ان حالات الترسیم في الفصل  ٥٧فصل القانون.... تسلط علیھ العقوبات المنصوص علیھا بال ھي  ٥٧علما

دینار.  ٢٤٠أشھر وبخطیة قدرھا  ٦ -الترسیم في قائمتین أو أكثر، والعقوبة المقررة ھي الحبس لمدة شھر
) من دلیل الناخبین في المملكة العربیة السعودیة الى انھ ((...... التصویت أكثر من مرة ٩وتنص المادة (

/ب) قانون ١٠٢ت یعد مخالفة تطبق بحقھا الأنظمة المتعلقة بذلك))، وتنص المادة (واحدة في الانتخابا
ً كل من قام بأي فعل من الأفعال التالیة: استعمل حقھ في الاقتراع  الانتخاب الفلسطیني ((یعتبر قد ارتكب جرما

رامة لا تزید عن أكثر من مرة)) والعقوبة المقررة لھذه الجریمة ھي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر وغ
 ٢٠٠٢لسنة  ١٤ألف دولار أمریكي، وتنص المادة (ثانیاً/ ج) قانون مباشرة الحقوق السیاسیة البحریني رقم 

على انھ ((لا یجوز للناخب ان یدلي برأیھ أكثر من مرة في الاستفتاء أو الانتخاب الواحد))، وتعاقب المادة 
ر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دینار أو بإحدى العقوبتین كل ) بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھ٤-(رابعاً/آ

 من استعمل صوتھ في الاستفتاء أو الانتخاب أكثر من مرة واحدة في یوم الاقتراع) .
/ قانون الانتخاب الفرنسي) على ما یأتي: ((یعاقب بذات العقوبة المنصوص علیھا ٩٣تنص المادة ( )(٨٩٥

فرنك كل  ١٠٠٠٠٠ي الحبس مدة لا تزید على سنتین وبغرامة لا تتجاوز من القانون ذاتھ وھ ٩٢في المادة 
 من یستفید من القید المتعدد بان یصوت أكثر من مرة في الانتخاب الواحد)).

 .٨٦ینظر د.أمین مصطفى محمد: المصدر السابق، ص )(٨٩٦
 .٨٧ینظر د.مصطفى محمود عفیفي: المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة، مصدر سابق، ص )(٨٩٧
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یتمث ل الس  لوك الإجرام ي ف  ي جریم ة التص  ویت المتك رر أو المتع  دد ف ي قی  ام 

الناخب ب الإدلاء بص وتھ لأكث ر م ن م رة ف ي الانتخ اب أو الاس تفتاء الواح د وھ ذا الس لوك 

ً عل ى قی د واح د ف ي  یمكن ان یأخ ذ ص ورتین الأول ى: التص ویت المتك رر أو المتع دد بن اء

ت في دائرة انتخابیة واحدة، أو دائ رتین انتخ ابیتین جداول الانتخاب وسواء تم ھذا التصوی

  أو أكثر. 

ً على قید متكرر ف ي ج دول انتخ ابي  الثانیة: التصویت المتكرر أو المتعدد بناء

  .)٨٩٨(واحد أو أكثر

ً عل ى قی د  ولا ینفي ارتكاب الجریم ة ان یك ون الإدلاء بالص وت المتك رر بن اء

ً أو خط  أ ف  ي أكث  ر م  ن ج  دول ا نتخ  ابي وھ  و م  ا اس  تقرت علی  ھ أحك  ام متع  دد ت  م عم  دا

ً أو بالوكالة عن شخص آخ ر م رتین)٨٩٩(القضاء ً أو بریدیا ، )٩٠٠(، أو تم التصویت شخصیا

ً ان یكون التص ویت المتك رر أو المتع دد ق د ت م بمناس بة انتخ اب أو اس تفتاء  ویشترط أیضا

تلف  ین وق  ام واح  د فالناخ  ب ال  ذي قی  د اس  مھ ف  ي الج  داول الانتخابی  ة التابع  ة لإقلیم  ین مخ

ھما بالدور الأول وف ي الإقل یم الآخ ر خ لال ال دور الث اني  ِ بالمشاركة في التصویت في أحد

فانھ یقع تحت نصوص التجریم، حتى ولو أعلن إلغاء الانتخابات الأولى واعتبارھا كأن لم 

  . )٩٠١(تكن

ت الناخب في انتخابین مختلفین ف ي نف س الع ام ف لا تق وم الجریم ة  ّ أما إذا صو

ذه الحالة لاختلاف طبیعة كلا الانتخ ابین، كم ا ل و أدل ى بص وتھ ف ي اح د الانتخاب ات في ھ

، أو التص ویت ف ي )٩٠٢(المحلیة لأحد الأقالیم، وفي انتخابات المجالس البلدیة في إقلیم آخ ر

                                                
  .٢١-١٥ینظر د.علي الصاوي وآخرون: المصدر السابق، ص )(٨٩٨
ھذا ما ذھبت إلیھ محكمة النقض الفرنسیة/ الدائرة الجنائیة في احد قراراتھا. ینظر القرار الصادر في  )(٨٩٩

أشار إلیھ د.مصطفى محمود عفیفي: المسؤولیة  .Cass Crim. 12/aout 1988/no.200القضیة 
 . ٨٨الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة، مصدر سابق، ص

ً إذا ب٢٦/٣تنص المادة ( )(٩٠٠ قام  -/ ب) من قانون الانتخاب الاسكتلندي ((یعتبر الشخص مخالفا
ً بالإضافة الى التصویت بریدیاً. ج ً مع علمھ بان  قام - بالتصویت كناخب شخصیا بالتصویت كناخب شخصیا

 وكیلھ قام بالتصویت شخصیاً عنھ)).
 .Cass Crim 9/Juin/1905ینظر قرار محكمة النقض الفرنسیة/ الدائرة الجنائیة في القضیة  )(٩٠١

. د.مصطفى محمود عفیفي: نظامنا الانتخابي في ٨٧أشار إلیھ د.أمین مصطفى محمد: المصدر السابق، ص
 . ١٦١ر سابق، صالمیزان، مصد

 .Cass Crim 8/Juillt/t1881ینظر قرار محكمة النقض الفرنسیة/ الدائرة الجنائیة في القضیة  )(٩٠٢
 . ٧٧أشار إلیھ د.مصطفى محمود عفیفي: المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة، مصدر سابق، ص
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ً )٩٠٣(نف  س الع  ام ف  ي انتخ  اب بل  دي والث  اني برلم  اني ، وف  ي فرنس  ا لا یع  د الناخ  ب مرتكب  ا

ً على قید واحد ف ي ج داول لجریمة التصویت المتك رر عندما یقوم بالتصویت المتكرر بناء

عل  ى خ  لاف  )٩٠٤(الن  اخبین أي ب  دون وج  ود تك  رار ف  ي قی  د اس  مھ بالج  داول الانتخابی  ة

  .)٩٠٥(التشریعات الانتخابیة الأخرى

وف  ي جریم  ة التص  ویت المتك  رر یمك  ن ان یلج  أ الناخ  ب ال  ى أس  الیب الحیل  ة 

ن م رة ف ي  دوائ ر انتخابی ة ع دة أو ف ي  لج ان ع دة أو والخداع فیق وم بالتص ویت أكث ر م 

مراكز داخل الدائرة الانتخابیة الواحدة حتى داخ ل اللجن ة الانتخابی ة أو المرك ز الانتخ ابي 

. ویرى البعض  ً الواحد عن طریق تغییر ملابسھ وعلى فترات حتى لا یصبح وجھھ مألوفا

م  رة مرتدی  ة للحج  اب وأخ  رى  ان الم  رأة تجی  د ذل  ك الأس  لوب وخاص  ة ف  ي الری  ف فت  أتي

، أو تأتي بصحبة والدتھا الكبیرة السن ً   .)٩٠٦(بدونھ، أو تحمل طفلا

ً لقی ام جریم ة التص ویت المتك رر، فالس لوك   ً لازم ا وتعد صفة الناخ ب ش رطا

الإجرام  ي لھ  ذه الجریم  ة لا یمك  ن ان یق  ع إلا م  ن الناخ  ب ال  ذي ل  ھ ح  ق التص  ویت ف  ي 

  الانتخاب أو الاستفتاء.

القول ان الركن المادي لھذه الجریمة یتحقق إذا ما توافرت عناصره خلاصة  

المتمثل  ة ف  ي التص  ویت لأكث  ر م  ن م  رة، وان یك  ون ھ  ذا التص  ویت ق  د ت  م ف  ي انتخ  اب أو 

ً عل ى قی د واح د ف ي الج داول الانتخابی ة ف ي دائ رة  استفتاء واحد وان یكون التصویت بن اء

  . )٩٠٧(واحدة أو أكثر

                                                
 .Cass Crim 10/Aont/1849 ینظر قرار محكمة النقض الفرنسیة/ الدائرة الجنائیة في القضیة )(٩٠٣

 . ١٩٧أشار إلیھ د.حسام الدین محمد احمد: المصدر السابق، ص
٩٠٤) Jean- Claude Masclet, op.cit,p.387.(  

ً إذا أدلى بصوتھ كناخب ٢٦/١تنص المادة ( )(٩٠٥ /آ) قانون الانتخاب الاسكتلندي ((یعتبر الشخص مخالفا
أكثر من مرة في أي دائرة  -٢احد أعضاء الدائرة الانتخابیة.  أكثر من مرة في أي دائرة انتخابیة لصالح -١

في أكثر من دائرة انتخابیة من الانتخابات العامة البرلمانیة الاسكتلندیة))،  -٣انتخابیة لصالح أعضاء مجلس. 
((یحق لكل منتخب صوت  ١٩٩٢لسنة  ٧٠/ب) قانون الانتخابات المحلیة في رومانیا رقم ٣وتنص المادة (

   الانتخاب المجلس المحلي)).  واحد
 . ١٨٧- ١٨٥. د.محمود عید: المصدر السابق، ص١٨د.علي الصاوي وآخرون: المصدر السابق، ص )(٩٠٦
ق المقدم من السید (....) والصادر من محكمة  ٩٤لسنة  ٢٦٥تقریر الطعن المقید برقم  جا  في )(٩٠٧

ما یأتي ((بطلان الجداول والعملیة  ١٩٩٤النقض المصریة بمناسبة انتخابات مجلس الشعب المصري لعام 
الانتخابیة التي تمت علیھا وذلك بتكرار أسماء بعض الناخبین في جداول أكثر من شیاخھ وإجراء التصویت 

....... وبعد الإطلاع على ١٩٥٦لسنة  ٧٣من القانون رقم  ٩/٣٠أكثر من مرة بالمخالفة لنص المادتین 
فقد أعید وقید  ١٦....... فیما عدا الناخب....... المقید اسمھ باللجنة رقم -١المستندات المقدمة ثبت الآتي : 

قسم الدرب الأحمر....... ومؤشر قرین اسمھ بكلا اللجنتین مما یفید إدلائھ بصوتھ  ٦اسمھ باللجنة رقم 
 . ١٨٨-١٨٤مرتین))، ینظر د.شوقي السید: الطعون الانتخابیة، بلا مكان طبع، بلا سنة طبع، ص
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الجرائم المادیة التي تقع بمجرد إتیان فعل التصویت المتعدد وھذه الجریمة من 

أو المتكرر دون الحاجة الى تحقیق نتیجة معینة، بمعنى ان أركان الجریمة تتحقق بمج رد 

ویُسأل الموظف القائم على العملیة الانتخابیة عن د س ماحھ للناخ ب  )٩٠٨(ارتكاب الفعل ذاتھ

  .)٩٠٩(بالتصویت المتعدد مع عملھ بذلك، ویعفى من المسؤولیة في حالة انتفاء العلم

  الركن المعنوي:  -٢
یعد الركن المعنوي متوافر في ھذه الجریم ة عن د ت وافر القص د الجن ائي الع ام 

اج  ة ال  ى قص  د خ  اص فیھ  ا، فیش  ترط ان یك  ون الناخ  ب بعنص  ریھ العل  م والإرادة دون الح

ً بان التصویت المتكرر في الانتخ اب أو  ً یجمع عناصر السلوك الإجرامي، أي عالما عالما

الاستفتاء الواحد أمر غیر مسموح بھ ویحاسب علیھ القانون ورغم ھذا العل م تتج ھ إرادت ھ 

  .)٩١٠(الحرة طواعیة الى الإتیان بھ

المعن وي ینتف ي ل دى الناخ ب حس ن النی ة ال ذي یق وم  ویرى ال بعض ان ال ركن

بالتصویت أكثر من مرة بناء على قید متكرر في أكثر من دائرة انتخابیة أو عن دما ی ذھب 

ً انھ یتبعھا ثم یتبین انھ قصد لجن ة أخ رى  الناخب لإحدى اللجان الخاصة بالتصویت معتقدا

ّ   وت ف   ي اللجن   ة الس   اب قة ولا یعل   م ان ذل   ك مخ   الف فیتوج   ھ إلیھ   ا للتص   ویت بع   د ان ص

  .)٩١١(للقانون

في حین یرى آخرون ان الشخص ال ذي یق وم بالتص ویت ف ي أكث ر م ن دائ رة 

  .)٩١٢(بحسن نیة لا یعفي من العقاب ویستشھد ھؤلاء بأحكام قضائیة صدرت بھذا المجال

                                                
أشار إلیھ د.صلاح الدین  ١٨٨١/ أغسطس/١٢ینظر قرار محكمة النقض الفرنسیة نقض فرنسي  )(٩٠٨

  .٢٧١فوزي: النظم والإجراءات الانتخابیة، مصدر سابق، ص
 .١٠٨٧ینظر د.عفیفي كامل عفیفي: الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة، مصدر سابق، ص )(٩٠٩
النظریة العامة للجریمة في قانون العقوبات السوري:  ینظر د.عدنان الخطیب: محاضرات عن )(٩١٠

جامعة الدول العربیة، القاھرة،  -معھد الدراسات العالمیة -محاضرات ألقیت على طلبة قسم الدراسات القانونیة
 .  ١٦٣، ص١٩٥٧
 .١٠٨٧عفیفي كامل عفیفي: الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة، مصدر سابق، ص )(٩١١
ت شخص في أكثر من دائرة انتخابیة بحسن نیة، فھل تساءل  )(٩١٢ َّ بعض الفقھاء في فرنسا عما إذا صو

یعفیھ ذلك من العقاب، لھذا أجابت محكمة النقض الفرنسیة على ذلك بالرفض على أساس ان ((نص المادة 
ً ولم یقم أي تفرقة ولم ١٨٥٢/ فبرایر/٢من قانون الانتخاب الفرنسي الصادر من  ٤٣ ینص على  جاء مطلقا

أي تحفظ وحیث انھ لا یمكن لأي احد ان یدعي جھلھ بالقانون فلذلك تتوافر أركان ھذه الجریمة بمجرد ارتكاب 
الفعل المادي ذاتھ وھو التصویت أكثر من مرة نتیجة للقید في أكثر من دائرة انتخابیة)). قرار محكمة النقض 

النظم والإجراءات  -صلاح الدین فوزيأشار إلیھ د. ١٨٨١أغسطس/ ١٢/١الفرنسیة، نقض فرنسي 
ً حسني شاكر أبو زید قمر، المصدر السابق، ص٢٧١الانتخابیة، مصدر سابق، ص . ٢٧٢. وینظر أیضا

 .  ٧٧د.مصطفى محمود عفیفي: المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة، مصدر سابق، ص
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ونحن نتفق مع الرأي الأخیر فلا ینفي تحقق الجریمة تمسك المتھم بحسن النیة 

ح الات القی د الم زدوج ف ي الج داول الانتخابی ة ق د تم ت دون علم ھ أو طلب ھ،  أو ان إحدى

فالتیقن م ن ثب وت رك ن العم د م ن جان ب الناخ ب عن د ارتكاب ھ لفع ل التص ویت المتك رر، 

ً ف ي ھ  ذه الجریم  ة ، أم ا عقوب  ة ھ  ذه الجریم ة فتس  اوي التش  ریعات  ف العلم  یك  ون مفترض  ا

  .)٩١٣(بغیر حق أو انتحال اسم الغیرالانتخابیة بینھا وبین جریمة التصویت 

ان جریم  ة التص  ویت المتك  رر أو المتع  دد یمك  ن القض  اء علیھ  ا أو الح  د منھ  ا 

وذلك بإتباع أسالیب عدیدة منھا التصویت الالكترون ي كم ا ھ و الح ال ف ي ال دول المتقدم ة 

، أو إتب  اع إج  راءات وقائی  ة عن  د تص  ویت الناخ  ب كأخ  ذ توقیع  ھ أو بص  مة )٩١٤(تكنولوجی  اً 

بھامھ في كشف الناخبین وشطب اس مھ م ن الكش ف ف ي حال ة التص ویت أو ثق ب البطاق ة إ

  .)٩١٥(الانتخابیة، أو وضع طابع مؤرخ على بطاقة الانتخاب

  المطلب الثاني

  الجرائم المخلة بحریة التصویت
                                                

الخاص بالمخالفات  ٢٠٠٥لسنة  ١١) النظام رقم ١٠وھذا ما اخذ بھ المشرع العراقي (المادة  )(٩١٣
 ٧٣/ سادساً) قانون مباشرة الحقوق السیاسیة رقم ٤٤والجرائم الانتخابیة والمشرع المصري في المادة (

ن قانون انتخاب /ج) م٤٠، والمشرع الأردني المادة (٢٠٠٥لسنة  ١٧٣والمعدلة بالقانون رقم  ١٩٥٦لسنة 
لسنة  ٩٧) مدونة الانتخابات رقم ٨٧، ٨٦، والمشرع المغربي في المادتین (١٩٩٨أعضاء مجلس النواب 

) المجلة ٦٠، ٥٧) قانون الانتخابات والمشرع التونسي الفصل (٩٣، ٩٢، والمشرع الفرنسي المادة (١٩٩٧
ب)، وقانون انتخاب مجلس  - / آ١٠٢ادة (والمشرع الفلسطیني الم ١٩٦٩لسنة  ٢٥الانتخابیة التونسیة رقم 

ً، سادساً). وینظر أیضاً ص٤٣المادة ( ١٩٦٢لسنة  ٣٥الأمة الكویتي رقم  من ھذا  ٢٥٢-٢٥١/ رابعاً، خامسا
 البحث.
قیام الناخب  (Electronic voting) (vote electronique)یقصد بالتصویت الالكتروني  )(٩١٤

من خلال شبكة الكترونیة داخلیة أو خارجیة تربط بین مكان تواجد  بالإدلاء بصوتھ بطریقة الكترونیة وذلك
رأیھ مباشرة أو بعد فترة   لیظھر serverالناخب ومقر مركز تجمیع أصوات الناخبین وھو الجھاز الخادم 

قصیرة من تصویتھ على شاشة الكترونیة أمامھ بمعاونة وسائل الكترونیة أو فحص العین، ویطبق ھذا النظام 
تخابات الكونجرس الأمریكي وفي المجالس النیابیة في الدول المتقدمة مثل (إنكلترا، ألمانیا، الدنمارك، في ان

السوید، النرویج، ھولندا)، وھناك من یطلق علیھا مصطلح التصویت الآلي ویتم بوضع آلة میكانیكیة بھا 
ر المرشح الذي یرید انتخابھ ضواغط (أزرار) بقدر عدد المرشحین ثم یدخل الناخب القاعة فیضغط على ز

ویوجد بالآلة عداد أوتوماتیكي، فإذا انتھت عملیة الاقتراع یفتح غطاء العداد فتظھر على لوحتھ عدد 
الأصوات التي نالھا كل مرشح وتتسم ھذه الطریقة بالسرعة والدقة وتجعل من المستحیل الخطأ أو الغش 

=         الطریقة كثرة نفقاتھا واحتمالیة إصابتھا بعطلوالتزویر في إحصاء الأصوات ولكن یؤخذ على ھذه 
أثناء عملیة التصویت فیصبح من الصعب الاستمرار في عملیة الاقتراع، كما أنھا تؤدي الى الاستغناء عن  =

الكثیر من الموظفین. ویجب التأكد قبل الاقتراع من ان ھذه الأجھزة تعمل بطریقة منظمة ومضبوطة على 
) من اللائحة التنفیذیة لقانون الانتخاب الفرنسي. ینظر د.عبد ٦٣و ما أكدت علیھ المادة (درجة الصفر وھ

. ینظر د.صلاح الدین ٣٧٧، ص٣٦٥الفتاح مراد: شرح قوانین الانتخابات الرئاسیة: المصدر السابق، ص
 .      ٧١٦. محمد فرغلي محمد علي: المصدر السابق، ص٢٨٤- ٢٨٣فوزي: النظم والإجراءات الانتخابیة، ص

/ قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة ٣٤/ قانون الانتخاب اللبناني) (٤٩ینظر نصوص المواد ( )(٩١٥
/ مدونة الانتخابات ٦٢/ المجلة الانتخابیة التونسیة) (٤٨/ قانون الانتخابات الفلسطیني) (٧٨الكویتي) (
 جلس النواب الأردني). قانون انتخاب م ٢٨/١/ح قانون الانتخابات الیمني) (١٠٠المغربیة) (

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


والت ي تلج أ  -مادی ة كان ت أم معنوی ة -ان الضغوط التي تمارس ض د الن اخبین

لنف وذ (مرش حون أو الس لطة العام ة) ھ ي الأكث ر خط ورة عل ى إلیھا بعض الجھ ات ذات ا

  .)٩١٦(العملیة الانتخابیة، لإخلالھا بمبدأ حریة التصویت

وھ  ذه الض  غوط غی  ر المش  روعة تأخ  ذ ص  ور عدی  دة، منھ  ا الترغی  ب كتق  دیم 

المرشحین عطایا ومنافع نقدی ة أو عینی ة للن اخبین، أو م وظفي الإدارة الانتخابی ة، لحملھ م 

التصویت لصالح مرشح معین، أو الامتناع عن التص ویت، أو لحم ل الموظ ف عل ى على 

الإخ  لال بواجب  ات وظیفت  ھ، وق  د یق  وم الناخ  ب أو رج  ل الإدارة بطل  ب العطی  ة أو المنفع  ة 

لنفسھ أو لغیره، أما الصورة الأخرى فتتمثل بأعم ال الترھی ب كاس تعمال الق وة أو التھدی د 

اتھم عل  ى نح  و مع  ین، أو لم  نعھم م  ن التص  ویت، وق  د بھ  ا ض  د الن  اخبین ل  لإدلاء بأص  و

استخدمت ھذه الأعمال في الماضي من قب ل رج ال الأعم ال ال ذین ك انوا یھ ددون عم الھم 

بطردھم من العمل إذا ما خالفوا تعلیماتھم بالتص ویت عل ى وج ھ مع ین، أو بالامتن اع ع ن 

ً بعض الحكومات   .)٩١٧(التصویت، وقد مارستھا أیضا

ة حریة التصویت للناخبین حتى یختاروا بإرادتھم الحرة الھیئات ومن اجل كفال

الحاكمة دون تعرضھم لأي إغراءات أو ضغوطات، تحدد التشریعات الانتخابیة والعقابیة 

الجرائم التي تخل بحری ة التص ویت كالرش وة الانتخابی ة، واس تعمال الق وة أو التھدی د ض د 

  .)٩١٨(الناخبین

ن باعتبارھم  ا م  ن أھ  م الج  رائم المخل  ة بحری  ة علی  ھ نتن  اول ھ  اتین الج  ریمتی

  التصویت وذلك في فرعین مستقلتین.

  الفرع الأول

  )٩١٩(الرشوة الانتخابیة

                                                
ینظر د.عفیفي كامل عفیفي: الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة والقانونیة، مصدر سابق،  )(٩١٦

 .١٠٧٠ص
دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون،  -ینظر ابتھال كریم عبد الله الجاف: الاستفتاء الشعبي )(٩١٧

  .١١٩-١١٥، ص٢٠٠٣جامعة بابل، 
 .٣٩ینظر د.داود الباز: التنظیم المادي والقانوني لعملیة التصویت في الانتخابات، مصدر سابق، ص )(٩١٨
وة، ترشى: اخذ الرشوة،  )(٩١٩ شَ ِ شوة، أسترشى: طلب الر ِ َ الر ذ َ : أخ َ ى َ ش ْ َرت ً مأخوذة من الفعل أ الرشوة لغة

ى وھي ما یعطى لإبطال الحق وإحقاق الباطل. ونحن نرى شّ ُ وة جمع ر شّ ِ ً لإحقاق الحق  والر أنھا تعطى أیضا
ُفسد، ومصطلح  Corruptوتثبتھ. وفي اللغة الانكلیزیة یعني مصطلح  یعني  Corruptionیرشو أو ی

وة الذي تستخدمھ  شّ ِ رشوة، فساد، إغواء. وفضلنا استخدام مصطلح "الرشوة الانتخابیة" على مصطلح الر
من قبل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، كما ھو الحال قوانین العقوبات المختلفة، لأنھ لا یشترط ارتكابھا 
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ً ف ي الانتخاب ات، وذل ك  تعد ھ ذه الجریم ة م ن اخط ر الج رائم وأكثرھ ا ش یوعا

لسھولة اللجوء إلیھا من قب ل بع ض المرش حین م ن أص حاب الم ال س واء مباش رة أو ع ن 

یھم أو أنص   ارھم، ولص   عوبة إثباتھ   ا م   ن الناحی   ة القانونی   ة، فالص   عوبات طری   ق من   دوب

الاقتصادیة التي تواجھ بع ض الأش خاص وح اجتھم ال ى الأم وال، تش جع المرش حین عل ى 

  اللجوء الى مثل ھذه الأسالیب من اجل كسب اكبر عدد من الأصوات للفوز بالانتخابات.

، والتط رق لأركانھ ا ان البحث في ھذه الجریمة یتطلب من ا بی ان ما ً ھیتھ ا أولا

. ً ً، وھذا ما سنتناولھ تباعا   ثانیا

: ماھیة الجریمة ً   أولا
لا یستطیع احد ان ینكر الأھمیة الكبیرة الت ي أص بح الم ال یحتلھ ا ف ي العملی ة 

ً فیھا، سواء من خلال اس تخدامھ ف ي  الانتخابیة، فقد أصبح المال یتدخل بصورة كبیرة جدا

خابیة، أو محاولة التأثیر على الناخبین بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، عملیة الدعایة الانت

لاستمالتھم من اجل التصویت على نحو معین، أو الامتن اع ع ن التص ویت، وی تم اس تخدام 

المال بصور عدیدة منھا، تقدیم المرشح الھدایا والتبرعات للناخبین، أو الإس ھام ف ي إقام ة 

لھدف من ورائھا ھو كسب تأیید الناخبین، ان اللجوء الى مشاریع، وتقدیم خدمات مجانیة ا

مثل ھذه الأسالیب یؤدي الى عدم تكافؤ الف رص ب ین المرش حین، وبالت الي الإخ لال بس یر 

، والغالب في ھذه الجریمة ان ت تم م ن قب ل المرش حین أو  )٩٢٠(العملیة الانتخابیة ونزاھتھا

خبین ال ذین یطلب ون عطای ا أو من افع أو مندوبیھم، ولكن من المتصور وقوعھا من قبل النا

  فوائد لأنفسھم أو لغیرھم مقابل تصویتھم على وجھ خاص، أو امتناعھم عن التصویت.

وم  ن اج   ل ض  مان حری   ة الناخ   ب ف  ي عملی   ة التص  ویت ت   نص التش   ریعات 

الانتخابی  ة عل  ى تج  ریم كاف  ة ص  ور الت  أثیر الم  ادي والمعن  وي عل  ى الن  اخبین كالتش  ریع 

                                                                                                                                       
بالنسبة لقوانین العقوبات فھي یمكن ان ترتكب من قبل الناخب أو المرشح أو الموظف، ویستخدم الفقھ 
مصطلحات عدیدة لھذه الجریمة، فھناك من یطلق علیھا مصطلح جریمة تقدیم أو عرض العطیة لحمل 

ع عنھ، ویسمیھا آخرون أعمال الترغیب والإغراء المخلة بمبدأ حریة الشخص على إبداء الرأي والامتنا
التصویت وأعمال طلب وقبول المنافع المخلة بمبدأ حریة التصویت، وینعتھا البعض بجرائم التأثیر على 

. لوئیس ٢٤٤الناخبین والتي تشمل أیضاً استعمال القوة والتھدید. ینظر أبو بكر الرازي: المصدر السابق، ص
. د.مصطفى محمود ١٦٦. د.حسام الدین محمد احمد: المصدر السابق، ص٢٦٢وف: المصدر السابق، صمعل

. د.أمین مصطفى محمد: ١١٣- ١١٢عفیفي: المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة، مصدر سابق، ص
قانونیة،مصدر . د.عفیفي كامل عفیفي: الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة وال٧١المصدر السابق، ص

  . وینظر أیضاً،١٠٨٨سابق، ص
Munir Baalbaki and Dr.Rohibaki,op,cit,p.100.      

 .٩٨ینظر د.عبد القادر مصطفى: المصدر السابق، ص )(٩٢٠
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. وبالاتج اه )٩٢١(سطیني والكویتي والجزائ ري والأردن ي والمغرب ي والیمن ي العراقي والفل

نفس   ھ أخ   ذت العدی   د م   ن التش   ریعات العقابی   ة كق   انون العقوب   ات اللبن   اني والجزائ   ري 

                                                
/و/ قانون الانتخاب العراقي النافذ) على انھ ((یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا ٢٧تنص المادة ( )(٩٢١

ارتكب أي فعل من الأفعال الآتیة: التأثیر على حریة الانتخاب....))، وینص النظام  في القوانین النافذة كل من
الخاص بالمخالفات والجرائم الانتخابیة في القسم الرابع منھ على جرائم (الرشوة)  ٢٠٠٥لسنة  ١١رقم 

/و/ ١٠٢)، وتنص المادة (١٠/٦)، كما نص القسم العاشر على ھذه الجریمة في المادة (٤/٦-٤/١المواد (
ً كل من قام بأي فعل من الأفعال التالیة:  قانون الانتخابات الفلسطیني) على ما یأتي  ((یعتبر قد ارتكب جرما

) على جریمة ١٠٣اثر على حریة الناخبین في ممارسة حقھم... بأي صورة من الصور))، وتنص المادة (
ً كل من  -١الرشوة بصورة صریحة بقولھا (( أعطى  -قام بأي فعل من الأفعال الآتیة: آیعتبر قد ارتكب جرما

ً أو منفعة أو أي  ً مباشرة أو بصورة غیر مباشرة أو اقرضھ أو عرض علیھ أو تعھد بان یعطیھ نقودا ناخبا
قبل أو طلب مباشرة أو  -مقابل آخر من اجل حملھ على الاقتراع على وجھ خاص أو الامتناع عن الاقتراع. ب

ً أو ً أو منفعة أو أي مقابل آخر سواء لنفسھ أو لغیره بقصد ان یقترع على  بصورة غیر مباشرة نقودا قرضا
یعاقب كل من - ٢وجھ خاص أو یمتنع عن الاقتراع أو لیؤثر في غیره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع. 

علیھ ) أعلاه بعد إدانتھ ومصادرة مواد الرشوة والحكم ١ارتكب أي من الأفعال المنصوص علیھا في الفقرة (
غرامة لا تزید عن  -الحبس مدة لا تزید على ثلاث سنوات. ب -بإحدى العقوبتین التالیتین أو كلیتھما معاً. آ

للمحكمة ان تقضي باستبعاد اسمھ من  -٣ثلاثة آلاف دولار أمریكي أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانوناً. 
ضاء مجلس الأمة الكویتي) على ما یأتي: ((یعاقب / قانون انتخاب أع٤٤قوائم المرشحین))، وتنص المادة (

كل من  - بالحبس مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین...... ثانیاً 
ً فائدة لنفسھ أو لغیره لیحملھ على التصویت على وجھ معین أو على  أعطى أو عرض تعھد بان یعطي ناخبا

كل من قبل أو طلب فائدة من ھذا القبیل لنفسھ أو لغیره))، وتنص المادة  -ت. ثالثاً الامتناع عن التصوی
من قانون  ١٢٩/ قانون الانتخابات الجزائري) على انھ ((تطبق العقوبات المنصوص علیھا في المادة ١٥٦(

ً أو وعد بتقدیمھا وكذلك كل من وعد  ً أو عینا بوظائف عمومیة العقوبات على كل من قدم ھبات أو عطایا نقدا
أو خاصة أو بمزایا أخرى خاصة قصد التأثیر على الناخب أو عدة ناخبین عند قیامھم بالتصویت، وكل من 
حصل أو حاول الحصول على أصواتھم سواء مباشرة أو بواسطة الغیر وكل من حمل أو حاول ان یحمل 

ق نفس العقوبات على كل من قبل أو الناخب أو عدة ناخبین على الامتناع عن التصویت بنفس الوسائل، وتطب
/ مدونة الانتخابات المغربیة) على انھ ((یعاقب ١٠٠طلب نفس الھبات أو العطایا أو الوعود)). وتنص المادة (

درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل  ٢٠٫٠٠٠الى  ٥٠٠٠بالحبس من ستة أشھر الى سنة وبغرامة من 
ب أو أصوات عدة ناخبین بفضل ھدایا أو تبرعات نقدیة أو عینیة من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخ

أو وعد بھا أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بھا التأثیر على تصویتھم سواء كان بطریقة 
مباشرة أو بواسطة الغیر، أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبین على الإمساك 

=             / ط قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الأردني) على انھ٤٠))، وتنص المادة (عن التصویت
((یعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة شھور ولا تزید على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دینار ولا  =

ً من الأفعال التالی ة: استعمل مركزه الوظیفي تزید على خمسمائة دینار أو بكلتا العقوبتین كل من ارتكب أیا
) على انھ ((إذا ثبت قیام المرشح أو احد أعوانھ بتكلیف ٤٤الرسمي للتأثیر في الانتخاب))، وتنص المادة (

منھ أو بإطلاعھ بشراء أصوات الناخبین بشكل مباشر أو غیر مباشر یعتبر قبول ترشیحھ ملغي))، وتنص 
ي) على انھ ((مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد یعاقب بالحبس مدة قانون الانتخابات الیمن - / ثانیاً ١٣٣المادة (

ً فائدة لنفسھ أو لغیره لیحملھ على  لا تزید عن سنة: كل من أعطى أو عرض أو تعھد بان یعطي ناخبا
التصویت على وجھ معین أو على الامتناع عن التصویت))، وتنص الفقرة (سابعاً) من المادة نفسھا على ما 

                      قام باستخدام سلطتھ أو نفوذه لتغییر إرادتھ الناخب مع عزلھ من وظیفتھ))، وتنص یأتي ((كل من
عل  ما ٢٠٠٥لسنة  ١٧٣/ قانون مباشرة الحقوق السیاسیة المصري المعدلة بالقانون رقم ٤١المادة (  (

یھ ولا تجاوز خمسة آلاف یأتي ((یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أشھر وبغرامة لا تقل عن ألف جن
جنیھ..... ثانیاً: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزام بان یعطیھ فائدة لنفسھ أو لغیره لكي یحملھ على 
الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائھ على وجھ معین أو الامتناع عنھ. ثالثاً: كل من قبل أو طلب فائدة لنفسھ أو 

ً قانون الانتخابات الرئاسیة المصري رقم ٥١(لغیره))، وبالحكم نفسھ أخذت المادة  لسنة  ١٧٤/ ثانیا
/ قانون الانتخاب الفرنسي) على ما یأتي ((یعاقب بالحبس لمدة سنتین وغرامة ١٠٦)، وتنص المادة (٢٠٠٥

ً بتبرعات أو فوائد أو وظائف عامة  مائة ألف فرنك كل من یقدم ھبات أو تبرعات نقدیة أو عینیة أو یقدم وعدا
اصة أو أیة مزایا خاصة أخرى بقصد التأثیر على تصویت واحد أو أكثر من الناخبین للحصول أو محاولة أو خ
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عل ى تج ریم كاف ة ص ور الت أثیر الم ادي والمعن وي  )٩٢٢(والفلسطیني وغیرھا م ن الق وانین

ً عل  ى الن  اخبین، وتق  رر لھ  ا اش  د العقوب  ات للق ض  اء علیھ  ا أو الح  د منھ  ا فھ  ي تش  كل عم  لا

ً إذا استش  رى ف  ي المجتم  ع، أدى ال  ى انحلال  ھ، لأنھ  ا مظھ  ر م  ن مظ  اھر ت  دھور  بغیض  ا

  .)٩٢٣(الأخلاق

ومفھوم الرش وة الانتخابی ة لا یبتع د ع ن الرش وة العادی ة، فكلاھم ا یھ دف ال ى 

ولھ ذا ی رى ال بعض حمایة المصلحة العامة، مع اختلاف القصد فیھا لارتباطھ بالانتخاب، 

ً عل  ى الأص  ل الع  ام ف  ي فلس  فة التج  ریم بالنس  بة  ان تج  ریم الرش  وة الانتخابی  ة یُع  د خروج  ا

  .)٩٢٤(للرشوة والتي تستھدف حمایة الوظیفة العامة ونزاھتھا وتوفیر الاحترام اللازم لھا

: أركان الجریمة:  ً   ثانیا
تحدی د أرك ان من خلال النصوص التش ریعیة الت ي س بق الإش ارة إلیھ ا یمكنن ا 

  جریمة الرشوة الانتخابیة بركن مفترض ھو صفة المرتشي، وركن مادي وآخر معنوي.

  صفة المرتشي:  -١

                                                                                                                                       
الحصول على أصواتھم سواء بصورة مباشرة أو بواسطة الغیر، أو كل من یستعمل الوسائل أعلاه لكي یحمل 

یعاقب قانون تمثیل المواطنین أو یحاول ان یحمل واحدا أو أكثر من الناخبین على الامتناع عن التصویت))، و
على ((سداد تكالیف تقدیم وجبات الطعام أو مشروبات أو ترفیھ للناخب  ١٩٨٣في المملكة المتحدة لعام 

بھدف التأثیر علیھ على نحو ینطوي على الفساد كي یدلى بصوتھ أو یمتنع عن التصویت، وكلا الشخصین 
) على ما یأتي ((قیام الشخص على نحو ١١٣المادة ()، وتنص ١١٤الراشي والمرتشي مذنبان)) (المادة 

مباشر أو غیر مباشر عن طریق شخص آخر بتقدیم مبالغ نقدیة أو توفیر وظیفة للناخب أو أي شخص آخر 
/ قانون تمثیل المواطنین لعام ١٦٨لإغرائھ على التصویت أو الامتناع عن التصویت......))، وتعاقب المادة (

ً أو بواسطة وكلائھ بالحبس لمدة لا تتجاوز عام أو ) المرشح الذي یما١٩٨٥ رس جرائم الفساد شخصیا
بغرامة أو كلیھما. إضافة الى إسقاط أھلیة المرشح في ممارسة حقوقھ السیاسیة لمدة سبع سنوات. وتعاقب 

أشھر  / قانون الانتخاب في ولایة كالیفورنیا) بالغرامة ثلاثة آلاف دولار أو بالحبس لمدة ستة٦٦المادة (
 للناخب أو كل من یحاول التأثیر على حریة الناخبین بدعوتھم للتصویت لصالح مرشح معین.

/ عقوبات لبناني) على ما یأتي ((من حاول التأثیر في اقتراع احد اللبنانیین بقصد ٣٣١تنص المادة ( )(٩٢٢
ص معنوي أو جماعة من إفساد نتیجة الانتخاب العام... أو بالتعویض أو العطایا أو الوعود أو بوعد شخ

الناس بمنح إداریة یعاقب بالحبس من شھر الى سنة والغرامة من خمسین الى خمسمائة لیرة، ویستحق 
/ عقوبات جزائري) ١٠٦العقوبة نفسھا من قبل مثل ھذه العطایا أو الوعود أو التمسھا))ن وتنص المادة (

كان بمناسبة الانتخابات یعاقب بالحرمان من على ما یأتي ((كل مواطن یبیع أو یشتري الأصوات بأي ثمن 
حقوق المواطن ومن كل وظیفة أو مھمة عامة لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر، ویعاقب من 
ً عن ذلك بغرامة توازي ضعف قیمة الأشیاء المقبوضة أو الموعود بھا))،  یبیع الأصوات ویشتریھا فضلا

 طیني)./ عقوبات فلس١٨٢وینظر نص المادة (
ً في شرفھ)) ینظر د.احمد رفعت  )(٩٢٣ قیل بصدد اخذ الرشوة ((ان من أثرى بأفعال خبیثة أصبح فقیرا

خفاجي: جرائم الرشوة في التشریع المصري والقانون المقارن، تقدیم الدكتور محمد مصطفى القللي، دار 
 .٢٨، ص١٩٩٩قباء للطباعة والنشر، القاھرة، 

 .١٦٧حمد: المصدر السابق، صینظر حسام الدین محمد ا )(٩٢٤
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لم تشترط التشریعات الانتخابی ة عل ى خ لاف الم دونات العقابی ة ص فة خاص ة 

ّوة الانتخابیة ش ِ   .)٩٢٥(في مرتكب الر

ف   لا تتطل   ب ص   فة خاص   ة ف   ي الراش   ي، فیس   توي ان یك   ون مرتكبھ   ا اح   د  

المرشحین أو غیره ممن لا تتوافر فیھ مث ل ھ ذه الص فة، وذل ك لعم وم النص وص ال واردة 

  .)٩٢٦(بخصوص جریمة الرشوة الانتخابیة

أما بالنسبة لصفة المرتشي أي الذي یأخ ذ أو یطل ب أو یقب ل العطی ة أو الفائ دة 

ترط فی  ھ ان یحم  ل ص  فة الناخ  ب، أي ان  ھ اح  د أعض  اء ھی  أة الن  اخبین، أو الوع  د بھ  ا فیش  

ویتطلب الق انون ت وافر ھ ذه الص فة وق ت ارتك اب الس لوك أو النش اط الإجرام ي، دون ان 

یش  ترط اس  تمرار التمت  ع بھ  ا بع  د تم  ام الس  لوك، كم  ا لا یش  ترط ص  حة قی  ده ف  ي ج  داول 

ن ان یكون احد أعضاء ھیأة الناخبین الانتخاب، أما الوسیط فلا یشترط فیھ أي صفة، فیمك

  أو لا، فلا أھمیة لذلك الأمر.

  الركن المادي: -٢
یتكون ھذا الركن من عناصر ثلاثة ھي السلوك الإجرامي والنتیجة الإجرامیة 

  والعلاقة السببیة بینھما.

  فالسلوك الإجرامي یتحقق بالنشاط الذي یأتیھ الجاني والمتمثل بالأفعال التالیة:

أو قبول أو اخذ العطیة أو الفائدة أو الوعد بھا من قبل الناخب أو الوس یط لنفس ھ أو  طلب -آ

  .)٩٢٧(لغیره

إعطاء أو تقدیم أو عرض عطایا أو ھبات أو فوائد أو الوعد بھ ا م ن قب ل المرش ح أو  -ب

م  ن ل  ھ مص  لحة م  ن ورائھ  ا للناخ  ب أو غی  ره لحمل  ھ عل  ى إب  داء ال  رأي ف  ي الانتخ  اب أو 

  وجھ معین أو الامتناع عنھ.الاستفتاء على 

                                                
تشترط قوانین العقوبات صفة خاصة في مرتكبھا وھي صفة الموظف أو المكلف بخدمة عامة كونھا  )(٩٢٥

-١٢٦/ عقوبات عراقي) (٣١٤-٣٠٧من الجرائم الماسة بالوظیفة العامة، ینظر نصوص المواد الآتیة (
/ ٣٥٦- ٣٥١قوبات فلسطیني) (/ ع٢٤١-٠٢٣٨/ عقوبات مصري) ١١٠-٠١٠٣/ عقوبات جزائري) ١٢٨

/ جزاء كویتي) ١١٥-١١٤/ عقوبات إماراتي) (٤٢- ٤١/ عقوبات بحریني) (١٠٤-١٠٣عقوبات لبناني) (
/ ٩٥- ٨٣/ عقوبات سوري) (٣٤٦-٣٤١/ عقوبات أردني) (١٧٣-١٧٠/ جزاء عماني) (١٥٨-١٥٥(

 / عقوبات مغربي).٢٥٦- ٢٤٨عقوبات تونسي) (
على ما یأتي ((یعاقب....  ٢٠٠٥لسنة  ١٧٤انون الانتخابات الرئاسیة رقم / ثانیاً) ق٥١تنص المادة ( )(٩٢٦

كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بان یعطیھ.......))، وبالحكم نفسھ أخذت بقیة التشریعات الانتخابیة 
/ قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكویتي) ٤٤/ انتخاب جزائري) (١٥٦/ انتخاب فلسطیني) (١٠٣(المادة 

 / انتخاب فرنسي).١٠٦(
 .٣٣٧ینظر المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد: شرح قوانین الانتخابات الرئاسیة، مصدر سابق، ص )(٩٢٧
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والأفعال التي تندرج تحت مفھوم الرشوة الانتخابیة تكون في الغال ب س ابقة 

على التصویت، ویمكن ان تك ون لاحق ة ل ھ، ویتض ح ھ ذا الأم ر م ن خ لال تج ریم الوع د 

. ویتحق ق )٩٢٨(بتقدیمھا، أما الرشوة اللاحقة على التصویت فإنھا تخرج من نطاق التج ریم

المادي عند طلب أو قب ول أو اخ ذ الناخ ب أو الوس یط للعطی ة أو الفائ دة أو الوع د الركن  

، )٩٢٩(بھا، بعد عرضھا أو تقدیمھا أو الوعد بھا من قبل المرشح أو من لھ مصلحة في ذلك

لان قیام جریم ة الرش وة الانتخابی ة یتطل ب اش تراك شخص ین ف ي ارتكابھم ا ھم ا الراش ي 

ادي ذكرت على س بیل المث ال لا الحص ر، فھ ي ج اءت ، وصور الركن الم)٩٣٠(والمرتشي

ثی ر بع ض  عامة ولم تحدد بدقة الأفعال أو الصور التي تتحق ق بھ ا الجریم ة وھ ذا الأم ر یُ

  . )٩٣١(الصعوبات في التطبیق العملي ویتجلى ذلك في بعض أحكام القضاء

فالطل  ب ھ  و تعبی  ر الناخ  ب أو الغی  ر ع  ن إرادت  ھ ف  ي الحص  ول عل  ى مقاب  ل 

ً أو كتاب  ة أو حت  ى لقیام  ھ  بالتص  ویت عل  ى وج  ھ مع  ین أو الامتن  اع عن  ھ وس  واء ك  ان ق  ولا

ً، فإذا ما وافق صاحب المصلحة (المرشح أو من لھ مصلحة م ن وراء  إشارة، ما دام جدیا

، وق د ی رفض ص احب الحاج ة الطل ب، وعندئ ذ )٩٣٢(ذلك) على الطلب تكون الجریمة تامة

جع  ل م  ن مج  رد الطل  ب جریم  ة تام  ة، لأن  ھ تتحق  ق جریم  ة المرتش  ي فق  ط، لان المش  رع 

                                                
ینظر د.احمد رفعت خفاجي: الرشوة الانتخابیة، بحث منشور في مجلة الأمن المصریة، عدد ینایر،  )(٩٢٨
 . ٨٩-٧٩، ص١٩٦٦
القسم الخاص،  -ینظر د.مصطفى مجدي فرجھ: التعلیق على قانون العقوبات في ضوء الفقھ والقانون )(٩٢٩

 .٩٨-٩٤، ص١٩٨٨، منشاة المعارف، الإسكندریة، ١الكتاب الأول، ط
الراشي ھو صاحب الحاجة الذي یسعى الى شراء ذمة المرتشي وإفساده كي یجعلھ یصوت على وجھ  )(٩٣٠

ستفتاء أو الامتناع عنھ، وذلك بعرض أو تقدیم عطیة أو منفعة أو الوعد بھا للوصول معین في الانتخاب أو الا
الى ھدفھ، أما المرتشي فھو من طلب لنفسھ أو لغیره أو قبل أو اخذ عطیة أو فائدة أو وعد بھا، وھو في 

التصویت. الغالب الناخب أو من یدعي ان لدیھ سلطة أو تأثیر علیھ لجعلھ یصوت على وجھ أو یمتنع عن 
 .١٤٤، ص١٩٣٩ینظر د.داود السعدي المحامي: شرح قانون العقوبات البغدادي، مطبعة التفیض، بغداد، 

قضت محكمة استئناف القاھرة في احد أحكامھا بما یأتي ((عمل ولیمة لبعض الناخبین والمندوبین لا  )(٩٣١
ُعد رشوة إلا إذا كان الغرض منھ حمل المندوبین على إعطاء أصواتھم للمرشح الذي قام بعمل الولیمة،  ی

فلمعرفة ھذا الغرض أو غیره تنظر المحكمة في ظروف الدعوى وملابساتھا)). وقضت في حكم آخر لھا بان 
ً أنھا عملت  ً لإبطال الانتخاب بل یجب لكي تكون سبباً لذلك ان یثبت أولا ((الأصل في الولیمة أنھا لا تعتبر سببا

ً ان المدعو ین فیھا طلب منھم مقابل ھذه الولیمة ان یعطوا أصواتھم لمرشح معین)). ینظر بسوء قصد، وثانیا
. وحكم محكمة ١٩٢٥/ینایر/١٤و ١٩١٤/یونیو ١٧، و ١٩١٤/ ینایر/١٤أحكام محكمة استئناف القاھرة في 

. ٧٣. أشار إلیھما د.أمین مصطفى محمد: المصدر السابق، ص١٩١١/ مایو/٢٢استئناف بني سویف في 
 . ٢٨٦اً حسني شاكر أبو زید قمر: المصدر السابق، صوینظر أیض

. أشار إلیھ د.مصطفى مجدي ھرجة: المصدر ٢٧/١١/١٩٧٥ق جلسة  ٢٧لسنة  ١٢٠٨ینظر الطعن  )(٩٣٢
ً نقض مصري في ١٠٥السابق، ص . أشار إلیھ د.احمد رفعت خفاجي: جرائم ٣/١/١٩٨٥. وینظر أیضا

 .٢٦٩الرشوة في التشریع المصري، مصدر سابق، ص
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ً للمت اجرة، مم ا  یكشف عن خط ورة تتمث ل بالعب ث بالص وت الانتخ ابي واتخ اذه موض وعا

  .)٩٣٣(یترتب علیھ الإضرار بالعملیة الانتخابیة

، وھذا  ً ً أم آجلا أما القبول فھو تعبیر عن إرادة متجھة الى تلقي المقابل عاجلا

ً، ولكن یجب ان یك ون القب ول  القبول یعني وجود عرض سابق ولا ً معینا یشترط فیھ شكلا

ً، فإذا ما تظاھر الناخب بقبول مبلغ الرشوة من اجل تسھیل القبض على العارض من  جدیا

لة الراشي فقط َ   .)٩٣٤(قبل السلطة المختصة فلا تتحقق جریمة الرشوة، وإنما یمكنُ مساء

لفائ دة، ولا عب رة بن وع أما الأخذ فھو التناول الفوري أو المعجل للعطیة أو ا

العطیة، فقد تقدم إلیھ صراحة على أنھ ا مقاب ل التص ویت أو الامتن اع عن ھ أو تك ون عل ى 

  شكل ھدیة أو منفعة أو میزة لھ أو لعائلتھ.

خلاصة القول ان الس لوك الإجرام ي ال ذي یأتی ھ الج اني یأخ ذ اح د الأش كال 

  الآتیة:

  ة علیھ، أو طلب ذلك سواء لنفسھ أو لغیره.قبول الجاني للعطیة أو الفائدة المعروض -آ

تقدیم العطیة في صورة ھدیة أو منحة نقدیة أو عینی ة ال ى اح د الن اخبین أو مجموع ة  -ب

  منھم.

  عرض العطیة أو الوعد بإعطاء فائدة لشخص الناخب أو لغیره. -ج

  الوعد بمنح العطایا أو المزایا الى ناخب أو مجموعة من الناخبین. -د

ّ الأف ع  ال المتقدم  ة یمك  ن ان ت  تم ب  ین الج  اني والناخ  ب أو مجموع  ة م  ن إن

، )٩٣٦(، وفي كلتا الحالتین یتحقق الس لوك الإجرام ي)٩٣٥(الناخبین مباشرة أو بواسطة الغیر

                                                
ً لجریمة الرشوة،  )(٩٣٣ ً تنفیذیا یرى البعض ان الشروع متصور في جریمة الرشوة، فمجرد الطلب یعد عملا

ً في رشوة ولكن المشرع خرج على  إلا ان الرأي الراجح یذھب الى القول ان فعل الطلب في حقیقتھ شروعا
ً، وبالتالي أصبحت جریمة الرشوة  ً تاما ً تنفیذیا بعد تجریم مجرد الطلب جریمة ھذا الأصل باعتباره عملا

، بلا مكان ٧شكلیة، ولا یتصور فیھا الشروع. ینظر د.عبد المھیمن بكر: القسم الخاص في قانون العقوبات، ط
 .٢٩٧، ص١٩٧٧طبع، 
. أشار إلیھما د.أحمد رفعت خفاجى: ١/٢/١٩٨٨، ونقض مصري في ٥/٣/١٩٨٧نقض مصري في  )(٩٣٤

 .٢٦٦المصدر السابق، ص
قام مندوب المرشح بمنح المزارعین والعمال من الناخبین  ١٩٣٨ابات المصریة  لسنة في الانتخ )(٩٣٥

نصف ورقة مالیة من فئة الجنیھ أو غیرھا قبل الدخول الى لجنة الانتخابات ثم یعطیھ النصف الآخر بعد 
ق، التصویت لصالح المرشح الذي یمثلھ. ینظر د.محمد كمال القاضي: الدعایة الانتخابیة، مصدر ساب

 . ١١٩ص
قضت محكمة النقض الفرنسیة/ الدائرة الجنائیة بنقض الحكم الذي صدر بالبراءة لصالح احد  )(٩٣٦

المرشحین في انتخابات المجلس العام لإقلیم كورسیكا والتي ثبت قیامھ بتقدیم أموال لبعض الناخبین بشرط 
أشار  .Cass Crim 8/Juill/1982اقتراعھم لصالحھ. ینظر قرار محكمة النقض الفرنسیة في القضیة 

 . ١٧٥إلیھ د.حسام الدین محمد احمد: المصدر السابق، ص
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، فالغال  ب حص  ول المرتش  ي لق  اء قیام  ھ )٩٣٧(والرش  وة الانتخابی  ة تك  ون معجل  ة أو مؤجل  ة

ج   ل، وھ   ذا المقاب   ل ق   د یك   ون بالتص   ویت أو الامتن   اع ع   ن التص   ویت عل   ى مقاب   ل مع

  .)٩٣٩(، أو بصورة مقنعة)٩٣٨(صریحاً 

وفي حالات أخرى لا یقبض المرتشي مقابل فعل ھ ب ل یقب ل بالوع د الص ادر 

  .)٩٤٠(من الراشي، ولا یشترط ھنا تمام القبض

أن صور الرشوة الانتخابیة تختلف من تشریع الى آخر، فھي من السعة في  

، أو )٩٤٢(فیندرج تحت مفھومھ ا الھب ات والعطای ا النقدی ة، )٩٤١(اغلب التشریعات الانتخابیة

العینیة، أو الوعود بھبات ومزایا أو وظ ائف عام ة، وھ ذا الأم ر مت روك تق دیره للمحكم ة 

  .)٩٤٣(المختصة. في حین تقصرھا بعض التشریعات على المبالغ النقدیة فقط

ولكي تكتمل عناصر الركن المادي في ھذه الجریمة، یجب ان یتم الطلب أو 

القب ول أو تق دیم العطی ة أو الفائ  دة أو الوع د بھ ا مقاب ل الت  أثیر عل ى رأي اح د الن  اخبین أو 

مجموعة منھم في الانتخاب أو الاستفتاء لإبداء ال رأي عل ى وج ھ خ اص أو الامتن اع ع ن 
                                                

 .٢٣- ٢٢ینظر د.واثبة السعدي: المصدر السابق، ص )(٩٣٧
قضت محكمة النقض الفرنسیة/ الدائرة الجنائیة في احد قراراتھا بتحقق جریمة الرشوة الانتخابیة في  )(٩٣٨

الحالة التي یقدم فیھا بدل انتقال للناخب إذا ما ذھب للإدلاء بصوتھ. وقضت في قرار آخر بقیام ھذه الجریمة 
وكل مرتاد لھذا المكان في حالة ما  في حالة فتح المرشح لحساب في نزل أو ملھى لیلي لدفع حساب كل نزیل

 Cassإذا أدلى بصوتھ لصالح المرشح. ینظر قراري محكمة النقض الفرنسیة في القضیتین:
Crim5/arr/1990  ،Cass Crim 2/arr/1992.  أشار إلیھما د.حسام الدین محمد احمد: المصدر

  .١٧٣-١٧٢نفسھ، ص
تندرج تحت مفھوم الرشوة الانتخابیة أو فساد مصداقیة  اعتبر قاضي الانتخاب الفرنسي الأفعال الآتیة )(٩٣٩

المنح المالیة التي یقدمھا المرشح للناخبین  -الاقتراع ومن ثم فإنھا تستوجب الجزاء أو العقوبة الانتخابیة: آ
الدعوات الموجھة لأشخاص معینین للحصول على وجبات  -والمصحوبة بالتعھد بالتصویت لصالحھ. ب

سل الى محل إقامتھم. ینظر د.جورجي شفیق ساري: تأملات واجتھادات في عملیة الاقتراع غذائیة مجانیة تر
. د.مصطفى محمود عفیفي: المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم ٤٢- ٤٠وضماناتھا، مصدر سابق، ص

 . ٩٧-٩٦الانتخابیة، مصدر سابق، ص
ً إیاه بان في إحدى الانتخابات الإیطالیة قدم احد المرشحین لكل ناخب فرد ح )(٩٤٠ ذاء للقدم الیمنى واعدا

  یعطیھ فرد الحذاء الآخر للقدم الیسرى بعد انتخابھ، ینظر،
  Jean –Maire Cotteret Claude EMeri, op.cit,p.39. 

كالتشریع العراقي والمصري والكویتي والمغربي والتونسي والجزائري والأردني واللبناني  )(٩٤١
 والإنكلیزي والفرنسي. 

في بعض الدول كانت أصوات الناخبین تشترى عن طریق جمعیات خاصة ببیع أصوات الناخبین، كما  )(٩٤٢
إنشاء جمعیة تضم الرجال الراغبین ببیع أصواتھم وبلغ عدد أفرادھا  ١٨٩٠ھو الحال في فرنسا حیث تم عام 

رنك. ینظر د.حسن عبد ألف ف ٢٠رجل تم الاتفاق بینھم وبین احد المالیین على شراء أصواتھم مقابل  ١٦٠٠
جامعة الإسكندریة،  -المنعم البدراوي: الأحزاب السیاسیة والحریات العامة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق

 .    ٢٨١، ص١٩٩٢
ً بقصد  )(٩٤٣ یقرر القانون الانتخابي الأمریكي إسناد جریمة الرشوة ضد المرشح إذا كان یعرض نقودا

عھ من الإدلاء بھ، فھو یقصر ھذه الجریمة على ان یكون مقابل الرشوة توجیھ الناخب للإدلاء بصوتھ أو من
ً، ولیس شيء آخر. ینظر د.عفیفي كامل عفیفي: الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة والقانونیة،  نقودا

 . ١٠٨٨مصدر سابق، ص
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احب العطی  ة (الراش  ي)، وھ  و م  ا یطل  ق علی  ھ بالنتیج  ة الإدلاء ب  ھ بم  ا یتف  ق ومص  لحة ص  

الإجرامی  ة، فالتش  ریعات الانتخابی  ة حرص  ت عل  ى تحدی  د الغ  رض أو مقاب  ل العطی  ة أو 

، فھ  و فع  ل أو )٩٤٤(الفائ  دة، وال  ذي یك  ون ھن  ا عك  س الغ  رض م  ن جریم  ة الرش  وة العادی  ة

ت لمرش ح ّ بذات ھ أو قائم ة  امتناع یقع عبء الالتزام بھ على عاتق الناخب المرتشي فیص و

ً، أو عن إعطاء صوتھ لمرشح معین.    معینة أو یمتنع عن التصویت تماما

وی  رى جان  ب م  ن الفق  ھ ان ھ  ذه الجریم  ة تع  د متحقق  ة عن  د ع  رض رحل  ة 

بالطائرة لمجموعة من الناخبین حتى یتسنى لھم التصویت في المقاطعة المقیدین فیھا حتى 

  .)٩٤٥(ویت لصالحھوان لم یتم تحدید المرشح الذي یجب التص

وقد سارت بعض أحكام القضاء بخلاف ھذا الرأي، وھو الأصح كم ا ن راه، 

  .)٩٤٦(فلا یوجد تأثیر على الناخب لحملھ على التصویت على وجھ معین أو الامتناع عنھ

ویجب توافر رابطة السببیة بین السلوك والنتیجة، فجریمة الرشوة الانتخابیة 

النتیج  ة)، ف  لا تق  وم ب  دونھا، وھ  و م  ا أكدت  ھ أحك  ام م  ن ج  رائم الض  رر (ج  رائم الس  لوك و

  .)٩٤٧(القضاء

  الركن المعنوي: -٣
جریمة الرشوة الانتخابیة من الج رائم العمدی ة، ولك ن ھ ل یكف ي فیھ ا تحق ق 

؟ً ً خاصا   القصد العام أم أنھا تتطلب قصدا

ذھب جانب من الفقھ الى انھ یكفي لقیام الركن المعن وي ت وافر القص د الع ام 

  .)٩٤٨(ھ العلم بعناصر الجریمة واتجاه الجاني لارتكابھا بإرادتھبعنصری

                                                
 . ١٦٤ینظر د.عبد الفتاح مصطفى الصیفي: المصدر السابق، ص )(٩٤٤

٩٤٥) Andre et Francine De Michel,op.cit,p.321.(  
جاء في احد قرارات محكمة النقض المصریة ما یأتي ((ان استئجار عربة وجعلھا تحت تصرف  )(٩٤٦

الناخبین المندوبین لا یمكن اعتبار ھذا الفعل وحده بمثابة مزیة لبعض الناخبین فلا یعد الفاعل راشیاً)). نقض 
 .١٧٤لدین محمد احمد: المصدر السابق، ص. أشار إلیھ د.حسام ا١٤/١/١٩١٤مصري في 

وھو ما ذھبت إلیھ محكمة النقض المصریة، إذ یتطلب إثبات العلاقة السببیة في الحكم باعتبارھا  )(٩٤٧
ً من عناصر الجریمة لا تقوم بدونھا في شكلھا التام ((ولما كان الحكم یجب ان یتضمن الواقعة  عنصرا

نھ یلزم إیراد السببیة في الحكم وإلا كان معیباً)). نقض المستوجبة للعقوبة بكافة عناصرھا، فا
ق. وأكدت في قرار آخر لھا ((ان السببیة رابطة مادیة یجب التثبت من  ٢٣٤في الطعن رقم  ٢٧/١٠/١٩٦٧

ق ١٥٢في الطعن رقم  ١٤/٦/١٩٩٦وجودھا بین السلوك والنتائج غیر المشروعة المترتبة علیھ)). نقض 
 .٢٨٨أبو زید قمر: المصدر السابق، ص أشار إلیھما حسني شاكر

القسم الخاص، الجزء الأول في الجرائم المضرة بالمصلحة  -مأمون محمد سلامة: قانون العقوبات )(٩٤٨
ً د.عفیفي كامل عفیفي: الانتخابات النیابیة وضمانتھا ٢٢٢، ص١٩٨٣العامة، القاھرة،  . وینظر أیضا

 .١١١٩-١١١٨الدستوریة والقانونیة، مصدر سابق، ص
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وی  رى اتج  اه آخ  ر ان القص  د الع  ام وح  ده لا یكف  ي ب  ل لاب  د م  ن ت  وافر نی  ة 

إجرامیة خاصة ھي غرضھ وغایتھ من تلقي العطیة أو الوع د، وھ ي ف ي جریم ة الرش وة 

معین أو الامتناع عن  الانتخابیة التأثیر على الانتخابات من خلال التصویت لصالح مرشح

، ونحن نتفق )٩٤٩(التصویت، فھذا الاتجاه یتطلب توافر قصد خاص الى جانب القصد العام

م  ع ھ  ذا الاتج  اه فیم  ا ذھ  ب إلی  ھ م  ن ض  رورة ت  وافر القص  د الخ  اص، وی  تم إثب  ات القص  د 

، وتنتفي مسؤولیة )٩٥٠(الجنائي بكافة طرق الإثبات، وھذا الأمر متروك للمحكمة المختصة

ح في الحالة التي یباشر فیھا الغیر من أنصاره أو القائمین على إدارة أعمال الدعایة المرش

  .)٩٥١(الانتخابیة لھ فعل من أفعال الرشوة الانتخابیة دون علمھ

أما عقوبة ھذه الجریمة التي عدتھا اغلب التش ریعات الانتخابی ة جنح ة عل ى 

، بینم ا )٩٥٣(والغرام ة أو اح داھمافھ ي الح بس  )٩٥٢(خلاف الرشوة العادی ة الت ي تع د جنای ة

نصت بع ض التش ریعات عل ى تطبی ق العقوب ـات المنص وص علیھ ا ف ي قان ـون العقوب ات 

  .)٩٥٤(كالقانون الجزائري

                                                
. د.حسام الدین ٣٣٧ینظر د.عبد الفتاح مراد: شرح قوانین الانتخابات الرئاسیة، مصدر سابق، ص )(٩٤٩

. ٩٩- ٩٨. د.مصطفى مجدي ھرجھ: المصدر السابق، ص١٧٩-١٧٨محمد احمد: المصدر السابق، ص
 .١٨٩- ١٨٨. سلمان بیات: المصدر السابق، ص٢٩٥-٢٨٩حسني شاكر أبو زید قمر: المصدر السابق، ص

، أشار إلیھ د.محمد رفعت خفاجي: ١٩٥٧/یونیھ/٢٢ینظر حكم محكمة جنایات القاھرة بتاریخ  )(٩٥٠
 .٤٤١المصدر السابق، ص

 Cassینظر قرار محكمة النقض الفرنسیة/ الدائرة الجنائیة في القضیة  )(٩٥١
crim9/Janv/1988.no5. ١٧٣أشار إلیھ د.حسام الدین محمد احمد: المصدر السابق، ص . 

ینظر د.عبد الفتاح مراد: شرح قوانین مجلسي الشعب والشورى والأحزاب السیاسیة، مصدر سابق،  )(٩٥٢
 .٣٢٧ص

العقوبة المقررة وفقاً للتشریع الانتخابي العراقي ھي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر ولا تزید على  )(٩٥٣
، ٤/٦، ٤/١و بأحدھما المواد (ألف دینار ولا تتجاوز ملیون دینار أ ٥٠٠سنة والغرامة التي لا تقل عن 

)، والخاص بالمخالفات والجرائم الانتخابیة، وجعلھا المشرع ٢٠٠٥لسنة  ١١من النظام رقم  ١٠/١٢
آلاف دولار أمریكي أو كلاھما  ٣سنوات أو غرامة لا تزید عل  ٣الفلسطیني الحبس لمدة لا تتجاوز 

بالحبس مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا تتجاوز / قانون الانتخاب)، وحددھا المشرع الكویتي ١٠٣(المادة
/ قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة)، وجعلھا المشرع المغربي الحبس ٤٤دینار أو بإحداھما  (المادة  ١٠٠

/ مدونة الانتخابات)، أما المشرع ١٠٠المادة ( ٢٠٫٠٠٠الى  ٥٠٠٠مدة لا تقل عن ستة أشھر وغرامة من 
آلاف جنیھ  ٥لا تقل عن ستة أشھر وغرامة لا تقل عن ألف جنیھ ولا تتجاوز المصري فجعلھا الحبس مدة 

ً قانون مباشرة الحقوق السیاسیة المعدلة بالقانون رقم  -/ ثانیاً ٤١(المادة  =         )٢٠٠٥لسنة  ١٧٣ثالثا
بس لمدة )، وجعلھا المشرع الفرنسي الح٢٠٠٥لسنة  ١٧٤/ قانون الانتخابات الرئاسیة رقم ٥١والمادة ( = 

 / قانون الانتخاب).١٠٦ألف فرنك (المادة  ١٠٠سنتین وغرامة 
/ قانون الانتخابات الجزائري) على ما یأتي ((تطبق العقوبات المنصوص علیھا ٠١٥٦نصت المادة  )(٩٥٤

) تنص على تطبیق العقوبات المنصوص علیھا في ١٢٩من قانون العقوبات.....))، والمادة ( ١٢٩في المادة 
 ٥٠٠٠-٥٠٠من قانون العقوبات وھي الحبس من سنتین الى عشر سنوات وغرامة من  ١٢٨-١٢٦المواد 

-١٢٧دینار (المادتین  ٥٠٠٠- ٥٠٠)، والحبس من سنة الى خمس سنوات وغرامة ١٢٦دینار (المادة 
١٢٨  .( 
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، كم اتطبق )٩٥٥(والى جانب العقوبات الأصلیة ھناك عقوبات تبعیة وتكمیلی ة

  .)٩٥٦(العقوباتالأعذار المُعفیة من العقوبة أو المخففة لھا والمنصوص علیھا في قانون 

  الفرع الثاني

  جریمة استعمال القوة أو التھدید
الھدف من عملیة الانتخاب ھو اختیار أفضل المرش حین لك ي یتول وا رئاس ة 

الدولة، أو السلطة التش ریعیة، أو المراك ز القیادی ة حس ب ن وع الانتخ اب، وم ن اج ل قی ام 

  تأثیر علیھ.الناخب بھذا الدور الھام، یجب ان یتم ذلك دون أي ضغط أو 

ولدراسة ھذه الجریمة سنقسم ھ ذا الف رع عل ى نقطت ین، الأول ى نتن اول فیھ ا 

  ماھیة الجریمة، وفي الثانیة نتطرق لأركانھا.

: ماھیة الجریمة: ً   أولا
َّ وسائل الض غط الت ي یمك ن ان یتع رض لھ ا الناخ ب كثی رة ، فالت أثیر )٩٥٧(إن

الوسائل المالیة غیر المشروعة قد لا یفلح، فیتم اللجوء ال ى وس ائل  ةعلى الناخبین بواسط

أخرى تفوقھا بالخطورة، وھي استعمال القوة أو التھدید، وھذه الأفعال یمكن ارتكابھ ا م ن 

قبل المرشحین أو أنصارھم ، وكذلك رجال السلطة العامة، لحمل الناخب عل ى التص ویت 

م   ت التش   ریعات الانتخابی   ةعل   ى وج   ھ مع   ین أو منع   ھ م   ن التص   ویت، و ّ  )٩٥٨(ق   د جر

                                                
على حرمان المرشح من ممارسة  ١٩٨٥/ قانون تمثیل المواطنین الإنكلیزي لعام ١٦٨تنص المادة ( )(٩٥٥

/ قانون الانتخاب الفرنسي) فتقرر الحرمان من الحقوق ١١٦حقوقھ السیاسیة لمدة سبع سنوات، أما المادة (
عض القوانین على الوطنیة وكل وظیفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزید على عشر سنوات، وتنص ب

قانون الانتخابات  ١٠٣/٣وجوب شطب أو استبعاد اسم المرشح من الجداول الخاصة بالمرشحین (المادة 
/ قانون مجلس النواب الأردني)، وتنص القوانین على مصادرة مبلغ الرشوة أو ٤٤الفلسطیني) (المادة 

ة للتشریعات التي خلت من مثل تلك النصوص / قانون الانتخابات الفلسطیني). أما بالنسب١٠٣موادھا (المادة 
 / عقوبات عراقي).  ١٠١فیتم الرجوع الى قانون العقوبات (المادة 

ُعفى الراشي أو الوسیط من العقوبة إذا بادر ٣١١تنص المادة ( )(٩٥٦ / عقوبات عراقي) على ما یأتي ((ی
صال المحكمة بالدعوى، ویعتبر عذراً بإبلاغ السلطات القضائیة أو الإداریة بالجریمة أو اعترف بھا قبل ات

 مخففاً إذا وقع الإبلاغ أو الاعتراف بعد اتصال المحكمة بالدعوى وقبل انتھاء المحاكمة فیھا)).   
 .  ١٤١-١٤٠ینظر د.حمدي علي عمر: الانتخابات البرلمانیة، مصدر سابق، ص )(٩٥٧
خالفات والجرائم الانتخابیة والصادر ) الخاص بالم٢٠٠٥لسنة  ١١من النظام رقم  ٣/٣تنص المادة ( )(٩٥٨

عن المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في العراق على انھ ((یشكل جریمة قیام أي شخص بصورة مباشرة 
أو غیر مباشرة بتأثیر لا مبرر لھ على أي من عناصر عملیتي الاستفتاء والانتخابات وتعتبر الأفعال الآتیة 

ً لا مبرر لھ:  إلحاق أو تھدید مسبب لأضرار  ٣/٣/٢ستخدام القوة أو التھدید ضد أي شخص. /آ ا٣/٣تأثیرا
/ مدونة الانتخابات المغربیة) على انھ ١٠١سواء كانت جسدیة أو نفسیة ضد أي شخص))، وتنص المادة (

درھم أو بإحدى العقوبتین كل  ٢٠٫٠٠٠الى  ١٠٫٠٠٠((یعاقب بالحبس من ستة أشھر الى سنة وبغرامة من 
ً على الإمساك عن التصویت أو اثر أو حاول التأثیر في تصویتھ بالاعتداء أو  من حمل أو حاول ان یحمل ناخبا

استعمال العنف أو التھدید أو بتخویفھ من فقد وظیفتھ أو تعرض شخصھ أو أسرتھ أو ممتلكاتھ الى الضرر))، 
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ً ولكنھ ا تجم ع عل ى ض مان  )٩٥٩(والعقابیة ً واتس اعا ھذه الأفعال في صیاغات متباینة ض یقا

حری  ة الناخ  ب ف  ي الإدلاء حس  ب قناعت  ھ، فمب  دأ حری  ة التص  ویت یتن  افى م  ع ممارس  ة أي 

حل ي، أسلوب من أسالیب الضغط على الناخبین كتدخل رجال الشرطة أو رجال الحك م الم

لإجبار الن اخبین عل ى التص ویت لص الح مرش ح مع ین، أو تھدی د المرش حین أو أنص ارھم 

  .)٩٦٠(للناخبین إذا لم یصوتوا لصالح ھذا المرشح

:أركان الجریمة: ً   ثانیا
ان ھ  ذه الجریم  ة ش  أنھا ش  أن بقی  ة الج  رائم تتك  ون م  ن ركن  ین ھم  ا ال  ركن 

  المادي والركن المعنوي.

  الركن المادي:  -١
الإجرامي في جریمة اس تعمال الق وة أو التھدی د لحم ل الناخ ب عل ى للسلوك 

  التصویت على وجھ معین، أو للحیلولة دون تصویتھ صور عدة تتمثل بما یأتي:

وتتمثل بأفعال استعمال الق وة (الإك راه الم ادي) ض د الناخ ب، كالض رب الصورة الأولى: 

ن الوصول الى مك ان الاقت راع ، أو وضع منوم أو مخدر لھ لمنعھ م)٩٦١(والجرح والإیذاء

  .)٩٦٢(واستعمال حقھ الانتخابي بحریة
                                                                                                                                       

ً قانون الانتخابات الیمني) على ما یأتي ((مع ١٣٣وتنص المادة ( عدم الإخلال بأي عقوبة اشد یعاقب / أولا
بالحبس مدة لا تزید على سنة، كل من ھدد أو استعمل القوة لمنع ناخب من استعمال حقھ لیحملھ على 

ً قانون انتخاب أعضاء ٤٤التصویت على وجھ معین أو على الامتناع عن التصویت))، وتنص المادة ( / أولا
الحبس مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة دینار أو مجلس الأمة الكویتي) على ما یأتي ((یعاقب ب

بإحدى العقوبتین كل من استعمل القوة أو التھدید لمنع ناخب من استعمال حقھ لیحملھ على التصویت على 
/ قانون الانتخابات الجزائري) على انھ ١٥٧وجھ معین أو على الامتناع عن التصویت))، وتنص المادة (

ً في ذلك التھدید سواء بتخویفھ بفقدان ((كل من حمل ن اخباً أو اثر علیھ أو حاول التأثیر على تصویتھ مستعملا
منصبھ أو بتعریضھ ھو وعائلتھ أو أملاكھ الى الضرر یعاقب بالحبس من ثلاثة أشھر الى سنة وبغرامة من 

العقوبات المنصوص  دینار. وعندما تكون ھذه التھدیدات مرفقة بالعنف والاعتداء تطبق ١٠٠٠الى  ٥٠٠
 من قانون العقوبات)). ٤٤٢-٢٦٤علیھا في المواد 

/ عقوبات لبناني) على ما یأتي ((من حاول التأثیر في اقتراع احد اللبنانیین بقصد ٣٣١تنص المادة ( )(٩٥٩
س إفساد نتیجة الانتخاب العام أما بإخافتھ من ضرر یلحق بشخصھ أو عیلتھ أو مركزه أو مالھ... یعاقب بالحب

/ آ قانون العقوبات ١٨٢من شھر الى سنة وبغرامة من خمسین الى خمسمائة لیرة))، وتنص المادة (
ً كل من حاول التأثیر  الفلسطیني) على انھ ((یعاقب بالحبس من شھر الى سنة وبالغرامة حتى خمسین جنیھا

ن ضرر یلحق بشخصھ أو بأسرتھ في اقتراع احد الفلسطینیین بقصد إفساد نتیجة الانتخاب العام: أما بإخافتھ م
/ عقوبات ١٣٩عقوبات فرنسي)، والمادة ( ١١٠- ١٠٩أو مركزه أو مالھ......))، وینظر أیضاً نص المادتین (

 إیطالي)).  
 . ٩٣- ٩٢ینظر د.علي عبد القادر مصطفى: المصدر السابق، ص )(٩٦٠
خبین بجروح نتیجة أعمال ، أصیب العشرات من النا١٩٩٥في انتخابات مجلس الشعب المصري لعام  )(٩٦١

الشعب التي حدثت بمركز قبلین في محافظة كفر الشیخ. ینظر د.زكریا محمد المرسي: المصدر السابق، 
 .   ٧٧٧ص

. د.عفیفي كامل ٣٣٤ینظر د.عبد الفتاح مراد: شرح قوانین الانتخابات الرئاسیة، مصدر سابق، ص )(٩٦٢
 . ١٥٦یة، مصدر سابق، صعفیفي: الإشراف القضائي على الانتخابات النیاب
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وتتمثل بأفعال التھدید المادي وذلك باس تعمال الق وة المادی ة ض د الناخ ب  الصورة الثانیة:

ت عل ى وج ھ مع ین، أو  ّ بما یعرضھ ھو أو أسرتھ أو ما لھ للأذى أو الضرر، إذا لم یص و

  .)٩٦٣(یمتنع عن التصویت

وھ  ي أفع  ال التھدی  د المعن  وي ال  ذي ینط  وي عل  ى إخاف  ة الناخ  ب بأس  م  الص  ورة الثالث  ة:

، أو بفقد خدمتھ أو وظیفة أو مركز خاص، من اجل )٩٦٥(، أو تقدیم شكوى ضده)٩٦٤(الدین

حمل  ھ عل   ى التص  ویت أو الامتن   اع عن  ھ، وھ   ذه التھدی  دات ق   د توج  ھ لأح   د الن   اخبین أو 

، ویج ب عل ى المحكم ة )٩٦٦(رةلمجموعة منھم، ویش ترط فیھ ا ان تك ون شخص یة أو مباش 

. والس   لوك )٩٦٧(المختص  ة بی  ان عب  ارات التھدی  د ف   ي حكمھ  ا وإلا ك  ان عرض  ة لل  نقض

، أو من قبل احد )٩٦٨(الإجرامي في ھذه الجریمة یمكن ارتكابھ من قبل المرشح أو أنصاره

، أو رج ال الس لطة )٩٧٠(، أو أرب اب العم ل)٩٦٩(المسؤولین في الحزب السیاس ي أو مؤیدی ھ

                                                
/ قانون الانتخاب الفرنسي) على ما یأتي ((یعاقب بالحبس لمدة سنتین وبالغرامة ١٠٧تنص المادة ( )(٩٦٣

فرنك كل شخص قام بوسیلة مادیة بتھدید أو إكراه احد الناخبین أو تخویفھ بفقد عملھ أو تعرضھ  ١٠٠٫٠٠٠
و للتأثیر أو محاولة لضرر شخصي أو لأسرتھ أو مالھ، وذلك بقصد إكراھھ على الامتناع عن التصویت أ

 التأثیر على حریتھ في التصویت)).  
من وسائل الضغط التي یمكن ان تمارس على إرادة الناخبین تھدید رجال الدین للناخبین بعقوبات  )(٩٦٤

دینیة وأخلاقیة إذا لم یختاروا الأشخاص الذین یرغبون باختیارھم، وینتشر ھذا الأسلوب في البلاد التي یظھر 
رجال الدین مثل أمریكا اللاتینیة وعدد من الدول الإسلامیة كإیران والباكستان والعراق. ینظر فیھا نفوذ 

 .     ١٠١د.علي عبد القادر مصطفى: المصدر السابق، ص
قضت محكمة النقض الفرنسیة/ الدائرة الجنائیة في احد قراراتھا بتوافر أركان جریمة التھدید بحق  )(٩٦٥

اخبین بتحریر محضر ضده عن وقائع سبق لھ ان تسامح بشأنھا من قبل إذا لم الحارس الذي یھدد احد الن
ت لصالح مرشح معین. القرار الصادر في القضیة: ّ أشار إلیھ   .Cass Crim.24/Mai/1980یصو

 . ١٨٣د.حسام الدین محمد احمد: المصدر السابق، ص
الناخبین من أھم مظاھر كان العنف ضد  ١٩٩٥-١٩٩٠وفي انتخاب مجلس الشعب المصري لعام  )(٩٦٦

ھذه الانتخابات وھو ما تم على أیدي بعض رجال الشرطة والمرشحین وأنصارھم. ینظر فاروق عبد الحمید 
 .  ٣١٦و ص١٧٢محمود: المصدر السابق، ص

جاء في قرار لمحكمة استئناف بغداد/ الرصافة بصفتھا التمییزیة ما یأتي ((لوحظ ان محكمة الجنح لم  )(٩٦٧
ارھا كلمات التھدید بشكل دقیق على المشتكیة من خلال شھادات الشھود لما لذلك من أھمیة في تبین في قر

التكییف القانوني للفعل المنسوب للمتھمین. قرر نقض كافة قرارات محكمة الجنح)). القرار رقم 
صدر ، م٢. أشار إلیھ د.سعد إبراھیم الاعظمي: موسوعة مصطلحات القانون الجنائي، ج٢٠٠٢/جزاء/٨٨

 .  ١٠٤سابق، ص
شھدت محافظة الدقھلیة حوادث عنف نتج عنھا  ٢٠٠٠في انتخابات مجلس الشعب المصري لعام  )(٩٦٨

=                       إصابة العدید من الناخبین بإصابات خطیرة، وإتلاف العدید من العجلات، وفي محافظة الشرقیة
ناخباً. ینظر د.حمدي  ١٧تطورت الاشتباكات بین أنصار المرشحین الى إطلاق النیران، وإصابة   (دمیاط) =

 .  ١٣١-١٣٠علي عمر: الانتخابات البرلمانیة، مصدر سابق، ص
عملیات تھدید للناخبین  ٢٠٠١شھدت انتخابات المجالس البلدیة التي جرت في كمبودیا عام  )(٩٦٩

تي قامت بعملیات المراقبة في العملیة الانتخابیة ھذه التھدیدات والتي وتخویفھم، وقد سجلت المنظمات ال
  وصلت الى مئات الحالات. ینظر،

Richard L.Klein and Patrick Merloe,op.cit,p.87. 
 . ٨٣وینظر أیضاً د.محسن محمد العبودي: الانتخابات والتطور الدیمقراطي، مصدر سابق، ص
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ً لمصلحة مرشح معین للفوز بالانتخاب، والتھدی د یك ون كتاب ة أو )٩٧١(العامة ، وذلك تحقیقا

، بصورة مباشرة من قبل الجاني، أو عن طریق الغیر. فإذا صدر من الجاني أي فعل  ً قولا

م  ن الأفع  ال الت  ي ت  دخل ف  ي نط  اق الص  ور س  الفة ال  ذكر وترت  ب علی  ھ إح  داث النتیج  ة 

دد المص لحة أو الح ق مح ل الحمای ة الجنائی ة، وس واء الإجرامیة المتمثلة بالخطر الذي یھ 

، فلا یشترط تحقق واقع ة التص ویت عل ى نح و مع ین أو  ً ً أو محتملا كان ھذا الخطر محققا

 ً . وھن  اك م  ن ی  رى ان النتیج  ة الإجرامی  ة تتمث  ل ف  ي ص  ورتین: )٩٧٢(الامتن  اع عن  ھ فع  لا

ي الانتخ  اب أو من  ع الناخ  ب م  ن التص  ویت أي مص  ادرة حق  ھ ف  ي المش  اركة ف   -الأول  ى

إكراه الناخب على التصویت على وجھ خاص من المفترض انھ مغایر  -الاستفتاء، والثانیة

                                                                                                                                       
قام احد أرباب العمل بتھدید عمالھ بشأن التصویت لصالح مرشح  في إحدى الانتخابات الفرنسیة )(٩٧٠

تربطھ بھ مصلحة وقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسیة ذلك الفعل جریمة یحاسب علیھا القانون. ینظر قرار 
وفي الانتخابات التشریعیة لمقاطعة   .Cass Crim.7/Dec/1978محكمة النقض/ الدائرة الجنائیة 

Carmaux فاز احد ملاك المناجم في تلك الانتخابات بسبب خشیة عمال المنجم الذي  ١٨٩٨ام الفرنسیة ع
ً لقاعدة (نصوت للخبز)،  یملكھ من ان یفقدوا عملھم في حال امتناعھم عن الإدلاء بأصواتھم لصالحھ إعمالا

ن الانتخاب وقد نصت بعض التشریعات الانتخابیة بصورة صریحة على تجریم تأثیرات أرباب العمل ومنھا قانو
) منھ على ما یأتي ((یعاقب بالحبس لمدة ستة أشھر أو بغرامة ٥٢لولایة دومینكا الأمریكیة، إذ نصت المادة (

خمسة آلاف دولار صاحب العمل الذي یؤثر أو یحاول التأثیر على موظفیھ للإدلاء بأصواتھم لصالح مرشح 
اتھم لصالح مرشح معین)). ینظر د.أمین مصطفى معین أو تھدیدھم بالاستقطاع من رواتبھم إذا أدلوا بأصو

. د.عفیفي كامل عفیفي: الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة والقانونیة، ٧٤محمد: المصدر السابق، ص
  .١١٠١، ص١٠٨٩مصدر سابق، ص

دة في إحدى القضایا التي نظرتھا محكمة النقض الفرنسیة والتي تتلخص وقائعھا بما یأتي ((قیام عم )(٩٧١
احد المدن بالاجتماع مع موظفیھ وذلك لغرض إعلامھم بترشیح نفسھ في الانتخابات فصدرت منھ بعض 

ً لنص المادة ( / قانون الانتخاب) مستندة في حكمھا ١٠٧عبارات التھدید لھم فأدانتھ محكمة الموضوع وفقا
ت لصالحي على ثبوت واقعة ھذا الاجتماع وصدور أقوال تھدید من العمدة للموظفین مفاد ّ ھا ((ان من لا یصو

ً، ان ھناك مئات من الأشخاص خلف الباب ینتظرون شغل وظیفتھ وانھ أي  في الانتخاب علیھ ان یعلم جیدا
لا یزال أمامھ ثلاثة أعوام من الوظیفة، سوف یردع خلالھا بعصا غلیظة كل من یمتنع عن انتخابھ من  - العمدة

ة الموضوع معتبرة ان الكلمات التي وجھھا العمدة تمثل تھدیداً الموظفین)). أیدت محكمة النقض حكم محكم
ً لموظفیھ، لأنھ یبث في قلوبھم الخوف على وظائفھم، وھو الأمر الذي یستتبعھ التأثیر على  ً موجھا صریحا

  إرادتھم عند قیامھم بالتصویت، قرار محكمة النقض الفرنسیة/ الدائرة الجنائیة،
 Cass Crim.7/Mai/1996/No.192   

وفي مصر نسب الى عمدة إحدى البلدات انھ دعا إلیھ ناخبین بواسطة شیخ الخفر واحد الخفراء وطلب منھما 
ترشیح شخص معین وصار یھددھما بقولھ (من لا ینتخب یعرف شغلھ) ومسك لھما شنبھ، ونسب الى أخیھ 

واخرج منھ الختم،  وقد خشى انھ طلب من المجني علیھما الامتثال لأمر العمدة، ووضع یده في جیب احدھما 
المجني علیھما بالنسبة لما ھو معروف عنھ من اتھامھ في حوادث جنائیة، ولذا امتثل المجني علیھ المذكور 
وتركھ یخرج من جیبھ ووقع بھ على ترشیح ذلك الشخص، كما امتثل المجني علیھ الثاني وختم على 

ً للنص الوارد في ترشیحھ، وقد اعتبرت المحكمة ان الوقائع سالفة الذ ن جریمة تھدید للناخبین وفقا ّ كر تكو
ً ان المادة (١٩٢٣لسنة  ١١قانون الانتخاب رقم  ) من ھذا القانون تنص على انھ ((یعاقب ٧٧. علما ً / أولا

بالحبس لمدة لا تزید على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنیھ مصري أو بإحدى العقوبتین: كل من استعمل 
د لمنع ناخب من استعمال حق  التصویت أو لإكراھھ على التصویت على وجھ خاص....))، القوة أو التھدی

. قرار محكمة النقض الفرنسیة أشار إلیھ د.حسام الدین محمد احمد: المصدر ٧/١٢/١٩٢٥نقض مصري في 
ار ، د٢وقرار محكمة النقض المصریة أشار إلیھ جندي عبد الملك: الموسوعة الجنائیة، ج ١٨٤السابق، ص

 .٦٥، ص١٩٣٢الكتب المصریة، القاھرة، 
 . ٣١٤ینظر حسني شاكر أبو زید قمر: المصدر السابق، ص )(٩٧٢
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، وف   ي الح   التین یح   دث إخ   لال بمب   دأ حری   ة  ً للوجھ   ة الت   ي اتجھ   ت إلیھ   ا إرادت   ھ أص   لا

  .)٩٧٣(التصویت

  الركن المعنوي: -٢
یكتف ي لت وافر جریمة استعمال القوة أو التھدید بھا من الجرائم العمدی ة الت ي 

الركن المعنوي فیھا بالقصد العام بعنص ریھ العل م والإرادة، بمعن ى یتطل ب العل م بعناص ر 

السلوك الإجرامي واتج اه الإرادة الح رة طواعی ة نح و ارتكاب ھ، وھ ذا الس لوك ال ذي یأخ ذ 

إحدى صور الإی ذاء الم ادي أو التھدی د ب ھ، أو التھدی د المعن وي ال ذي ینط وي عل ى إخاف ة 

خب وتھدیده بفقد وظیفتھ أو فائ دة خاص ة أو می زة معین ة إذا ل م ینص اع لإرادة الج اني النا

ً للاتج اه ال  ذي یح دد ل ھ أو الامتن  اع ع ن التص ویت بم  ا یتف ق وھدف ھ غی  ر  بالتص ویت وفق ا

  .)٩٧٤(المشروع

وھناك جانب من الفقھ یرى ان ھذه الجریمة من جرائم القصد الخاص الذي 

اني من استعمال القوة أو تھدید للناخب بغرض التأثیر عل ى حری ة مفاده ان ما یقوم بھ الج

الناخب بمنعھ من الإدلاء بصوتھ في الانتخاب أو الاستفتاء لإكراھھ على الإدلاء ب ھ عل ى 

  .)٩٧٥(وجھ معین

ونحن نؤید ھذا الرأي، فلابد من القصد الجنائي ال ذي یتمث ل ب الغرض ال ذي 

ھو حمل الناخبین على إب داء رأیھ م عل ى وج ھ لا یھدف إلیھ الجاني من ارتكاب جریمتھ و

، م ن ج راء الس لوك  ً بر عن إرادة حقیقی ة لھ م أو امتن اعھم ع ن الإدلاء بأص واتھم جب را ّ یع

الإجرامي الذي أت ى ب ھ الج اني وال ذي یخل ق الرع ب ف ي نف س الناخ ب ولا یھ م بع د ذل ك 

ذل  ك یھ  در ال  ركن  ، أم  ا إذا تمك  ن الج  اني م  ن نف  ي القص  د الخ  اص ف  ان)٩٧٦(ارتع  ب أم لا

  المعنوي لھذه الجریمة فلا تتحقق المسؤولیة.

أم  ا عقوب  ة ھ  ذه الجریم  ة ف  ان التش  ریعات الانتخابی  ة والعقابی  ة جمع  ت ب  ین 

، )٩٧٨(جنح  ة، حی  ث ع  دتھا اغل  ب التش  ریعات )٩٧٧(عق  وبتي الح  بس والغرام  ة أو أح  داھما

                                                
 . ١١١ینظر د.مصطفى محمود عفیفي: المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة، مصدر سابق، ص )(٩٧٣
ائي العراقي، . سلمان بیات: القضاء الجن١١٢٥ینظر د.عفیفي كامل عفیفي: المصدر السابق، ص )(٩٧٤

 .  ٣١٥- ٣١٤. حسني شاكر أبو زید قمر: المصدر السابق، ص٤٠٨، مصدر سابق، ص٣ج
 . ٣٣٥ینظر د.عبد الفتاح مراد: قوانین الانتخابات الرئاسیة، مصدر سابق، ص )(٩٧٥
القسم الخاص، منشاة المعارف المعارف، الإسكندریة،  -ینظر د.رمسیس بھنام: قانون العقوبات )(٩٧٦
 .  ١١٩٨، ص١٩٩٩
) الخاص بالمخالفات والجرائم الانتخابیة الصادر عن ٢٠٠٥لسنة  ١١/ النظام رقم ١٠جعلت المادة ( )(٩٧٧

المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في العراق العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشھر ولا تزید على 
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ً عن العقوب ات التبعی ة ً بخدم ة ، وتش دد العقوب ة إذا ك ان الج اني مو)٩٧٩(فضلا ً أو مكلف ا ظف ا

  .)٩٨٠(عامة، أو وقعت من جماعة مؤلفة من شخصین أو أكثر

ة أو   ّ والملحوظ على النصوص الانتخابیة التي تناولت جریمة اس تعمال الق و

التھدی  د ض  د الناخ  ب، أنھ  ا ل  م تب  ین الأح  وال الت  ي ی  ؤدي فیھ  ا اس  تعمال الق  وة ال  ى ح  دوث 

دیمة، أو ح دوث الوف اة، إذ ك ان م  ن ج روح أو عج ز ع ن العم ل أو م رض أو عاھ ة مس ت

الواجب الإشارة إلیھا وتشدید العقوبة حسب كل حال ة حت ى تص ل ال ى أش دھا عن د ح دوث 

الوفاة، أو الإشارة بصورة ص ریحة ال ى تطبی ق النص وص ال واردة ف ي ق انون العقوب ات، 

وھ  و م  ا تبنت  ھ بع  ض التش  ریعات الت  ي ش  ددت العقوب  ة ف  ي مث  ل ھ  ذه الح  الات كالتش  ریع 

ٌ من الفقھ)٩٨١(لجزائريا   . )٩٨٢(، وأیده جانب

                                                                                                                                       
ً إمكانیة تطبیق  ألف دینار ولا تتجاوز ملیون دینار ٥٠٠سنة أو غرامة لا تقل عن  أو كلیھما، ونرى أیضا

)، وفي الیمن حدد قانون الانتخاب ٤٣٢-٤٣٠، ٤١٦-٤١٢العقوبات الواردة في قانون العقوبات المواد (
) وجعلھا الحبس لمدة لا تزید على سنة، أما المشرع المغربي ١٣٣عقوبة ھذه الجریمة في المادة ( ً / أولا

/ مدونة الانتخابات)، ١٠١ألف درھم (المادة  ٢٠- ١٠وغرامة من  فحددھا بالحبس من ستة أشھر الى سنة
وجعلھا المشرع الكویتي الحبس لمدى لا تزید على سنة وغرامة لا تتجاوز مائة دینار أو أحداھما (المادة 

/ قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة). وجعلھا المشرع اللبناني الحبس من شھر الى سنة وغرامة من ٤٤
) قانون مباشرة الحقوق السیاسیة ٤١/ عقوبات). ونصت المادة (٣٣١لبنانیة (المادة لیرة  ٥٠٠-٥٠ ً / أولا

على ما یأتي ((یعاقب بالحبس مدة  ٢٠٠٥لسنة  ١٧٣المعدلة بالقانون رقم  ١٩٥٦لسنة  ٧٣المصري رقم 
القوة أو  لا تقل عن ستة أشھر وبغرامة لا تقل عن ألف جنیھ ولا تجاوز خمسة آلاف جنیھ كل من استعمل

التھدید لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراھھ على إبداء الرأي على وجھ 
) قانون الانتخابات الرئاسیة المصري رقم ٥١معین))، وبالحكم نفسھ أخذت المادة ( ً  .  ٢٠٠٥لسنة  ١٧٤/ أولا

. وللمؤلف نفسھ: شرح ١٢٨-١٢٦ق، صینظر د.عبد الفتاح مراد: موسوعة الانتخابات، مصدر ساب )(٩٧٨
 . ٣٢٧قوانین مجلسي الشعب والشورى والأحزاب السیاسیة، مصدر سابق، ص

/ مدونة الانتخابات المغربیة) على انھ ((یترتب على العقوبات الصادرة بموجب ١٠٢تنص المادة ( )(٩٧٩
/ ١٢٩....... الحرمان من حق الترشیح للانتخابات لمدة سنتین))، وتنص المادة (١٠٢الى  ١٠٠المواد 

یة...... مع عزلھ من قانون الانتخابات الیمني) على ما یأتي ((یعاقب أي من العاملین في السلطة التنفیذ
ً).  ١٣٣وظیفتھ))، وینظر أیضاً نص المادة ( سابعا  / 

/ قانون الانتخاب الفرنسي) على انھ ((تضاعف العقوبة في الأحوال المنصوص ١٠٩تنص المادة ( )(٩٨٠
...... إذا كان الجاني موظفاً)) وبالحكم نفسھ اخذ قانون الانتخابات الجزائري (المادة ١٠٧علیھا بالمادة 

/ عقوبات لبناني) على انھ ((إذا اقترف الجرم جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص ٣٢٩)، وتنص المادة (١٤٥
/ ح عقوبات ١٨١أو أكثر كانت العقوبة الحبس من ستة أشھر الى ثلاث سنوات......))، وینظر المادة (

 فلسطیني). 
....... وعندما تكون ھذه التھدیدات / قانون الانتخابات الجزائري) على ما یأتي ((١٥٧نصت المادة ( )(٩٨١

من قانون  ٤٤٢، ٢٦٦-٢٦٤مرفقة بالعنف أو الاعتداء تطبق العقوبات المنصوص علیھا في المواد 
وبغرامة       ) ھي الحبس من شھر الى خمس سنوات ٢٦٤العقوبات))، والعقوبة المقررة بموجب المادة (

حرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص علیھا في دینار، إضافة الى إمكانیة ال ١٠٫٠٠٠الى  ٥٠٠من 
) ومنھا العزل من الوظائف العامة والحرمان من حق الانتخاب أو الترشیح لمدة لا تقل عن ١٤، ٨المادة (

سنة ولا تتجاوز خمس سنوات، وتفرض ھذه العقوبات عندما یترتب على الاعتداء جرح أو مرض أو عجز 
السجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات إذا ترتب على الاعتداء عاھة  كلي عن العمل وتصبح العقوبة

مستدیمة، وإذا أدى الضرب أو الجرح الى الوفاة تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر الى عشرین سنة، 
) عقوبة السجن المؤبد إذا حدثت الوفاة مع توافر سبق الإصرار أو الترصد، أما المادة ٢٦٥وتقرر المادة (

إذا نتج عن  ١٠٫٠٠٠الى  ٥٠٠فتقرر عقوبة الحبس من شھرین الى خمس سنوات وبغرامة من  )٢٦٦(
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  المطلب الثالث

  الجرائم المخلة بأمن وانتظام عملیة التصویت
تع  د عملی  ة التص  ویت م  ن أھ  م وأدق مراح  ل العملی  ة الانتخابی  ة، فف  ي ھ  ذه 

المرحلة یتم اقتراع الناخبین في مرك ز الاقت راع (جمعی ة الانتخ اب)، وت أمین س لامة ھ ذه 

س  لامة العملی  ة الانتخابی  ة برمتھ  ا، ولھ  ذا تح  رص كاف  ة التش  ریعات  العملی  ة یتوق  ف علی  ھ

الانتخابیة والعقابیة على إحاطة ھذه العملیة بالض مانات اللازم ة الت ي تكف ل ام ن وس لامة 

وانتظام العملیة الانتخابیة، وتأمین سیرھا بانتظام لبث الطمأنینة في نفوس أطراف العملیة 

ً ب أمن  ، وھذا الأمر یتم)٩٨٣(الانتخابیة من خلال تجریم مجموعة الأفعال التي تشكل إخ لالا

وانتظام سیر العملیة الانتخابیة، منھا ما یتعلق بأمن مق رات اللج ان الانتخابی ة وذل ك بمن ع 

اقتحام أو دخول ھ ذه المق رات س واء م ع حم ل الس لاح أو بدون ھ، ومنھ ا م ا یم س س لامة 

م كاستعمال الق وة أو التھدی د معھ م بقص د القائمین على عملیة التصویت وھیبتھم واعتبارھ

منعھم من أداء أعمالھم أو إكراھھم على أدائھا على وجھ خاص، ومنھا ما یتعل ق بمخالف ة 

إج   راءات العملی   ة الانتخابی   ة كانتھ   اك س   ریة التص   ویت، واخ   تلاس أو إت   لاف الأوراق 

مھ   ا بع   ض التش    ّ ً ع   ن بع   ض الأفع   ال الت   ي تجر ریعات والمس   تندات الانتخابی   ة فض   لا

       )٩٨٤(الانتخابیة

  الفرع الأول

  جریمة الدخول بغیر حق الى مقر لجنة الانتخاب

                                                                                                                                       
) فتقرر عقوبة الحبس من عشرة ٤٤٢الضرب أو الجرح مرض أو عجز لمدة تجاوز عشرة أیام، أما المادة (

 ین.  دینار أو بإحدى ھاتین العقوبت ٥٠٠الى  ٥٠أیام على الأقل الى شھرین على الأكثر وبغرامة من 
 .  ٤٨٢ینظر عبد اللاه شحاتھ الشقاني: مبدأ الإشراف القضائي على الاقتراع العام، مصدر سابق، ص )(٩٨٢
 . ١١٩ینظر د.عفیفي كامل عفیفي: الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة، مصدر سابق، ص )(٩٨٣
/ قانون الانتخاب ٢٦من ھذه الجرائم جریمة بیع الخمور یوم التصویت وھذا ما نصت علیھ المادة ( )(٩٨٤

      في الولایات المتحدة)والتي تنص على انھ ((یعاقب بالحبس لمدة ستة أشھر أو بغرامة قدرھا خمسة آلاف
ھا المشرع الأمریكي من منع دولار كل من یبیع الخمور یوم التصویت))، ویرى البعض ان الحكمة التي توخا

الخمور یوم التصویت ھي ان یؤدي الناخب صوتھ وھو في كامل قواه العقلیة ومن ناحیة أخرى ان تعاطي 
/ ٤٧الخمور یؤدي في ھذه الظروف الى حوادث عنف أو شغب، وجریمة ادعاء الأمیة وھو ما نصت المادة (

            ((یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر ) والتي جاء فیھا١٩٨٦قانون الانتخاب الأردني لعام 
ولا تزید على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دینار ولا تزید على خمسمائة دینار أو بكلتا العقوبتین 
ً من الأفعال الآتیة ....... ادعى الأمیة أو العجز عن الكتابة وھو لیس كذلك))، وبالحكم نفسھ  كل من ارتكب أیا

/د قانون الانتخابات ١٠٢)، والمادة (١٩٩٨قانون انتخاب مجلس النواب الأردني  -/و٤٠أخذت المادة (
 .٣٤١).ینظر د.عفیفي كامل عفیفي:المصدر السابق،ص٢٠٠٥لسنة  ٩الفلسطیني رقم 
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س  لامة العملی  ة الانتخابی  ة وانتظامھ  ا مقص  د تھ  دف جمی  ع ال  دول وخاص  ة 

الدیمقراطیة منھا الى تحقیقھ، من خلال توفیر الطمأنینة والأمن داخل مقر لجنة الانتخ اب 

(التصویت)، فھ ذا الأم ر ی نعكس بالإیج اب عل ى جمی ع أط راف العملی ة الانتخابی ة وعل ى 

ب  ر ع  ن رأی  ھ بحر ّ ی  ة دون خ  وف أو رھب  ة، فالتواج  د م  ع حم  ل الأخ  ص الناخ  ب ال  ذي یع

السلاح مھما كان نوعھ داخل مقرات اللجان سواء تم ذلك بواسطة الناخبین أو المرش حین 

أو وكلائھم أو حتى من قبل العاملین ف ي إدارة العملی ة الانتخابی ة، أو دخ ول ق وات الأم ن 

طل ب م ن مس ؤول بغی ر المكلفة بحمایة مركز التص ویت ال ى داخ ل مق ر لجن ة التص ویت 

ً على امن واستقرار عملیة التصویت، ل ذلك  المركز (رئیس جمعیة الانتخاب)، ینعكس سلبا

نجد التشریعات الانتخابیة تجعل من الدخول ال ى مق ر لجن ة الانتخ اب م ع حم ل الس لاح أو 

  .)٩٨٥(الدخول إلیھا وعدم الخروج على الرغم من  طلب ذلك جریمة انتخابیة معاقب علیھا

ه الجریم ة یقتض  ي من ا التط رق لماھی ة ھ  ذه الجریم ة ث م أركانھ  ا وبح ث ھ ذ

. ً   وھذا ما سنبحثھ تباعا

: ماھیة الجریمة:  ً   أولا
حفظ الأمن والنظام داخل المرك ز الانتخ ابي (جمعی ة الانتخ اب) أم ر من وط 

، ولھ ف ي س بیل تحقی ق ذل ك، من ع أي )٩٨٦(بمسؤول المركز أو رئیس لجنة الانتخاب وحده

، أو ط  رد أي ش  خص )٩٨٧(ل ال  ى مرك  ز الانتخ  اب وھ  و یحم  ل س  لاحاً ش  خص م  ن ال  دخو

، ول  ھ ف  ي س  بیل تحقی  ق ذل  ك )٩٨٨(یش  وش عل  ى عملی  ة التص  ویت أو یح  اول إث  ارة الش  غب

الاستعانة برجال الأمن المكلفین بحمایة المركز الانتخابي، إلا انھ لا یجوز لھؤلاء الدخول 

                                                
/د) قانون الانتخاب العراقي على ما یأتي ((یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في ٢٧تنص المادة ( )(٩٨٥

ً أو أي أداة خطرة على الأمن في ا ً ناریا لقوانین النافذة كل من ارتكب أي فعل من الأفعال الآتیة : حمل سلاحا
أي مركز من مراكز الاقتراع یوم الاقتراع))، وتنص الفقرة (ھـ) من المادة نفسھا على ((الدخول بالقوة الى 

 مراكز الاقتراع.... للتأثیر على العملیات الانتخابیة)).
) قانون الانتخاب الفلسطیني ((تقع على عاتق رئیس لجنة الاقتراع المحافظة ٨١/١تنص المادة ( )(٩٨٦

 على الأمن والنظام داخل مركز الاقتراع)).
والخاص بالاقتراع وفرز الأصوات الصادر عن  ٢٠٠٥لسنة  ٧) من النظام رقم ٢/٨تنص المادة ( )(٩٨٧

لعراق على انھ ((یخضع كل من یدخل مركز الاقتراع للتفتیش ولا المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في ا
 یجوز لأي شخص ان یحمل حقیبة أو حاویة داخل مركز الاقتراع...)).

/و) من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الأردني على انھ ((على كل من رئیس ٢٧تنص المادة ( )(٩٨٨
محاولة القیام في مركز الاقتراع إذا كان من شأنھ التأثیر  ھیأة الاقتراع أو الفرز أي یمنع القیام بأي عمل أو

 على حسن سیر العملیة الانتخابیة ولھ الحق ان یطلب ممن یقوم بذلك مغادرة مركز الاقتراع)).
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ً عل ى طل ب م ن مس ؤولھ ، ف المركز الانتخ ابي (جمعی  ة )٩٨٩(ال ى مراك ز الانتخ اب إلا بن اء

الانتخاب) لا یحضرھا إلا الناخبون والمرشحون أو وكلائھم والمراقبون وھؤلاء لا یجوز 

، ولرئیس لجنة الانتخ اب الس لطة المخول ة لم أمور الض بط )٩٩٠(حضورھم حاملین للسلاح

بھ ا ف ي القضائي فیما تتعلق بالجرائم التي ترتك ب ف ي قاع ة الانتخ اب أو یش رع ف ي ارتكا

ذلك المكان فمركز التصویت أو جمعیة الانتخاب مكان یجب احترامھ من قبل الحاضرین 

وصیانة ھذه الحرمة تقتضي معاقبة من یعتدي أو یتجاوز علیھا، فھي أشبھ بقاعة الدرس، 

، ولحمای  ة قاع  ة الانتخ  اب م  ن ك  ل اعت  داء م  ادي أو أدب  ي تق  رر )٩٩١(أو قاع  ة المحكم  ة

ً لأي ن وع م ن الس لاح، أو م ن التشریعات الانتخابیة  ً لك ل م ن ی دخلھا ح املا ً جنائی ا ج زاء

ب لا ح ق ول م یتمث ل لأم ر الخ روج منھ ا رغ م طل ب ذل ك من ھ م ن قب ل رئ یس لجن ة یدخلھا 

  .)٩٩٢(الانتخاب

ً أو  وعلة التجریم في ھذه الجریمة ما یحدثھ حمل السلاح من اثر ضار مادیا

ً لدى أطراف العملیة الانتخابیة وم ا  یس ببھ م ن إث ارة للاض طراب والقل ق فیم ا بی نھم نفسیا

  ودون الحاجة الى استظھار قصد أو نیة من یحمل السلاح والھدف من حملھ ولاسیما ان

ت  تم أثن  اء الفت  رة الزمنی  ة المح  ددة للاقت  راع والت  ي یتواج  د فیھ  ا ھ  ذه الأفع  ال 

  .)٩٩٣(الناخبون في مراكز التصویت

ھ ذه الأفع ال باعتبارھ ا م ن الج رائم ولذلك نج د التش ریعات الانتخابی ة تج رم 

   .)٩٩٤(الانتخابیة الخطیرة التي تؤثر في سلامة العملیة الانتخابیة وحسن سیرھا

                                                
على ما یأتي ((یجب ان یتواجد خارج  ٢٠٠٥) قانون الانتخابات الفلسطیني لعام ٨١/٢تنص المادة ( )(٩٨٩

احة المحیطة بھ عدد من أفراد الشرطة باللباس الرسمي لتنفیذ ما یطلبھ منھم رئیس مراكز الاقتراع وفي الس
لجنة مركز الاقتراع، ولا یجوز ان یتواجد أي من ھؤلاء داخل مركز الاقتراع إلا بطلب من رئیس اللجنة 

 وللمدة اللازمة لحفظ الأمن والنظام حیثما تقرر لجنة مركز الاقتراع ذلك)).
(د) من قانون السلوك للمراقبین الصادر بقرار اللجنة الانتخابیة المستقلة في جنوب تنص الفقرة  )(٩٩٠

یجب ان یمنع المراقبون عن حمل السلاح أو إبرازه خلال سیر  ١٩٩٣لسنة  ١٥٠إفریقیا الصادر بالقرار رقم 
  مھام المراقبة الموكلة إلیھم ینظر،

Melissa Estok, Neil Nevitteand Gleen Cowan,op.cit,p.148. 
على ما یأتي  ١٩٧١لسنة  ٢٣) قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم ١٥٣تنص المادة ( )(٩٩١

((ضبط المحاكمة وإدارتھا منوطان  برئیسھا ولھ في سبیل ذلك ان یمنع أي شخص من مغادرة قاعة 
ً أربعاً المحاكمة وان یخرج منھا كل من یخل بنظامھا فان لم یمتثل جاز للمح ً بحبسھ بسیطا كمة ان تحكم فورا

 وعشرین ساعة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثة دنانیر.....)).
 .٢٩٨ینظر حسني شاكر أبو زید قمر: المصدر السابق، ص )(٩٩٢
 .١٣٨ینظر مصطفى محمود عفیفي: المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة، مصدر سابق، ص )(٩٩٣
الخاص بالمخالفات والجرائم الانتخابیة على انھ  ٢٠٠٥لسنة  ١١لنظام رقم ) ا٥-١٠/٤تنص المادة ( )(٩٩٤

((یعاقب أي شخص ارتكب أي فعل من الأفعال التالیة: حملھ سلاح ناري أو أي أداة خطرة على الأمن في أي 
) على ((الدخول بالقوة الى مركز ٥مركز من مراكز الاقتراع یوم الانتخابات))، وتنص الفقرة (
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: أركان الجریمة: ً   ثانیا
جریمة الدخول الى مقر لجنة الانتخاب بغیر حق مع حمل الس لاح، أو بدون ھ 

  دي والمعنوي.وعدم الخروج رغم صدور أمر بذلك تتكون من ركنین ھما: الركن الما

                                                                                                                                       
/ قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكویتي) على انھ ((لا یجوز ان ٣٠ع.....))، وتنص المادة (الاقترا

ً أو  ً ظاھرا یحضر في جمعیة الانتخاب غیر الناخبین والمرشحین ولا یجوز ان یحمل أي منھم سلاحا
 تزید على ستة / ثامناً) من القانون نفسھ على انھ ((یعاقب بالحبس مدة لا٤٣مخبأ....))، وتنص المادة (

شھور وبغرامة لا تتجاوز مائة دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا 
/خامساً) على انھ ((یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ٤٤حق ولم یخرج عند أمر اللجنة بذلك))، وتنص المادة (

ً سلاحاً سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة دینار أو بإحدى ھاتی ن العقوبتین: من دخل في المكان المخصص حاملا
/ قانون الانتخابات الجزائري) على ما ١٥٢من ھذا القانون))، وتنص المادة ( ٣٠بالمخالفة لأحكام المادة 

ً أو ممثلیھ من حضور عملیات التصویت  ر صفو مكتب التصویت....... أو منع مترشحا ّ یأتي ((كل من عك
ة أشھر الى سنتین وبحرمانھ من حق الانتخاب والترشیح لمدة سنة على الأقل وخمس یعاقب بالحبس من ست

ً للسلاح یعاقب بالحبس من ستة أشھر الى ثلاث سنوات، وإذا  سنوات على الأكثر، وإذا كان المدان حاملا
)، وتنص ارتكب المخالفات....... اثر خطة مدبرة لتنفیذھا فیعاقب المدان بالسجن من خمس الى عشر سنوات)

) قانون الانتخابات الفلسطیني على انھ ((یحظر على أي شخص من غیر أفراد الشرطة الذین ٨١/٤المادة (
یلبسون الزي الرسمي حمل أي سلاح ناري أو أي سلاح آخر، أو أداة یعاقب على حملھا القانون داخل مراكز 

ً كل من قام بأي فعل من  /ھـ) ((یعتبر قد١٠٢/١الاقتراع أو على مداخلھا))، وتنص المادة ( ارتكب جرما
ً أو أي أداة أخرى ویشكل بحملھ خطر على الأمن والسلامة العامة في أي  ً ناریا الأفعال التالیة: حمل سلاحا
مركز من مراكز الاقتراع والفرز یوم الانتخاب))، ویعاقب على ھذه الجریمة بالحبس مدة لا تقل عن ستة 

ً لنص الفقرة أشھر وغرامة لا تزید عن ألف دو ً وفقا /آ و ٢لار أمریكي أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا
/ مدونة الانتخابات المغربیة) على انھ ((لا یجوز لشخص یحمل ٨٩ب من المادة نفسھا. وتنص المادة (

أسلحة ظاھرة أو مخفیة أو أدوات فیھا خطر على الأمن العام ان یدخل قاعة التصویت وإلا تعرض 
) من القانون نفسھ على انھ ((یعاقب بالحبس من ستة أشھر الى سنة ٩٣بات....))، وتنص المادة (للعقو

درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط على اقتحام أو محاولة اقتحام قاعة  ٥٠٠٠الى  ١٢٠٠وبغرامة من 
تحمون أو محاولوا التصویت بعنف.......... وتكون العقوبة السجن من سنة الى ثلاث سنوات إذا كان المق

) على انھ ((تكون العقوبة ھي السجن من عشر سنوات الى ٩٤الاقتحام یحملون السلاح))، وتنص المادة (
ً على خطة مدبرة.....))، وتنص المادة ( / ھـ قانون انتخاب أعضاء ٤٠عشرین سنة إذا وقع الاقتحام.... بناء

لا تقل عن ثلاثة شھور ولا تزید على سنة واحدة أو مجلس النواب الأردني) على انھ ((یعاقب بالحبس لمدة 
ً من الأفعال  بغرامة لا تقل عن مائتي دینار ولا تزید على خمسمائة دینار أو بكلتا العقوبتین كل من ارتكب أیا
ً على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز  ً أو أي أداة تشكل بحملھا خطرا ً ناریا التالیة: حمل سلاحا

/  امساً ١٣٢تراع أو الفرز أو مراكز الفرز یوم الانتخاب حتى ولو كان السلاح مرخصاً))، وتنص المادة (الاق
قانون الانتخاب الیمني) على ما یأتي ((مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد في قانون العقوبات یعاقب بالحبس 

حق ولم یخرج عند أمر اللجنة))، مدة لا تزید عن ستة شھور كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بدون 
/ رابعاً) على انھ ((مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد یعاقب بالحبس مدة لا تزید عن سنة ١٣٣وتنص المادة (

ً بالمخالفة لأحكام المادة  ً ناریا ً سلاحا من ھذا القانون))، علماً  ٩٧من دخل المقر المخصص للانتخابات حاملا
ً وبصفة عامة لا ) لا تجیز للن٩٧ان المادة ( ً أو مخفیا ً ظاھرا ً ناریا اخب أو المرشح أو مندوبھ حمل سلاحا

/ قانون ٤٣یجوز لأي منھم حمل السلاح داخل القاعة أو في الساحة وحرم مقر الانتخابات. وتنص المادة (
م  لا على ما یأتي ((یعاقب بغرا ٢٠٠٠لسنة  ١٣مباشرة الحقوق السیاسیة المصري) المعدلة بالقانون رقم 

من دخل جمعیة الانتخاب أو الاستفتاء بلا حق ولم یخرج عند أمر الرئیس لھ  -تتجاوز مائتي جنیھ أولاً 
/ المجلة الانتخابیة التونسیة) على انھ ((لا یمكن لأي ناخب الدخول لقاعة الاقتراع ٤١بذلك)).وینص الفصل (

ً لأي نوع من أنواع الأسلحة))، وتنص المادة ( =          / قانون الانتخابات الفرنسي) ٦١ان كان حاملا
) من القانون نفسھ على ما یأتي ((في ٩٦((لا یجوز الدخول في جمعیة الانتخاب بأسلحة))، وتنص المادة (=

ألف فرنك إذا كان  ٥٠٫٠٠٠تكون العقوبة ھي الحبس مدة ثلاثة أشھر والغرامة  ٦١حالة مخالفة نص المادة 
ً، وتشدد العق / قانون ٢٥وبة في حالة تعمد الجناة إظھار تلك الأسلحة))، وتنص المادة (السلاح مخفیا

في الولایات المتحدة) على ما یأتي ((معاقبة أي من الجنود أو البحریة إذا مارسوا                 الانتخابات 
ً على صفتھم للتأثیر على سیر الانتخابات)).       العنف اعتمادا
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  الركن المادي: -١

  یتحدد السلوك الإجرامي الذي یتحقق بھ الركن المادي في صورتین،

ً أو غیرھما الى مق ر  الأولى: ً أو مرشحا تتمثل بدخول الجاني سواء كان ناخبا

ً أو  ً بحم ل الس لاح مھم ا ك ان نوع ھ ناری ا لجنة الانتخاب أو الاستفتاء وقت الانتخاب مقترن ا

ً أو ح ، أو أي ش   يء یمك   ن )٩٩٥(ت   ى العص   ي الت   ي لا ت   دعو إلیھ   ا حاج   ة شخص   یةجارح   ا

استخدامھ في مواجھة الأشخاص أو إصابتھم، یحملھ الجاني بشكل ظاھر أو مخفي، ویمتد 

التجریم لیشمل الأسلحة غیر الحقیقیة، متى كانت مواصفاتھا الظاھریة تتطابق مع الحقیقة 

  .)٩٩٦(الاقتراع ویمكن عن طریقھا الإخلال بأمن ونظام مكان

تتحقق بالدخول الى مقر لجنة الانتخاب أو الاستفتاء وقت الانتخ اب  الثانیة:

بغیر حق وعدم الانصیاع للأوامر الصادرة إلیھ ب الخروج م ن مس ؤول المرك ز أو رئ یس 

لجنة الانتخاب، فھذه الصورة تتحقق عند امتن اع الش خص ع ن تنفی ذ الأم ر الص ادر إلی ھ، 

أو المرش  ح لان الق  انون یس  مح لھ  م وی  رى ال  بعض ان ھ  ذه الص  ورة لا تش  مل الناخ  ب 

  .)٩٩٧(بالدخول لغرض التصویت أو مراقبة الانتخاب

ونحن نرى خلاف ذلك فھذه الصورة یمكن صدورھا من الناخب أو المرشح 

ت قد یمتنع عن الخروج من مقر لجنة الانتخاب فعند ذلك  ّ أو غیرھما فالناخب، الذي یصو

یمكن تطبیق ھذا ال نص علی ھ وك ذلك المرش ح ال ذي یخ ل ب أمن وانتظ ام عملی ة الاقت راع، 

   فیرى مسؤول المركز إخراجھ فیمتنع عن ذلك.

والنطاق المكاني لھذه الجریمة ھ و مرك ز الاقت راع أو جمعی ة الانتخ اب أي 

المك  ان ال  ذي یتواج  د فی  ھ ط  ابور الن  اخبین، ومحط  ات الاقت  راع داخ  ل المرك  ز وممرات  ھ 

، وم  ن ث  م یخ  رج م  ن نط  اق التج  ریم التواج  د بس  لاح ف  ي )٩٩٨(ومرافق  ھ الخدمی  ة الأخ  رى
                                                

ً في / قانو٣٠تنص المادة ( )(٩٩٥ ن انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكویتي) على ما یأتي ((..... یعتبر سلاحا
 الأسلحة البیضاء والعصي التي لا تدعو إلیھا حاجة شخصیة)).   - ھذه المادة بالإضافة الى الأسلحة الناریة

 )١٦والمادة ( ٢٠٠٥لسنة  ١١من القسم الأول المصطلحات) من النظام رقم  ١/١٧تنص المادة ( )(٩٩٦
الصادر عن المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في العراق على تعریف  ٢٠٠٥لسنة  ١٢من النظام رقم 

السلاح بأنھ ((أي شيء یمكن ان یستخدم لمھاجمة أشخاص أو إصابتھم مثل الأسلحة الناریة أو العتاد أو 
 المتفجرات أو الآلة الجارحة بما في ذلك ما یقلد ھذه الأسلحة)). 

 . ٣٠٤ظر حسن شاكر أبو زید قمر: المصدر السابق، صین )(٩٩٧
رف المادة ( )(٩٩٨ ) الخاص بالاقتراع وفرز الأصوات والصادر عن ٢٠٠٥لسنة  ٧النظام رقم  ١/٣تعّ

المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في العراق مركز الاقتراع بأنھ ((الموقع الذي یتم فیھ التصویت))، 
رف المادة ( ّ نظام نفسھ محطة الاقتراع بأنھا ((مكان ضمن مركز الاقتراع یعمل فیھ فریق عمل ) من ال١/٤وتع

) ١/١٥من الموظفین الانتخابیین لتسھیل عملیة إدلاء الناخبین بأصواتھم))، وبالتعریف نفسھ أخذت المواد (
قانون  /٢٦، وتنص المادة (٢٠٠٥لسنة  ١٢) من النظام رقم ١٤، والمادة (٢٠٠٥لسنة  ١١من النظام رقم 
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ى مراك  ز الاقت  راع، كم  ا یخ  رج م  ن نط  اق الط رق العام  ة والمم  رات الفرعی  ة المؤدی  ة ال  

التجریم دخول قوات الأمن المكلفة بحمایة المركز الانتخابي أو غیرھا من القوات إذا كان 

ً على طلب من مس ؤول المرك ز أو رئ یس لجن ة الانتخ اب مت ى م ا ح دث ط ارئ   ذلك بناء

ا إذا لم تخرج فان ، أم)٩٩٩(یستدعي ذلك على ان تغادر المركز أو اللجنة بعد انتھاء مھمتھا

ً لبطلان الانتخاب ً ع ن تحق ق المس ؤولیة الجزائی ة، وف ي ھ ذا )١٠٠٠(ذلك یكون سببا ، فض لا

المجال نقترح حظر حمل السلاح في یوم الاقتراع م ن قب ل أط راف العملی ة الانتخابی ة أو 

الغی   ر ومھم   ا ك   ان نوع   ھ، وان ك   ان م   رخص بحمل   ھ، للمحافظ   ة عل   ى س   لامة العملی   ة 

ً بحمایة مراك ز الاقت راع، أو الانتخابیة، و ھذا الحظر لا یشمل أفراد القوات المكلفة رسمیا

الت ي تقتض  ي مھامھ ا ذل  ك ك القوات العس  كریة وأف راد الش  رطة، ویس ري ھ  ذا الحظ ر ف  ي 

جمیع الأماكن ولاس یما المحیط ة بمراك ز الانتخ اب والمؤدی ة إلیھ ا. وان لا یقتص ر الأم ر 

خاب بل یمتد لیشمل مركز الاقتراع والأم اكن المحیط ة على مركز الاقتراع أو قاعة الانت

لخط  ورة ھ  ذه الأفع  ال، وبالنس  بة  )١٠٠١(ب  ھ لمس  افة مح  ددة كم  ا فعل  ت بع  ض التش  ریعات

للشخص الذي یدخل قاعة الانتخاب بغیر حق، یقوم مسؤول المركز الانتخابي بالطلب منھ 

س تعانة  ب القوات المكلف ة الخروج فان امتنع، جاز لھ استخدام القوة المادی ة ع ن طری ق الا

                                                                                                                                       
على انھ ((...... وجمعیة الانتخاب ھي  ١٩٥٦لسنة  ٧٣تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة المصري رقم 

المبنى الذي توجد بھ قاعة الانتخابات والفضاء الذي حولھ، ویتولى رئیس اللجنة تحدید ھذا الفضاء قبل بدء 
 العملیة)).     

) على انھ ((لرئیس قلم الاقتراع وحده السلطة ٢٠٠٠عام / قانون الانتخاب اللبناني ل٤٣تنص المادة ( )(٩٩٩
للمحافظة على النظام داخل قلم الاقتراع ولا یجوز لأي قوة مسلحة ان تقف داخل قلم الاقتراع بلا طلب منھ 
ویجب على السلطة المدنیة والقوات المسلحة ان تلبي مطالبھ))، ویقوم رئیس قلم الاقتراع أو مسؤول المركز 

أو رئیس لجنة الانتخابات بتحریر محضر یذكر فیھ الأسباب التي أدت الى الاستعانة بالقوات  الانتخابي
المسلحة ومدة بقائھا داخل مركز الاقتراع، لمعرفة مدى تأثیر ذلك على العملیة الانتخابیة وھو أمر متروك 

 .   ٢٠٥لقاضي الانتخاب ینظر د.حسام الدین محمد احمد: المصدر السابق، ص
والمقدمة من مواطن/ بغداد في انتخابات  ١٣٠٩رر مجلس المفوضین في الشكوى المرقمة ق )(١٠٠٠

فرد  ٢٠٠والمنظمة ((دخول احد قادة الائتلاف العراقي الموحد ومعھ حمایتھ تقدر  ٢٠٠٥مجلس النواب لعام 
ً ان أفراد الحمایة كانوا یحملون أسلحة))، تغریم ا ٦٥٠٠٣الى المركز الانتخابي رقم  لائتلاف العراقي علما

الدخول بالسلاح الى المركز من قبل الحمایة  -١ملیون دینار لوجود عدة مخالفات.......  ١٥الموحد مبلغ 
  الشخصیة لبعض شخصیات الائتلاف))، القرار منشور على موقع المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات،

http://www.icEiraq.org.  
الصادر عن المفوضیة العلیا  ٢٠٠٥لسنة  ١١لثاني من النظام رقم ) القسم ا٢/١تنص المادة ( )(١٠٠١

المستقلة للانتخابات في العراق على انھ ((یشكل جریمة قیام أي شخص، عدا أعضاء الھیئة الأمنیة 
المتواجدین حسب طلب المفوضیة بحمل سلاح داخل مركز التسجیل أو مركز الاقتراع أو مركز الفرز أو في 

متر بالنسبة للمنطقة الخارجیة المحیطة  ٥٠٠متر حولھ))، وحددھا المشرع الروماني بـ  ١٠٠حدود مسافة 
 ). ١٩٩٩لسنة  ٧٠/ قانون الانتخابات المحلیة رقم ٥١بالمركز. (المادة 
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، ولك ن لا یمك ن ط رد )١٠٠٢(بحمایة المركز الانتخابي لتحقیق مسؤولیتھ عن ھ ذه الجریم ة

مندوب احد المرشحین إلا إذا أقدم على الإخلال بالنظام أو في حالة ارتكابھ ج رم مش ھود 

  .)١٠٠٣(یبرر إلقاء القبض علیھ وتوقیفھ

ج  رد الت  ي تتحق  ق بمج  رد وھ  ذه الجریم  ة م  ن ج  رائم الخط  ر أو الس  لوك الم

الدخول الى مراكز الانتخاب (جمعیة الانتخاب) مع حمل الس لاح، أو ال دخول بغی ر ح ق، 

والامتن اع ع ن الرض وخ لأم ر المس ؤول بالمغ ادرة فالإتی ان بھ ذه الأفع ال یجع ل مرتكبھ ا 

مستحق للعقاب فالنتیجة الإجرامیة تتحقق بمجرد تعرض المصلحة القانونیة محل الحمای ة 

لخطر، وھي امن وسلامة العملیة، إذ یتوقع المشرع إمكانیة استخدام ھذه الأسلحة لغرض ل

غیر مشروع، أو الإخلال بسلامة عملیة الاقتراع وأمنھ ا بالنس بة لم ن یمتن ع ع ن مغ ادرة 

  .)١٠٠٤(مركز الاقتراع بعد الطلب منھ ذلك، ولھذا لا یتصور الشروع في ھذه الجریمة

  الركن المعنوي: -٢
ب التش ریعات ل م تش ترط قص د خ اص ف ي ھ ذه الجریم ة، ب ل یكتف ى ان اغل

، فالجاني یعلم ان دخول ھ ال ى )١٠٠٥(بالقصد العام الذي یقوم بتوافر عنصریھ العلم والإرادة

ً للسلاح، أو دخولھ بغیر حق الى قاعة الانتخاب وامتناعھ  مركز أو جمعیة الانتخاب حاملا

ً،  عن المغادرة على ال رغم م ن الطل ب من ھ وھ و أم ر غی ر مش روع ومعاق ب علی ھ قانون ا

وعلى الرغم من ھ ذا العل م تتج ھ إرادت ھ الح رة ال ى الإتی ان ب ھ، فالجریم ة تتحق ق ب دخول 

ً لس لاح م ن أي ن وع،  الجاني بإرادتھ الح رة قاع ة الانتخ اب أثن اء عملی ة التص ویت ح املا

  وامتناعھ عن الخروج رغم الطلب منھ ذلك.

ي تختلف من تشریع انتخابي الى آخر، فقسم منھا أما عقوبة ھذه الجریمة فھ

یق  رر عقوب  ة الح  بس والغرام  ة أو أح  داھما م  ع اخ  تلاف ح  دي الح  بس والغرام  ة فیم  ا 

                                                
حاول احد رؤساء المدن التواجد داخل لجنة  ٢٠٠٠في انتخابات مجلس الشعب المصري لعام  )(١٠٠٢

الانتخاب.... وھي إحدى اللجان الفرعیة بمركز ایتاي البارود، دون ان یكون لھ الحق في ذلك، فطلب منھ 
وقیفھ، واستدعى رئیس اللجنة الخروج خارج اللجنة، ولما لم یستجب ھدد بوضع القیود الحدیدیة في یدیھ وت

احد الضباط، وطلب منھ التحفظ علیھ، فسارع رئیس المدینة بالخروج من اللجنة. ینظر د.جورجي شفیق 
 .   ٤٣ساري: تأملات واجتھادات في عملیة الاقتراع وضماناتھا ، مصدر سابق، ھامش ص

 .  ٣٤٠ینظر د.عبد الناصر محمد وھبھ: المصدر السابق، ص )(١٠٠٣
ل عفیفي: الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة والقانونیة، مصدر سابق، ینظر عفیفي كام )(١٠٠٤

 .  ١١٢٣ص
، منشأة المعارف، الإسكندریة، ٣ینظر د.رمسیس بھنام: النظریة العامة للقانون الجنائي، ط )(١٠٠٥
 . ٨٦٧-٨٦٦، ص١٩٩٧
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، وتفرق بعض ھذه التشریعات ف ي العقوب ة ب ین )١٠٠٧(، على اعتبار أنھا جنحة)١٠٠٦(بینھما

فش ددتھا ف ي جریمة الدخول الى قاعة الانتخاب بدون سلاح، أو دخولھا مع حم ل الس لاح 

، بینم   ا القس   م الآخ   ر م   ن التش   ریعات یق   رر لھ   ا عقوب   ة الغرام   ة كونھ   ا )١٠٠٨(الثانی   ة

، والى جان ب ھ ذه العقوب ات الأص لیة ھن اك عقوب ات تبعی ة وتكمیلی ة تف رض )١٠٠٩(مخالفة

ً )١٠١٠(على الجناة . وتشدد العقوبة عند ارتكاب ھذه الجریمة من شخصین أو أكثر، أو بن اء

مدبرة في دائرة انتخابیة واحدة أو أكثر، أو في دائ رتین مختلفت ین، أو على اتفاق أو خطة 

  .)١٠١١(على مستوى البلاد

  الفرع الثاني

                                                
) الخاص ٢٠٠٥ة لسن ١١النظام رقم  ٥-١٠/٤اخذ بھذا الاتجاه المشرع العراقي في المادة ( )(١٠٠٦

بالمخالفات والجرائم الانتخابیة، والذي یقرر عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر ولا تزید عن سنة أو 
ألف دینار ولا تتجاوز ملیون دینار أو كلا العقوبتین والمشرع الكویتي الذي جعلھا  ٥٠٠غرامة لا تقل عن 

ً قانون ٤٣وز مائة دینار أو أحداھما (المادة الحبس لمدة لا تزید على ستة أشھر وغرامة لا تتجا / ثامنا
انتخاب أعضاء مجلس الأمة)، أما المشرع الفلسطیني فجعلھا الحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر وغرامة لا 

ً (المادة  / قانون الانتخابات)، وقرر ١٠تقل عن ألف دولار أمریكي أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا
دینار  ٢٠٠ي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر ولا تزید على سنة وبغرامة لا تقل عن المشرع الأردن
/ھـ قانون مجلس النواب). وقرر المشرع الفرنسي عقوبة ٤٠دینار أو بإحداھما (المادة  ٥٠٠ولا تزید على 

 / قانون الانتخاب).  ٩٦فرنك (المادة  ٥٠٫٠٠٠الحبس مدة ثلاثة أشھر وغرامة 
ظر د.عبد الفتاح مراد: شرح قوانین مجلس الشعب والشورى والأحزاب السیاسیة، مصدر سابق، ین )(١٠٠٧

 . ٢٣٧ص
/ مدونة الانتخابات)، إذ جعل عقوبة اقتحام  أو ٩٣وھذا ما قرره المشرع المغربي في المادة ( )(١٠٠٨

درھم أو  ٥٠٠٠-١٢٠٠محاولة اقتحام قاعة التصویت بعنف الحبس من ستة أشھر الى سنة وبغرامة من 
ً فتصبح العقوبة السجن من سنة ا لى ثلاث سنوات. بإحدى ھاتین العقوبتین، أما إذا كان الجاني یحمل سلاحا

ً عقوبة تعكیر صفو مكتب ١٥٢وبالاتجاه نفسھ اخذ المشرع الجزائري في المادة ( / قانون الانتخابات) جاعلا
ً فتصبح العقوبة الحبس من ستة  التصویت الحبس من ستة أشھر الى سنتین، أما إذا كان الجاني یحمل سلاحا

ة الدخول بغیر حق لقاعة الانتخاب الحبس لمدة لا أشھر الى ثلاث سنوات. وكذلك المشرع الیمني جعل عقوب
تزید على ستة أشھر مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد، بینما جعل عقوبة دخول القاعة مع حمل السلاح 

 الحبس لمدة لا تزید على سنة مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد في قانون العقوبات. 
/ قانون مباشرة الحقوق السیاسیة ٤٣ص في المادة (انفرد المشرع المصري بھذا الاتجاه عندما ن )(١٠٠٩

 )على ما یأتي ((یعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنیھ......)). ١٩٥٦لسنة  ٧٣رقم 
/ قانون الانتخابات الجزائري) على ما یأتي ((...... وبحرمانھ من حق الانتخاب ١٥٢تنص المادة ( )(١٠١٠

الأكثر، وتتم مصادرة السلاح المستخدم من قبل الجناة))،  والترشیح لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على
 / عقوبات عراقي).  ١٠١/ قانون الانتخاب الفرنسي) والمادة (١١٧وینظر أیضاً في المادة (

/ قانون الانتخابات الجزائري) على انھ ((...... وإذا ارتكبت المخالفات... اثر ١٥٢تنص المادة ( )(١٠١١
/ ٩٤المدان بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات))، وتنص المادة ( خطة مدبرة لتنفیذھا فیعاقب

مدونة الانتخابات المغربیة)على ما یأتي ((تكون العقوبة ھي السجن من عشر سنوات الى عشرین سنة إذا 
ً نصوص المواد (      =               / قانون انتخاب٧٣وقع الاقتحام... بناء على خطة مدبرة.....))، وینظر أیضا

 ٦٥/٢) (١٩٢٢/ نظام انتخابات المجلس التأسیسي العراقي لعام ٦٦) (١٩٠٨العراقي لعام   المبعوثان =
) بینما خلا قانون الانتخاب الحالي من مثل ھذه ١٩٦٧لسنة  ٧قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة رقم 

ُعد ذلك نقصاً یجب تداركھ بتضمین القانون مثل ھذه النصوص.    النصوص، وی
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جریمة استعمال القوة أو التھدید ضد أعضاء اللجان 

  الانتخابیة
إدارة عملیة التصویت، عنصر ھام ومؤثر في نجاح أي انتخاب أو استفتاء، 

الإدارة م ع إمكانی ة الاس تعانة بالتقنی ات التكنولوجی ة والعامل البشري ھو الأساس في ھذه 

الحدیث  ة والمتط  ورة لس  رعة الإنج  از ودقت  ھ، علی  ھ م  ن الواج  ب ت  وفیر الحمای  ة اللازم  ة 

للقائمین على عملیة التصویت منذ فتح باب المركز الانتخابي، وحتى آخر إجراء ف ي ھ ذه 

ً عل یھم، العملیة ومن بین أشكال أو صور ھذه الحمایة، تجریم الأ فع ال الت ي تش كل ع دوانا

. ولبح  ث ھ  ذه )١٠١٢(س  واء كان  ت أفع  ال مادی  ة أو تھدی  د أو حت  ى اھان  ة ب  القول أو الإش  ارة

ً لماھیة ھذه الجریمة، ثم نعرج بعد ذلك على أركانھا.   الجریمة سوف نتطرق أولا

: ماھیة الجریمة: ً   أولا
وھیبة واعتبار الجرائم التي تقع خلال مرحلة التصویت منھا ما یمس سلامة 

الق  ائمین علیھ  ا م  ن م  وظفین أو مكلف  ین بخدم  ة عام  ة بقص  د م  نعھم أو ع  رقلتھم م  ن أداء 

أعم  الھم، أو إك   راھھم عل   ى أدائ   ھ عل   ى وج   ھ مع   ین، وھ   ذه الأفع   ال الت   ي ت   ؤثر بنظ   ام 

وإجراءات الانتخاب أو الاستفتاء، تتمثل بالاعتداءات المادیة كالض رب والج رح وإح داث 

م  ا یلح ق الأذى والأل م ب  المجني علی ھ، أو التھدی د وذل  ك بتخوی ف ووعی  د عاھ ة مس تدیمة ب

المجن  ي علی  ھ بإلح  اق الأذى ب  ھ أو بعائلت  ھ، أو بالإھان  ة س  واء ب  القول أو الإش  ارة، ف  بعض 

الأشخاص یھدفون الى من ع أو تعطی ل س یر العملی ة الانتخابی ة وذل ك بتأخیرھ ا أو إفش الھا 

یھ ا م ن م وظفین ومكلف ین بخدم ة عام ة. وم ن اج ل عن ط رق الاعت داء عل ى الق ائمین عل

المحافظ  ة عل  ى س  لامة أعض  اء اللج  ان الانتخابی  ة لض  مان حس  ن س  یر وانتظ  ام عملی  ة 

التصویت بصورة خاصة، والعملیة الانتخابی ة بص ورة عام ة، نج د التش ریعات الانتخابی ة 

ّ  رم أفع  ال الاعت  داء عل  ى أعض  اء ھ  ذه اللج  ان ً أو ج)١٠١٣(تج ً أو ، س  واء كان  ت ض  ربا رح  ا

                                                
 .٢١٠ینظر د.حسام الدین محمد احمد: المصدر السابق، ص )(١٠١٢
/ ھـ قانون الانتخاب العراقي النافذ) على ما یأتي ((یعاقب بالعقوبات المنصوص ٢٧تنص المادة ( )(١٠١٣

علیھا في القوانین النافذ كل من ارتكب أي فعل من الأفعال الآتیة:............. أو التعرض بسوء لأي من 
الخاص بالمخالفات والجرائم الانتخابیة في  ٢٠٠٥لسنة  ١١إجرائھا))، ونص النظام رقم المسؤولین عن 

=                 ) على ما یأتي ((یشكل جریمة تعمد أي شخص إعاقة أي موظف من موظفي٢-٣/٢القسم الثالث (المادة 
) من النظام نفسھ ١٠/٥عن ممارسة صلاحیاتھ أو أداء واجباتھ ووظائفھ))، وأكدت المادة ( المفوضیة =

 /ھـ) سالفة الذكر.٢٧على الحكم ذاتھ الوارد في المادة (
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ّ  ریم بع  ض التش  ریعات للأفع  ال الت  ي تس  بب )١٠١٤(إح  داث عاھ  ة مس  تدیمة ً ع  ن تج ،فض  لا

، ف  ي ح  ین خل  ت معظ  م التش  ریعات الانتخابی  ة م  ن ذل  ك، مم  ا یعن  ي ض  رورة )١٠١٥(الوف  اة

تطبی  ق النص  وص ال  واردة ف  ي المدون  ة العقابی  ة، ونح  ن نفض  ل إی  راد أحك  ام خاص  ة بھ  ذه 

صیة ھذه الأفعال وتأثیرھ ا عل ى حس ن س یر العملی ة الجرائم في التشریع الانتخابي لخصو

ً عن مساسھا بسلامة أعضاء اللجان الانتخابیة   .)١٠١٦(الانتخابیة فضلا

: أركان الجریمة: ً   ثانیا
نتن  اول جریم  ة اس  تخدام الق  وة أو التھدی  د لمن  ع اللج  ان الانتخابی  ة م  ن أداء 

  عملھا، من خلال أركانھا المتمثلة بركنین مادي وآخر معنوي.

  

  الركن المادي: -١
                                                

المعدلة  ١٩٥٦لسنة  ١٧٣/ قانون مباشرة الحقوق السیاسیة المصري رقم ٤١تنص المادة ( )(١٠١٤
ما یأتي ((یعاقب بالحبس مدة لا تزید على خمس سنوات كل من استخدم  ٢٠٠٥لسنة  ١٧٣بالقانون رقم 

منوط بھ أو القوة أو العنف مع رئیس أو أي أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعھ من أداء العمل ال
إكراھھ على أدائھ على وجھ خاص..... وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح 

) من القانون نفسھ على انھ ((یعاقب بالعقوبات المبینة ٤٦نشأت عنھ عاھة مستدیمة....))، وتنص المادة (
بنظام إجراءاتھ باستعمال القوة أو التھدید))،  كل من اخل بحریة الانتخاب أو الاستفتاء أو -في المادة السابقة

/ قانون ٤٠) ھي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر. وتنص المادة (٤٥والعقوبة المقررة بموجب المادة (
ً من الأفعال ١٩٩٨انتخاب أعضاء مجلس النواب الأردني لعام  ) على ما یأتي ((یعاقب...... كل من ارتكب أیا

كز الاقتراع...... أو التعرض بسوء لأي من المسؤولین عن إجرائھا بأي وسیلة.....))، التالیة: الدخول الى مر
/ مدونة الانتخابات المغربیة) على ما یأتي ((یعاقب بالحبس من ستة أشھر الى سنة ٩٥وتنص المادة (

اء درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط الناخبون الذین یقومون أثن ١٠٫٠٠٠الى  ٢٠٠٠وبغرامة من 
ً من أعمال  اجتماعھم للاقتراع بإھانة رئیس مكتب التصویت أو عضو من أعضائھ أو یرتكبون نحوھم عملا
العنف أو یؤخرون العملیات الانتخابیة أو یحولون دون إجرائھا باستعمال الاعتداء أو التھدید)). وتنص المادة 

ً قانون الانتخابات الیمني) على ما یأتي ((مع عدم ١٣٤( الإخلال بأي عقوبة اشد یعاقب بالحبس مدة لا / ثانیا
تقل عن سنة وستة أشھر أو بغرامة لا تقل عن مائتي ألف ریال كل من اخل بحریة الانتخاب أو بنظامھ 

/ قانون الانتخاب الفرنسي) على ما یأتي ((یعاقب بالحبس ١٠٢باستعمال القوة أو التھدید)). وتنص المادة (
فرنك أعضاء ھیأة الناخبین الذین یقومون بالاعتداء بالقوة المادیة أو بالإھانة  لمدة سنة وبغرامة مائة ألف

 على احد أعضاء لجنة الانتخاب)).
لسنة  ١٧٣/ قانون مباشرة الحقوق السیاسیة المصري المعدلة بالقانون رقم ٤١تنص المادة ( )(١٠١٥
رب أو الجرح الى الموت))، وبالحكم ) على ما یأتي ((... وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الض٢٠٠٥

 ).   ٢٠٠٥لسنة  ١٧٤/ قانون الانتخابات الرئاسیة المصري رقم ٤٤نفسھ أخذت المادة (
عل  ما ٢٠٠٢لسنة  ١٤قانون مباشرة الحقوق السیاسیة البحریني رقم  ٤- تنص المادة (رابعاً/ آ )(١٠١٦  (

لعقوبات أو أي  قانون آخر یعاقب بالحبس مدة لا یأتي ((مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد ینص علیھا قانون ا
ً من الأفعال  تزید على ستة أشھر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دینار أو بإحدى العقوبتین كل من ارتكب فعلا
التالیة: اخل بحریة الاستفتاء أو الانتخاب أو بنظام إجراءاتھما باستعمال القوة أو التھدید....))، وتنص الفقرة 

لقانون ذاتھ على ما یأتي ((أھان أیة لجنة من اللجان المنصوص علیھا في ھذا القانون أو احد ) من ا٥(
/رابعاً قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكویتي) على ما ٤٥أعضائھا أثناء تأدیة أعمالھا)). وتنص المادة (

دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین یأتي ((یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ألفي 
ً قانون ١٣٣من أھان لجنة الانتخاب أو احد أعضائھا أثناء عملیة الانتخاب))، وتنص المادة ( / خامسا

الانتخاب الیمني) على ما یأتي ((مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة كل من 
 ائھا بالسب والقذف أو التھدید أثناء تأدیتھ لعملھ أو بسببھ)).  اعتدى على لجنة الانتخاب أو احد أعض
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یتكون من عناصر ثلاثة ھي السلوك الإجرامي والنتیجة الإجرامیة والعلاقة 

السببیة بینھما. فالسلوك الإجرام ي یتمث ل بالنش اط الإجرام ي ال ذي یق وم ب ھ الج اني س واء 

ً أو اح  د أعض  اء لجن  ة الانتخ  اب أو الغی  ر ً أو مرش  حا وال  ذي یأخ  ذ إح  دى  )١٠١٧(ك  ان ناخب  ا

م  ادي أو المعن  وي أو التھدی  د أو الاھان  ة أو العن  ف، ویك  ون ھ  ذا الس  لوك ص  ور الإك  راه ال

ً ضد أحد أعضاء لجنة الانتخاب، كالضرب والج رح ، والعن ف كق ص الش عر )١٠١٨(موجھا

، أو س كب الم اء أو )١٠١٩(أو جذبھ، أو جذب القمیص والبصق في الوجھ أو خل ع الملاب س

ن  ة الانتخابی  ة، ویتحق  ق الس  لوك الحب  ر الانتخ  ابي أو غیرھ  ا م  ن الم  واد عل  ى عض  و اللج

. فلفظ )١٠٢٠(الإجرامي إذا نشأ عن الضرب أو الجرح عاھة مستدیمة أو أفضى الى الموت

القوة أو العنف یتسع لمعان عدیدة، تجمل ف ي عناص ر القھ ر الم ادي الت ي یمتلكھ ا الج اني 

تھدی د فھ و بھدف التحكم بإرادة الناخبین وإجبارھم على م ا لا یطیقون ھ م ن تك الیف. أم ا ال

الوعید بشر یصیب المجني علیھ مھما كان ت الوس یلة الت ي یتوص ل بھ ا الج اني ال ى ذل ك، 

ً تعطی  ل  وس  واء ك  ان الش  ر بالاعت  داء عل  ى ال  نفس أو الم  ال أو الع  رض، كم  ا یع  د تھدی  دا

  .)١٠٢١(مصالح المجني علیھ أو إفشال حیاتھ الأسریة أو نقلھ من وظیفتھ أو فصلھ منھا

ً بالإتیان بالأفع ال الت ي تنط وي عل ى اھان ة اح د ویتحقق الركن الما دي أیضا

ً باللجنة الانتخابیة والنیل  أعضاء لجنة الانتخاب بالفعل أو القول الى الذي یتضمن استخفافا

من مقامھا دون ان یرقى الأمر درج ة أو مرتب ة الس ب أو الق ذف، وم ن الأمثل ة الت ي تع د 

لجنة الانتخاب، والضحكات العالی ة المش ینة، اھانة قیام الجاني بالصراخ في وجھ أعضاء 

  .)١٠٢٢(وحركات الرأس والكتف أو الید التي تحمل معنى الاستخفاف

                                                
ذھب القضاء الفرنسي الى تطبیق عقوبة ھذه الجریمة على العاملین بمكتب أو لجنة الاقتراع متى  )(١٠١٧

ما وقع منھم السلوك الإجرامي المكون للركن المادي. ینظر قرار محكمة النقض الفرنسیة/ الدائرة الجنائیة     
Cass Crim28/Juin/1866.  أشار إلیھ د.مصطفى محمود عفیفي: المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم

 . ١٢٠الانتخابیة، مصدر سابق، ص
اعتدى أنصار التحالف الإسلامي بالضرب على  ١٩٨٤في انتخابات مجلس الشعب المصري لعام  )(١٠١٨

ط. الحادث أشار إلیھ د.محمد كمال رئیس وأعضاء لجنة الانتخاب في لجنة كفر البطیخ في محافظة دمیا
 .   ٦٧القاضي: الدعایة الانتخابیة، مصدر سابق، ص

اجبر احد الناخبین الذي أصر على انتخاب مرشح  ٢٠٠٠في انتخابات مجلس الشعب المصري لعام )(١٠١٩
ً الى منزلھ، واجبر آخر على خلع حذاءه والذھاب الى اللجنة ح افي معارض على خلع ملابسھ والعودة عاریا

 .   ١٠٦القدمین. ینظر علي الصاوي وآخرون: المصدر السابق، ص
وفي قریة (اخناوي) أصیب رئیس لجنة الاقتراع  ١٩٩٥في انتخاب مجلس الشعب المصري لعام  )(١٠٢٠

بعیار ناري نقل على أثره الى المستشفى مما عطل سیر عملیة الانتخاب. ینظر د.علي عبد القادر مصطفى: 
 .  ٩٦مشالمصدر السابق، ھا

 .  ٣٢٢- ٣٢٠ینظر د.عبد الفتاح مراد: شرح قوانین الانتخابات الرئاسیة، مصدر سابق، ص )(١٠٢١
 .  ١٤٣٤جرائم القسم الخاص، مصدر سابق، ص -ینظر د.رمسیس بھنام: قانون العقوبات )(١٠٢٢
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والنتیجة الإجرامیة المترتبة على ارتكاب السلوك الإجرامي تتمثل بالإخلال 

ب  الحق الدس  توري ف  ي الانتخ  اب والت  أثیر ف  ي ض  مان ص  دق وص  حة العملی  ة الانتخابی  ة 

لي التأثیر في نتائج الانتخاب الى جانب ذلك تحقق قص د الج اني ف ي من ع وسلامتھا، وبالتا

أعضاء لجنة الانتخاب من مزاولة أعمالھم أو القیام بھ ا عل ى وج ھ خ اص، ویعاق ب عل ى 

  . )١٠٢٣(الشروع بنفس عقوبة الجریمة التامة

أما علاقة السببیة فتعد متوافرة عندما یكون عدم قیام أعضاء لجنة الانتخاب 

ً الى سلوك الجاني المتمثل باستعمال الق وة أو بأعمال ھم أو القیام بھ على وجھ خاص راجعا

. ویتطلب القانون وقوع السلوك الإجرامي أثناء تأدیة أعض اء لجن ة )١٠٢٤(التھدید أو العنف

الانتخاب وظائفھم، فإذا ما اثبت في محضر اللجنة الفرعیة ان مجموعة من الأھالي قاموا 

ً لتحق ق مس ؤولیة الجن اة بالاعتداء على أعضا ً كافی ا ء لجن ة الانتخ اب ف ان ذل ك یك ون س ببا

  .)١٠٢٥(وبطلان صنادیق الاقتراع وإلغاء الانتخاب

  الركن المعنوي: -٢
ھ  ذه الجریم  ة م  ن ج  رائم القص  د الخ  اص والمتمث  ل ف  ي من  ع أعض  اء لجن  ة 

وجھ خاص  الانتخاب من أداء العمل المنوط بھم والمكلفین بھ، أو إكراھھم على أدائھ على

ً عن القصد الع ام المتمث ل ب العلم بعناص ر ال ركن  حتى وان لم یبلغ الجاني مقصده، وفضلا

، فالج اني ال ذي ی أتي بالس لوك )١٠٢٦(المادي وإرادة القیام بھ طواعیة دون ض غط أو إك راه

الإجرامي بمختلف صوره من استخدام القوة المتمثل بالضرب أو الجرح أو إحداث العاھة 

والعنف والتھدید والاھانة الموجھة ضد أعض اء لجن ة الانتخ اب، یعل م ان ھ ذه المستدیمة، 

ً، وعلى الرغم من ذل ك تتج ھ إرادت ھ ال ى الإتی ان  ً قانونیا الأفعال غیر جائزة لمخالفتھا نصا

بھا بقصد منع أو تأخیر العملیة الانتخابیة ع ن طری ق المس اس بس لامة أعض ائھا وم نعھم 

ھ، أو إجب  ارھم عل  ى أدائ  ھ عل  ى وج  ھ خ  اص، أو الاس  تخفاف م  ن أداء عملھ  م المكلف  ین ب  

  .)١٠٢٧(بأعضاء لجنة الانتخاب والنیل من مقامھم وھیبتھم

                                                
) على ما یأتي ٢٠٠٥لسنة  ١٧٤/ قانون الانتخابات الرئاسیة المصري رقم ٥٦تنص المادة ( )(١٠٢٣

 یعاقب على الشروع في الجنح المنصوص علیھا في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجریمة التامة)).  ((
ینظر د.محمود نجیب حسني: الحق في سلامة الجسم ومدى الحمایة التي یكفلھا لھ قانون العقوبات،  )(١٠٢٤

 .  ١٤١. د.محمد رمضان بارة، المصدر السابق، ص٥٨٧مصدر سابق، ص
 . ١٣٧.جورجي شفیق ساري: تأملات واجتھادات في عملیة الاقتراع، مصدر سابق، صینظر د )(١٠٢٥
وما بعدھا. وللمؤلف نفسھ:  ٦٣ینظر د.عبد الفتاح مراد: موسوعة الانتخابات، مصدر سابق، ص )(١٠٢٦

 .  ٣٢٣- ٣١٩شرح قوانین الانتخابات الرئاسیة، مصدر سابق، ص
 . ٢١١سابق، صینظر د.حسام الدین محمد احمد: المصدر ال )(١٠٢٧
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أما عقوبة ھذه الجریمة فتختل ف ب اختلاف ص ور ال ركن الم ادي، وھ و أم ر 

طبیعي، فجسامة النتیجة المتحققة وخطورة الفع ل المرتك ب وت أثیره ف ي عملی ة التص ویت 

فقس  م م  ن التش  ریعات أوص لت عقوب  ة ھ  ذه الجریم  ة ال  ى الح  د الأعل  ى مح ل اعتب  ار ھن  ا، 

، وتشدد العقوبة إذا توصل الج اني لتحقی ق مقص ده، أو أدى فعل ھ ال ى )١٠٢٨(لعقوبة الجنحة

، بینم  ا تراوح  ت العقوب  ة ف  ي )١٠٢٩(ح  دوث ج  رح أو عاھ  ة مس  تدیمة، أو أدى ال  ى الوف  اة

ِ والغرام  ةِ أو  َ الح  بس ھماالتش  ریعات الأخ  رى ب  ین ِ ، وأخ  ذت تش  ریعات أخ  رى )١٠٣٠(أح  د

  .)١٠٣١(بالمسؤولیة المشددة من خلال تطبیق العقوبة الأشد أینما وردت

  الفرع الثالث

یة التصویت ّ ◌ ّ ◌ ّ ر ِ   جریمة انتھاك س
یة التصویت وحریة الناخب، فالسریة ھي الوسیلة  َّ ر ِ ھناك ترابط وثیق بین س

الفعالة لحمایة حریة الناخب، وتجنب إطلاع الغیر على اختیاره، وتھدف قاعدة السریة الى 

تخلیص الناخ ب م ن الوع ود أو التعھ دات الت ي یمك ن ان یعطیھ ا بطری ق الابت زاز، وال ى 

ل ى حریت ھ ف ي التص ویت، فس ریة التص ویت ھ ي الض مان إبعاده من التھدید الذي ی ؤثر ع

الأكبر للناخب، لأنھ إذا تعذر على الغیر ان یراقب الناخب عند الإدلاء بصوتھ لیعرف م ا 

                                                
/ قانون مباشرة الحقوق السیاسیة المعدلة ٤١وھذا ما اخذ بھ المشرع المصري في المادة ( )(١٠٢٨

لسنة  ١٧٤/ قانون الانتخابات الرئاسیة المصري رقم ٤٤)، والمادة (٢٠٠٥لسنة  ١٧٣بالقانون رقم 
 ) والتي جعلت العقوبة لمدة لا تزید على خمس سنوات. ٢٠٠٥
تصبح العقوبة السجن إذا بلغ الجاني مقصده أي أدى استخدام القوة أو التھدید أو العنف أو الاھانة  )(١٠٢٩

الى منع أعضاء اللجنة الانتخابیة من القیام بعملھم، أو القیام بھ على وجھ خاص یتفق مع مصلحة الجاني 
رح أو نشأت عنھ عاھة غیر المشروعة، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو ج

/ قانون مباشرة الحقوق ٤١مستدیمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح الى الموت (
/ قانون الانتخابات الرئاسیة المصري رقم ٤٤) والمادة (٢٠٠٥لسنة  ١٧٣السیاسیة المعدلة بالقانون رقم 

 ١٥٠علھا السجن خمس سنوات وغرامة مقدارھا )، وشدد المشرع الفرنسي العقوبة وج٢٠٠٥لسنة  ١٧٤
 / قانون الانتخاب). ١٠٢ألف فرنك إذا توصل الجاني الى مقصده (المادة 

یقرر المشرع العراقي عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشھر ولا تزید عن سنة وبغرامة لا تقل  )(١٠٣٠
)، وجعلھا ٢٠٠٥لسنة  ١١النظام رقم  ١٠/٥ ألف دینار ولا تتجاوز ملیون دینار أو أحداھما(المادة ٥٠٠عن 

درھم  ١٠٫٠٠٠الى  ٢٠٠٠أشھر ولا تزید عن سنة وبغرامة من  ٦المشرع المغربي الحبس مدة لا تقل عن 
/ مدونة الانتخابات)، وجعلھا المشرع البحریني الحبس لمدة ستة أشھر ٩٥العقوبتین (المادة  بإحدىأو 

لسنة  ١٤حداھما (المادة رابعاً/آ قانون مباشرة الحقوق السیاسیة رقم دینار أو بإ ٥٠٠وبغرامة  لا تتجاوز 
 / قانون الانتخاب).  ١٠٢) وحددھا المشرع الفرنسي الحبس لمدة سنة وبغرامة مائة ألف فرنك (المادة ٢٠٠٢
ً قانون الانتخابات لعام ١٣٤وھو ما تبناه المشرع الیمني في المادة ( )(١٠٣١ ) والتي نصت ٢٠٠١/ ثانیا

ى ما یأتي ((مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وستة أشھر وبغرامة لا عل
 تقل عن مائتي ألف ریال....)). 
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، )١٠٣٢(ھو اختیاره تعذر مؤاخذتھ فیقل الوعد والوعید ولا یستمع الناخب إلا لوحي ضمیره

 ً  لماھیتھ ا وتن اول أركانھ ا ودراسة ھذه الجریم ة بش كل مفص ل تقتض ي منھ ا التط رق أولا

: ً   ثانیا

: ماھیة الجریمة ً   أولا
، تعن ي )١٠٣٣( )voting by ballot) ،(vote secretس ریة التص ویت (

ان یق    وم الناخ    ب ب    الإدلاء بص    وتھ دون ان یش    عر أح    د ب    الموقف ال    ذي اتخ    ذه ف    ي 

فھا آخرون بأنھا قیام الناخب بإعلان إرادتھ في المفاضلة والاخ)١٠٣٤(التصویت ّ تی ار ، وعر

بحریة كاملة دون ان یخضع في ذلك لأي ضغوط مادیة أو أدبیة من جانب المرش حین أو 

، فالناخ ب )١٠٣٥(القائمین بتسجیل أصوات المحیطین بھ أثن اء قیام ھ ب أداء واجب ھ الانتخ ابي

  یدلي بصوتھ بالكیفیة أو الطریقة التي لا تكشف عن الرأي الذي أدلى بھ.

التص  ویت العلن  ي ال  ذي ی  تم التص  ویت فی  ھ وس  ریة التص  ویت عل  ى خ  لاف 

، تع  د ض  مانة لحری  ة الناخ  ب ف  ي اختی  ار ش  خص المرش  ح، فھ  و م  ن أھ  م المب  ادىء  ً جھ  را

، ویجد ھذا المبدأ تطبیقھ الحقیقي من خ لال  إج راء )١٠٣٦(الدستوریة المطبقة في الانتخاب

بطاق  ة عملی ة التص  ویت ف  ي مك  ان منع زل ینف  رد فی  ھ الناخ  ب بنفس ھ لیض  ع اختی  اره عل  ى 

الانتخاب التي تسلمھا وطیھا لعدم اطلاع الغیر على اختیاره وإیداعھا بنفس ھ ف ي ص ندوق 

الاقت  راع أو تس  لیمھا مطوی  ة ل  رئیس لجن  ة الانتخ  اب ال  ذي یق  وم بوض  عھا ف  ي الص  ندوق، 

وعدم جواز استخدام القلم الرصاص ف ي التأش یر عل ى البطاق ة الانتخابی ة، ولا یخ ل بمب دأ 

سماح لذوي العاھات الخاص ة ك المكفوفین والعج زة وكب ار الس ن بإب داء سریة التصویت ال

                                                
یذكر البعض جملة من الأسباب التي دعت النظم الانتخابیة الى الأخذ بمبدأ سریة التصویت نذكر  )(١٠٣٢
خشیة أصحاب النفوذ ومراكز  - ضاء على أسالیب الرشوة. جالق -الخوف من السلطة الحاكمة. ب -منھا    آ
تأثیر وضغط المرشحین. لمزید من التفاصیل حول ھذه  -تأثیر أصحاب الأعمال على تابعیھم. ھـ - القوى.  د

 .  ١٠٤-١٠٣الأسباب ینظر د.علي عبد القادر مصطفى: المصدر السابق، ص
 . ٣٨٨بات الرئاسیة، مصدر سابق، صینظر د.عبد الفتاح مراد: شرح قوانین الانتخا )(١٠٣٣
. ٤٤ینظر د.داود الباز: التنظیم المادي والقانوني لعملیة التصویت في الانتخابات، مصدر سابق، ص )(١٠٣٤

. د.سعید السید علي، المصدر ٦٣١وللمؤلف نفسھ: حق المشاركة في الحیاة السیاسیة، مصدر سابق، ص
 .  ٢٨٤- ٢٧٧والإجراءات الانتخابیة، مصدر سابق، ص . د.صلاح الدین فوزي: النظم٣٧٧-٣٧٦السابق، ص

. د.حمدي علي ٥٧ینظر د.مصطفى محمود عفیفي: نظامنا الانتخابي في المیزان، مصدر سابق، ص )(١٠٣٥
 . ٧٩عمر: الانتخابات البرلمانیة، مصدر سابق، ص

) من دستور جمھوریة العراق الاتحادیة لعام ٤٧تنص المادة ( )(١٠٣٦ ً على ما یأتي ((یتكون  ٢٠٠٥/ أولا
مجلس النواب من عدد من الأعضاء... یتم انتخابھم  بطریق الاقتراع العام السري المباشر....))، وینظر 

/ ٥٦)، (١٩٦٢لعام  / دستور دولة الكویت٨٠) ، (١٩٧١/ دستور جمھوریة مصر العربیة لعام ٨٧المواد (
 ).٢٠٠٢دستور مملكة البحرین لعام 
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ً لأعضاء لجن ة الانتخ اب فق ط للقی ام بالتأش یر  آرائھم بمساعدة شخص آخر أو إبداءه شفاھا

 ً .ولذلك نجد التش ریعات الانتخابی ة )١٠٣٧(على بطاقة الانتخاب حسب ما أبداه الناخب شفاھة

مت غالبیتھا الأفعال التي تنطوي على الإخلال ، وج)١٠٣٨(تأكد على مبدأ سریة التصویت ّ ر

. بینم ا خل ت )١٠٣٩(بھذا المبدأ، وذل ك م ن اج ل ض مان س لامة العملی ة الانتخابی ة ونزاھتھ ا
                                                

) الخاص بالاقتراع وفرز الأصوات الصادر عن ٢٠٠٥لسنة  ٧النظام رقم  ٤/٤تنص المادة ( )(١٠٣٧
المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في العراق على ما یأتي ((یقوم كل ناخب بتأشیر ورقة اقتراعھ بسریة 

ً أو بسبب عائق آخر ان یساعده قریب أو ویحق للناخب الذي یحتاج ا ً أو مكفوفا لى المساعدة لكونھ أمیا
صدیق یختاره بنفسھ أو الموظف المسؤول عن محطة الاقتراع ولا یجوز لأي احد سوى الموظف المسؤول 

/ قانون مباشرة الحقوق السیاسیة ٢٩ان یساعد أكثر من ناخبین اثنین في ھذا الأمر))، وتنص المادة (
) على ما یأتي ((...... وعلى رئیس اللجنة ان یسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة ١٩٥٦لسنة  ٧٣ي رقم المصر

ً من الجوانب المخصصة لإبداء  على ظھرھا ختم اللجنة وتاریخ الانتخاب أو الاستفتاء، وینتحي الناخب جانبا
یة الى الرئیس لیضعھا في الرأي في قاعة الانتخاب ذاتھا، وبعد ان یثبت رأیھ على البطاقة یعیدھا مطو

ً لسریة الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحیث یقترن اسم كل  الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب وضمانا
مرشح للانتخاب أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجھ الذي یحدد...... ولا یجوز 

وغیرھم من ذوي العاھات الذین لا یستطیعون بأنفسھم استعمال القلم الرصاص، ومع ذلك یجوز للمكفوفین 
ان یثبتوا آرائھم على بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء ان یبدوھا شفاھة بحیث یسمعھم أعضاء اللجنة وحدھم 
ویثبت أمین اللجنة رأي الناخب في بطاقتھ، ویجوز  لھؤلاء الناخبین، ان یعھدوا الى من یحضر معھم أمام 

أي الذي یبدونھ على بطاقة انتخاب أو استفتاء یتناولھا من الرئیس وتثبت ھذه الإنابة في اللجنة تدوین الر
لسنة  ٣٥/ قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكویتي رقم ٣٤المحضر))، وبالحكم نفسھ أخذت المادة (

ً نصوص المواد (١٩٦٢ ثا ثاً/ جـ ) ١٩٨٩لسنة  ١٣/ قانون الانتخابات الجزائري رقم ٣٩، ٥). وینظر أیضا )
/ قانون الانتخابات الفلسطیني) ٧٨، ٦٩) (٢٠٠٢لسنة  ١٤قانون مباشرة الحقوق السیاسیة البحریني رقم 

/ قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب ٢٩-٢٨) (١٩٩٧لسنة  ٧/٩٧/ مدونة الانتخابات المغربیة رقم ٦٠(
/ ٤٩- ٤٨) (٢٠٠١لسنة  ١٣مني رقم / قانون الانتخابات الی١٠٠) (٢٠٠٣المعدل عام  ١٩٩٨الأردني لعام 

) ١٩٩٨لسنة  ١٥قانون الانتخابات السوداني رقم  ٢٣/٢) (١٩٦٩لسنة  ٢٥المجلة الانتخابیة التونسیة رقم 
 / قانون الانتخاب الفرنسي).٦٤) (٢٠٠٠لسنة  ١٧١/ قانون الانتخاب اللبناني رقم ٥٠ - ٤٩(

/ قانون ٢٨، ٢) (٢٠٠٥لسنة  ١٦قم / قانون الانتخاب العراقي ر٢ینظر نصوص المواد ( )(١٠٣٨
/ مدونة الانتخابات المغربیة) ٣٩/ قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكویتي) (٣٣الانتخابات الجزائري) (

/ قانون ٢٢/ قانون الانتخاب اللبناني) (٥/ المجلة الانتخابیة التونسیة) (١/ھـ قانون الانتخابات الیمني) (٢(
 مجلس النواب الأردني).

/ز قانون الانتخاب العراقي) على ما یأتي ((یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في ٢٧تنص المادة ( )(١٠٣٩
القوانین النافذة كل من ارتكب أي فعل من الأفعال الآتیة:........ أو القیام بأي عمل بقصد المس بسلامة 

الخاص بالمخالفات  )٢٠٠٥لسنة  ١١النظام رقم  ١٠/٧إجراءات الانتخاب وسریتھ))، وتنص المادة (
) من القسم السادس (خرق شروط السریة) على ما ٦والجرائم الانتخابیة على الحكم نفسھ. ونصت المادة (

اعترض أو  ١-٦/١یأتي ((یشكل جریمة إذا قام أي شخص أثناء وجوده في مركز الاقتراع في یوم الاقتراع 
إجبار أو محاولة إجبار شخص  ٢-٦/١قتراع محاولة اعتراض أي ناخب أثناء وضع العلامة على ورقة الا

الحصول أو محاولة الحصول  ٣-٦/١على كشف معلومات ضد إرادتھ فیما یتعلق بأسلوب قیامھ بالتصویت 
إقناع أو محاولة حث  ٤-٦/١من أي شخص على معلومات عن أي شخص آخر فیما یتعلق بأسلوب تصویتھ. 

راعھ بعد تأشیرھا بغرض الكشف عن كیفیة وضع أي ناخب في أي مركز اقتراع على عرض ورقة اقت
ً كل  -١٠٢/١العلامة)). وتنص المادة ( ح قانون الانتخابات الفلسطیني) على ما یأتي ((یعتبر قد ارتكب جرما

من قام بأي فعل من الأفعال الآتیة: حمل أي ناخب بأي صورة من الصور على الإفصاح عن اسم أو أسماء 
قترع لصالحھم أو الكشف عن محتویات ورقة الاقتراع التي اقترع بموجبھا)) ، المرشحین الذي أو الذین ا

ویعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر وغرامة لا تزید عن ألف دولار أمریكي أو ما یعادلھا 
ً وذلك بموجب الفقرة  ً قانو٤٣من المادة نفسھا))، وتنص المادة ( ٢بالعملة المتداولة قانونا ن انتخاب / سابعا

أعضاء مجلس الأمة الكویتي) على ما یأتي ((یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة شھور وبغرامة لا تجاوز 
مائة دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین: كل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأیھ بدون رضاه))، وتنص المادة 

وبغرامة من  الحبس من شھر الى سنة/ مدونة الانتخابات المغربیة) على ما یأتي ((.... یعاقب ب١٠٦(
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، مم ا )١٠٤٠(تشریعات أخرى من إیراد مثل ھذه النصوص رغم تأكی دھا عل ى مب دأ الس ریة

جنائی  ة رادع   ة انتخابی   ة دون وج  ود عقوب   ة  ةیجع  ل انتھ  اك مب   دأ الس  ریة مج   رد مخالف  

  .)١٠٤١(لھا

ً یجب تداركھ، كم ا فعل ت معظ م  ً تشریعیا ونرى ان ھذا الأمر یشكل قصورا

  التشریعات.

: أركان الجریمة: ً   ثانیا
. ً   لجریمة انتھاك سریة التصویت ركنان مادي وآخر معنوي نتناولھما تباعا

  لركن المادي:ا -١
التص  ویت، وھ  ذا  ویتمث  ل بالإتی  ان بالس  لوك الإجرام  ي ال  ذي یخ  ل بمب  دأ س  ریة

السلوك یتصور صدوره من رئیس وأعضاء لجنة الانتخاب، والمرشح أو مندوبیھ، أو من 

اح  د الن  اخبین، أو غی  رھم م  ن الأش  خاص المتواج  دین وق  ت قی  ام الناخ  ب بممارس  ة حق  ھ 

الانتخابي، ك المراقبین والإعلامی ین والمس موح لھ م ب دخول مراك ز الاقت راع. ویتخ ذ ھ ذه 

ددة تتمثل بعدم وج ود الع وازل أو الموان ع الت ي تس مح للناخ ب ب الإدلاء السلوك صور متع

وإجب  ار الناخ  ب عل  ى  .)١٠٤٣(أو وجودھ  ا ولك  ن ل  یس بالع  دد الك  افي، )١٠٤٢(بص  وتھ بس  ریة

تأش  یر البطاق  ة الانتخابی  ة أم  ام لجن  ة الانتخ  اب ودون الم  رور بالع  ازل، ویتحق  ق الس  لوك 

ً بقی ام رئ یس لجن ة الانتخ اب بف تح البطاق ة الانتخابی ة الت ي س لمھا الناخ ب  الإجرامي أیض ا

                                                                                                                                       
درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من قام في لجنة إداریة أو في مكتبة التصویت....  ١٠٫٠٠٠الى  ٥٠٠٠

بخروج أو محاولة خروج سر التصویت..... وسواء جرى ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده... وتضاعف 
ً ع ً من مأموري الإدارة أو جماعة محلیة)). وتنص العقوبة إذا كان مرتكب الجنحة موظفا ً أو مأمورا مومیا

/ قانون مجلس النواب الأردني) على انھ ((یعاقب .... كل من ارتكب أي من الأفعال التالیة: ....... ٤٠المادة (
أو القیام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسریتھ وفي ھذه الحال یعاقب بالحد الأعلى 

/ سادساً قانون الانتخابات الیمني) على ١٢٧عقوبة المنصوص علیھا في ھذه المادة.......)). وتنص المادة (لل
ما یأتي (( مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص علیھا في قانون آخر یعاقب أي من العاملین في الأمانة 

ت أو بغرامة لا تقل عن أربعمائة ألف ریال العامة للجنة العلیا أو فروعھا بالحبس مدة لا تزید عن ثلاث سنوا
مع العزل من وظیفتھ عند ارتكابھ لأحدى المخالفات التالیة: إفشاء أي معلومات أو بیانات أو إخراج أي وثیقة 

قانون الانتخابات الاسكتلندي) على  ٥/ ٢٨من الوثائق من شأنھا الإضرار بالآخرین)). وتعاقب المادة (
 بالغرامة أو الحبس لمدة لا تزید على ثلاثة أشھر.     الإخلال بسریة التصویت

من ھذه التشریعات قانون الانتخابات السوداني، والمجلة الانتخابیة التونسیة، وقانون تنظیم مباشرة  )(١٠٤٠
الحقوق السیاسیة المصري، قانون الانتخابات الرئاسیة المصري، قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة 

 تخاب اللبناني.  الكویتي، قانون الان
 . ٢٠١ینظر د.حسام الدین محمد احمد: المصدر السابق، ص )(١٠٤١
أشار إلیھا محمد فرغلي محمد علي: المصدر  (Cass Crim 5/Juin/1902)ینظر القضیة ) (١٠٤٢

  .٧٨٤السابق،ص
. د.حسام الدین محمد احمد: المصدر السابق، ٤٠٤-٤٠١ینظر د.محمود عید: المصدر السابق، ص) (١٠٤٣

  .١٠٩٨ص
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مطوی  ة، لمعرف  ة اتجاھ  ھ ف  ي التص  ویت، أو قی  ام الناخ  ب أو عض  و لجن  ة الانتخ  اب ال  ذي 

ت لھا یس ّ اعد الناخب الأعمى أو المشلول أو الأمي بإفشاء اسم المرشح أو القائمة التي صو

، أو تواج   د ع   دد م   ن الن   اخبین داخ   ل القاع   ة عن   د إب   داءه لرأی   ھ ل   رئیس )١٠٤٤(الناخ   ب

. وقیام أي شخص باستخدام القوة ضد الناخب لإجباره على الإفصاح عن اسم )١٠٤٥(اللجنة

ت ل ھ، أو اس تخ ّ ، م ع الناخ ب لإقناع ھ )١٠٤٦(دام أس الیب الحیل ة والخ داعالمرشح الذي ص و

. وتحظ  ر المناقش  ات )١٠٤٧(بالكش  ف ع  ن طریق  ھ تص  ویتھ بحج  ة التأك  د م  ن ص  حة تأش  یره

ً عن د قی ام اح د )١٠٤٨(والمشاورات داخل لجنة الانتخاب ، ویتحق ق الس لوك الإجرام ي أیض ا

ال ذي یفص ح ع ن المصورین بتصویر الناخب سواء بموافقتھ أو بدونھا وھو یدلي بالش كل 

  .)١٠٤٩(كیفیة تصویتھ

ان إفشاء سر إعطاء ناخ ب لص وتھ برض اه أو ب دون رض اه أم ر غی ر ج ائز، 

تقصر بعض التشریعات الأمر على حالة إفشاء السر بدون موافقة الناخ ب ُ ، ون رى )١٠٥٠(و

ً یمكن للناخب التنازل،  ً شخصیا ان ھذا الاتجاه غیر مقبول لان سریة التصویت لا یعد حقا

و إجراء متعلق بالنظام العام، والق انون لا یس مح ب ذلك للناخ ب لتعارض ھ م ع مب دأ وإنما ھ

ً عل   ى مرك   ز  الس   ریة، إلا إنن   ا ن   رى ان نط   اق التج   ریم بالنس   بة للناخ   ب یك   ون قاص   را

 ً ت ل  ھ، و إلا ك  ان مح  لا ّ التص  ویت، ف  لا یج  وز ل  ھ الكش  ف ع  ن اس  م المرش  ح ال  ذي ص  و

لة القانونیة، على خلاف الموظف أ َ و المكلف بخدمة عامة أو الغیر الذي یعلم بحكم للمساء

                                                
. د.عفیفي كامل عفیفي: ١٣٣-١٢٦ینظر د.وایت إبراھیم بك، توفیق حبیب: المصدر السابق، ص )(١٠٤٤

   .١٠٩٨الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة والقانونیة، مصدر سابق، ص
  .٧٨١ینظر محمد فرغلي محمد علي: المصدر السابق، ص) (١٠٤٥
على ما یأتي ((.... أي شخص في ھیأة إداریة أو / قانون الانتخاب الفرنسي) ١١٣تنص المادة () (١٠٤٦

ً بعدم مراعاة القوانین  محلیة أو في احد مكاتب الاقتراع یقوم سواء قبل أو أثناء أو بعد عملیة الاقتراع متعمدا
فرنك  ١٨٠٠أو اللوائح عن طریق أي تحایل لانتھاك أو محاولة انتھاك سریة الانتخاب یعاقب بغرامة 

  حدى ھاتین العقوبتین)).وبالحبس سنة أو بإ
، .C.E4/Janv/1978ینظر بھذا الخصوص حكمي مجلس الدولة الفرنسي) (١٠٤٧

C.E23/Janv/1984.  ،أشار إلیھما د.داود الباز: حق المشاركة في الحیاة السیاسیة، مصدر سابق
  .٦٣٥ص

  ) اللائحة التنفیذیة لقانون الانتخاب الفرنسي.٤٨ینظر نص المادة () (١٠٤٨
) الخاص بوسائل الإعلام المیدیا على ما یأتي ((لا ٢٠٠٥لسنة  ١٠النظام رقم  ٥/٣لمادة (تنص ا )(١٠٤٩

ً أو على شریط من دون موافقة صریحة منھ  یجوز تصویر أي شخص موجود في ھذه الممرات فوتوغرافیا
ب خلال بذلك، وحتى بعد موافقة الناخب لا یجوز للشریط أو للصورة الفوتوغرافیة ان تكشف عن نیة الناخ

   الإدلاء بصوتھ)).
ً من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة ٤٣وھو ما اخذ بھ المشرع الكویتي في المادة () (١٠٥٠ / سابعا

ً فلم تشترط الرضا من عدمھ كقانون الانتخابات  الكویتي) على خلاف تشریعات أخرى جاءت بالنص مطلقا
  ).١٠٦ربیة (المادة / سادساً)، ومدونة الانتخابات المغ١٢٧الیمني (المادة 
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، لارتكابھ محظور )١٠٥١(وظیفتھ أو طبیعة عملھ بسر فیقوم بإفشائھ یقع تحت طائلة العقاب

ً على مركز التصویت، وإنما یمتد ال ى خارج ھ، ویس تمر حت ى بع د انتھ اء  لا یكون قاصرا

بالإطلاع على بیانات تخص صلتھ بالوظیفة، وتعد الجریمة متحققة إذا قام احد المرشحین 

التصویت قبل ساعتین من انتھاء عملیة الاقتراع تبین عدد الناخبین ال ذین ل م یص وتوا، أو 

ت منھم ّ   .)١٠٥٢(كشوف التوقیعات لمن صو

 الركن المعنوي: -١
جریمة انتھاك سریة التص ویت جریم ة عمدی ة یتحق ق ركنھ ا المعن وي بت وافر 

فمت  ى م  ا عل  م الج  اني ب  ان الس  لوك الإجرام  ي القص  د الع  ام بعنص  ریھ العل  م والإرادة ، 

ً  ورغم ذلك تتجھ إرادت ھ ال ى  وبالصور التي اشرنا إلیھا، أمر غیر مشروع ومجرم قانونا

القیام بھ، أما إذا ك ان الس لوك الإجرام ي ق د وق ع ع ن طری ق الخط أ ف لا تق وم الجریم ة ، 

، أو یق وم )١٠٥٣( ور بالع ازلفالناخب الذي یقوم بالتأشیر على البطاقة الانتخابی ة دون الم ر

بتس  لیمھا مفتوح  ة ل  رئیس لجن  ة الانتخ  اب دون تعم  د من  ھ لا تتحق  ق مس  ؤولیتھ ولا عق  اب 

  علیھ.

وھذه الجریمة تعد جنحة لذلك نجد التشریعات التي جرمتھا تحدد لھا عقوب ات 

دھما ، م ع تش دید العقوب ة ف ي حال ة ارتكابھ ا م ن )١٠٥٤( تتراوح بین الحبس والغرامة أو أحِ

  .)١٠٥٦(، وفرض بعض العقوبات التبعیة)١٠٥٥( قبل الموظف العام

                                                
، مصدر سابق، ٢ینظر د.سعد إبراھیم الاعظمي: موسوعة مصطلحات القانون الجنائي، ج) (١٠٥١

  .١٠٨-١٠٦ص
، أشار إلیھ د.داود الباز: التنظیم (C.E 18/Avril/1984)ینظر حكم مجلس الدولة الفرنسي ) (١٠٥٢

  .٦٣المادي والقانوني لعملیة التصویت، مصدر سابق، ص
قضى مجلس الدولة الفرنسي في احد أحكامھ بان إھمال المرور بالعازل إذا كان من بعض  )(١٠٥٣

ً لإلغاء الانتخاب. ینظر الحكم  أشار إلیھ د.داود الباز:  .C.E,14/Mars/1956الناخبین،فلا یكون ذلك سببا
  .٦٣٥حق المشاركة في الحیاة السیاسیة، مصدر سابق، ص

الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشھر ولا تزید على سنة أو الغرامة التي المشرع العراقي قرر عقوبة  )(١٠٥٤
لسنة  ١١النظام رقم  ١٠/٧ألف دینار ولا تتجاوز ملیون أو بإحدى العقوبتین المادة ( ٥٠٠لا تقل عن 

) الخاص بالمخالفات والجرائم الانتخابیة، وجعلھا المشرع الفلسطیني الحبس لمدة لا تقل عن ستة ٢٠٠٥
قانون الانتخابات)، وحددھا المشرع الكویتي  ١٠٢/٢غرامة لا تزید عن ألف دولار أمریكي (المادة أشھر و

/  ابعاً ٤٣بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر وغرامة لا تتجاوز مائة دینار أو بإحدى العقوبتین(المادة 
بس من شھر الى سنة قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكویتي)، بینما جعلھا المشرع المغربي الح

  / مدونة الانتخابات).١٠٦درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین (المادة  ١٠٫٠٠٠الى  ٥٠٠٠وبغرامة من 
/ مدونة الانتخابات المغربیة) على ما یأتي ((..... وتضاعف العقوبة إذا كان ١٠٦تنص المادة () (١٠٥٥

ً من مأموري الإدارة أو جماعة  محلیة)). مرتكب الجنحة موظفاً أو مأمورا
وتتمثل ھذه العقوبات بالحرمان من ممارسة الحقوق السیاسیة كحق الانتخاب والترشیح لمدة ) (١٠٥٦

/ مدونة الانتخابات المغربیة) وجعلت الحرمان لمدة لا تقل عن سنتین ١٠٧محددة وھذا ما نصت علیھ المادة (
ت الحرمان من مباشرة الحقوق / قانون الانتخاب الفرنسي) جعل١١٣ولا تتعدى خمس سنوات، والمادة (
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  الفرع الرابع

  جریمة الاعتداء على الأوراق المتعلقة بالعملیة الانتخابیة
تع  د ھ  ذه الجریم  ة م  ن اخط  ر الج  رائم الت  ي ترتك  ب أثن  اء مرحل  ة التص  ویت، 

ري ب دونھا لوقوعھا على مواد ضروریة ولازمة للعملیة الانتخابیة والت ي لا یمك ن ان تج 

والتي من أھمھا جداول وبطاقات الانتخاب. ولذلك فان أي اعتداء یطال ھذه المواد یش كل 

ً یھدد العملیة الانتخابیة لتأثیره المباش ر ف ي س یر العملی ة الانتخابی ة، الت ي یمك ن ان  خطرا

تتوق  ف أو تلغ  ى إذا م  ا ح  دثت مث  ل تل  ك الاعت  داءات، وھ  ذا ی  نعكس ب  دوره عل  ى نت  ائج 

.الانتخا ً ً وأركانھا ثانیا   بات وبحث ھذه الجریمة یتطلب منا التطرق لماھیتھا أولا

: ماھیة الجریمة  ً   أولا
ً بحمای  ة الأوراق المتعلق  ة بالعملی  ة  ً كبی  را اھتم  ت التش  ریعات الانتخابی  ة اھتمام  ا

الانتخابیة من العبث عن طریق التزویر أو الاختلاس أو الإخفاء أو الإتلاف ومن أھم ھذه 

ً  المواد ً مھما التي یمكن ان تتعرض للاعتداء، جداول وبطاقات الانتخاب، التي تلعب دورا

ف ي العملی  ة الانتخابی  ة فع  ن طری  ق الأول  ى ی  تم التثب  ت م  ن شخص  یة الناخ  ب وأحقیت  ھ ف  ي 

التصویت فكل من كان اسمھ مقید فیھا یكون لھ حق الاشتراك في التصویت ویتم ذلك من 

ثبّت الناخب اختیاره بواس طة الثانی ة الت ي خلال تقدیم الوثائق الرسمیة  التي تؤكد ھویتھ ویُ

تسلم إلیھ بعد التأكد من ورود اسمھ في الجداول الانتخابیة وثبوت شخص یتھ، فی تمكن م ن 

ً م   ن ب   ین  الإفص  اح ع   ن إرادت   ھ ع   ن طری   ق التأش   یر علیھ   ا لاختی   ار مم   ا ی   راه مناس   با

خابی  ة متنوع  ة، ولكنھ  ا تھ  دف ال  ى ، والأفع  ال الت  ي تط  ال الأوراق الانت)١٠٥٧(المرش  حین

تحقی  ق نتیج  ة واح  دة ھ  ي تعطی  ل س  یر العملی  ة الانتخابی  ة والت  أثیر ف  ي نت  ائج الانتخاب  ات 

وإظھارھ ا عل  ى غی ر حقیقتھ  ا، ل ذلك تح  رص التش ریعات الانتخابی  ة عل ى تقری  ر الحمای  ة 

                                                                                                                                       
السیاسیة لمدة لا تقل عن سنتین ولا تزید على عشر سنوات أو العزل من الوظیفة وھذا ما نصت علیھ المادة 

 / قانون الانتخابات الیمني).١٢٧(
  .٩٢-٨٩ینظر د.حسام الدین محمد احمد: المصدر السابق، ص )(١٠٥٧
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الأوراق الجنائیة اللازمة للأوراق الانتخابی ة م ن ج داول وبطاق ات انتخابی ة وغیرھ ا م ن 

  . )١٠٥٨(التي تتعلق بھا

: أركان الجریمة ً   ثانیا

                                                
النافذ) على ما یأتي ((یعاقب .....كل من ارتكب أي فعل  /ز قانون الانتخاب العراقي٢٧تنص المادة ( )(١٠٥٨

من الأفعال الآتیة: العبث بأي صندوق من صنادیق الاقتراع أو الجداول الانتخابیة أو الأوراق المعدة للاقتراع 
 ١٠/٧أو سرقة أي من ھذه الصنادیق أو الجداول أو الأوراق أو إتلافھا.....)). وبالحكم نفسھ أخذت المادة (

) من ٣/٣/٤والخاص بالمخالفات والجرائم الانتخابیة)، وتنص المادة ( ٢٠٠٥لسنة  ١١ن النظام رقم م
النظام نفسھ على انھ ((یشكل جریمة...... إلحاق أذى أو تھدید مسبب لإضرار بممتلكات أي شخص))، وتنص 

ورقة   أو ورقة انتخابیة) من النظام نفسھ على انھ ((یشكل جریمة قیام أي شخص بتزویر أي ٥/٣/١المادة (
.... ))، وتنص المادة ( ً ً قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكویتي) على ما ٤٥اقتراع أو إتلافھا احتیالا / أولا

یأتي ((یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ألفي دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین 
أو افسد جداول الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملیة الانتخاب....))، كل من اختلس أو أخفى أو أعدم 

/ مكرر قانون الانتخابات الجزائري) على انھ ((یعاقب بالعقوبة المشار إلیھا في المادة ١٤٥وتنص المادة (
من ھذا القانون كل شخص یعترض سبیل عملیات ضبط القوائم الانتخابیة أو یتلف ھذه القوائم أو  ١٤٥

بطاقات الناخبین أو یخفیھا أو یحولھا أو یزورھا. وإذا ارتكب موظف مخالفة عند ممارسة مھامھ... فان ھذه 
.....))، وتنص المادة ( ً ً مشددا /ز قانون الانتخاب الفلسطیني) على ما یأتي ١٠٢/١المخالفة تشكل ظرفا

ً كل من قام بأي فعل من الأفعال التالیة: عبث .... أو الجداول الانتخابیة أو الأوراق  ((یعتبر قد ارتكب جرما
ً من ھذه الجداول أو الأوراق أو أتلفھا أو لم یضعھا في الصندوق.... وفي ھذه  المعدة للاقتراع أو سرق أیا

 ٤٠/٩الحالة یعاقب بالحد الأعلى للعقوبة المنصوص علیھا في ھذه المادة))، وبالحكم نفسھ أخذت المادة (
)، ١٩٨٦قانون الانتخاب العام الأردني لعام  ٤٧/٩س النواب الأردني)، والمادة (قانون انتخاب أعضاء مجل

من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة البحریني) على ما یأتي (( مع عدم الإخلال  ٢  -وتنص المادة (رابعاً/آ
تة أشھر بأي عقوبة اشد ینص علیھا قانون العقوبات أو بقانون آخر، یعاقب بالحبس مدة لا تزید على س

ً من الأفعال الآتیة: زور أو  وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من ارتكب فعلا
حرف أو شوه أو أخفى أو اتلف أو سرق جداول الناخبین أو ورقة الاقتراع أو أیة وثیقة أخرى تتعلق بعملیات 

/ج قانون الانتخاب النیبالي) على انھ ((یعاقب ١٣المادة (الاستفتاء أو الانتخاب بقصد تغییر النتیجة))، وتنص 
روبیة أو الحبس مدة لا تزید على ثلاثة شھور أو بكیلھما كل شخص یحذف أو یعدل  ١٠٠٠بغرامة لا تتجاوز 

قانون مباشرة الحقوق  ٤٥أو یتلف أو یمزق ورق الاقتراع أو أي ورقة خاصة بالانتخاب))، وتنص المادة (
)على ما یأتي ((یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٢٠٠٥لسنة  ١٧٣ري المعدلة بالقانون رقم السیاسیة المص

سنتین، كل من اختلس أو أخفى أو اتلف احد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أي ورقة 
ما یستوجب إعادة  خاصة تتعلق بعملیة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغییر الحقیقة في تلك النتیجة أو بقصد

/ قانون الانتخابات الرئاسیة المصري رقم ٥٠الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطیلھ))، وبالحكم نفسھ أخذت المادة (
/مدونة الانتخابات المغربیة) على ما یأتي ((یعاقب بالحبس من سنة ٨٨) وتنص المادة (٢٠٠٥لسنة  ١٧٤

م أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل شخص مكلف درھ ١٠٫٠٠٠الى  ٥٠٠٠الى ثلاث سنوات وبغرامة من 
في عملیة الاقتراع بتلقي الأوراق المصوت بھا..... قام باختلاس أوراق منھا أو أفسدھا...........))، وتنص 

  المادة  =
ً قانون الانتخابات الیمني) على ما یأتي ((مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد في قانون ١٣٢= ( /  ثامنا

عاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة شھور كل من: اختلس أو أخفى أو اعدم أو افسد أي ورقة العقوبات ی
) على انھ ((مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد یعاقب بالحبس ١٣٤متعلقة بالانتخابات))، وتنص المادة ( ً / أولا

أو اعدم أو افسد جدول مدة لا تقل عن سنة وستة أشھر أو بغرامة لا تقل عن مائتي ألف ریال كل من: أخفى 
/ب قانون الانتخابات الاسكتلندي) على ما یأتي ((یعتبر ٢٨/١الناخبین أو غیره بأي طریقة))، وتنص المادة (

ً إذا قام بأحد الأفعال التالیة في الانتخابات البرلمانیة الاسكتلندي: تشویھ أو إتلاف أیة أوراق  الشخص مخالفا
  وراق الاقتراع.........)). للاقتراع أو الشعار الرسمي على أ
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تتحدد أركان جریمة الاعتداء على الأوراق المتعلقة بالعملی ة الانتخابی ة ب ركنین 

ھم  ا ال  ركن الم  ادي وال  ركن المعن  وي، وھ  و م  ا یتض  ح م  ن س  یاق النص  وص القانونی  ة 

  المتقدمة.

یتك ون ال ركن الم ادي ف ي ھ ذه الجریم ة م ن الس لوك الإجرام ي ال ذي  الركن الم ادي، -١

یتمث  ل بالنش  اط الإجرام  ي ال  ذي یق  وم ب  ھ الج  اني ویتخ  ذ إح  دى الص  ور الآتی  ة: الاخ  تلاس 

والإخفاء والإتلاف، فالاختلاس لغة یعني اخذ الشيء خفیة، اختلسھ استلبھ، بمخاتلة وعلى 

ل َ ج َ ً فیعني نقل الجان)١٠٥٩(ع ي الشيء من حیازة الغیر الى حیازتھ الخاصة، ، أما اصطلاحا

ویتص  رف الج  اني فی  ھ تص  رف المال  ك م  ع نیت  ھ إض  افتھ ال  ى ملك  ھ، والنق  ل یعن  ي تحوی  ل 

السلطة على الشيء من الحائز السابق الى الجاني، أي ان فعل الاختلاس قد جعل الأوراق 

 یش  ترط ف  ي ، ولا)١٠٦٠( الانتخابی  ة تح  ت س  یطرة الج  اني المباش  رة وبغی  ر رض  ا المال  ك

ً الاستیلاء على الشيء بواسطة آل ة أو حی وان  الاختلاس ان یتم مباشرة بالید، فیعد اختلاسا

، والاخ تلاس ھن ا لا یش ترط )١٠٦١( مدرب أو طفل غیر ممیز، أو شخص منوم مغناطیس یاً 

، بل )١٠٦٢(وقوعھ من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة كما ھو الحال في قانون العقوبات

 )١٠٦٣( م  ن قب  ل الناخ  ب والمرش  ح أو رج  ل الإدارة الانتخابی  ة أو الغی  ر یتص  ور ارتكاب  ھ

ً حت ى  ویترتب على ذلك ع دم اش تراط وج ود الأوراق الانتخابی ة ف ي حی ازة الج اني ابت داء

ً بخدم ة عام ة وتس لم تل ك  ً أو مكلف ا تتحقق مسؤولیتھ ع ن ھ ذه الجریم ة إلا إذا ك ان موظف ا

  .)١٠٦٤( الأوراق بحكم وظیفتھ

ً ع ن  أما الإخفاء فھو تخبئة الشيء بوضعھ في مكان خفي ع ن الأبص ار بعی دا

متناول الأیدي، ویلزم لتحقیقھ الاحتفاظ بالشيء لمدة م ن ال زمن، ف لا یع د إخف اء الإمس اك 
                                                

، ١٩١. لوئیس معلوف: المصدر السابق، ص١٨٤ینظر أبو بكر الرازي: المصدر السابق، ص )(١٠٥٩
  .٣٣١ص

. د.محمود نجیب حسني: جرائم ١٨ینظر د.عبد العظیم مرسي الوزیر: المصدر السابق، ص) (١٠٦٠
دار النھضة العربیة، بیروت، بلا سنة طبع،  الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني دراسة مقارنة،

 .٢٨ص
 .١١٧ینظر د.سعد إبراھیم الاعظمي: المصدر السابق، ص) (١٠٦١
/ عقوبات عراقي) على ما یأتي ((یعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة ٣١٥تنص المادة () (١٠٦٢

ً أو متاعاً أو ورقة مثبتة لحق أو غیر ذلك مما وجد ف  ي حیازتھ)).عامة اختلس أو أخفى مالا
/ قانون الانتخاب) على رئیس ٩٤قضت محكمة النقض الفرنسیة في احد قراراتھا بانطباق المادة () (١٠٦٣

 Cass Crimلجنة الانتخاب كما تطبق على جمیع أعضاء مكتب التصویت....))، ینظر 
22/ferrier/1878.   ،أشار إلیھ د.عبد الفتاح مراد: شرح قوانین الانتخابات الرئاسیة، مصدر سابق

  .٣٣٢ص
ق جلسة  ٤٩لسنة  ١٣٠٠) والطعن رقم ٨/٥/١٩٧٢ق جلسة  ٤٢لسنة  ٣١٢ینظر الطعن رقم ) (١٠٦٤

 .١٨١-١٨٠أشار إلیھا د.مصطفى مجدي ھرجھ: المصدر السابق، ص ١٠/٣/١٩٨٠
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بالأوراق الانتخابیة بطریق عابرة بدافع حب الاس تطلاع، ولا یش ترط ان ی تم الإخف اء ف ي 

والإخفاء ینصب على جسم الجریمة أو محلھا  مكان بعید عن الأنظار وعن متناول الناس،

، والإخف  اء ق  د ی  تم م  ن قب  ل الج  اني )١٠٦٥( وھ  و ھن  ا الأوراق المتعلق  ة بالعملی  ة الانتخابی  ة

  .)١٠٦٦( مباشرة، أو بواسطة الغیر

أما الإتلاف الذي یط ال الأوراق المتعلق ة بالعملی ة الانتخابی ة فیتحق ق مت ى م ا 

اجل  ھ ویمك  ن ان یك  ون ذل  ك ب  إتلاف ھ  ذه  ترت  ب علی  ھ تفوی  ت الغ  رض ال  ذي أع  دت م  ن

ً، أم  ا الإت  لاف  ً، ف  الإتلاف الكل ي یتحق  ق بإفس  اد ھ ذه الأوراق تمام  ا ً أو جزئی  ا الأوراق كلی ا

الجزئي فھو یط ال ج زء م ن ھ ذه الأوراق ،والإت لاف یتحق ق بوس ائل ع دة منھ ا التمزی ق 

ب الحبر أو الح ك أو والإحراق أو الرمي بالماء أو أي مادة أخرى أو طم س مع الم الورق ة 

الشطب أو بأیة وسیلة أخرى تؤدي الى جعل الورقة الانتخابیة غیر صالحة للاستعمال في 

الغ  رض ال  ذي أع  دت م  ن اجل  ھ، ویتحق  ق ال  ركن الم  ادي لھ  ذه الجریم  ة بتقطی  ع الأوراق 

الانتخابیة الى قطع صغیرة یصعب جمعھا أو إعادتھا الى الصورة التي كان ت علیھ ا، ولا 

ن تحق  ق الجریم  ة إمكانی  ة جم  ع الأوراق الممزق ة ولص  قھا ببعض  ھا م  ا دام ذل  ك یح ول دو

یؤثر في مدى سلامتھا ومقبولیتھا وكذلك برمیھا في میاه قذرة، ومحل ال ركن الم ادي ف ي 

ھذه الجریمة ھي الأوراق المتعلقة بالعملیة الانتخابیة وتنقسم التشریعات الانتخابی ة بص دد 

ج  اھین: الأول ی  ذكرھا عل  ى س  بیل الحص  ر ویقص  رھا عل  ى تحدی  د ھ  ذه الأوراق عل  ى ات

، أما الاتج اه الث اني )١٠٦٧( جداول الانتخاب وأوراق الاقتراع فقط دون غیرھا من الأوراق

فیوسع من نطاقھا وذلك بذكرھا على سبیل المثال وھو م ا یتض ح م ن خ لال إی راد عب ارة 

  . )١٠٦٨( (أو أي أوراق أخرى)

جرائم الخطر والتي تتمثل النتیج ة الإجرامی ة وھناك من یعد ھذه الجریمة من 

فیھا بالاعتداء عل ى الح ق أو المص لحة مح ل الحمای ة القانونی ة وھ ي ھن ا س لامة الأوراق 

                                                
قسم روض الفرج انتشرت  - وفي دائرة بولاق ١٩٤٦ي لعام في انتخابات مجلس الشیوخ المصر) (١٠٦٥

 .١١٨بطاقة انتخابیة. ینظر د.وایت إبراھیم، توفیق حبیب، مصدر سابق، ص ١٥٠٠أخبار عن اختفاء 
  .١٣٨٨-١٣٨٦جرائم القسم الخاص، مصدر سابق، ص -ینظر د.رمسیس بھنام: قانون العقوبات )(١٠٦٦
قانون الانتخابات الفلسطیني) (رابعاً/ح قانون انتخاب  /ز١٠٢/١ینظر نصوص المواد الآتیة ( )(١٠٦٧

  / مكرر قانون الانتخابات الجزائري).١٤٥أعضاء مجلس النواب البحریني) (
والخاص بالمخالفات والجرائم  ٢٠٠٥لسنة  ١١النظام رقم  ٥/٣/١ینظر نصوص المواد الآتیة () (١٠٦٨

ً قانون انتخاب أعضاء ٤٥نتخابات في العراق (الانتخابیة) الصادر عن المفوضیة العلیا المستقلة للا / أولا
) ٢٠٠٥ ١٧٣/ قانون مباشرة الحقوق السیاسیة المصري المعدلة بالقانون رقم ٤٥مجلس الأمة الكویتي). (

قانون مباشرة  ٢- / ثانیاً قانون الانتخابات الیمني) (رابعاً / آ١٣٢/ قانون الانتخابات الرئاسیة المصري) (٥٠(
  اسیة البحریني).الحقوق السی
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، ف  ي ح  ین )١٠٦٩( المتعلق  ة بالعملی  ة الانتخابی  ة ال  ذي یھ  دد ص  حة وس  لامة نتیج  ة الانتخ  اب

میة باختلاس أو إخفاء أو یعدھا آخرون من جرائم الضرر والتي تتمثل فیھا النتیجة الإجرا

إتلاف الأوراق المتعلق ة بالعملی ة الانتخابی ة لتغیی ر الحقیق ة ف ي نتیج ة الانتخ اب أو بقص د 

  .)١٠٧٠( إعادة الانتخاب

أم ا العلاق ة الس  ببیة فتع د مت  وافرة مت ى م ا أدى فع  ل الاخ تلاس أو الإخف  اء أو 

یمة من جرائم الخطر التي الإتلاف الى تحقیق النتیجة الإجرامیة، ونحن نرى ان ھذه الجر

تتحقق بمجرد إتیان السلوك الإجرامي المنھي عنھ الذي یھدد الح ق أو المص لحة المحمی ة 

. ً   قانونا

  الركن المعنوي: -٢
جریمة الاعتداء على الأوراق المتعلقة بالعملیة الانتخابیة جریمة عمدیة، لاب د 

فیھا من توافر القصد الجنائي العام لقیام الركن المعنوي، وھناك تساؤل یطرح ھل یشترط 

في ھذه الجریمة توافر قصد خ اص ال ى جان ب القص د الع ام، أم یكتف ي بھ ذا الأخی ر لقی ام 

  الركن المعنوي؟  

ه الذي ذھ ب ال ى ان ھ ذه الجریم ة م ن ج رائم الخط ر، أي الت ي تتحق ق الاتجا

ً عل ى الح ق أو  بمجرد إتیان السلوك الإجرامي المكون للركن المادي، والذي یشكل خط را

المصلحة محل الحمایة، یكتفي بتوافر القصد العام بعنصریھ العلم والإرادة، فالإرادة تتجھ 

لاث، م ع العل م بكاف ة عناص ر الجریم ة، وبھ ذا ال ى الس لوك الإجرام ي بإح دى ص وره ال ث

  .)١٠٧١( الاتجاه أخذت بعض التشریعات الانتخابیة

أم  ا الاتج  اه ال  ذي ی  رى ان ھ  ذه الجریم  ة م  ن ج  رائم الض  رر، الت  ي لا یتحق  ق 

الركن المادي فیھا إلا بتحقق الضرر كنتیجة حتمیة مترتبة على السلوك الإجرامي، فتحقق 

ً یتمث ل بتحقی ق النتیج ة  ً خاص ا ً جنائی ا ً عن القصد العام قص دا الركن المعنوي یستلزم فضلا

وراء ارتكابھ للسلوك الإجرامي، والمتمثلة بالتأثیر ف ي عملی ة التي یرمي إلیھا الجاني من 

                                                
 .٩١ینظر د.حسام الدین محمد احمد: المصدر السابق، ص) (١٠٦٩
ینظر د.عفیفي كامل عفیفي: الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة والقانونیة، مصدر سابق،  )(١٠٧٠

 .٣٣٢. د.عبد الفتاح مراد: شرح قوانین الانتخابات الرئاسیة، مصدر سابق، ص١١٢٠ص
قانون الانتخابات الاسكتلندي)  ٢٨/١/ قانون الانتخاب الفرنسي) (٩٤الآتیة ( ینظر نصوص المواد )(١٠٧١

الخاص بالمخالفات والجرائم  ٢٠٠٥لسنة  ١١النظام رقم  ١٠/٧، ٥/٣/١/ ز قانون الانتخاب العراقي) (٢٧(
 الانتخابیة).
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التصویت وذلك بتغییر نتیجتھا أو إفسادھا بما یستوجب الإعادة، وھذا الاتجاه تبنت ھ بع ض 

  .)١٠٧٢( التشریعات الانتخابیة

ویرى البعض ان تقیید تجریم الفعل بضرورة إثبات القصد الخاص یؤدي الى 

التج ریم ف اختلاس أو إخف اء أو إت لاف الأوراق المتعلق ة  خروج بعض الحالات م ن نط اق

بالعملیة الانتخابیة نكایة بأحد المرشحین أو لمجرد العبث واللھ و، تع د أفع ال غی ر معاق ب 

علیھا لعدم توافر القصد الخاص، وفي ھذا تناقض مع الغرض الذي وضع من اجل ھ ن ص 

  .)١٠٧٣( ھذه الجریمة وھو صیانة جمیع الأوراق

د ھ ذا ال رأي، لان الاكتف اء بالقص  د الجن ائي الع ام یوس ع م ن نط  اق ونح ن نؤی 

الحمایة الجنائیة من جانب، ویتفق مع طبیعة ھ ذه الجریم ة كونھ ا م ن ج رائم الخط ر كم ا 

، فھي )١٠٧٤( نرى، أما عقوبة ھذه الجریمة التي جعلت منھا التشریعات الانتخابیة " جنحة"

ح   دي الح   بس  ومق   دار الغرام   ة  ب   ین  الح   بس أو الغرام   ة أو كلاھم   ا، م   ع اخ   تلاف 

، بینما أخذت تشریعات أخرى بالمسؤولیة المشددة، وذلك بتطبیق العقوبة )١٠٧٥(التشریعات

، )١٠٧٧( ، وھناك بعض العقوبات التبعی ة الت ي تف رض عل ى الجن اة)١٠٧٦( الأشد أینما وردت

  .)١٠٧٨( ومن الظروف المشددة ارتكابھا من قبل موظف

  المبحث الثاني
                                                

لرئاسیة من ھذه التشریعات قانون مباشرة الحقوق السیاسیة المصري، وقانون الانتخابات ا) (١٠٧٢
 المصري، قانون مباشرة الحقوق السیاسیة البحریني.

. د.حسام الدین ٢٨٧ینظر د.صلاح الدین فوزي: النظم والإجراءات الانتخابیة، مصدر سابق، ص ) (١٠٧٣
 .٣٢٩. حسني شاكر أبو زید قمر: المصدر السابق، ص٩١محمد احمد: المصدر السابق، ص

. وللمؤلف نفسھ: شرح ١٢٨نتخابات، مصدر سابق، صینظر د.عبد الفتاح مراد: موسوعة الا )(١٠٧٤
  .٣٢٨قوانین مجلسي الشعب والشورى، مصدر سابق، ص

) عقوبة ھذه الجریمة بالحبس مدة لا تقل عن ٢٠٠٥لسنة  ١١النظام رقم  ١٠/٧حددت المادة () (١٠٧٥
نار أو بكلتا ألف دینار ولا تتجاوز ملیون دی ٥٠٠ثلاثة أشھر ولا تزید على سنة أو غرامة لا تقل عن 

العقوبتین، بینما جعلھا قانون مجلس الأمة الكویتي الحبس لمدة لا تزید على ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز 
قانون الانتخابات الفلسطیني) بالحبس  ١٠٢/٢)، وحددتھا المادة (٤٥ألفي دینار أو بإحدى العقوبتین (المادة 

دولار أمریكي أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانوناً، لمدة لا تقل عن ستة أشھر وغرامة لا تقل عن ألف 
وقرر لھا المشرع النیبالي عقوبة الغرامة التي لا تزید عن ألف روبیة أو الحبس مدة لا تزید على ثلاثة أشھر 

/ج قانون الانتخاب)، أما المشرع المغربي فجعلھا الحبس من سنة الى ثلاث سنوات ١٣أو كلیھما (المادة 
/ مدونة الانتخابات)، أما قانون ٨٥درھم أو بإحدى العقوبتین (المادة  ١٠٫٠٠٠الى  ٥٠٠٠من وغرامة 

مباشرة الحقوق السیاسیة المصریین وقانون الانتخابات الرئاسیة المصري بین فقررا عقوبة موحدة ھي 
قان٥٠/ قانون مباشرة الحقوق السیاسیة المادة ٤٥الحبس مدة لا تقل عن سنتین (المادة  ون الانتخابات / 

 الرئاسیة).
قانون مباشرة الحقوق السیاسیة)،  ٢- وھذا ما اخذ بھ المشرع البحریني في المادة (رابعاً/ آ )(١٠٧٦

ً، ١٣٢والمشرع الیمني في المادتین ( ً قانون الانتخابات).١٣٤/ ثانیا   / أولا
 ) قانون مباشرة الحقوق السیاسیة المصري.٢/٥ینظر نص المادة () (١٠٧٧
 / مكرر) قانون الانتخابات الجزائري.١٤٥نص المادة ( ینظر) (١٠٧٨
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  علقة بمرحلة الفرز وإعلان النتائجالجرائم المت
بعد الانتھاء من عملیة التص ویت تب دأ مرحل ة جدی دة م ن مراح ل العملی ة 

ً لإع لان النت ائج ، ویص  ل )١٠٧٩(الانتخابی ة، ھ ي مرحل ة ف رز الأص  وات وع دھا تمھی دا

دور الإدارة ف   ي العملی   ة الانتخابی   ة ال   ى أقص   ى درجات   ھ م   ن حی   ث الأھمی   ة ف   ي ھ   ذه 

فبعد انتھاء العملیة یُعلن رئیس مركز أو لجنة الانتخاب ختام ھذه المرحل ة،  )١٠٨٠(المرحلة

فلا یسمح لأي ناخب بالإدلاء بصوتھ بعد ذلك الوقت، ویتم غلق ص نادیق الاقت راع بإقف ال 

ً لعملیة الفرز التي یمكن إجراءھا في مكان  )١٠٨١(خاصة أو تشمیعھا بالشمع الأحمر تمھیدا

أو ی تم نقلھ ا ال ى مرك ز الف رز  )١٠٨٢(ادر عملیة التص ویت ذات ھالاقتراع نفسھ، ومن قبل ك

، وتف  تح )١٠٨٣(ال ذي یق  ع ف ي مك  ان آخ ر لتج  ري عملی ة الف  رز م ن قب  ل لجن ة خاص  ة ب ذلك

الص  نادیق م  رة أخ  رى لف  رز محتویاتھ  ا م  ن بطاق  ات الانتخ  اب، وھ  ذا الأم  ر لاب  د ان ی  تم 

، أو بع   ض )١٠٨٤(بص   ورة علنی   ة وذل   ك بحض   ور المرش   حین أو من   دوبیھم أو أزواجھ   م

                                                
الخاص بعملیة الاقتراع وفرز الأصوات) الصادر عن  ٢٠٠٥لسنة  ٧النظام رقم  ٥/٢تنص المادة () (١٠٧٩

المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في العراق على ما یأتي ((في نھایة عملیة الاقتراع یقوم الموظف 
راق الاقتراع الصادرة عن الناخبین في محطة الاقتراع المنتمي إلیھا والمستخدمة المسؤول بإحصاء عدد أو

في الاستفتاء أو الانتخابات وتكون الخطوة الأولى في عملیة الفرز إحصاء عدد أوراق الاقتراع في كل 
ء أو صندوق من صنادیق الاقتراع ومقارنة ذلك العدد مع ما صدر واستخدم من أوراق اقتراع في الاستفتا

 الانتخابات في مركز الاقتراع ذي العلاقة)). 
  .٢٨١ینظر د.مصطفى محمود عفیفي: نظامنا الانتخابي في المیزان، مصدر سابق، ص )(١٠٨٠
قانون مباشرة الحقوق السیاسیة المصري) على ما یأتي : ((یعلن رئیس اللجنة  ٢٤تنص المادة ( )(١٠٨١

المعین لذلك، وتختم صنادیق أوراق الانتخابات أو الاستفتاء))، الفرعیة ختام عملیة الاقتراع متى حان الوقت 
) من التعلیمات الانتخابیة على انھ (( یسلم رئیس اللجنة المظاریف الآتیة مختومة بالشمع ٣٨وتنص المادة (

صندوق الانتخاب بعد ان یختم علیھ بالشمع  -الأحمر لرئیس القوة لیوصلھا الى مقر لجنة الفرز...... وھي آ
مظروف بطاقات الرأي  -المظروف المختوم بالشمع الأحمر المحتوي على كشوف الناخبین. جـ  -الأحمر. ب

/ قانون انتخاب مجلس الأمة الكویتي) على انھ ((...... ثم یغلق كل ٣٦الباقیة........))، وتنص المادة (
  صندوق في الانتخابات وتختمھ بالشمع الأحمر.....)).

) على ما یأتي ((یجري فرز الأصوات في الاستفتاء ٢٠٠٥لسنة  ٧) النظام رقم ٢/٥تنص المادة ( )(١٠٨٢
وانتخابات الجمعیة الوطنیة في محطات الفرز الواقعة في محطة الاقتراع التي یجري فیھا التصویت وذلك فور 

ة الاقتراع ) من المادة نفسھا ((یتولى الموظف المسؤول عن محط٦انتھاء عملیة الاقتراع))، وتنص الفقرة (
إدارة محطة الفرز الخاصة بھا ویقوم موظفو كل محطة أو مركز اقتراع بأعمال محطات الفرز الخاصة بھا))، 
والأمر نفسھ معمول بھ في الیمن، والمملكة المتحدة وفرنسا. ینظر د.محمد فرغلي محمد علي، مصدر سابق، 

  . ٨٠٦ص
باشرة الحقوق السیاسیة المصري إذ نصت المادة وبھذا الاتجاه اخذ المشرع المصري في قانون م )(١٠٨٣

) منھ على انھ ((.... وتتكون لجنة الفرز برئاسة رئیس اللجنة العامة وعضویة اثنین من رؤساء اللجان ٣٤(
الفرعیة یختارھما رئیس اللجنة العامة...... وذلك بحضور رئیس كل لجنة فرعیة أثناء فرز أوراق الانتخاب 

  ة الفرز ان تعد إلیھ بإجراء ھذا الفرز تحت إشرافھا)).الخاصة بلجنتھ وللجن
. د.عبد الناصر محمد وھبھ: المصدر ٤٤١ینظر جابر جاد جاد الحق نصار: المصدر السابق، ص) (١٠٨٤

 .٣٨٢السابق، ص

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


، وبخ  لاف ذل  ك یع  د )١٠٨٥(الن  اخبین، أو الم  راقبین المحلی  ین وال  دولیین للعملی  ة الانتخابی  ة

  . )١٠٨٦(إجراءھا بسریة مخالفة قانونیة یترتب علیھا إلغاء الانتخاب

ویمك  ن الاس  تغناء ع  ن ك  ل ھ  ذه الإج  راءات بإتب  اع طریق  ة الف  رز الآل  ي أو 

ة نفسھا، وھي طریقة أیسر وأسرع بكثی ر م ن الالكتروني إذا كان التصویت قد تم بالطریق

الفرز الیدوي، ویتم ذلك من خلال الرجوع الى جھاز التص ویت ال ذي یق وم بتجمی ع نت ائج 

التصویت بعد اقتراع كل ناخب إذ یقوم الجھاز بحفظ إعداد المقت رعین وكیفی ة تص ویتھم، 

ن  ة ف  ي الجھ  از فبمج  رد انتھ  اء عملی  ة التص  ویت یمك  ن الرج  وع ال  ى المعلوم  ات المخزو

ولك  ن عل  ى  )١٠٨٧(لإظھ  ار نت  ائج الف  رز وبس  رعة فائق  ة لا تتطل  ب س  وى دق  ائق مع  دودات

الرغم من التقنیات الحدیثة التي تستعین بھا غالبیة الدول یبقى العامل البشري ھو المحرك 

، وھذا م ا ح دث ف ي الولای ات المتح دة الأمریكی ة ف ي انتخاب ات )١٠٨٨(الأساس لھذه العملیة

إذ ت  م اللج  وء ال  ى الف  رز الی  دوي للأص  وات بع  د ان ش  كك المرش  ح  ٢٠٠٠ام الرئاس  ة لع  

ولأھمی ة ھ ذه المرحل ة وخطورتھ ا لإمكانی ة ارتك اب  )١٠٨٩(الدیمقراطي بنتائج الفرز الآلي

الأفعال غیر المشروعة خلالھا، بھدف تغییر الحقیقة في نتائج الانتخاب، نج د التش ریعات 

ً عل  ى  ملال وض  ع التنظ  یالانتخابی ة تھ  تم بھ  ذه المرحل  ة م ن خ   الق انوني ال  دقیق لھ  ا حفاظ  ا

                                                
في فرنسا یسمح لبعض الناخبین ممن یجیدون الكتابة والقراءة الاشتراك في عملیات الفرز وكذلك ) (١٠٨٥

أو مندوبیھم بالحضور خلال إجراء ھذه العملیة، وفي المملكة المتحدة یسمح للمرشحین أو یحق للمرشحین 
أزواجھم أو زوجاتھم بالحضور خلال عملیة الفرز، وفي العراق یسمح للناخبین والمرشحین أو مندوبیھم 

السابق، والمراقبین بحضور عملیة الفرز دون ان یشتركوا فیھا. ینظر محمد فرغلي محمد علي: المصدر 
 . ٨٠٨-٨٠١ص

أشار إلیھ محمد  .C.E12/avy/1988وھذا ما قرره مجلس الدولة الفرنسي في حكمھ الصادر في ) (١٠٨٦
  .٨١١فرغلي محمد علي: المصدر نفسھ، ص

یراد بالتصویت الالكتروني... إبداء بالضغط على زر موضوع أمام الناخب ومتصل بجھاز الكتروني  )(١٠٨٧
شة یراھا الجمیع. ینظر د.عبد الفتاح مراد، شرح قوانین الانتخابات الرئاسیة، یبین نتائج التصویت على شا

  .٣٨٧مصدر سابق، ص
الخاص بالحكم في النزاعات  ٢٠٠٥لسنة  ١٥) من القسم الثاني من النظام رقم ٥تنص المادة () (١٠٨٨

ائج انتخابات معینة والشكاوى المتعلقة بالانتخابات على ما یأتي ((یحق للمجلس في أي وقت یسبق تصدیق نت
ان یأمر بإعادة فرز أوراق الاقتراع في مركز ما أو یتخذ أي إجراء آخر مناسب))، وبالحكم نفسھ أخذت المادة 

 ) من القسم الثاني من النظام نفسھ.٤(
ً في ولایة فلوریدا مما دعا مرشح الرئاسة ) (١٠٨٩ حدثت بعض الأخطاء في عملیة فرز الأصوات الكترونیا

عن الحزب الدیمقراطي (الجور) الى عدم الاعتراف بإعلان النتیجة بفوز منافسھ المرشح عن الحزب 
ً وبالفعل تم ذلك بعد ا ً بإعادة فرز الأصوات یدویا للجوء الى المحكمة الجمھوري (جورج دبلیو بوش)، مطالبا

الاتحادیة العلیا وحسم الأمر لصالح جورج دبلیو بوش بفارق ضئیل من الأصوات. ینظر جورجي شفیق 
. ملفین اروفسكي: حقوق ٣٥ساري: تأملات واجتھادات في عملیة الاقتراع وضماناتھا، مصدر سابق، ص

مكتب الأعلام الخارجي، بلا سنة طبع،  -ةوزارة الخارجیة الأمریكی -الأفراد والحریة الفردیة ووثیقة الحقوق
 . ٩٦-٩٥ص
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حقوق المرشحین والناخبین، ولضمان سلامة العملیة الانتخابیة ونزاھتھا حتى تأتي النتائج 

  معبرة بصدق وأمانة عن إرادة الناخبین الحقیقیة.

ومن اجل تحقیق ذلك تقرر التشریعات الانتخابیة والعقابیة تجریم الأفعال التي 

ً بس   لامة ھ   ذه المرحل   ة ونزاھتھ   ا وذل   ك بف   رض عقوب   ات جنائی   ة عل   ى تش   كل مس اس   ا

  .)١٠٩٠(مرتكبیھا

وللتع  رف عل  ى ص  ور الحمای  ة الجنائی  ة المق  ررة لھ  ذه المرحل  ة سنقس  م ھ  ذا 

المبحث على مطالب ثلاث ة نتن اول فی ھ جریم ة الاعت داء عل ى ص نادیق الاقت راع، والث اني 

بطاق  ات الانتخاب(التلاع  ب ببطاق  ات نتط  رق فی  ھ لجریم  ة إض  افة أو إنق  اص أو تعی  ب 

ً للحقیقة.    الانتخاب)، والثالث سنبحث فیھ جریمة إعلان نتیجة الانتخاب خلافا

  المطلب الأول

  الاعتداء على صنادیق الاقتراع
 ً یھدف المشرع الى إجراء العملیة الانتخابیة في ظل مناخ تسوده النزاھة بعیدا

الى ان تكون ھذه العملیة بجمیع مراحلھا صحیحة عن أي تدخل، ویطمح الأفراد الناخبون 

كونھ  ا لاحق  ة لعملی  ة  نولا تزوی  ر فیھ  ا ولا ض  غوطات،  وعملی  ة الف  رز عل  ى ال  رغم م  

التصویت إلا أنھا تعد من اخطر العملی ات بالنس بة للانتخ اب، خاص ة إذا كان ت ھن اك نی ة 

اء عل  ى ص  نادیق التلاع  ب ب  إرادة الن  اخبین خ  لال ھ  ذه المرحل  ة وذل  ك ع  ن طری  ق الاعت  د

الاقت  راع س  واء ب  الخطف أو الإت  لاف، فھ  ذه الأفع  ال م  ن اخط  ر الوس  ائل الت  ي یلج  أ إلیھ  ا 

البعض من اجل تحقیق الأھداف التي یطمحون إلیھا، ومن أھمھا محاول ة مس اعدة مرش ح 

مع  ین عل  ى الف  وز، أو الإض  رار بمرش  ح آخ  ر، أو الت  أثیر عل  ى س  یر العملی  ة الانتخابی  ة 

تش  كیك ف  ي نتائجھ  ا، ولھ  ذا تق  رر التش  ریعات المختلف  ة تج  ریم ھ  ذه الأفع  ال ونزاھتھ  ا، بال

والعقاب علیھا من اجل إحاطة ھذه العملیة بالض مانات الكفیل ة الت ي تكف ل الس یر الطبیع ي 

  .)١٠٩١(لھا حتى تأتي نتائجھا معبرة عن الإرادة الحقیقیة للناخبین

                                                
- ٣٣٣/ عقوبات فلسطیني) (١٨٤-١٨٣/ عقوبات جزائري) (١٠٥-١٠٤ینظر نصوص المواد ( )(١٠٩٠

  / عقوبات لبناني).٣٣٤
(١٠٩١) Melissa Estok,Neil Nevitte and Blenn Cowan, The quick count and 
      election observation, op.cit,p.81.  
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الأول نتن اول فی ھ  ولدراسة ھذه الجریمة سوف نقسم ھذا المطلب على فرعین

  ماھیة الجریمة، ونتطرق في الثاني لأركانھا.

  

  الفرع الأول

  ماھیة الجریمة
ھو الوعاء المخصص لوضع بطاقة  :)١٠٩٢( (Ballot-box)صندوق الاقتراع 

الانتخاب التي یثبّت فیھا الناخب اختیاره ال ذي یعب ر ع ن إرادت ھ الح رة، وی تم وض عھ ف ي 

، )١٠٩٣(ص  ویت لیس ھل عل  ى الناخ ب القی  ام بھ ذه العملی  ةمك ان ب  ارز ظ اھر داخ  ل قاع ة الت

ویكون حجم الصندوق من السعة لكي یستوعب اكبر عدد ممكن من البطاق ات الانتخابی ة، 

وفي الغالب تستخدم صنادیق زجاجی ة أو بلاس تیكیة ش فافة، یس ھل حملھ ا والإط لاع عل ى 

ً من فتح باب الاقتراع وحتى نھایتھ للحد من عم لیات التزویر التي یمكن ان محتویاتھا بدءا

ً عن قلة تكالیفھ ا وإمكانی ة تأجیرھ ا لھیئ ات أخ رى عن د إج راء الانتخ اب )١٠٩٤(تقع ، فضلا

وبع  د انتھ  اء عملی  ة  )١٠٩٥(فیھ  ا، وھ  ذا م  ا أخ  ذت ب  ھ الكثی  ر م  ن ال  دول العربی  ة والأجنبی  ة

ً لف  رز البطاق  ات الانتخابی  ة الموج  ودة فی  ھ  التص  ویت وام  تلاء الص  ندوق ی  تم غلق  ھ تمھی  دا

بمعرفة اللجنة المختص ة، ول ذلك فالص ندوق یمث ل قیم ة قانونی ة ومعنوی ة بالغ ة ف لا یمك ن 

یتض من إجراء الانتخاب بدونھ، فبالنسبة لقیمتھ القانونیة فھو بمثابة المستودع الذي یثبت و

الترجمة العملیة لإرادة الناخبین وقیمتھ على ھذا النحو ل یس بذات ھ، وإنم ا بم ا یحتوی ھ م ن 

بطاق  ات انتخابی  ة، حت  ى وان ت  م فرزھ  ا طالم  ا ل  م تعل  ن النت  ائج النھائی  ة لع  دم انتھ  اء الم  دة 

                                                
ھو صندوق مغلق توضع فیھ بطاقات التصویت. ینظر د.عبد الفتاح مراد: شرح قوانین الانتخابات ) (١٠٩٢

 .٣٦٦الرئاسیة، مصدر سابق، ص
ینظر المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في العراق: إجراءات الاقتراع وعد الأصوات انتخابات  )(١٠٩٣

 .١٣، ص٢٠٠٥مجلس النواب، 
تم استخدام صنادیق بلاستیكیة  ١٥/١٢/٢٠٠٥لنواب الأخیرة والتي جرت في في انتخابات مجلس ا )(١٠٩٤

 ١٥/١/٢٠٠٥شفافة ومحكمة والأمر نفسھ تم إتباعھ في انتخابات الجمعیة الوطنیة الانتقالیة التي جرت في 
إذ یتم تخصیص ستة صنادیق اقتراع لكل مركز انتخابي  ١٥/١٠/٢٠٠٥والاستفتاء الدستوري الذي جرى في 

ا یتناسب مع أعداد الناخبین المسجلین فیھ زیادة ونقصاناً. وتشترط بعض القوانین في صنادیق الاقتراع وبم
/ قانون الانتخابات الفلسطیني). ٦٨ان تكون مصنوعة وفقاً لمواصفات خاصة تقررھا لجنة الانتخابات المادة (

  .  ٧٨٨-٧٨٦ینظر محمد فرغلي محمد علي: المصدر السابق، ص
  .٣٠-٢٩ي الصاوي وآخرون: المصدر السابق، صد.عل )(١٠٩٥
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فتأتي من قیام الناخب بوض ع  ة. أما قیمتھ المعنوی)١٠٩٦(القانونیة للطعن في نتائج الانتخاب

بطاقة الانتخاب التي عبّر فیھا عن إرادتھ ھو مبعث رضا واطمئنان عل ى ان ھ ذه الإرادة 

، ولھذا تع د ج رائم الاعت داء عل ى ص نادیق الاقت راع م ن )١٠٩٧(تم إیداعھا في حرز ومأمن

ً عل  ى س  لامة العملی  ة الانتخابی  ة وص  حة  اخط  ر أن  واع الج  رائم الانتخابی  ة وأش  دھا ض  ررا

وص  ور الاعت  داء عل  ى ص  نادیق الاقت  راع متنوع  ة، منھ  ا خط  ف  النت  ائج المترتب  ة علیھ  ا،

الصنادیق المحتویة على بطاقات الاقتراع، القیام بإتلافھا والعب ث بمحتویاتھ ا وجمی ع ھ ذه 

ً ب الأمن الع ام واس تھانة  ً ش دیدا الأفعال تؤدي الى تغییر نتائج الانتخاب كما أنھا تعد إخ لالا

  .)١٠٩٨(الصنادیقبسلطات الدولة المكلفة بحمایة ھذه 

عل ى إحاط ة ھ ذه الص نادیق بس ور م  ن  )١٠٩٩(وتح رص التش ریعات الانتخابی ة

الض  مانات م  ن خ  لال تج  ریم الأفع  ال الت  ي تمث  ل اعت  داء علیھ  ا، وان اختلف  ت ف  ي نط  اق 

ً وشدة.  ً ولینا ً واتساعا   التجریم ضیقا

                                                
/ قانون الانتخابات الجزائري) على ما یأتي ((یحتفظ بأوراق التصویت لدى اللجنة ٤٤تنص المادة () (١٠٩٦

/ح) الیمني ((.... أما الأوراق المعترف ٦٤الانتخابیة حتى انتھاء مدة الطعن))، في حین تنص المادة (
 ي نزاع فیباشر إحراقھا بعد عملیات الفرز أمام الناخبین الحاضرین)). بصحتھا والتي لم یترتب عنھا أ

  .٢٢٤-٢٢٣ینظر د.حسام الدین محمد احمد: المصدر السابق، ص )(١٠٩٧
  .١٠٧٥ینظر عفیفي كامل عفیفي: الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة، مصدر سابق،ص )(١٠٩٨
مت أفعال الاعتداء عل )(١٠٩٩ ّ ى صنادیق الاقتراع المشرع العراقي إذ نصت المادة من التشریعات التي جر

/ز) من الانتخاب النافذ على ما یأتي ((یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في القوانین النافذة كل من ٢٧(
ارتكب أي فعل من الأفعال الآتیة: العبث بأي صندوق من صنادیق الاقتراع... أو سرقة أي من ھذه 

الخاص  ٢٠٠٥لسنة  ١١من النظام رقم  ١٠/٧...))، وبالحكم نفسھ أخذت المادة (الصنادیق.... أو إتلافھا .
) من النظام نفسھ فتنص على انھ ((یشكل جریمة قیام ٥/٣/٤بالمخالفات والجرائم الانتخابیة)، أما  المادة (

ادة أي شخص بإتلاف أو اخذ أو فتح أو استخدام.... في أي صندوق....)) ونص المشرع الكویتي في الم
ً من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكویتي) ((یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاث سنوات ٤٥( / ثالثا

وبغرامة لا تتجاوز ألفي دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین، من خطف الصندوق المحتوي على أوراق الانتخاب 
خابات) على ما یأتي ((یعاقب بالسجن / قانون الانت١٥٤أو أتلفھ)). والمشرع الجزائري نص في المادة (

المؤقت من خمس الى  عشر سنوات كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المحتوي على الأصوات المعبرة 
عنھا والتي لم یتم فرزھا، إذا وقع  ھذا الاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص وبعنف تكون العقوبة 

/ مكرر) على ما یأتي ((إذا ارتكب ١٦٦. وتنص المادة (السجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرین سنة))
..... فان ھذه المخالفات ١٥٤/١٥٧- ١٥١احد المترشحین المخالفات المنصوص علیھا في أحكام المواد 

ً  مشددة......))، والمشرع الفلسطیني نص في المادة ( /ز قانون الانتخابات) على ما یأتي ١٠٢تشكل ظروفا
كل من قام بأي فعل من الأفعال التالیة، عبث بأي صندوق من صنادیق  ((یعتبر قد ارتكب جرماً 

الاقتراع.....))، والعقوبة المقررة لھذه الجریمة ھي الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزید عن ألف 
ا یأتي /آ) على م١٠٤/١). وتنص المادة (١٠٢/٢دولار أمریكي أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانوناً (المادة 

ً كل من قام بأي فعل من الأفعال الآتیة : نقل أو اتلف أو أخفى أو ساعد في نقل أو  ((یعتبر قد ارتكب جرما
ً بذلك من قبل  إتلاف أو إخفاء أي من المواد الانتخابیة المنصوص علیھا في ھذا القانون دون ان یكون مكلفا

ً لما ھو منصوص علیھ في ھذا  القانون))، والعقوبة المقررة لھذه الجریمة الحبس لجنة الانتخابات أو خلافا
ً (المادة  لمدة لا تزید عن سنة وغرامة لا تزید عن ألف دولار أمریكي أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا

/ قانون مباشرة الحقوق السیاسیة المصري المعدل ٤٨)، أما المشرع المصري فینص في المادة (١٠٤/٢
=         ) على ما یأتي ((یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٥٠، المادة (٢٠٠٥لسنة  ١٧٣بالقانون رقم 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  الفرع الثاني

  أركان الجریمة
ع ت وافر ركن ین ھم ا ال ركن یلزم لقیام جریم ة الاعت داء عل ى ص نادیق الاقت را

  المادي والركن المعنوي.

: الركن المادي: ً   أولا
ة یترتب عل ى الثب وت الم ادي  ّ ً عد ویتمثل بالسلوك الإجرامي الذي یتخذ صورا

ً من باب أول ى تطبی ق العقوب ة  لأي منھا كلٌ على حدة غیر مجتمعة، أو عند اجتماعھا معا

  الصور:الجنائیة المقررة على الجناة، ومن ھذه 

، )١١٠٠(أفع ال الخط ف لص نادیق الاقت راع، ویقص د ب الخطف -الصورة الاول ى

  ھنا انتزاع صندوق الاقتراع من المكان الذي یوجد فیھ ونقلھ الى مكان آخر.

  

                                                                                                                                       
كل من خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفھ أو غیره أو عبث  سنتین=

((یعاقب /ح قانون الانتخابات العامة الأردني)، على ما یأتي ٤٧بأوراقھ))، ونص المشرع الأردني في المادة (
بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر ولا تزید على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دینار ولا تزید على 
ً من الأفعال التالیة: العبث بأي صندوق من صنادیق  خمسمائة دینار أو بكلتا العقوبتین كل من ارتكب أیا

بة المنصوص علیھا في ھذه المادة مع عدم استعمال الاقتراع.... وفي ھذه الحالة یعاقب بالحد الأعلى للعقو
/ح) قانون مجلس النواب) ونص المشرع المغربي ٤٠الأسباب المخففة بحقھ))، وبالحكم نفسھ أخذت المادة (

الى  ١٠٫٠٠٠/ مدونة الانتخابات) على ما یأتي ((یعاقب بالحبس من سنة الى سنتین وبغرامة من ٩٦المادة (
ھاتین العقوبتین فقط على انتھاك العملیة الانتخابیة بكسر صندوق الاقتراع...  درھم أو بإحدى ٢٠٫٠٠٠

) على انھ ((یعاقب بالحبس من سنة الى ٩٧وفتح الغلافات المحتویة على أوراق التصویت))، وتنص المادة (
درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل من استولى  ٢٠٫٠٠٠الى  ١٠٫٠٠٠خمس سنوات وبغرامة من 

لى صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصویت الموجودة بداخلھ))، وتشدد العقوبة إذا كان الجاني من ع
). ٩٨أعضاء مكتب التصویت أو مأمور السلطة المعھود إلیھم بحراسة أوراق التصویت قبل فرزھا)) (المادة 

عقوبة اشد یعاقب بالحبس  / سادساً) على انھ ((مع عدم الإخلال بأي١٣٣ونص المشرع الیمني في المادة (
مدة لا تزید عن سنة: كل من قام بالتقطع للجان أو لصنادیق الاقتراع بغرض الاستیلاء علیھا أو المساومة أو 

لسنة  ١قانون المجلس الوطني الكردستاني العراقي رقم  ٥٧/٢الإعاقة لنتائج الفرز))، وتنص المادة (
سرق الصندوق أو غصبھ أو أتلفھ......))، أما المشرع ) على ما یأتي ((یعاقب بالحبس كل من: ١٩٩٢

/ قانون الانتخاب) والتي جاء فیھا ما یأتي ((یعاقب ١٠٣الفرنسي فقد نص على ھذه الجریمة في المادة (
فرنك كل من خطف الصندوق المحتوي على بطاقات إبداء  ١٥٠٫٠٠٠بالحبس مدة خمس سنوات وغرامة 

فإذا وقع ھذا الخطف من قبل مجموعة من الأشخاص وباستخدام العنف تكون الرأي التي لم یتم فرزھا بعد، 
) من قانون الانتخابات ٢٨/١العقوبة الحبس لمدة عشر سنوات))، ونص المشرع الاسكتلندي في المادة (

ً إذا قام بأحد الأفعال التالیة في الانتخابات البرلمانیة  الاسكتلندي على ما یأتي ((یعتبر الشخص مخالفا
محاولة القیام بأي فعل من الأفعال السابقة  - لاسكتلندیة وإتلاف، اخذ ، فتح أو العبث بصندوق الاقتراع.....، زا

  بطریقة احتیالیة أو دون وجود صلاحیة بذلك)). 
ھ . خطف ) (١١٠٠ ترقِ َ َس َبھُ، یخطف السمع ی تل ْ ھ اسَ َ ف ّ ط َ َخ تلاب، اختطفھ وت ِ ◌ ْ ً الشيء  –الخطف لغة: الاس خطفا

بَ  َ ل َ ت ْ لباً: انتزعھ من اس َ ، الخطف (مصدر): الاستلاب، وقیل الأخذ في سرعة، والخطفة: الاختلاس. وسلب س ھُ
َ ثوبھ: اختلسھ. ینظر أبو بكر الرازي: المصدر السابق، ص َب ل َ ت ْ ً، واس . لؤیس معلوف: ١٨١غیره قھرا

 . ٣٤٣و ص ١٨٧المصدر السابق، ص
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،  وخط ف )١١٠١(ویكف ي مج رد انت زاع الص ندوق م ن المك ان ال ذي وض ع فی ھ

 )١١٠٢(إجراء عملیة الف رزالصندوق یمكن ان یتم بعد انتھاء عملیة التصویت مباشرة وقبل 

وھذا ما اشترطتھ بعض التشریعات صراحة، على اعتبار أنھا تؤثر على نتیج ة الانتخ اب 

لعدم الانتھاء من فرزھا والتعرف على نتیجتھا عل ى العك س مم ا ل و وق ع الاختط اف بع د 

الفرز فلا تأثیر ل ذلك عل ى نت ائج الانتخ اب طالم ا ت م إن زال نتائجھ ا ف ي اس تمارات الف رز 

، ویأخ  ذ جان  ب م  ن الفق  ھ )١١٠٣(وبالت  الي یخ  رج الفع  ل م  ن نط  اق التج  ریم ف  ي ھ  ذه الحال  ة

، في حین تساوي تشریعات أخرى بین عملیة الخط ف الت ي تق ع )١١٠٤(الجنائي بھذا الاتجاه

، وھو ما یتضح م ن خ لال العقوب ة المق ررة، ولھ ذا )١١٠٥(قبل أو أثناء أو بعد عملیة الفرز

وھ  و الاتج  اه ال  ذي نؤی  ده وان كن  ا ن  رى تش  دید  )١١٠٦(ص  ريالاتج  اه أنص  اره ف  ي الفق  ھ الم

العقوبة في حالة ارتكاب فعل الخطف على صندوق یحتوي بطاقات اقتراع لم یتم فرزھا، 

لان الحمایة ھنا مقررة لصندوق الانتخاب ومحتویاتھ بغض النظر عما إذا كانت البطاقات 
                                                

) والمقدمة من وكیل كیان تجمع الدیمقراطیین المستقلین في ٥٧١جاء في الشكوى المرقمة ( )(١١٠١
ما یلي ((حصول خرق انتخابي حیث تم نقل  ١٥/١٢/٢٠٠٥انتخابات مجلس النواب العراقي والتي جرت في 

رر المجلس صنادیق الاقتراع الى جھة مجھولة وبعد التحقیق في الشكوى من قبل وحدة الشكاوى في دیالى ق
 ١٢٨٥/٢١٠٠/٢١٠١/٢١٠٢رد الشكوى  لعدم ثبوت ما ورد فیھا)) وقرر المجلس في الشكاوى المرقمة 

صلاح الدین)  -) في المركز الانتخابي الواقع في قریة (تلول الباج٤والمتضمنة قیام مدیر المحطة رقم (
ً وبعد  ) وبصحبة جماعة في سیارة عسكریة تابعة للفوج الخاص نقل٤٥٠٠١٥المرقم( احد الصنادیق فارغا

) ٤ورقة (أربع دفاتر) . إلغاء النتائج المتحققة في المحطة ( ٤٠٠مرور ساعة عادت الى المركز وبداخلھا 
) وإحالة مدیر المركز المذكور ومدیر المحطة الى الإدارة الانتخابیة لغرض إیقاع ٤٥٠٠١٥المركز رقم (

  لیا المستقلة في العراق على شبكة الانترنت:العقوبة المناسبة. ینظر موقع المفوضیة الع
http://www.ieciraq.org.   

وفي نھایة عملیة التصویت وفي تمام الساعة  ١٩٩٥في انتخابات مجلس الشعب المصري لعام  )(١١٠٢
الرابعة والنصف تم طرد وكلاء الحزب الوطني الذین صاحبوا الصنادیق لنھایة فترة الانتخاب وأثناء نقلھا 

 .  ٣٠١. ینظر د.عبد اللاه شحاتھ الشقاني: مصدر سابق، صبالعربة
/ ١٥٤/ قانون الانتخاب)، والجزائري المادة (١٠٣وھذا الاتجاه تبناه المشرع الفرنسي المادة (  )(١١٠٣

 / مدونة الانتخابات).٩٧قانون الانتخابات) والمغربي المادة (
ً من انتھاء عملیة )(١١٠٤ التصویت حتى بدایة مرحلة الفرز تترك  ویرى البعض ان الفترة الزمنیة بدء

صنادیق الاقتراع تحت إشراف جھة الإدارة أو تبقى تحت الإشراف القضائي وذلك لحدوث الكثیر من الجرائم 
خلال الفترة كالضیاع والإتلاف، والخطف ویرى البعض ان ھذه التشریعات كانت محقة في قصر العقاب على 

ویاتھا من بطاقات الانتخاب. ینظر د.عبد اللاه شحاتھ الشقاتي: المصدر خطف الصنادیق التي لم یتم فرز محت
 .  ٩٦. د.أمین مصطفى محمد: مصدر سابق، ص٣٠٠السابق، ص

/ز قانون الانتخاب النافذ) والمشرع الكویتي المادة ٢٧وبھذا الاتجاه اخذ المشرع العراقي المادة ( )(١١٠٥
/ قانون ١٠٤، ١٠٢الكویتي ، والمشرع الفلسطیني (/ ثالثاً) قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة ٤٥(

لسنة  ١٧٣/ قانون مباشرة الحقوق السیاسیة المعدلة بالقانون ٤٨الانتخابات) ، والمشرع المصري (المادة 
/ قانون مجلس النواب) ٤٧/ح قانون الانتخابات العامة) المادة (٤٠) المشرع الأردني المادة (٢٠٠٥

 / سادساً قانون الانتخابات).١٢٣والمشرع الیمني (المادة 
یرى أنصار ھذا الاتجاه ضرورة فرض العقوبة في الحالتین سواء تم أو لم یتم فرز وذلك لان  )(١١٠٦

الاقتصار على حالة عدم الفرز تجرد النص من محتواه وغایتھ التي یھدف من وراءھا حمایة بطاقات الاقتراع 
ً للطعن من المرشحین الخاس رین لأنھا تعد من ضمن الأدلة التي یستعین بھا قاضي والتي قد تكون محلا

 . ١٧٦الانتخاب. د.عفیفي كامل عفیفي: الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة، ص
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ثبوتی  ة عن  د الطع  ن ف  ي نت  ائج  مف  رزة أم لا، فحت  ى بع  د الف  رز تبق  ى لھ  ذه البطاق  ات قیم  ة

الانتخابات، إذن فالسلوك الإجرامي یتحقق بمجرد القی ام بفع ل الخط ف بغ ض النظ ر ع ن 

   )١١٠٧(تحقیق نتیجة إجرامیة معینة. فھذه الجریمة من جرائم الخطر أو السلوك المجرد

أما الص ورة الثانی ة فھ ي الإت لاف ال ذي یص یب ص ندوق الاقت راع ومحتویات ھ 

ھ عن طریق الكسر أو إحداث ثقب فیھ بحیث لا یف ي بتحقی ق الغ رض ال ذي وذلك بتحطیم

اعد من اجلھ وبغض النظر عن الوسیلة المس تخدمة ف ي ھ ذا الإت لاف فق د تك ون بأعض اء 

الجسم كالركل بالقدم والضرب بالید أو الرأس، أو باستخدام  أسلحة ناریة، أو آلات خشبیة 

و قطعة حدید وغیرھا من الوسائل ما دام ت تحق ق أو معدنیة، كأخمص البندقیة أو سكین أ

ّ عندما لا یمكن الاس تفادة م ن ص ندوق الاقت راع  الغرض المنشود، والإتلاف قد یكون كلي

ً وذلك بتحطیمھ، أو تكسیره الى أج زاء متع ددة أو رمی ھ ف ي الم اء ، وق د یك ون )١١٠٨(نھائیا

ً وذلك بإحداث عیب أو قطع فیھ،   جزئیا

فھي العبث بأجزاء الصندوق الخارجی ة الت ي تش مل فتح ة أما الصورة الثالثة  

أو محتویاتھ الداخلیة والتي تشمل بطاقات الانتخاب، وبأی ة طریق ة  )١١٠٩(الصندوق وإقفالھ

ً، وبعث رة بطاق ات )١١١٠(كانت كرفع أقف ال الص ندوق ، وت رك الغط اء الخ ارجي ل ھ مفتوح ا

  .)١١١١(الانتخاب الموجودة بداخلھ

                                                
ینظر د.مصطفى محمود عفیفي: المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة، مصدر سابق،  )(١١٠٧

 . ١٤٤ص
ئر الصعید، وبعض محافظات الوجھ البحري، سرقة من الوقائع المشھورة في انتخابات دوا )(١١٠٨

الصندوق الانتخابي حتى ظھرت عبارة (سرقوا الصندوق یا عوضین)، فعوضین ھذا كان عمدة إحدى قرى 
ً فأجبر أھالي قریتھ على تأیید ھذا المرشح وامتلأ الصندوق باستمارات  ً معینا الصعید وكان یؤید مرشحا

ح، إلا ان أنصار المرشح الخصم قاموا بسرقة الصندوق، وإتلاف محتویاتھ التصویت الدالة على تأیید المرش
ً الى العمدة منادیاً  ورمیھ في الترعھ (النھر الصغیر)، وعندما علم شیخ الخفر بسرقة الصندوق ذھب مسرعا

 .١٠٧علیھ ((سرقة الصندوق یا عوضین))، ینظر د.علي الصاوي وآخرون: المصدر السابق، ص
) والمقدمة من تقاریر الإدارة الانتخابیة/ الانبار للمفوضیة العلیا ١٥٢٥كوى المرقمة (جاء في الش )(١١٠٩

، ما یأتي ((قیام ١٥/١٢/٢٠٠٥المستقلة للانتخابات في العراق خلال انتخابات مجلس النواب والتي جرت في 
رض التحقیق على موظفي المفوضیة كل من مدیر المركز ومعاونھ... ومحاولة تغیر إقفال الصندوق، وبعد ع

مجلس المفوضین ((تقرر إحالة الموظفین كل من مدیر المركز والمعاون الى الإدارة الانتخابیة لغرض 
معاقبتھما واتخاذ كل الإجراءات القانونیة المناسبة بحقھما)). القرار منشور على موقع المفوضیة العلیا 

 .http://www.iceiraq.orgالمستقلة على شبكة الانترنیت
) المتعلقین بانتخابات الإعادة ٢٠٧، ٢٠٦جاء في تقریر محكمة النقض المصریة في الطعنین ( )(١١١٠

((..... كما ان عملیة فرز الأصوات لم تسلم  ١٩٩٠لمجلس الشعب بدائرة شرقي الإسكندریة والتي جرت عام 
ختم صنادیق ھي الأخرى من القصور والإخلال بحق المرشحین في تحقیق اعتراضاتھم على مسألة عدم 

الانتخاب وإمكانیة العبث بھا وفرز الأصوات على نحو یبعث على الشك في صحتھا، وآیة ذلك ان الأستاذ.... 
رئیس اللجنة  العامة قرر ان المرشحین عادل عبدو وعلي محروس غانم أبلغاه ان صنادیق اللجان ارقام.... 

ً قد وردت الى لجنة الفرز دون ت حریز القفل الخاص بكل منھا، وانھ تأكد من وعددھا تسعة عشر صندوقا
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بالص  ور ال  ثلاث المتقدم  ة یتص  ور ارتكاب  ھ م  ن  والس  لوك الإجرام  ي المتمث  ل

المرشح أو احد أنص اره، وذل ك عن دما ی رى ان التص ویت ل م یج ر لص الحھ فیق وم بالفع ل 

ً من  ھ لإفس  اد  غی ر المش  روع للحیلول ة دون مواص  لة عملی ة الف  رز وإع لان النت  ائج محاول ة

م ن قب ل المرش ح الانتخابات، أو إعادتھا، وعدت بعض التشریعات ارتكاب ھ ذه الجریم ة 

ً مشدداً  ، وھذا ما نؤیده، ونرى ضرورة تبني المشرع العراقي لھذا الأمر، وق د )١١١٢(ظرفا

یك  ون الج  اني ھ  و اح  د م  وظفي الإدارة الانتخابی  ة الق  ائمین عل  ى العملی  ة الانتخابی  ة، أو 

المكلفین بالإشراف علیھا أو حراستھا، وذلك للتأثیر عل ى نتیج ة الانتخ اب لص الح مرش ح 

ً م ن قب ل الن اخبین)١١١٣(ي للحزب الحاكممنتم ، أو أش خاص )١١١٤(، ویتصور وقوعھا أیضا

  .)١١١٥(خارجین عن القانون

ً ع  ن طری  ق س  رقة ص  ندوق  والس  لوك الإجرام  ي ف  ي ھ  ذه الجریم  ة ی  تم أیض  ا

الاقت   راع، وانتزاع   ھ ب   القوة، أو بالاس   تعانة بوس   ائل احتیالی   ة، كانتح   ال ص   فة موظ   ف 

  .)١١١٦(عام

الإجرامی  ة ف  ي ھ  ذه الجریم  ة ب  الخطر ال  ذي یھ  دد الح  ق أو وتتمث  ل النتیج  ة 

ً للإجراءات القانونیة   .)١١١٧(المصلحة محل الحمایة وھي إتمام عملیة الانتخاب وفقا

                                                                                                                                       
صحة ھذه الواقعة.... الأمر الذي یشوب أعمال لجنة الفرز بالبطلان في ھذه الدائرة)). ینظر د.فتحي فكري: 

 .   ١٢ثلاث قضایا انتخابیة للمناقشة: مصدر سابق، ھامش ص
الانتخاب ووضع بطاقات قضى مجلس الدولة الفرنسي ببطلان الانتخاب عندما یتم فتح صندوق  )(١١١١

=      الانتخاب على الطاولة للقیام بعملیة الفرز، وكان ھذا النقل بواسطة جمھور غفیر من الناخبین، فھي عملیة
أشار إلیھ د.داود الباز: التنظیم  .C.E8/fev/1984غیر محاطة بالضمانات الكافیة. ینظر القرار رقم =

 . ٩٦سابق، ص المادي والقانوني لعملیة الاقتراع، مصدر
 / مكرر قانون الانتخابات الجزائري). ١٦٦ینظر نص المادة ( )(١١١٢
/ مدونة الانتخابات المغربیة) التي تعد ارتكاب الجریمة من قبل أعضاء مكتب ٨٨ینظر نص المادة ( )(١١١٣

 التصویت أو مأمور السلطة المعھود إلیھا حمایة أوراق الاقتراع أو احد أعضائھا ظرفاً مشدداً.
 .٢٨٨ینظر د.صلاح الدین فوزي: النظم والإجراءات الانتخابیة، مصدر سابق، ص )(١١١٤
) ھاجم انفصالیون قافلة نقل ٢٠٠١/ مایو/١٠في الانتخابات البرلمانیة الھندیة والتي جرت بتاریخ ( )(١١١٥

حدة المسؤولین وصنادیق الاقتراع في ولایة آسام الھندیة، وذكرت الشرطة ان انفصالیین من الجبھة المت
. الحادث منشور ٢٠٠١/ مایو/ ١١لتحریر آسوم قد ھاجموا القافلة في وقت مبكر صباح یوم الجمعة الموافق 

  على شبكة الانترنیت على الموقع الآتي:
http://www.news.Marsawy.com/Masrawaynews2004/2004/5eateg.htm.  

ً لجریمتین، الأولى انتحال صفة رسمیة والثانیة خطف صندوق  )(١١١٦ وفي ھذه الحالة یعد الجاني مرتكبا
/ عقوبات ١٤٢الاقتراع، وبالتالي یتم الحكم بالعقوبة المقررة لكل جریمة، والأمر بتنفیذ العقوبة الأشد (المادة 

ً د.عفیفي كامل عفیفي: الانتخابات النیابیة وض ماناتھا الدستوریة والقانونیة، مصدر عراقي)، وینظر  أیضا
 . ١٠٧٥سابق، ص

أصدر رئیس اللجنة العامة للانتخابات قراراً  ١٩٩٥في انتخابات مجلس الشعب المصري لعام  )(١١١٧
بالتحفظ على الصنادیق لإعادة فرزھا، وان الخبیر الذي كلفتھ المحكمة بإعداد تقریره اكتشف اختفاء صنادیق 

بابھ) وعثر على بعض الأوراق مبللة بالمیاه وتالفة، وتعذر التحقیق في الواقعة، الانتخابات من (مركز ام
والتي قررت المحكمة بطلان انتخابات ھذه الدائرة....))، وفي بنجلادیش وخلال الانتخابات المحلیة التي جرت 
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: الركن المعنوي : ً   ثانیا
ً یش  ترط فیھ  ا ت  وافر  ً عمدی  ة ُ الاعت  داء عل  ى ص  نادیق الاقت  راع جریم  ة جریم  ة

دة فالجاني یعلم بعناصر الفع ل الإجرام ي ال ذي القصد الجنائي العام بعنصریھ العلم والإرا

 )١١١٩(، فلا یشترط قصد خ اص لقی ام ال ركن المعن وي)١١١٨(تتجھ إرادتھ الحرة الى ارتكابھ

فالجاني یعلم بان خطف صندوق الاقت راع المحت وي عل ى بطاق ات الاقت راع، أو إتلاف ھ أو 

ً لنص ق انوني ، وعل ى ال رغم م ن العبث بھ، ھي أفعال غیر مشروعة، ومعاقب علیھا وفقا

ذل   ك تتج   ھ إرادت   ھ ع   ن وع   ي وإدراك ال   ى ارتك   اب فع   ل الاختط   اف أو الإت   لاف أو 

ً )١١٢٠(العبث ، وكذلك لا )١١٢١(، فلا تتحقق جریمة إتلاف صندوق الاقتراع إذا وقعت إھمالا

ً مت ى م ا ت م نقل ھ ال ى غرف ة أكث ر  یعد فعل الاختطاف والعبث بص ندوق الاقت راع مت وافرا

ً لإجراء ال فرز ، وكان ذل ك بإش راف أعض اء لجن ة الانتخ اب، وبحض ور ع دد م ن اتساعا

، أو عن  دما تق  ع الس  یارة الت  ي تحم  ل ص  نادیق )١١٢٢(الن  اخبین الموج  ودین ف  ي لجن  ة الف  رز

 ً   .)١١٢٣(الاقتراع في إحدى الترع إھمالا

                                                                                                                                       
) ١ة رقم () قام مجموعة من الأشخاص بسرقة صندوق الاقتراع من الحجر١٩٩٧/ كانون الثاني/٢٢بتاریخ 

) دقیقة تم استعادة ١٥) مما أدى الى توقف عملیة الاقتراع لبعض الوقت، وبعد (١٣في مركز الاقتراع رقم (
الصندوق المختوم بمساعدة وكالة تنفیذ القانون وإلقاء القبض على الجناة. ینظر فاروق عبد الحمید: المصدر 

  . وینظر أیضاً،٣٦٣السابق، ص
 NDI ,Handbook,How Domestic organizations Monitor 

election.op.cit.p.176.   
 . ١٤٤ینظر د.مصطفى محمد عفیفي: المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة، مصدر سابق، ص )(١١١٨
قضت محكمة النقض المصریة في احد قراراتھا بما یأتي ((لیس لجریمة الإتلاف قصد جنائي  )(١١١٩

. أشار إلیھ ٢٧/٢/١٩٧٣ق جلسة  ٣لسنة  ١١١٠الطعن رقم  خاص، بل ھي تتحقق بمجرد الإتلاف))
 . ٣٦٧د.مصطفى مجدي ھرجة: المصدر السابق، ص

محافظة  -((وبعد انتھاء لجنة الفرز بالزعفرانة ١٩٩٠في انتخابات مجلس الشعب المصري لعام   )(١١٢٠
اعترضتھا مجموعة من  -الحامول -بیلا –من إتمام عملھا وأثناء نقل صنادیق الاقتراع بطریق  -كفر الشیخ

أعضاء الجماعات الإسلامیة وقامت بإحراق سبعة صنادیق انتخابیة، قررت اللجنة العامة استبعادھا من لجنة 
 .٦٦الفرز.....)). ینظر د.محمد كمال القاضي: الدعایة الانتخابیة، مصدر سابق، ص

ي لا یعرف جریمة إتلاف قضت محكمة النقض المصریة في احد قراراتھا بان ((القانون الجنائ )(١١٢١
المنقول بإھمال، وكذلك إذا سقطت السیارة التي تقل صنادیق الاقتراع في إحدى الترع مما أدى الى تلف 

. أشار إلیھ د.مصطفى مجدي ٢٧/١٢/١٩٦٥ق جلسة  ٣٥لسنة  ١٨٥٠أوراق الانتخاب)). الطعن رقم 
 . ٣٦٨-٣٦٧ھرجھ: المصدر نفسھ، ص

أشار إلیھ د.داود الباز: التنظیم المادي  (C.E 2/Mars/1984) حكم مجلس الدولة الفرنسي )(١١٢٢
  .٩٦والقانوني لعملیة التصویت، مصدر سابق، ص

ینظر د.جورجي شفیق ساري: تأملات واجتھادات في عملیة الاقتراع وضماناتھا، مصدر سابق،  )(١١٢٣
 .١٣٨ص
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أما عقوبة ھذه الجریمة، فھناك تشریعات تقرر لھا عقوبة الجنحة سواء كان ت 

، وھن   اك )١١٢٤(كلاھم   ا، م   ع اخ   تلاف مق   دارھا ب   ین التش   ریعاتالح   بس أو الغرام   ة أو 

، وتش دد العقوب ة عن دما یقت رن ارتكابھ ا باس تخدام )١١٢٥(تشریعات تقرر لھا عقوب ة الجنای ة

ً عاماً    .)١١٢٦(العنف، أو یكون الجاني موظفا

 المطلب الثاني

  التلاعب ببطاقات الانتخاب
الف رز وس  لامتھا م  ن  تعتم د النت  ائج النھائی ة لأي انتخاب  ات عل  ى ص حة عملی  ة

أفع  ال التلاع  ب الت  ي تق  ع عل  ى بطاق  ات الانتخ  اب المودع  ة ف  ي ص  نادیق الاقت  راع، فھ  ذه 

النتیج   ة ھ   ي محص    لة لعملی   ة ف    رز البطاق   ات الانتخابی    ة الص   حیحة الت    ي أدل   ى بھ    ا 

، وھذه البطاقات ھي المحل الذي تقع علیھ أفعال التلاعب بنتائج الانتخابات )١١٢٧(الناخبون
                                                

كالتشریع العراقي الذي قررھا عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشھر ولا تزید على سنة  )(١١٢٤
من النظام  ١٠/٧ألف دینار ولا تتجاوز ملیون دینار أو بإحدى العقوبتین (المادة  ٥٠٠وغرامة لا تقل عن 

الانتخابیة السابقة  الخاص بالمخالفات والجرائم الانتخابیة) في حین كانت التشریعات ٢٠٠٥لسنة  ١١رقم 
/ ٦٥تقرر لھا عقوبة أكثر شدة وھي الحبس الذي یتراوح بین سنة وثلاث سنوات إضافة الى الغرامة المواد (

 ٥٠/١) (١٩٢٢/ نظام المجلس التأسیسي العراقي لعام ٥٩) (١٩٠٨قانون انتخاب المبعوثان العثماني لعام 
قان٦٤) (١٩٤٦لسنة  ١١قانون انتخاب النواب رقم  ). ١٩٦٧لسنة  ٧ون انتخاب أعضاء مجلس الأمة رقم / 

وجعلھا التشریع الكویتي الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز ألفي دینار أو باحداھما، 
ً قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة). أما التشریع الفلسطیني فقرر لھا عقوبة الحبس لمدة ٤٥المادة ( / ثالثا

(المادة   قانوناً  ھر وغرامة لا تزید على ألف دولار أمریكي أو ما یعادلھا بالعملة المتداولةلا تقل عن ستة أش
/ قانون ٤٨/ قانون الانتخابات)، والتشریع المصري حددھا بالحبس لمدة لا تقل عن سنتین (المادة ١٠٢

ن الانتخابات / قانو٥٠)، المادة (٢٠٠٥لسنة  ١٧٣مباشرة الحقوق السیاسیة المعدلة بالقانون رقم 
الرئاسیة)، وفي التشریع الأردني العقوبة المقررة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشھر ولا تزید عن سنة 

/ قانون ٤٠واحدة أو غرامة لا تقل عن مائتي دینار ولا تزید على خمسمائة دینار، أو بكلتا العقوبتین (المادة 
 انتخاب أعضاء مجلس النواب).  

/ قانون الانتخابات الجزائري ) على ما یأتي ((یعاقب بالسجن المؤقت من خمس ١٥٤تنص المادة ( )(١١٢٥
سنوات الى عشر سنوات كل من قام بخطف صندوق الاقتراع المحتوي على الأصوات......))، وتنص المادة 

 ١٥٠٫٠٠٠/ قانون الانتخاب الفرنسي) على ما یأتي ((یعاقب بالحبس مدة خمس سنوات وغرامة ١٠٣(
 ل من خطف الصندوق المحتوي على بطاقات إبداء الرأي.....)).فرنك ك

من ھذه الظروف وقوع الاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص وبعنف فتكون العقوبة السجن  )(١١٢٦
/ قانون ١٠٣/ قانون الانتخابات الجزائري) (المادة ١٥٤المؤقت من عشر سنوات الى عشرین سنة (المادة (

ً إذا وقعت الجریمة  الانتخاب الفرنسي) والتي جعلت العقوبة السجن لمدة عشر سنوات)، وتشدد العقوبة أیضا
من احد أعضاء مكتب التصویت أو مأمور السلطة المعھود إلیھم بحراسة أوراق التصویت أو فرزھا، المادة 

 / مدونة الانتخابات المغربیة).٩٨(
لھا معرفة البطاقة الانتخابیة الصحیحة تحدد التشریعات الانتخابیة الإجراءات التي یتم من خلا )(١١٢٧

واعتمادھا في النتائج وكذلك تحدد الحالات التي تعد فیھا البطاقة باطلة أو غیر صحیحة فیتم استبعادھا عند 
لسنة  ٧من النظام رقم  ٥/٤احتساب النتائج ومن ھذه التشریعات التشریع العراقي الذي ینص في المادة (

اع وفرز الأصوات الصادر عن المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في العراق ) الخاص بعملیة الاقتر٢٠٠٥
على ما یأتي ((تتخذ جمیع القرارات بشأن صلاحیة أوراق الاقتراع أو بشأن  سلامة احتسابھا لإحدى 

  الخیارات  في   =
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الحقیقة فیھا بإتباع أسالیب الغ ش الت ي ت ؤثر ف ي س یر العملی ة الانتخابی ة وتض ر أي تغییر 

بمص   لحة اح   د المرش   حین. فكلم   ا كان   ت البطاق   ات المعب   رة ع   ن رأي الن   اخبین حقیقی   ة 

وصحیحة كانت النتیجة المستخلصة منھا حقیقیة بالتبعیة، وعلى العكس تكون عملیة الفرز 

تش وبھا أفع ال التزوی ر، وق د یتطل ب الأم ر إع ادة عملی ة للطعن عن دما   حلاً للشك و ً  مبعث

 )١١٢٨(الفرز لحل أزمة سیاسیة ربم ا تتف اقم فت ؤدي ال ى انھی ار النظ ام السیاس ي ف ي الدول ة

ولھذا تحرص التشریعات الانتخابیة والعقابیة على ضرورة المحافظة عل ى س لامة عملی ة 

ادة الناخبین الحقیقی ة، وذل ك م ن فرز الأصوات ونزاھتھا، حتى تأتي النتائج معبرة عن إر

التي تشكل اعتداء على بطاقات الانتخاب سواء بذكر  خلال تجریم الأفعال غیر المشروعة

م ك ل اعت داء  ّ صور ھذه الاعتداءات بشكل مفصل، أو الاقتصار على إیراد نص عام یج ر

                                                                                                                                       
تخابات من قبل الموظف = الاستفتاء أو للكیان أو الائتلاف الذي أدلى الناخب بصوت لصالحھ فیما یخص الان 

المسؤول الذي یجب ان یطبق معاییر المفوضیة في اتخاذ قراره ویتمثل المبدأ الأول من ھذه المعاییر بان 
ورقة الاقتراع تكون صالحة إذا كانت نیة الناخب واضحة وإنھا تحتسب لصالح احد الخیارین بالنسبة 

قصد التصویت لھ بالنسبة للانتخابات ویكون قرار الموظف للاستفتاء أو الكیان أو الائتلاف الذي كان الناخب ی
ً في ھذا الأمر ما لم یعترض موظف من موظفي الفرز على القرار، وفي ھذه الحالة یصوت  المسؤول نھائیا
موظفو الفرز على القضیة ویكون الصوت الحاسم للموظف المسؤول إذا كانت الأصوات متعادلة))، والمشرع 

/ قانون مباشرة الحقوق السیاسیة) على انھ ((تعتبر باطلة جمیع الآراء المعلقة ٣٣دة (المصري ینص في الما
على شرط أو التي تعطى لأكثر أو اقل من العدد المطلوب انتخابھ أو إذا اثبت الناخب رأیھ على بطاقة غیر 

أخرى تدل علیھ.  التي سلمھا إلیھ رئیس اللجنة أو على ورقة علیھا توقیع الناخب أو أي إشارة أو علامة
/ قانون الانتخاب الفرنسي) ((البطاقات البیضاء ھي التي لا تشمل على تحدید كافي في ٦٦وتنص المادة (

التصویت أو التي یضع فیھا الناخب علامة ممیزة..... والبطاقات التي تحمل علامة ممیزة في الداخل 
/ قانون ٨٦اشرة الحقوق السیاسیة البحریني) (والخارج))، وینظر نصوص المواد الآتیة (ثالثاً/جـ قانون مب

د/ - / ج١٠٣/ قانون مجلس النواب الأردني) (٣٣/ مدونة الانتخابات المغربیة) (٦٤الانتخابات الفلسطیني) (
/ قانون ٣٨/ المجلة الانتخابیة التونسیة) (٥٣/ قانون الانتخاب الأردني) (٤٣- ٤٢قانون الانتخابات الیمني) (

/ قانون الانتخابات ٥٦-٥٥/ قانون الانتخابات الجزائري). (٤٦س الأمة الكویتي) (انتخاب أعضاء مجل
اللبناني) ، وقد أكد المجلس الدستوري ومجلس الدولة في فرنسا في أحكامھما على العدید من الحالات التي 

ة التي تحتوي على الانتخاب صحیحة أو باطلة فتعد باطلة البطاق بطاقات =                         =تعد فیھا
أكثر من تأشیر واحد أو التي توجد كتابات  على ظھرھا والخالیة من ختم لجنة الانتخاب، والبیضاء الخالیة 
من أیة إشارة، البطاقة المحتویة على عبارات شائنة، وذكر أسماء غیر المرشحین، لمزید من التفاصیل بشأن 

   .  ٦٧٨-٦٧١ي الحیاة السیاسیة، مصدر سابق، صھذه الأحكام ینظر د.داود الباز: حق المشاركة ف
أصدرت المحكمة العلیا حكماً قضت  ٢٠٠٤/ مارس/ ٢والتي جرت بتاریخ  ةفي الانتخابات التایوانی ) (١١٢٨

فیھ بإعادة عملیة فرز الأصوات وذلك من اجل حل النزاع السیاسي الذي وقع بین الرئیس (تشین شوي) الذي 
ً عدم حقق الفوز في الانتخابات، و زعیم المعارضة (لین تشان) الذي طعن بصحة نتائج الانتخابات معلنا

 ٤٠٠الاعتراف بھا وضرورة إعادة الفرز فاستجابت المحكمة لطلبھ وقررت إعادة الفرز، والذي تم بحضور 
محكمة جزئیة في مختلف أنحاء  ٢١محام إضافة الى مسؤولي لجنة الانتخابات المركزیة في  ١٦٠٠قاض و 

د وذلك لإعادة فتح الصنادیق ومراقبة عملیة إعادة فرز وعد الأصوات، وقد أكدت نتائج الفرز فوز البلا
) من ٣٣ملیون ناخب أدلوا بأصواتھم، وتم إعلان بطلان ( ١٣ألف صوت  من بین  ٣٠الرئیس بأغلبیة 

  صنادیق الاقتراع. ینظر الموقع الآتي على شبكة الانترنیت:
http://www.albawaba.com/news/index.php. 

  
  .٣٢٤-٣٢٣وینظر عبد اللاه شحاتھ الشقاني: المصدر السابق، ص 
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مھم  ا كان  ت ص  ورتھ، وان البح  ث ف  ي جریم  ة التلاع  ب ببطاق  ات الانتخ  اب یقتض  ي من  ا 

  التطرق لماھیة الجریمة وأركانھا وھذا ما سنتناولھ في فرعین مستقلین.

  الفرع الأول

  ماھیة الجریمة
تع  د جریم  ة التلاع  ب ببطاق  ات الانتخ  اب م  ن اخط  ر الج  رائم الت  ي تق  ع أثن  اء 

 ً عملیة فرز الأصوات وعدھا، لتأثیرھا السلبي على العملیة الانتخابیة، فھ ي تلح ق ض ررا

، وی  تم ذل  ك ع  ن طری  ق تغیی  ر الحقیق  ة ف  ي بطاق  ات )١١٢٩(ن ع  دداً بش  عب بأكمل  ھ، ولس  نی

الانتخاب التي أودعھا الناخبون في صنادیق الاقتراع وذلك بإضافة بطاق ات جدی دة لھ ا أو 

ً منھ  ا بأی  ة طریق  ة ، )١١٣٠(إنقاص  ھا ب  الإتلاف أو الإخف  اء أو الاخ  تلاس، أو بتعیی  ب بعض  ا

ان الغال ب وقوعھ ا م ن أعض اء ویتصور ارتكاب ھذه الجریمة من قبل أي شخص وان ك 

ً على تعلیم ات تص در إلی ھ م ن  لجنة الفرز، وذلك لمصلحة مرشح أو قائمة معینة، أو بناء

رؤسائھ، والوسائل التي تتم بواسطتھا ھذه الجریمة عدیدة منھا ما یمس البطاق ة الانتخابی ة 

ض مون البطاق ة كإنقاص عدد بطاقات الانتخاب أو تعییبھا بأیة طریقة، ومنھا م ا یتعل ق بم

كقراءة اسم غیر الاسم المكتوب في بطاقة الاقتراع، فالوس یلة الأول ى مادی ة، بینم ا الثانی ة 

معنویة وھذه الجریمة من ج رائم الض رر ال ذي یلح ق بالمص لحة أو الح ق مح ل الحمای ة، 

، م  ع )١١٣١(وجرم ت غالبی  ة التش ریعات الانتخابی  ة، أفع ال التلاع  ب ف ي بطاق  ات الانتخ اب

                                                
 .٥٦٨ینظر د.داود الباز: حق المشاركة في الحیاة السیاسیة، مصدر سابق، ص )(١١٢٩
تم فتح تحقیق حول استیراد كمیة من الأقلام  ١٩٩٩في الانتخابات البرلمانیة الإسرائیلیة لعام  )(١١٣٠

ات المتحدة تظھر خطوطھا بعد مرور عدة ساعات من استخدامھا، ویتم استخدام ھذه الأقلام الخاصة من الولای
في الكتابة على بطاقات التصویت الخاصة بالیساریین أو عند الفرز دون ان ینتبھ الناخبون لذلك وستظھر 

للجنة المركزیة الكتابة في وقت لا حق عند فرز الأصوات مما یؤدي الى إلغائھا واعتبارھا باطلة ولكن ا
في مكاتب التصویت والفرز. التحقق من الأوراق الانتخابیة  نللانتخابات نفت العلم بذلك وطلبت من المسؤولی

  ینظر الموقع الآتي على شبكة الانترنیت:
http://www.ahram.org.eg/Archive/1999/wort4.htm. 

 .٢٢٥وینظر د.حسام الدین محمد احمد: المصدر السابق، ص 
ً في اقتراع أما ١٤٩تنص المادة ( )(١١٣١ / قانون الانتخابات الجزائري) على ما یأتي ((كل من مكان مكلفا

بتلقي أو بإحصاء أو فرز الأوراق والمتضمنة أصوات الناخبین وقام بإنقاص أو زیادة في المحضر أو في 
ؤقت من خمس الى عشر الأوراق أو تشویھھا أو تعمد تلاوة أسماء غیر الاسم المسجل یعاقب بالسجن الم

لسنة  ١٧٣/ قانون مباشرة الحقوق السیاسیة المصري والمعدلة  بالقانون رقم ٤٥سنین))، وتنص المادة (
) على ما یأتي ((یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتین كل من اختلس أو أخفى أو اتلف..... بطاقة ٢٠٠٥

لنتیجة أو بقصد ما یستوجب إعادة الانتخاب أو الانتخاب أو الاستفتاء... بقصد تغییر الحقیقة في تلك ا
لسنة  ١٧٤/ قانون الانتخابات الرئاسیة المصري رقم ٥٠الاستفتاء أو تعطیلھ))، وبالحكم نفسھ أخذت المادة (

/ قانون الانتخابات الأردني) على ما یأتي ((إذا ارتكب أي عضو من أعضاء ٤٩)،= = وتنص المادة (٢٠٠٥
م وإعداد الجداول الانتخابیة أو تنقیحھا أو إجراء عملیات الاقتراع أو الفرز وإحصاء اللجان المعینین لتنظی
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ً، وتناولت بعض التشریعات ھذه الجرائم في  اختلافھا ً واتساعا في نطاق ھذا التجریم ضیقا

، في حین خلت تشریعات أخرى من مثل ھذه النص وص، وھ ذا یع د )١١٣٢(المدونة العقابیة

                                                                                                                                       
الأصوات أو أي من الموظفین المعھود إلیھم الإشراف على ھذه العملیات بموجب أحكام ھذا القانون أیا من 

لا تقل عن خمسمائة  الأفعال التالیة فیعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزید على ثلاث سنوات وبغرامة
قرأ ورقة الاقتراع على غیر حقیقتھا أو بصورة تخالف  -دینار ولا تزید على ألف دینار أو بكلتا العقوبتین. و

امتنع عن تنفیذ أي حكم من أحكام ھذا القانون المتعلقة بعملیات وإجراءات الاقتراع وفرز  -ما ورد فیھا. ز
/ ح قانون ٤٢نتیجة الانتخاب))، وبالحكم نفسھ أخذت المادة ( الأصوات أو خالف الحكم بقصد التأثیر في

/ مدونة الانتخابات المغربیة) على ما یأتي ((یعاقب ٨٨مجلس النواب)، وتنص المادة (انتخاب أعضاء 
درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط  ١٠٫٠٠٠الى  ٥٠٠٠بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من 

یات الاقتراع بتلقي الاقتراع بتلقي الأوراق المصوت بھا وإحصائھا وفرزھا قام كل شخص مكلف في عمل
ً غیر الاسم المقید فیھا))، وتنص  باختلاس أوراق منھا أو أضاف إلیھا ما لیس منھا أو أفسدھا أو قرأ اسما

ألف  ٢٠٫٠٠٠الى  ١٠٫٠٠٠) على ما یأتي ((یعاقب بالحبس من سنة الى سنتین وبغرامة من ٩٦المادة (
درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط..... فتح الغلافات المحتویة على أوراق التصویت... أو أخذھا أو إتلافھا 

                       وتنصولة تغییر نتیجة الاقتراع....))، أو القیام بإبدال أوراق التصویت بأخرى أو بأیة مناورات أخرى أو محا
درھم أو  ١٠٫٠٠٠الى  ٥٠٠٠اقب بالحبس من شھر الى سنة وبغرامة من ) على انھ (( یع١٠٦( ةالماد

بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل من قام من لجنة إداریة أو في مكتب تصویت أو مكتب إحصاء للأصوات... 
ً قانون الانتخابات الیمني) على ما یأتي ١٢٨بالمس أو محاولة المس بنزاھتھ.....))، وتنص المادة ( / ثالثا

ع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد منصوص علیھا في قانون آخر یعاقب أي من رؤساء وأعضاء اللجان التي ((م
تشكلھا اللجنة العلیا في كافة مراحل العملیة الانتخابیة بالحبس مدة لا تزید عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 

خفاء بطائق الاقتراع أو تجاوزھا عند مائة دینار وخمسین ألف ریال عند ارتكابھ لإحدى المخالفات التالیة: إ
-٩١٦/ قانون الانتخاب الفرنسي المعدلة بالقرار بقانون رقم (٩٤الفرز لعدد المقترعین))، وتنص المادة (

ً من الأول من ینایر  ٢٠٠٠/ سبتمبر/١٩) بتاریخ ٢٠٠٠ على انھ ((كل  ٢٠٠٢الساري المفعول اعتبارا
م أو فرز الأصوات أو بعدھا فقام بإخفاء بعض الأوراق التي أدلى مكلف بصفة رسمیة في عملیة اقتراع بتسل

ً آخر غیر الذي تم انتخابھ یتم توقیع  فیھا الناخبون بأصواتھم أو أضاف أوراق أخرى أو قرأ أثناء الفرز اسما
) تنص ٩٤ألف یورو))، وكانت المادة ( ٢٢٥٠٠العقوبة علیھ بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرھا 

ً في العملیة  ١٥٠٫٠٠٠((یعاقب بالحبس من خمس سنوات وبغرامة  على انھ فرنك كل من كان مكلفا
الانتخابیة باستلام أو عد و فرز البطاقات الانتخابیة التي تنطوي على آراء المواطنین وقام في ھذا الشأن 

ً غیر الاسم  المقید في البطاقة))، وتنص بإخفاء أو إضافة أو تبدیل البطاقة الانتخابیة أو قرأ أثناء الفرز اسما
ً لرأي تم التعبیر ١٠٤المادة ( ) من القانون ذاتھ على انھ ((یعاقب بالسجن عشر سنوات كل من أحدث تغییرا

عنھ سواء وقع ھذا الفعل من جانب أعضاء جمعیة الانتخاب أو احد عمال السلطة المكلفین بحراسة بطاقات 
قانون الانتخابات الاسكتلندي) على ما یأتي ((یعتبر ٢٨/١نص المادة (إبداء الرأي التي لم یتم فرزھا بعد))، وت

ً إذا قام بأحد الأفعال التالیة في الانتخابات البرلمانیة الاسكتلندیة. د وضع أي أوراق خلاف  -الشخص مخالفا
ً فیھ)). وتنص المادة ( م رقم ) من النظا٥/٣أوراق الاقتراع في صندوق الانتخابات المصرح بوضعھا قانونا

الخاص بالمخالفات والجرائم الانتخابیة الصادر عن المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في  ٢٠٠٥لسنة  ١١
بتزویر أي ورقة انتخابیة أو ورقة اقتراع أو إتلافھا  - العراق على انھ ((یشكل جریمة قیام أي شخص آ

))، وتنص الفقرة ( ً جریمة تدخل شخص أو محاولة التدخل  ) من المادة نفسھا على انھ ((تشكل٤احتیالا
ً في عملیة فرز الاقتراع التي یقوم بھا موظفو المفوضیة))، وتنص المادة ( / قانون الانتخابات ١٠٦احتیالا

ً كل من قام بأي فعل من الأفعال الآتیة : آ زور أو أورد  -الفلسطیني) على ما یأتي ((یعتبر قد ارتكب جرما
ادخل أو سمح بإدخال أوراق اقتراع في أي  -نتخابیة أو قوائم المقترعین. ببیانات كاذبة في المحاضر الا

 صندوق انتخاب لأي شخص لم یقترعوا على الإطلاق أو لأشخاص وھمیین)).               
ر أو حاول ان یغیر بالغش  - ١/ عقوبات سوري) على ما یأتي ((٣٢٣تنص المادة ( )(١١٣٢ كل شخص غیّ

ً بجمع الأصوات أو أوراق  - ٢نتیجة انتخاب عوقب بالحبس من شھرین الى سنتین.  إذا كان المجرم مكلفا
ستة أشھر الى الاقتراع أو حفظھا أو فرزھا أو القیام بأي عمل آخر متعلق بانتخاب عام عوقب بالحبس من 

)، وقانون العقوبات الفلسطیني ٣٣٣ثلاث سنوات))، وبالحكم نفسھ اخذ قانون العقوبات اللبناني (المادة 
/ عقوبات جزائري) على ما یأتي ((كل من یضبط من المواطنین المكلفین ١٠٤)، وتنص المادة (١٨٤(المادة 

ور ھذه البطاقات أ ّ و یستنزلھا من المجموع أو یضیف إلیھا أو یقید في اقتراع بفرز بطاقات التصویت وھو یز
في بطاقات تصویت الناخبین الأمیین أسماء غیر تلك التي أدلوا إلیھ بھا یعاقب بالسجن المؤقت من خمس الى 
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ً تج   رم ھ   ذه الأفع   ال  ً یج   ب تدارك   ھ بتض   مین ھ   ذه التش   ریعات نصوص   ا ً تش   ریعیا نقص   ا

  . )١١٣٣(لخطورتھا على العملیة الانتخابیة

  الفرع الثاني

  أركان الجریمة
لجریم   ة التلاع   ب ببطاق   ات الانتخ   اب ركن   ان ھم   ا ال   ركن الم   ادي وال   ركن 

  المعنوي.

: ال  ركن الم  ادي، ً ویتك  ون م  ن عناص  ر ثلاث  ة ھ  ي الس  لوك الإجرام  ي، والنتیج  ة  أولا

  الإجرامیة، والعلاقة السببیة.

ً بإحد   ى الصور الآتیة:فالسلوك الإجرامي ھو النشاط الذي یأتیھ الجاني متمثلا

زیادة بطاقات الانتخاب، وذلك ع ن طری ق إض افة أو وض ع  الصورة الأولى:

ً ف  ي ص  ندوق الاقت  راع ، والبطاق  ات )١١٣٤(بطاق  ات جدی  دة عل  ى البطاق  ات الموج  ودة أص  لا

المضافة بدون وجھ حق قد تكون مؤشرة لصالح مرش ح أو قائم ة معین ة م ن اج ل ض مان 

نصوص العقابیة جاءت مطلقة، فلم تشترط في البطاقات تحقیق الفوز، أو تكون بیضاء، فال

، ویص  احب ھ  ذه )١١٣٥(المض  افة ان تك  ون  مؤش  رة لص  الح مرش  ح مع  ین أو قائم  ة معین  ة

العملی  ة ف  ي الغال  ب التأش  یر عل  ى أس  ماء الن  اخبین ال  ذین ل  م یص  وتوا بالفع  ل ف  ي س  جلات 

                                                                                                                                       
) من القانون نفسھ ١٠٥عشر سنوات ویجوز الحكم علیھ بالحرمان من الحقوق الوطنیة))، وتنص المادة (

یعاقبون بالحبس لمدة من ستة  ١٠٤الذین یرتكبون الأفعال المبینة في المادة على انھ ((جمیع الأشخاص 
أشھر على الأقل الى سنتین على الأكثر وبالحرمان من حق الانتخاب أو الترشیح لمدة سنة على الأقل وخمس 

 سنوات على الأكثر)).
د فیھ أي نص یشیر الى من ھذه التشریعات قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكویتي الذي لم نج )(١١٣٣

ھذه الجریمة، مما یعني إمكانیة الرجوع الى النصوص الخاصة بجریمة التزویر المنصوص علیھا في قانون 
/ عقوبات)، ٤١٥-٤٠٤)، وبالاتجاه نفسھ سار المشرع السوداني (المواد ٢٦٠-٢٥٧الجزاء (المواد 

 / عقوبات). ١٧٨-١٧٢والمشرع التونسي (الفصول 
) ١٩٩٤/ حزیران/٥دث في انتخابات المجلس الدستوري في إثیوبیا والتي جرت بتاریخ (وھذا ما ح )(١١٣٤

إذ تم التلاعب في صنادیق الاقتراع، وذلك بإضافة بطاقات جدیدة عند إجراء عملیة الفرز الثانیة، والقانون 
ٍ في مركز اللجنة  یقضي بوجوب إجراء فرز أولي للأصوات في نھایة عملیة الاقتراع، ویجري فرز ثان

ً عن أنظار  الانتخابیة المركزیة (واریدا) بعد عدة أیام، وخلال ھذه العملیة یتم التلاعب ببطاقات الانتخاب بعیدا
  المراقبین. ینظر،

NDI, Hand book Domestice organizations Monitor Elections,op.cit,p.179.    
/ قانون مباشرة الحقوق السیاسیة ٤٥ي) (/ قانون الانتخابات الجزائر١٤٩ینظر نصوص المواد ( )(١١٣٥

/ قانون الانتخاب ٩٤/ ب قانون الانتخابات الفلسطیني) (١٠٦/ مدونة الانتخابات المغربیة) (٨٨المصري) (
 الفرنسي).

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ف   ي س   جلات الن   اخبین، م   ن اج   ل إض   افة بطاق   ات مس   اویة لأع   داد الن   اخبین المقی   دین 

  .)١١٣٦(الانتخاب

إنق  اص بطاق  ات الانتخ  اب، وذل  ك باختلاس  ھا أو إخفائھ  ا أو  الص  ورة الثانی  ة:

إتلافھا، وفعل الإنقاص یمس مادة البطاقة الانتخابیة، والذي یقع قبل وأثناء عملیة الفرز أو 

  بعدھا.

تغییر واستبدال بطاقات الانتخاب، ویتم ذلك بسحب البطاقات  الصورة الثالثة:

الانتخابی  ة الص  حیحة والت  ي س  بق وان اش  ر علیھ  ا الن  اخبون، واس  تبدالھا ببطاق  ات أخ  رى 

سواء بیضاء أو مؤشر علیھا باختیار یخالف الاختی ار ال ذي وض عھ الناخ ب عل ى البطاق ة 

  .)١١٣٧(ھا بطاقات تالفةالأصلیة، ویتم التخلص من البطاقات المستبعدة بعدّ 

تعییب البطاقات الانتخابیة بأي ش كل م ن الأش كال، وین درج  الصورة الرابعة:

تحت مفھ وم التعیی ب ال ذي لا یم س م ادة البطاق ة ولك ن یفق دھا قیمتھ ا القانونی ة عن د ف رز 

البطاقات محو اسم المرشح الذي اختاره الناخب، أو التلاع ب ف ي بیاناتھ ا فتص بح باطل ة، 

تاره الناخ ب، ووض ع إش ارة أو علام ة وإضافة اسم مرشح آخر الى اسم المرشح الذي اخ

داخ   ل البطاق   ة أو عل   ى ظھرھ   ا، ووض   ع عب   ارة ش   ائنة فیھ   ا، ورس   م ش   عار أو رم   ز 

  .)١١٣٨(معین

                                                
قضت محكمة النقض الفرنسیة بتحقق الغش في عملیة التصویت والفرز ((عند قیام احد موظفي  )(١١٣٦

ن بعض الناخبین قد قاموا بالاقتراع في حین ثبت من التحقیق ان البعض غادر لجنة الاقتراع بالتأشیر على ا
فرنسا والاخر مرضى قعیدي الفراش، ومنھم من غادر الدائرة منذ عشر سنوات)). وجاء في قرار آخر لھا 
ثبوت جریمة الغش یستدل علیھ من ثبوت اختلاف عدد المقترعین وعدد بطاقات الاقتراع التي وجدت في 

) في حین عدد بطاقات الاقتراع ٤٩٥دوق بحسب محضر الفرز حیث تبین ان عدد من ثبت تصویتھ ھو (الصن
صوت ومع ذلك صدرالحكم بالبراءة لعدم كفایة الأدلة ضد رئیس المكتب  ١٥بفارق  ٥١٠داخل الصندوق بلغ 

  حیث فسر الشك لصالحھ. ینظر،
Jean Claude Masclet, droit electoral,op.cit,p.407.  

أش ار إلی ھ   .Cass crim 28/Juillet/1882وینظ ر أیض اً ق رار محكم ة ال نقض الفرنس یة ف ي القض یة
 .٢٢١د.حسام الدین محمد احمد: المصدر السابق، ص

/ ٢من المرسوم الصادر في  ٣٥قضت محكمة النقض الفرنسیة بأنھ ((یقع تحت طائلة المادة  )(١١٣٧
یختلس ورقة انتخاب سلمھا لھ ناخب ویودع في الصندوق ورقة رئیس اللجنة الانتخابیة الذي  ١٨٥٢فبرایر/

أخرى كان قد أعدھا في یده الیسرى ومن یستولي على أوراق الانتخاب ویحرقھا قبل الفرز ورئیس اللجنة 
الذي یستلم من ناخب ورقة یعلم ان بھا ورقة أو أكثر من أوراق التصویت ویضعھا في الصندوق لیزداد عدد 

 . ٣٤٩ة لشخص معین))، ینظر حسني شاكر أبو زید قمر: المصدر السابق، صالأصوات المعطا
والمقدمة من وكیل الحزب الإسلامي/ دیالى في  ٥٣٠جاء في الشكوى المرقمة في نظام الإدخال  )(١١٣٨

((حصول خرق انتخابي من قبل موظفي  ١٥/١٢/٢٠٠٥انتخابات مجلس النواب العراقي والتي جرت في 
صالح المفوضیة وذلك عن طریق وضع أكثر من إشارة على ورقة الاقتراع فتصبح باطلة وخاصة إذا كانت ل

الحزب الإسلامي))، وبعد الإطلاع عن ورقة العد والفرز قرر المجلس إلغاء صندوق المحطة الأولى في مركز 
ً وقرینة على ٧٤) في دیالى لثبوت وجود (٥٠٣٠٠٥الاقتراع المرقم ( ) ورقة باطلة وھو رقم عالي نسبیا

   . http://www.iEciraq.orgصحة الشكوى. القرار منشور على موقع المفوضیة على شبكة الانترنیت،
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التزویر المعن وي، ال ذي لا یم س م ادة البطاق ة الانتخابی ة،  الصورة الخامسة:

إلا ویتمثل بقراءة اسم غیر الاسم المدون في بطاقة الانتخاب، وھذا ما لا یتص ور وقوع ھ 

من شخص صاحب صفة معینة، وھي كونھ احد العاملین أو المكلف ین بعملی ة الاقت راع أو 

ً القیام بتلقي أو إحصاء أو فرز الأوراق المتضمنة أصوات الناخبین، وذلك  الفرز، وتحدیدا

بقص  د تغیی  ر نتیج  ة الانتخ  اب لص  الح اح  د المرش  حین أو الإض  رار ب  آخر، وتتحق  ق ھ  ذه 

  .)١١٣٩(المخالفة للحقیقة عمداً  الصورة بمجرد القراءة

والسلوك الإجرامي بصوره سالفة ال ذكر یمك ن ان یق ع بإتب اع أس الیب عدی دة  

منھا قطع التیار الكھربائي عن لجنة الفرز لفترة زمنیة محددة یتم خلالھ ا إض افة بطاق ات 

 الانتخ اب أو إنقاص ھا أو اس تبدالھا، أو إث ارة الاض  طراب ف ي لجن ة الف رز واس تغلال تل  ك

، ویمكن الحد م ن عملی ات التزوی ر بإتب اع )١١٤٠(الفرصة لدس بطاقات إضافیة أو إنقاصھا

  .)١١٤١(الإشراف القضائي، وحضور مندوبي المرشحین لعملیة الفرز وإعلان النتائج

والسلوك الإجرامي یتص ور ارتكاب ھ م ن قب ل الأش خاص ال ذین یش اركون ف ي 

أو رئ  یس وأعض  اء لجن  ة الف  رز، وھ  و  عملی  ة الف  رز أو المكلف  ین بحمای  ة أوراق الاقت  راع

، أو الناخ    ب ال   ذي یس    لم رئ   یس مكت    ب التص   ویت أو الف    رز بطاق   ة ت    م )١١٤٢(الغال   ب

  .)١١٤٤(، ویعاقب على الشروع بالعقوبة المقررة للجریمة التامة)١١٤٣(استبدالھا

أما النتیجة الإجرامیة في ھذه الجریمة فتتمثل بالأثر ال ذي یتحق ق ف ي الوج ود 

تكاب الجاني للسلوك المادي بأح د ص وره المتقدم ة عل ى نح و یق ع ب ھ الخارجي نتیجة لار

                                                
 .١٠٥ینظر د.أمین مصطفى محمد: المصدر السابق، ص )(١١٣٩
 . ٢٧-٢٦ینظر د.علي الصاوي وآخرون: المصدر السابق، ص )(١١٤٠
 . ٤٦٠-٤٥٨ینظر رشاد احمد یحیى الرصاص: المصدر السابق، ص )(١١٤١
            ینظر قراري محكمة النقض الفرنسیة/ الدائرة الجنائیة في القضیتین،    )(١١٤٢

 Cass Crim 28/Juillet/1882.   ,Cass Crim22/Fevrier/1878 أش ار إلیھم ا د.عب د الفت اح
  .١١مراد: شرح قوانین الانتخابات الرئاسیة، مصدر سابق، ص

أشار إلیھ  .Cass Crim 9/Mai/1885ینظر قرار محكمة النقض الفرنسیة/ الدائرة الجنائیة  )(١١٤٣
  . ٢٢٢مصدر السابق، صد.حسام الدین محمد احمد: ال

قضت محكمة النقض الفرنسیة في احد قراراتھا بما یأتي ((ان الشروع في دس بطاقات الاقتراع في  )(١١٤٤
الصندوق المخصص للاقتراع یشكل جریمة غش مستمرة))، وقضت في قرار اخر لھا ((بعدم تطبیق نص 

لك تبریره في ان الأفعال محل التجریم في ھذه إلا بالنسبة للجرائم الكاملة دون الشروع فیھا ویجد ذ ٩٤المادة 
المادة لا یمكن ان یتم تحدید الشروع فیھا بصورة واضحة وقاطعة وھي كل أعمال الاختلاس والإتلاف 

) أشار dec/1987/15والتعدیل والتغییر بالإضافة أو الإنقاص. ینظر قرار محكمة النقض الفرنسیة في (
  ، وقرار محكمة النقض في القضیة،٢٢٠مصدر السابق، صإلیھ د.حسام الدین محمد احمد: ال

Cass Crim 2/November/1872. 
  .١٣٠أشار إلیھ د.مصطفى محمود عفیفي: المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة، مصدر سابق، ص
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، بینما لم تش ترط بع ض أحك ام )١١٤٥(الضرر الذي یتمثل بتغییر النتائج الحقیقیة للانتخابات

  .)١١٤٦(القضاء ذلك لتطبیق نصوص التجریم

: الركن المعنوي: ً   ثانیا
فیس تلزم لما كانت جریمة التلاعب ف ي بطاق ات الانتخ اب م ن ج رائم الض رر 

 )١١٤٧(توافر القصد الجنائي الخ اص المتمث ل بتعم د تغیی ر الحقیق ة ف ي البطاق ات الانتخابی ة

ً عن القصد العام الذي یقوم عل ى عل م الج اني بعناص ر الجریم ة واتج اه إرادت ھ ال ى  فضلا

الإتیان بھا طواعیة دون أي إكراه، ثم انصراف ھذه الإرادة الى وقائع خاص ة یتحق ق بھ ا 

الخ اص، فالج اني یعل م ان الإتی ان ب أي ص ورة م ن ص ور الس لوك الإجرام ي یع  د القص د 

ً تغیی ر الحقیق ة  ً ورغم ذلك تتجھ إرادتھ لارتكابھ مستھدفا ً غیر مشروع ومجرم قانونا عملا

في نتائج الانتخاب لصالح احد المرشحین أو الإضرار بآخر أو لمجرد التأثیر على العملیة 

ة إذا ظھ  ر ف  ي لجن  ة الف  رز ف  ارق ف  ي حس  اب ع  دد الأص  وات الانتخابی  ة وتتحق  ق الجریم  

والبطاقات ف ي بع ض الص نادیق مقارن ة م ع الإجم الي المثب ت ف ي محض ر اللجن ة، نتیج ة 

ً فالج اني یتعم د التلاع ب بنت ائج الانتخ اب بزی ادة  لإضافة بطاقات لصنادیق الاقتراع عم دا

وھذه الجریمة م ن الج رائم  )١١٤٨(بطاقات الانتخاب أو إنقاصھا أو تزویر في بیانات الفرز

العمدیة التي لابد فیھ ا م ن ت وافر القص د الجن ائي ل دى الج اني فالخط أ وارد ف ي مث ل ھ ذه 

  . )١١٤٩(الحالات ولا یعاقب مرتكبھ جنائیاً 

                                                
 . ٥٦٦-٥٦٤ینظر د.رمسیس بھنام: النظریة العامة للقانون الجنائي: مصدر سابق، ص )(١١٤٥
النقض الفرنسیة/ الدائرة الجنائیة في قرار لھا ان ((رئیس لجنة التصویت الذي یقوم  قضت محكمة )(١١٤٦

دون  ٩٤..... بإضافة بطاقات انتخابیة داخل صنادیق الانتخاب تنطبق علیھ العقوبات المقررة في المادة 
  استلزام ان یؤدي ذلك الى حدوث تغییر في نتائج الانتخابات))، القرار الصادر في القضیة،

Cass Crim 15/Fevrier/1955.no.102. 
-١٢٩أشار إلیھ د.مصطفى محم ود عفیف ي: المس ؤولیة الجنائی ة ع ن الج رائم الانتخابی ة، مص در س ابق، ص

١٣٠ . 
 .١٣٠ینظر د.مصطفى محمود عفیفي: المصدر نفسھ، ص )(١١٤٧
یة، مصدر سابق، ینظر د.عفیفي كامل عفیفي: الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدستوریة والقانون )(١١٤٨

  . ١٠٧٥-١٠٧٤ص
قدمت شكوى الى المفوضیة  ١٥/١٢/٢٠٠٥في انتخابات مجلس النواب العراقي التي جرت في  )(١١٤٩

) والمقدمة من الائتلاف الإسلامي/ ذي قار المتضمنة ((قیام مدیر ٣٤٠العلیا المستقلة بالانتخابات بالرقم (
ً لصالح ) صوت س٥٨٢في الشطرة بإضافة ( ٨٩٥٠١٣المحطة السابعة في المركز الانتخابي المرقم  ھوا

وبعد الإطلاع على الإجابة المقدمة من  ٥٥٥الائتلاف الإسلامي وھي كانت لصالح الائتلاف العراقي الموحد 
مكتب ذي قار والإطلاع على تقریر اللجنة المكلفة بإعادة فرز الصندوق في المحطة المذكورة قرر المجلس 

في المحطة السابعة في المركز الانتخابي المصادقة على نتائج اللجنة المكلفة بإعادة فرز الصندوق 
والإیعاز الى غرفة العملیات في المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات لغرض تصحیح نتائج ورقة  ٨٩٥٠١٣

  العد والفرز وفقاً لتوجیھات اللجنة المكلفة بإعادة الفرز)). القرار منشور على موقع المفوضیة:
http://www.iEciraq.org.    
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ً لاخ  تلاف  وتختل ف العقوب  ة المق ررة لھ  ذه الجریم  ة م ن تش  ریع ال  ى آخ ر تبع  ا

، )١١٥٠(الجریمة جنایة فیقرر لھا عقوبة الجنایةالسیاسة العقابیة فیما بینھا فالبعض یعد ھذه 

ً ع ن العقوب ات )١١٥١(بینما تعدھا تشریعات أخرى جنحة مقررة لھ ا عقوب ة الجنح ة ، فض لا

، وم  ن الظ  روف المش  ددة ف  ي ھ  ذه الجریم ة ارتكابھ  ا م  ن اح  د أعض  اء لجن  ة )١١٥٢(التبعی ة

  .)١١٥٣(الاقتراع أو الفرز

  المطلب الثالث

ً لل   حقیقةإعلان نتیجة الانتخاب خلافا
بعد القیام بعملیة فرز الأصوات التي احتوت علیھا بطاقات التصویت من قب ل 

، أي تحدید الأصوات التي حص ل علیھ ا )١١٥٤(أعضاء لجنة الفرز تبدأ عملیة تحدید النتائج

ً لإعلانھ ا )١١٥٥(كل مرشح أو قائمة والتي تم تدوینھا في استمارات الفرز الخاص ة ، تمھی دا
                                                

ر المشرع الجزائري / عقوبات جزائري/ لھذه الجریمة عقوبة السجن المؤقت بین خمس الى قر )(١١٥٠
/ مدونة ٩٨/ قانون الانتخابات) وبالاتجاه نفسھ سار المشرع المغربي في المادة (١٤٩عشر سنوات (المادة 

یمة من الانتخابات)، التي تقرر عقوبة السجن من خمس سنوات الى عشر سنوات عند ارتكاب ھذه الجر
أعضاء مكتب التصویت، والمشرع الفرنسي الذي قرر لھا عقوبة السجن لمدة خمس سنوات وغرامة 

) من القانون نفسھ عقوبة السجن عشر سنوات، ونرى ان المشرع ١٠٤ألف یورو/ وتقرر المادة ( ٢٢٥٠٠
ت الانتخابات لكنھ لم یحدد العراقي قد اخذ بھذا الاتجاه ((كونھ حدد الأفعال التي تشكل جریمة التلاعب ببطاقا

العقوبة لھا في التشریع الانتخابي مما یقتضي الرجوع الى قانون العقوبات لتحدید ھذه العقوبة والمادة 
) تنص على ما یأتي ((في غیر الحالات التي ینص القانون فیھا على حكم خاص یعاقب بالسجن مدة لا ٢٨٩(

ً في ً ان المواد ( تزید على خمسة عشر سنة من ارتكب تزویرا فت ٢٨٧-٢٨٦محرر رسمي))، علما ّ ) قد عر
 التزویر وبینت طرقھ المادیة والمعنویة. 

وبھذا الاتجاه اخذ المشرع المصري في قانون مباشرة الحقوق السیاسیة وقانون الانتخابات  )(١١٥١
لسنة  ١٧٣المعدلة بالقانون رقم  ٤٥الرئاسیة إذ قرر عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتین (المادة 

) من القانون الثاني، والمشرع الأردني الذي جعلھا ٥٠القانون الأول والمادة (  من =             =)٢٠٠٥
الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزید على ثلاث سنوات أو غرامة لا تقل عن خمسمائة دینار ولا تزید على 

/ح قانون مجلس النواب)، والمشرع ٤٢ات العام) (/ قانون الانتخاب٤٩ألف دینار أو بكلتا العقوبتین (المادة 
/ مدونة الانتخابات) التي تقرر عقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من ٨٨المغربي (المادة 

درھم أو بإحدى العقوبتین)، والمشرع الیمني الذي یقرر عقوبة الحبس مدة لا تزید  ١٠٫٠٠٠الى  ٥٠٠٠
قل عن مائة وخمسین ألف ریال دون الإخلال بأي عقوبة اشد، وتنص المادة على سنة أو الغرامة التي لا ت

/ عقوبات سوري) على عقوبة الحبس من شھرین ٣٢٣/ عقوبات لبناني) (٣٣٣/ عقوبات فلسطیني) (٨٤(
 الى سنتین. 

/ عقوبات جزائري) وجعلت ١٠٤كالحرمان من الحقوق الوطنیة حق الانتخاب والترشیح المادة ( )(١١٥٢
 ٢/٥) من القانون نفسھ مدة الحرمان لا تقل عن سنة ولا تزید على خمس سنوات، والمادة (١٠٥( المادة

عقوبات  ٩٦قانون مباشرة الحقوق السیاسیة المصري أو العزل من الوظیفة التي كان یتولاھا (المادة 
 عراقي). 
انون الانتخابات / ق١٠٨مدونة الانتخابات المغربیة) (المادة  ٩٨/١٠٦ینظر نصوص المواد ( )(١١٥٣

 الفلسطیني). 
 . ٦٢ینظر د.ماھر جبر نصر: الطعون في الانتخابات التشریعیة، المصدر السابق، ص )(١١٥٤
قانون الانتخابات الفلسطیني) على ما یأتي ((یتضمن المحضر الخاص بانتخاب  ٨٧/٣تنص المادة ( )(١١٥٥

 ل منھم مكتوبة بالأرقام والحروف)). الرئیس أسماء المرشحین للرئاسة وعدد الأصوات التي حصل علیھا ك
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م إرس  الھا ال  ى الجھ  ة الت  ي ح  ددھا الق  انون لإع  لان النت  ائج ، ث  )١١٥٦(م  ن قب  ل لجن  ة الف  رز

  . )١١٥٧(النھائیة للانتخاب

وتحظى  مسألة إعلان النتائج باھتم ام ب الغ ل یس م ن قب ل المرش حین فحس ب، 

، علی ھ )١١٥٨(وإنما من قبل الرأي العام، كونھا تمثل الخطوة الأخیرة في العملی ة الانتخابی ة

بالمحافظ ة عل ى نزاھتھ ا، وم ن ھ ذه الض مانات، إعط اء  لابد ان تحاط بالضمانات الكفیل ة

الحق للمرش حین أو ن وابھم والم راقبین والص حفیین بمراقب ة عملی ة جم ع وإع داد وإع لان 

ً عن النص على تجریم الأفعال التي تشكل اعت داء عل ى نت ائج )١١٥٩(نتائج الانتخاب ، فضلا

  الانتخاب والعقاب علیھا.

سنقس م ھ  ذا المطل ب عل  ى ف  رعین الأول  ولتس لیط الض  وء عل ى ھ  ذه الجریم  ة

  نتناول فیھ ماھیة الجریمة، ونتطرق في الثاني لأركانھا.

  
                                                

یتم إعلان نتائج الانتخابات الأولیة في كل محطة من محطات الاقتراع، أو في كل مركز وفقاً  )(١١٥٦
للإجراءات المتبعة من لجنة الفرز، فعند الانتھاء من عملیة الفرز وعد الأصوات یقوم الشخص المسؤول في 

اضرین من مندوبي المرشحین والمراقبین، ومن ثم ترسل الاستمارات محطة الاقتراع بإعلان النتیجة على الح
 الخاصة بنتائج الفرز الى الجھات المختصة لتدقیق النتائج النھائیة وإعلانھا.  

تختلف الجھات المختصة بإعلان النتائج من تشریع الى آخر ففي العراق تختص المفوضیة العلیا  )(١١٥٧
الخاص بالاقتراع وفرز  ٢٠٠٥لسنة  ٧من النظام رقم  ٦/١مادة (المستقلة للانتخابات بذلك، تنص ال

ً بدقة الفرز یقوم بإعلان النتائج الأولیة  الأصوات) على ما یأتي ((عندما یكون الموظف المسؤول مقتنعا
ً ثم تنقل ھذه النتائج الى موقع مركزي على نحو وبشكل تحدده  للحاضرین داخل محطة الفرز أولا

) على انھ ((یتم إدخال نتائج الاستفتاء أو الانتخابات في قاعدة بیانات داخل ٦/٢المادة (المفوضیة))، وتنص 
مركز وطني تابع للمفوضیة))، وفي مصر تختص اللجنة العامة بإعلان النتائج ویقوم بذلك رئیسھا خلال ثلاثة 

باشرة الحقوق السیاسیة / قانون م٣٧أیام من تاریخ إعلان رؤساء اللجان العامة لنتائج كل لجنة (المادة 
) القرار ٧/١٠/ قانون الانتخابات الرئاسیة)، المادة (٣٤)، المادة (٢٠٠٥لسنة  ١٧٣المعدلة بالقانون رقم 

الصادر عن لجنة الانتخابات الرئاسیة، وفي فلسطین تختص لجنة الانتخابات بإعلان  ٢٠٠٥لسنة  ١رقم 
/ قانون الانتخابات)، وفي ٨٩- ٨٨ر الانتخابیة (المادتین النتائج النھائیة بعد استلامھا من مكاتب الدوائ

/ك قانون الانتخابات)، وفي ٥السودان تقوم ھیأة الانتخابات العامة بضبط النتائج النھائیة وإعلانھا (المادة 
   =                   لبنان تعلن نتائج الاقتراع الأولیة من قبل رئیس قلم الاقتراع وترسل بمحضر الى اللجنة

) قانون الانتخاب، وفي فرنسا تختلف ھذه الجھة باختلاف نوعیة الانتخاب فھي ٥٦لإعلانھا (المادة  العلیا =
المجلس الدستوري بالنسبة لانتخاب رئیس الجمھوریة والاستفتاء أو بواسطة لجنة خاصة بالنسبة لانتخابات 

 الجمعیة الوطنیة.  
یة لاتجاھات الناخبین وفق نتائج المرحلة الأولى من ینظر مأمون كساب وآخرون: دراسة تحلیل )(١١٥٨

انتخابات البلدیة الفلسطینیة في الضفة الغربیة، مركز دراسات الشرق الأوسط، بحث منشور على شبكة 
-http://www.asharqalarabi.org.UK/Markaz/m-abbathالانترنیت على الموقع الآتي: 

2/20/2006.  
قانون الانتخابات الفلسطیني) على ما یأتي ((یحق للأشخاص الآتین مراقبة  ٨٨/٢تنص المادة ( )(١١٥٩

أعضاء مكاتب الدائرة الانتخابیة وموظفوھا.             -عملیة جمع وإعداد النتائج الأولیة في الدائرة الانتخابیة: آ
قبون المحلیون والدولیون المعتمدون المرا -ممثلو ووكلاء المرشحین المعتمدین. د -المرشحون. جـ  -ب

/ المجلة الانتخابیة التونسیة) على ما یأتي ((یمكن ٥٦الصحفیون المعتمدون)). وینص الفصل ( -رسمیاً. ھـ
ً صحیحاً...... ان یراقب جمیع عملیات الفرز وحساب  لكل مترشح أو لممثلھ المعین من طرفھ تعیینا

 الأصوات....)). 
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  الفرع الأول

  ماھیة الجریمة
ً للحقیقة من اخطر الجرائم الت ي تراف ق عملی ة  تعد جریمة إعلان النتائج خلافا

  .)١١٦٠(الفرز وإعلان النتائج

اص المكلف ین بتلق ي نت ائج وھذه الجریمة لا یتصور وقوعھا إلا من قبل الأشخ

، وت تم ھ ذه الجریم ة ع ن )١١٦١(الانتخاب وإعلانھا، سواء كانت ھذه النتائج أولیة أو نھائی ة

ً وبغ ض النظ ر ع ن الباع ث ال ذي  طریق تغییر الحقیقة ف ي ھ ذه النت ائج، زی ادة أو نقص انا

ارتكبت م ن اجل ھ، س واء ك ان ض مان ف وز اح د المرش حین، أو خس ارة آخ ر ، أو لمج رد 

  .)١١٦٢(لتأثیر على نزاھة العملیة الانتخابیةا

ً ف  ي الإثب  ات ولكن  ھ قاب  ل لإثب  ات  ان محض  ر الف  رز وإع  لان النت  ائج یع  د دل  یلا

العكس عند الطعن فیھ ب التزویر، أي ان ھ لا یتمت ع بحجی ة مطلق ة، ف أي تغیی ر فی ھ یخ الف 

لی ة إدخالھ ا ، وكذلك التلاعب في نتائج الانتخاب خلال عم)١١٦٣(القانون تتحقق بھ الجریمة

ً م  ن ھ  ذه  ً للحقیق  ة، ولھ  ذا نج  د قس  ما ف  ي أجھ  زة الإحص  اء المركزی  ة، أو إعلانھ  ا خلاف  ا

تج  رم تغیی  ر الحقیق  ة ف  ي نت  ائج الانتخاب  ات أو  )١١٦٥(والعقابی  ة )١١٦٤(التش  ریعات الانتخابی  ة
                                                

تحالف مراقبة الانتخابات وھو ھیأة مستقلة لرقابة الانتخابات البرلمانیة لعام  في بنجلادیش طالب )(١١٦٠
بإلغاء النتائج التي أسفرت عنھا الانتخابات لوجود عملیات تزویر في إعلان النتائج، وذكرت المصادر  ١٩٩٦

القادر  ان عدد الأصوات التي تم إحصاؤھا لا تطابق عدد الأشخاص في معظم الدوائر. ینظر د.علي عبد
 . ٢٠١مصطفى: المصدر السابق، ص

محافظة كفر  -قضت محكمة النقض المصریة ببطلان انتخابات الدائرة السادسة بمنطقة أوسیم )(١١٦١
صوت لصالح مرشح  ٢٠٠٠، بعد ان أكد التقریر تزویر ١٩٩٥الشیخ، في انتخابات مجلس الشعب لعام 

النھائیة للأصوات. ینظر فاروق عبد الحمید: المصدر الحزب الوطني بسبب التلاعب في نتائج تجمیع الكشوف 
 . ٣٦٣السابق، ص

 . ٦٧ینظر د.احمد الموافي: المصدر السابق، ص )(١١٦٢
. د.عفیفي كامل عفیفي: ٦٨٧ینظر د.داود الباز: حق المشاركة السیاسیة، مصدر سابق، ص )(١١٦٣

 . ١٢٧الإشراف القضائي على الانتخابات النیابیة، مصدر سابق، ص
م ھذه الأفعال في المادة (كا )(١١٦٤ ّ / قانون مباشرة الحقوق السیاسیة) والتي ٤٥لتشریع المصري الذي جر

تنص على انھ ((یعاقب بالحبس.... كل من.... أو غیر نتیجة الانتخاب بأیة وسیلة أخرى، وذلك بقصد تغییر 
و الاستفتاء))، والتشریع الحقیقة في نتیجة الانتخاب أو الاستفتاء أو بقصد ما یستوجب إعادة الانتخاب أ

/ قانون الانتخابات) والتي تنص على ما یأتي ((یعتبر قد ارتكب جرماً كل من ١٠٦الفلسطیني إذ نصت المادة (
قام بأي فعل من الأفعال التالیة: زور أو أورد بیانات كاذبة في المحاضر الانتخابیة..... التي أوجب القانون 

ه الجریمة ھي الحبس لمدة لا تزید عن سنة وغرامة لا تزید على ألف دولار تنظیمھا))، والعقوبة المقررة لھذ
ً، والتشریع الكویتي ینص على ھذه الجریمة في المادة ( / ٤٥أمریكي أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا

ً قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة) والتي جاء فیھا ((یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاث  سنوات أولا
ر نتیجة الانتخاب بأیة طریقة  وبغرامة لا تجاوز ألفي دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من .... أو غیّ

ً في ١٤٩أخرى))، والتشریع الجزائري ینص في المادة ( / قانون الانتخابات) على ما یأتي ((كل من كان مكلفا
وات الناخبین وقام بإنقاص أو زیادة في اقتراع أما بتلقي أو بإحصاء أو فرز الأوراق المتضمنة أص

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ً في تشریعات انتخابی ة  ً للقانون بنصوص صریحة، ویفھم ھذا التجریم ضمنا إعلانھا خلافا

  .)١١٦٦(أخرى

  . )١١٦٧(في حین خلا القسم الآخر من التشریعات من تجریم مثل ھذه الأفعال 

  

  الفرع الثاني

  أركان الجریمة
ً للحقیق ة م ن ركن ین أساس ین ھم ا  تتكون  جریمة إعلان نتائج الانتخ اب خلاف ا

  الركن المادي والركن المعنوي.

: الركن المادي : ً   -أولا

                                                                                                                                       
المحضر... یعاقب بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات))، والتشریع البحریني ینص في المادة (رابعاً/ 

قانون مباشرة الحقوق السیاسیة) على انھ ((مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد ینص علیھا قانون ٢ -آ
لحبس مدة لا تزید على ستة أشھر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دینار أو العقوبات أو أي قانون آخر، یعاقب با

ً من الأفعال الآتیة: زور....... أیة وثیقة أخرى تتعلق بعلمیات  بإحدى ھاتین العقوبتین كل من ارتكب فعلا
/ مدونة ٩٦الاستفتاء أو الانتخاب بقصد تغییر النتیجة))، والتشریع المغربي الذي ینص في المادة (

درھم أو  ٢٠٫٠٠٠الى  ١٠٫٠٠٠نتخابات) على ما یأتي ((یعاقب بالحبس من سنة الى سنتین وبغرامة من الا
بإحدى ھاتین العقوبتین فقط على...... أو القیام... بأیة مناورات أخرى یراد بھا تغییر أو محاولة تغییر نتیجة 

ً قانون الانتخابات) بقولھ ١٢٨مادة (الاقتراع....))، والتشریع الیمني الذي نص على ھذه الجریمة في ال / ثانیا
((مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص علیھا في قانون آخر یعاقب أي من رؤساء وأعضاء اللجان التي 
تشكلھا اللجنة العلیا في كافة مراحل العملیة الانتخابیة عند ارتكابھم لإحدى المخالفات التالیة: التلاعب بنتیجة 

المماطلة في إعلانھا أو عدم التوقیع علیھا))، وتنص الفقرة (سابعاً) على ((تعمد عدم إیصال الانتخابات أو 
 النتائج والوثائق الى الأمانة العامة أو فروعھا في مواعیدھا)).   

ر أو حاول ان یغیر بالغش نتیجة ٣٣٣تنص المادة ( )(١١٦٥ / عقوبات لبناني) على ما یأتي ((كل شخص غیّ
وقب بال ً بجمع الأصوات أو أوراق الاقتراع أو انتخاب عُ حبس من شھرین الى سنتین، إذا كان المجرم مكلفا

وقب بالحبس من ستة أشھر الى ثلاث  حفظھا أو فرزھا أو القیام بأي عمل آخر متعلق بانتخاب عام عُ
 / عقوبات فلسطیني). ١٨٤/ عقوبات سوري)، والمادة (٣٢٣سنوات))، وبالحكم نفسھ أخذت المادة (

/ز قانون الانتخاب النافذ) على ما یأتي ((یعاقب ٢٧كالتشریع العراقي الذي نص في المادة ( )(١١٦٦
بالعقوبات المنصوص علیھا في القوانین النافذة كل من ارتكب أي فعل من الأفعال الآتیة : ..... أو القیام بأي 

من النظام  ١٠/٧دت المادة (عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسریتھ))، وعلى الحكم نفسھ أك
المادة  ) الخاص بالمخالفات والجرائم الانتخابیة، والتشریع الأردني الذي ینص في ٢٠٠٥لسنة  ١١رقم 

/ح قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب) على ما یأتي ٤٠قانون الانتخابات) ، والمادة (=   =/ح ٤٧(
على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دینار ولا  ((یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر ولا تزید

ً من الأفعال التالیة:...... القیام بأي عمل بقصد  تزید على خمسمائة دینار أو بكلتا العقوبتین كل من ارتكب أیا
المس بسلامة إجراءات الانتخاب ..... وفي ھذه الحالة یعاقب بالحد الأعلى للعقوبة المنصوص علیھا في ھذه 

مادة مع استعمال الأسباب المخففة))، فھذا النص یشمل أفعال تغییر الحقیقة في نتائج الانتخاب كما نرى، ال
كونھا أفعال تمس سلامة إجراءات الانتخاب، على اعتبار ان إعلان النتائج یعد إجراء من إجراءات العملیة 

 الانتخابیة.
یمة، إذ لم تتضمن المجلة الانتخابیة أي نص كالتشریع التونسي الذي خلا من النص على ھذه الجر )(١١٦٧

 بخصوص ھذه الجریمة، وكذلك التشریع السوداني في قانون الانتخابات العامة. 
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 ٍ ً  ویتمثل بالسلوك الإجرامي الذي یظھر بص ور ة منھ ا تغیی ر الحقیق ة عم دا ّ ع د

في النتائج التي تدون ف ي الاس تمارات الخاص ة ب الفرز وإع لان النت ائج، وی تم ذل ك بزی ادة 

عدد الأص وات الت ي حص ل علیھ ا مرش ح مع ین لض مان ف وزه عل ى حس اب مرش ح آخ ر 

ً بمرش  ح مع  ین)١١٦٨(حص  ل عل  ى أص  وات أكث  ر من  ھ ، وھ  ذا )١١٦٩(، أو إنقاص  ھا إض  رارا

حص ل ف ي مرحل ة إع لان النت ائج الابتدائی ة أو النھائی ة، فتتحق ق ھ ذه الجریم ة التغییر قد ی

عندما یتم تغییر النتائج الأولیة خلال عملیة إدخالھا في قاعدة البیانات في المركز ال وطني 

للإحصاء، وھنا تظھر أھمی ة الف رز الس ریع لأوراق الانتخ اب أو الاس تفتاء للحیلول ة دون 

، وتغیی ر الحقیق ة ی تم بالش طب أو الح ك أو اس تبدال الاس تمارات )١١٧٠(التلاعب في النتائج

الخاص   ة ب   الفرز وإع   لان النت   ائج، أو التلاع   ب بجھ   از التص   ویت بع   د انتھ   اء عملی   ـة 

  .)١١٧١(الاقـــتراع

ً لما أسفرت عنھ نتائج الف رز،  أما الصورة الثانیة فتتحقق بإعلان النتیجة خلافا

مرش ح آخ ر حص ل عل ى الأص وات اللازم ة  ویتم ذل ك ب إعلان ف وز مرش ح عل ى حس اب

  .)١١٧٢(للفوز بالمنصب

                                                
ببطلان  ١٧/٦/١٩٩٦ق جلسة ١٤لسنة  ٩٨٢قضت محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم  )(١١٦٨

... ان العملیة الانتخابیة لمجلس انتخابات إحدى المجالس المحلیة بمحافظة كفر الشیخ وجاء في حكمھا ((..
محلي.... بكفر الشیخ قد شابھا تزویر واضح عند فرز الأصوات وإعطاء من لا یستحق أكثر مما حصل علیھ 

- ٤٤من أصوات، الأمر الذي یجعل العملیة الانتخابیة مشوبة بالبطلان)). ینظر رأفت فوده: مصدر سابق، ص
٤٥  . 

الطعن المقدم من الدكتور حلمي عبد الرزاق الحدیدي ((ببطلان قضت محكمة النقض المصریة في  )(١١٦٩
للأخطاء المادیة التي  ٢١/١١/١٩٩٠محافظة دمیاط بتاریخ  -الانتخابات التي جرت في الدائرة الرابعة الزرقا

وقعت فیھا اللجان الفرعیة ولجنة الفرز في حساب وتجمیع النتائج حیث كانت النتائج حصول الدكتور حلمي 
ً، والصواب حصولھ على (٧٧١٨على ( )، ومن ثم كان یحق ان یكون ترتیبھ الثاني)). ینظر ٨٩٣٣) صوتا

ً د.عبد اللاه الشقاني، المصدر السابق، ٩٧٠د.زكریا محمد المرسي: المصدر السابق، ص . وینظر أیضا
 .  ٥٨٧ص

للاستفتاء الذي  ظھرت أھمیة الفرز السریع للحیلولة دون حدوث تلاعب كلي في النتائج الرسمیة )(١١٧٠
      عندما أخرت وزارة الداخلیة إعلان النتائج، وتحت ضغوط الأحزاب المعارضة ١٩٨٨جرى في تشیلي عام 

) ساعات من انتھاء الاقتراع، وفي الانتخابات الرئاسیة في البیرو ٦، ووجود المراقبین تم إعلان النتائج بعد (
  لأولیة في الیوم  التالي للانتخابات. ینظر،تم إعلان النتائج ا ١٩٩٥والتي جرت في نیسان/

NDI,Hand book, How Domestic organization Monitor Election,op.cit,        
 p.100.     

ینظر تكنولوجیا التصویت والفرز في خدمة الدیمقراطیة الھندیة، مقال منشور على شبكة الانترنیت  )(١١٧١
   .http://www.aljazerra.net/News/asia/2004/4/4-21-6.htmعلى الموقع الآتي: 

المقدم من السید عبد المقصود شحاتھ والسید  ٦١لسنة  ٨٧٠٨٥جاء في الطعن الانتخابي رقم  )(١١٧٢
والذي  ١٩/١١/١٩٩٠مرتضى احمد منصور في صحة انتخابات مجلس الشعب المصري التي جرت یوم 

ً بعد  ٢٨.إعلان نتیجة مغایرة للحقیقة بفوز المرشحة.... بفارق نظرتھ محكمة النقض المصریة ((..... صوتا
تزویر استمارات لجنة الفرز وإعطاء أصوات زائدة على خلاف الحقیقة....))، وجاء في تقریر محكمة النقض 

) غیر موقع ٧٧، ٧٣، ٣٧، ٣٦، ١٧، ١٥ما یأتي ((.... ثالثاً: ان كشوف فرز أصوات اللجان الفرعیة أرقام 
ً في عدد الأصوات المعطاة للمرشح السیدة... في محاضر تلك اللجان....))، عل یھا...... وان ھناك تصحیحا
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ھذه الجریمة لا یتص ور وقوعھ ا إلا م ن قب ل أعض اء لجن ة الانتخ اب المكلف ة 

بالفرز وإعلان النتائج، والأشخاص العاملین في لجان إدخال البیانات في مراكز الإحصاء 

، ولا تق وم الوطنیة عندما یقوم ھؤلاء بإدخال أرقام مغایرة للنتائج الح ً قیقیة للانتخاب عم دا

الجریمة إذا ما تم إعلان النتیجة صحیحة وتم التلاعب فیھا بع د ذل ك لخ روج الأفع ال م ن 

  .)١١٧٣(نطاق مرحلة إعلان النتائج، إذ تنتھي العملیة الانتخابیة بإعلان النتیجة النھائیة

 وتع  د الجریم  ة مت  وافرة عن   د قی  ام رؤس  اء مكات   ب الانتخ  اب ب  التوقیع عل   ى

المحض    ر المش    ترك المتض    من النت    ائج الم    زورة لمكات    ب الانتخ    اب الق    ائمین عل    ى 

ً بالتلاع ب ف ي نت ائج ف رز الأص وات خ لال عملی ة )١١٧٤(رئاستھا ، وتتحق ق الجریم ة أیض ا

  .)١١٧٥(تدوینھا في الاستمارات الخاصة بالفرز وإعلان النتائج

ً :الركن المعنوي :   -ثانیا
تخ اب أو الاس تفتاء جریم ة عمدی ة لا یمك ن جریمة تغییر الحقیقة في نتائج الان

ً بتدوین أرقام  ان تقع عن طریق الخطأ، فالموظف أو المكلف بخدمة عامة الذي یقوم سھوا

ً لھ ذه الجریم ة،  ُ مرتكب ا غیر صحیحة في الاس تمارة المع دة للف رز وإع لان النتیج ة لا یع د

ً لانتف  اء القص  د الجن  ائي لد ی  ھ، ولك  ن ھ  ذا لا یمن  ع م  ن وبالت  الي لا یمك  ن مس  اءلتھ جزائی  ا

تص  حیح الخط  أ إذا أمك  ن، أو الحك  م ب  بطلان الانتخ  اب، ومس  اءلتھ الموظ  ف المس  ؤول 

  .)١١٧٦(تأدیبیاً 

                                                                                                                                       
ً الطعون ( لسنة ٨٣٧، ٨٣٢، ٨١٠، ٨٠٩، ٧٤٨، ٦٦٥وینظر أیضا بشأن انتخابات مجلس الشعب  ٦٥) 

ظر د.شوقي . ین٦/١٢/١٩٩٥، ٢٩/١١/١٩٩٥قسم الجیزة محافظة الجیزة یومي  -المصري بالدائرة الأولى
  . ١٩٩-١٩٧، ص١٨١السید: الطعون الانتخابیة، مصدر سابق، ص

 . ٢٣٢-٢٢٩ینظر د.حسام الدین محمد احمد: المصدر السابق، ص )(١١٧٣
  ینظر قرار محكمة النقض الفرنسیة/ الدائرة الجنائیة في القضیة )(١١٧٤

   Cass Crim30/juin/1987,no.275.  ،أشار إلیھ د.أمین مصطفى محمد: المصدر السابق
. د.مصطفى محمود عفیفي: المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة، مصدر سابق، ھامس، ١٠٨-١٠٧ص
 .١٣١ص

س)  ٥٠الجریمة تتحقق بعد فرز الأصوات وتدوین النتائج في كشوف فرز الأصوات (نموذج رقم  )(١١٧٥
س) قد صار التلاعب في نقل النتائج، الأمر  ٤٨رز الصندوق (نموذج فانھ عند تدوین محضر إجراءات ف

             س)، وترتب على ذلك ان النتیجة ٤٩نفسھ بالنسبة لمحضر إجراءات الفرز في اللجنة العامة (نموذج 
شرح  التي أعلنت تخالف الواقع بأوراق الانتخابات وما ھو مدون بمحاضر الانتخاب. ینظر د.عبد الفتاح مراد:

. و للمؤلف نفسھ: شرح قوانین ٣٤١قوانین مجلس الشعب والشورى والأحزاب السیاسیة، مصدر سابق، ص
 .٤٠٦الانتخابات الرئاسیة، مصدر سابق، ص

) قدمت ١٥/١٢/٢٠٠٥في انتخابات مجلس النواب العراقي (الجمعیة الوطنیة) والتي جرت في ( )(١١٧٦
/ ذي قار) والمتضمنة ((قیام مدیر المحطة  ٣٤٠الشكوى المرقمة (الى المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات 

ً لصالح الائتلاف ٥٨٢) في الشطرة بإضافة (٨٩٥٠١٣السابعة في المركز الانتخابي المرقم ( ) صوت سھوا
وبعد الإطلاع على الإجابة المقدمة من مكتب ذي  ٥٥٥الإسلامي، وھي كانت لصالح الائتلاف العراقي الموحد 

طلاع على تقریر اللجنة المكلفة بإعادة فرز الصندوق في المحطة المذكورة أعلاه قرر المجلس قار والإ
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ویقوم الركن المعنوي في ھذه الجریمة بتوافر القصد الجن ائي الع ام بعنص ریھ 

ً غی  ر مش  روع ً بارك  ان الجریم  ة وإنھ  ا تش  كل عم  لا  العل  م والإرادة، فیك  ون الج  اني عالم  ا

یعاقب علیھ القانون، وعل ى ال رغم م ن ذل ك تنص رف إرادت ھ الح رة ال ى الإتی ان ب ھ، ف إذا 

انتفى اح د عنص ري القص د انتف ى ال ركن المعن وي، ف لا مس ؤولیة جزائی ة عل ى الموظ ف 

المختص بإدخال نتائج الانتخاب في جھاز الإحصاء المركزي (قاعدة البیانات) إذا م ا ق ام 

ً ل ً على إملاء خاطئ من موظف آخر.بإدخال النتائج خلافا   لحقیقة وبناء

ً عن القصد العام لابد م ن وج ود قص د خ اص ل دى الج اني، ھ و قص د  وفضلا

الغش بھدف تغییر نتیجة الانتخاب، بما یضر بمصلحة احد المرشحین أو المصلحة العامة 

ت ى المتمثلة بالمحافظ ة عل ى نزاھ ة الانتخاب ات وس لامتھا م ن عملی ات الغ ش والتزوی ر ح

تأتي معبرة عن إرادة الناخبین الحقیقیة، فالقصد الخاص ھو تعمد تغییر الحقیقة ف ي نت ائج 

  .)١١٧٧(الانتخاب

، لھ ذا تق رر لھ ا التش ریعات عقوب ة )١١٧٨(ان ھذه الجریمة تعد من قبی ل الج نح

ِ أو الغرامةِ أو كلیھما، م ع اخ تلاف مق دارھا م ن تش ریع ال ى آخ ر ، ف ي ح ین )١١٧٩(الحبس

                 .           )١١٨٠(التشریعات عقوبة الجنایةقررت لھا بعض 

                                                                                                                                       
((المصادقة على نتائج اللجنة المكلفة بإعادة فرز الصندوق في المحطة السابعة في المركز الانتخابي 

تصحیح نتائج ورقة والإیعاز الى غرفة العملیات في المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات لغرض  ٨٩٥٠١٣
ً لتوصیات اللجنة المكلفة بإعادة الفرز)). وفي مصر قضت محكمة النقض المصریة في  العد والفرز وفقا
تقاریر عدیدة لھا ببطلان الانتخابات في عدة دوائر لوجود أخطاء في حساب الأصوات وتجمیعھا داخل لجان 

حق أو تم حذفھا من مرشح لصالح مرشح الفرز حیث وجدت أحیانا عدة أصوات أضیفت لمرشح دون وجھ 
آخر مما ینتج عنھ بطلان لعملیة الفرز وبالتالي بطلان ما تم إعلانھ من نتائج نھائیة من تلك الدوائر ینظر 

ً د.علي وینظر أیض  http://www.iEciaq.org.موقع المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في العراق. ا
. د.داود الباز: حق المشاركة في الحیاة السیاسیة، مصدر سابق، ٧١الصاوي وآخرون: المصدر السابق، ص

 .  ٦٧٠ص
ینظر د.جورجي شفیق ساري: تأملات واجتھادات في عملیة الاقتراع وضماناتھا، مصدر سابق،  )(١١٧٧

 .  ٢٧٦سابق، ص. د.عبد الفتاح مراد: شرح قوانین الانتخابات الرئاسیة، مصدر ١٨٩ص
ینظر د.عبد الفتاح مراد: شرح قوانین مجلس الشعب والشورى والأحزاب السیاسیة، مصدر سابق،  )(١١٧٨

 . ١٢٧-١٢٦. وللمؤلف نفسھ: موسوعة الانتخابات، مصدر سابق، ص٣٢٨، ص٧٥ص
ن التشریع العراقي یقرر عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر ولا تزید عن سنة أو غرامة م )(١١٧٩

)، ٢٠٠٥لسنة  ١١النظام رقم  ١٠/٧ألف دینار ولا تجاوز ملیون دینار أو بكلتا العقوبتین وفقاً (المادة  ٥٠٠
/ قانون مباشرة الحقوق ٤٥أما التشریع المصري فالعقوبة ھي الحبس مدة لا تقل عن سنتین (المادة 

ى سنة وغرامة لا تزید على ألف السیاسیة)، وفي التشریع الفلسطیني العقوبة ھي الحبس لمدة لا تزید عل
ً (المادة  / قانون الانتخابات)، وھي الحبس لمدة لا ١٠٦دولار أمریكي أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا

ً قانون انتخاب ٤٥تزید على ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز ألفي دینار أو بإحدى العقوبتین (المادة  / أولا
أما التشریع المغربي فجعلھا الحبس من سنة الى سنتین وغرامة من أعضاء مجلس الأمة الكویتي)، 

 / مدونة الانتخابات).٩٦درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین (المادة  ٢٠٫٠٠٠الى  ١٠٫٠٠٠
كالتشریع الجزائري الذي قرر لھا عقوبة السجن المؤقت من خمس سنوات الى عشر سنوات  )(١١٨٠
 / قانون الانتخابات).١٤٩(المادة 
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مِة   ◌  الخاتـ
بع  د ان تناولن  ا بالبح  ث الجوان  ب النظری  ة والتطبیقی  ة للج  رائم الانتخابی  ة ف  ي العدی  د م  ن التش  ریعات 

ی د م ن الانتخابیة والعقابیة من خلال بیان ماھیتھا وأحكامھ ا الموض وعیة والإجرائی ة، وتطبیقاتھ ا توص لنا ال ى العد

  النتائج والمقترحات والتي نراھا ضروریة لاستكمال البحث فیما یأتي أھمھا:

  أولاً: النتائج:
ً، والت ي ی رتبط ظھورھ ا ف ي الأخ ذ بالانتخ اب كوس یلة  -١ ان مفھوم الجرائم الانتخابیة م ن المف اھیم الحدیث ة نس بیا

  بالتنظیم ھذه الجرائم. لممارسة السلطة، إذ لم تعرفھ التشریعات القدیمة، فھي لم تتناول

ان مصطلح (الجرائم الانتخابیة) أو (الجریمة الانتخابیة) غیر متفق على تعریف موح د ل ھ، ف لا یوج د تعری ف  -٢

ج امع م  انع ل  ھ، ولھ  ذا اختل  ف الفق  ھ وك  ذلك التش  ریع بص  دد وض  ع تعری  ف ل  ھ، فھن  اك م  ن یقص  رھا عل  ى الأفع  ال 

بینما جعلھا آخرون شاملة للأفعال ال واردة ف ي ق انون الانتخ اب أو غی ره والامتناعات الواردة في قانون الانتخاب، 

 ً ً أم س لبیا من القوانین المختصة. وقد اجتھدنا بدورنا في وضع تعریف لھا قائلین بأنھا ((كل فع ل س واء ك ان ایجابی ا

ً من فتح ب اب التس جیل والتر ش یح حت ى إع لان نت ائج یؤثر على حسن سیر العملیة الانتخابیة ونزاھتھا، وذلك ابتداء

الانتخابات المصادق علیھ ا بش كل نھ ائي، س واء وقع ت ھ ذه الأفع ال م ن قب ل الناخ ب أو المرش ح أو رج ل الإدارة 

الانتخابیة أو احد المراقبین أو أي شخص آخر ، أو وقعت علیھم وسواء نص علیھا قانون الانتخ اب، أو أي ق انون 

بأنھ  ا (ك  ل تج  اوز أو خ  رق للقواع  د الانتخابی  ة یح  دد ل  ھ الق  انون عقوب  ة  عق  ابي آخ  ر))، وإذا أردن  ا الاختص  ار قلن  ا

  معینة).

ھناك العدید من التسمیات التي تطلق على الأفعال والامتناعات التي تمس نزاھ ة العملی ة الانتخابی ة وت ؤثر ف ي  -٣

بي، الج  رائم الانتخابی  ة أو س  یرھا، ومنھ  ا الج  رائم الناش  ئة ع  ن الانتخ  اب، والمخالف  ات الانتخابی  ة، والعن  ف الانتخ  ا

ً منھا ما یضیق من نطاق ھذه الجرائم أو یوسعھا، وھو أمر غی ر  جرائم الانتخاب. والتسمیات الثلاث المذكورة أنفا

مقبول، لذا نرى الأخذ بتسمیة أو مصطلح الجرائم الانتخابیة ، كونھا تنسجم مع المض مون وتعط ي دلال ة واض حة 

ً على مستوى الفقھ والتشریع.وصریحة علیھ، كما أنھا تعد ا   لتسمیة الأكثر شیوعا

قسم من التشریعات الانتخابیة یقص ر الج رائم الانتخابی ة عل ى الأفع ال و الامتناع ات ال واردة فیھ ا دون غیرھ ا  -٤

م ن التش ریعات، وھ ذا المس لك مح ل نظ  ر كم ا ن رى، إلا إذا كان ت ھ ذه التش  ریعات م ن الس عة والدق ة ف ي التنظ  یم 

یع الأفعال المتصور وقوعھا خلال العملیة الانتخابی ة، ف لا م انع م ن وج ود بع ض النص وص المتعلق ة مت منة جم

  بھا في قانون العقوبات طالما ان النصوص الخاصة ھي الواجبة التطبیق.

خلت بعض التشریعات الانتخابیة من إیراد أحكام خاصة بالجرائم الانتخابیة في نصوصھا، وھ ذا اتج اه منتق د،  -٥

ً یجب تداركھ، وذلك بإفراد باب أو فصل خاص للأحكام الخاصة بھذه الجرائم.وی ً تشریعیا   عد ذلك قصورا

للجرائم الانتخابیة أنواع عدیدة، منھا ما یقع عل ى الأش خاص كالقت ل والإی ذاء والتھدی د والاختط اف، ومنھ ا م ا  -٦

كالس ب والق ذف، ومنھ ا م ا یتعل ق بنزاھ ة  یقع على الأموال كالسرقة والإتلاف، ومنھ ا م ا یط ال الس معة والش رف

العملیة الانتخابیة، كالتزویر والرشوة، وأطراف العملیة الانتخابیة (ناخب، مرشح، رجل الإدارة) یمكن ان یكون وا 

  جناة أو مجني علیھم في ھذه الجرائم.
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ت  ي تق  ع عل  ى الأش  خاص خل  ت معظ  م التش  ریعات الانتخابی  ة م  ن إی  راد الأحك  ام الخاص  ة ب  الجرائم الانتخابی  ة ال -٧

كالقت  ل والإی   ذاء والخط   ف، ال   ذي یط   ال أط   راف العملی  ة الانتخابی   ة م   ن ن   اخبین أو مرش   حین أو رج   ال الإدارة 

ً خاص ة  ً یجب تداركھ، وذلك عن طریق تضمین التشریعات الانتخابیة نصوص ا ً تشریعیا الانتخابیة، وھذا یعُد نقصا

ً أو الإش  ارة الص  ریحة ال  ى تطبی  ق بھ  ذه الج  رائم، م  ع اعتب  ار وقوعھ  ا عل  ى الن  اخب ً مش  ددا ین أو المرش  حین ظرف  ا

  الأحكام الخاصة بھذه الجرائم والواردة في قوانین العقوبات.

اختل ف الفقھ اء بص  دد تحدی د مراح  ل العملی ة الانتخابی  ة وتس میاتھا، فھن اك م  ن یح ددھا بم  رحلتین ھم ا مرحل  ة  -٨

ج، وھناك م ن یجعلھ ا ث لاث مراح ل م ع اخ تلاف التس میات الت ي الترشیح ومرحلة التصویت والفرز وإعلان النتائ

تطل ق عل ى ك  ل مرحل ة منھ  ا، فم نھم م  ن یطل ق علیھ  ا مرحل ة القی  د ف ي ج  داول الانتخ اب، ومرحل  ة المش اركة ف  ي 

التص  ویت، ومرحل  ة الف  رز وإع  لان النت  ائج، وھن  اك م  ن یس  میھا المرحل  ة الس  ابقة أو الممھ  دة للانتخ  اب، ومرحل  ة 

المعركة الانتخابیة، ومرحلة العملیة الانتخابیة، وھن اك م ن ی رى ان العملی ة الانتخابی ة تتك ون م ن أرب ع الحملة أو 

مراح ل ھ  ي مرحل ة القی  د ف ي الج  داول الانتخابی ة ومرحل  ة الدعای ة السیاس  یة ومرحل ة التص  ویت وف رز الأص  وات 

نتخابی  ة، ونح  ن نؤی  د الأخ  ذ بالتقس  یم وإع  لان النت  ائج، ومرحل  ة رابع  ة ھ  ي ولای  ة القض  اء ف  ي نظ  ر المنازع  ات الا

الثلاثي لمراحل العملیة الانتخابیة وھي المرحلة التحضیریة أو التمھیدیة للانتخاب، وتشمل عملیة القید ف ي ج داول 

ً عل ى  الانتخاب، والحملة أو الدعایة الانتخابیة ومرحلة التصویت أو الاقتراع ومرحلة الف رز وإع لان النت ائج وبن اء

ً عل ى ذلك قمنا ب تقس یم الج رائم الانتخابی ة حس ب المراح ل الت ي ترتك ب فیھ ا، وھ ذه الج رائم منھ ا م ا یك ون قاص را

  مرحلة معینة دون غیرھا، ومنھا ما یمكن ارتكابھ في أكثر من مرحلة.

یرى جانب من الفقھ ان جرائم المرحلة التحضیریة تكون قاصرة على أفعال الاعتداء عل ى الج داول الانتخابی ة  -٩

ون غیرھا، فمحل الاعتداء في ھذه الجرائم ھو الجداول الانتخابیة، وھذا الرأي محل نظر بالنسبة لن ا فالعدی د م ن د

الجرائم التي تقع خلال ھذه المرحلة والتي تطال الأشخاص والأموال، مما یعني ان محل الاعتداء في ھذه الج رائم 

الحق وق والمص الح الت ي یحمیھ ا الق انون والت ي تت أثر ال ى  لا یقتصر على سجل الناخبین بل یمتد لیشمل العدی د م ن

جانب تأثر العملیة الانتخابیة. كما ان ھذه المرحلة تش مل عملی ة أخ رى مھم ة ال ى جان ب عملی ة القی د ف ي س جلات 

نص ت  الناخبین، ھي الحملة أو الدعایة الانتخابیة، والتي من الممكن ان ترافقھا العدی د م ن الج رائم الانتخابی ة الت ي

علیھا التشریعات الانتخابیة، ولا یمكن نكران أھمیة وخطورة المرحل ة التحض یریة فھ ي الم دخل ال رئیس لعملی ات 

الغش والاحتیال، لأنھا الأساس لأي انتخاب ل ذا لاب د ان تلق ى العنای ة التش ریعیة اللازم ة م ن خ لال التنظ یم ال دقیق 

  شكل الجرائم الانتخابیة فیھا وتقریر العقوبة الجنائیة الرادعة لھا.لإجراءاتھا، وتحدید الأفعال والامتناعات التي ت

على الرغم من قصر الفترة الزمنیة لمرحلة التص ویت (الاقت راع) والت ي لا تمت د ف ي اغل ب الأحی ان إلا لی وم  -١٠

ً فیھا، وتشترك جرائم ھذه المرحلة بمیزة واحدة، ھي وق وعھ ا ف ي مك ان واحد، فان اغلب الجرائم الانتخابیة وقوعا

محدد أو ب القرب م ن جمعی ة أو مرك ز الانتخ اب، وھن اك م ن ی رى امت داد مرحل ة التص ویت لتش مل عملی ة الف رز 

  وإعلان النتائج، ونحن لا نؤید ذلك لاستقلال مرحلة التصویت عن مرحلة الفرز.

معین ة فیھ ا كعنص ر م ن الجرائم الانتخابی ة بعض ھا م ن ج رائم الض رر (النتیج ة)، أي لاب د م ن تحق ق نتیج ة  -١١

عناصر الركن المادي المكون لھا، والبعض الآخر من جرائم الخط ر والت ي یكُتف ى فیھ ا بمج رد تع ریض الح ق أو 

ً ویترت ب عل  ى ھ ذا الأم ر ان علاق  ة  ً أم مفترض ا المص لحة مح ل الحمای ة (ح  ق الانتخ اب) للخط ر س واء ك  ان فعلی ا

تراطھا ف ي الن وع الث اني فھ ي مفترض ة فیھ ا، وی رى ال بعض ان السببیة یتطل ب وجودھ ا ف ي الن وع الأول دون اش 

ف ي الإخ لال  -س واء كان ت ج رائم ض رر أم خط ر -النتیجة الإجرامی ة ف ي الج رائم الانتخابی ة تتمث ل بص ورة عام ة
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ب  الحق الدس  توري ف  ي الانتخ  اب والت  أثیر ف  ي نتیجت  ھ لإظھارھ  ا عل  ى عك  س حقیقتھ  ا، والت  أثیر ف  ي ض  مان ص  دق 

ً  ونزاھة وحریة الانتخابات الى جانب تحقیق مقاصد خاصة عن د ارتك اب ھ ذه الج رائم، وھ ذا م ا نؤی ده نح ن أیض ا

ً منھا.   فالجرائم الانتخابیة تتحقق بوقوع ھذه النتائج أو بعضا

الج  رائم الانتخابی  ة ج  رائم عمدی  ة لاب  د م  ن ت  وافر القص  د الجزائ  ي (الجن  ائي) بعنص  ریھ العل  م والإرادة فیھ  ا  -١٢

ٍّ م  ن ویتطل ب ف ي  ً ع ن القص د الع ام ت  وافر قص د خ اص، وھن  اك م ن ی رى ع دم ض  رورة ت وافر ك ل بعض ھا فض  لا

القصدین (العام أو الخاص) بل یكتفي بمجرد التیقن من ارتكاب الفعل المادي محل التجریم وھذا الرأي مح ل نظ ر 

أخرى الجریمة لابد لھ ا م ن رك ن لدینا، لأنھ لا ینطبق إلا على بعض الجرائم الانتخابیة ھذا من ناحیة، ومن ناحیة 

معنوي تقوم علی ھ، وھ و الأس اس فیھ ا ول ھ الأھمی ة الكب رى فیھ ا ف الإرادة ھ ي الموجھ ة للس لوك، وم ا الس لوك إلا 

  نتیجة لذلك التوجیھ.

ھناك اتجاه في الفقھ والتشریع الانتخابي، یرى إمكانیة وقوع الجریمة الانتخابی ة ع ن طری ق الخط أ ولا نؤی د  -١٣

ً جریمة عمدیة یترتب على اش تراط ت وافر القص د ھذا  الاتجاه فالجریمة الانتخابیة كما یراھا الكثیرون ونراھا أیضا

ً  -الجزائ  ي فیھ  ا ً ك  ان أم خاص  ا ع  دم إمكانی  ة وقوعھ  ا ع  ن طری  ق الخط  أ غی  ر العم  دي، فالإض  رار بالعملی  ة  -عام  ا

  الانتخابیة وحسن سیرھا أمر یتطلب انصراف إرادة الجاني إلیھ.

على خلاف الظ روف المش ددة، خل ت التش ریعات الانتخابی ة م ن أی ة إش ارة ال ى الأع ذار والظ روف المعفی ة  -١٤

  والمخففة للعقوبة، مما یعني ضرورة تطبیق الأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات بشأنھا.

ي تشترك في بعضھا مع غیرھ ا تتمیز الجرائم الانتخابیة بجملة من الخصائص الموضوعیة والإجرائیة، والت -١٥

من الجرائم، ومثالھا الخضوع لمبدأ الشرعیة أو القانونی ة، وبی ان الجھ ات المختص ة ب التحقیق والمحاكم ة، وتنف رد 

  بالبعض الآخر كالمساواة في العقوبة بین الشروع والجریمة التامة، والتقادم الخاص.

ات الانتخابی ة فق ط، وإنم ا أوردت بع ض الق وانین العقابی ة أو لم یقتصر إیراد الجرائم الانتخابیة على التش ریع -١٦

ً جزائی  ة متعلق  ة بالعملی  ة الانتخابی  ة، مم  ا یعن  ي  الخاص  ة بتنظ  یم المج  الس النیابی  ة والأح  زاب السیاس  یة، نصوص  ا

َ ھذه الجرائم   .سریان قواعد المسؤولیة الجزائیة المقررة في قانون العقوبات أو الانتخاب بشأن من یرتكب مثل

في مجال تفسیر النصوص الجزائیة یتم التقید بمب دأ التفس یر الض یق، ومعن اه ان القاض ي الجن ائي مل زم بع دم  -١٧

التوسع في نطاق التجریم، وعلیھ الالتزام بالتشریع دون ان یكون لھ مد نطاق انطباق النص على ح الات ل م ی نص 

ً تأخ  ذ بھ ذا المب  دأ، وت  ارة ً علیھ ا الق  انون، وھ  ذا المب دأ ینطب  ق عل  ى الج رائم الانتخاب ی  ة، والتطبیق  ات القض ائیة ت  ارة

ً للحك م المقص ود والمعب ر ع ن قص  د  ً مبین  ا أخ رى تأخ ذ بالتفس یر الغ ائي لل  نص الجزائ ي، أي یك ون التفس یر مق ررا

  المشرع وھو ما نؤیده.

ة والش روع فیھ ا مھم ا ك ان تساوي العدید من التشریعات الانتخابیة في العقوبة ب ین الجریم ة الانتخابی ة التام  -١٨

نوعھا، بینما تقصر بعض التشریعات ھذا الأمر على عدد من الجرائم الانتخابیة، وخلت تشریعات أخرى من مث ل 

ھذه الأحكام، مم ا یعن ي ان الأحك ام الخاص ة بالش روع وال واردة ف ي ق انون العقوب ات ھ ي الواجب ة التطبی ق ونح ن 

الذي یساوي ب ین الجریم ة التام ة، والش روع ف ي العقوب ة، لان الج اني ال ذي  نفضل تبني التشریع الانتخابي للاتجاه

ً التأثیر في العملیة الانتخابی ة لا تق ل خطورت ھ عم ن یرتك ب الجریم ة  یشرع في ارتكاب الجریمة الانتخابیة محاولا

ٍ لھ ولغیره، كما أنھا تحل إشكالیة العقاب عل ُ رادع ى الشروع في المخالف ات، التامة، والمساواة في العقوبة ھي خیر

فعدم وجود نص في التشریعات الانتخابیة یتطلب الرج وع ال ى ق انون العقوب ات ال ذي لا یعاق ب عل ى الش روع ف ي 

  المخالفات مما یؤدي الى إفلات الجاني من العقاب.
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ً بالعقوب ات المق ررة ف ي ق وانین ا -١٩ لعقوب ات، فغالبی ة العقوبات المقررة للجرائم الانتخابیة عقوب ات مخفف ة قیاس ا

الجرائم الانتخابیة تعد من قبیل الجنح، ونرى ضرورة تش دید العقوب ات وجعلھ ا متناس بة م ع خط ورة ھ ذه الج رائم 

وجسامة الضرر الن اتج عنھ ا وال ذي یص یب العملی ة الانتخابی ة، أو تطبی ق العقوب ات المنص وص علیھ ا ف ي ق انون 

  العقوبات وذلك بإیراد نصوص صریحة بذلك. 

تخول التشریعات الانتخابیة رئیس لجن ة الانتخ اب أو مس ؤول مرك ز الانتخ اب ص لاحیات م أمور أو عض و  -٢٠

الضبط القضائي بالنسبة لضبط الجرائم التي تقع داخل قاعة الانتخاب، ونرى أنھا كانت موفقة في ذل ك، فم نح ھ ذه 

الانتخ اب م ن اج ل ض مان حس ن س یر الصلاحیات یمكنھ من المحافظة على النظ ام والأم ن داخ ل لجن ة أو مرك ز 

العملیة الانتخابیة، وإلقاء القبض على مرتكب الجریمة أو من یشرع في ارتكابھا، إلا إننا نرى ضرورة امتداد ھذه 

ً عن المنطقة المحیطة بھ ولمسافة تحدد بموجب القانون.   الصلاحیات لتشمل كل لجنة أو مركز انتخاب، فضلا

ُ تش  ریعات الان -٢١ تخاب  ات الجھ  ات المختص  ة ب  التحقیق، ف  ي ح  ین خل  ت غالبیتھ  ا م  ن تحدی  د ھ  ذه ح  ددت بع  ض

الجھ ات، مم ا یعن ي الرج وع ال ى الأحك ام ال واردة ف ي ق وانین أص ول المحاكم ات الجزائی ة والإج راءات الجنائی  ة، 

ونح ن نفض  ل إی راد نص  وص ص ریحة ف  ي التش ریعات الانتخابی  ة تح دد الس  لطات المختص ة ب  التحقیق ف ي الج  رائم 

  الانتخابیة.

تختلف التشریعات الانتخابیة بصدد تحدید المحكمة المختصة بنظر الجرائم الانتخابی ة، فقس م منھ ا یم نح ھ ذه  -٢٢

الاختصاص لمحكمة انتخابیة مختصة، أما القسم الآخر فیجعلھا من اختصاص المحاكم الجنائی ة العادی ة، وبالاتج اه 

لأول، ی رى ان الج  رائم الانتخابی  ة لھ  ا خصائص ھا الت  ي تمیزھ  ا ع  ن نفس ھ س  ار الفق  ھ ال ذي ینقس  م عل  ى اتج  اھین: ا

ً عن اختلاف طبیعة الحق المعتدى علیھ فیھا عنھ في الجرائم العادیة فھ و ذو  غیرھا، وتشریعات خاصة بھا، فضلا

قض اء طبیعة سیاسیة، ولھذا یجب ان تكون ھناك محاكم مختصة تنظر ھذه الجرائم. أم ا الاتج اه الث اني فی رى ان ال

الجنائي العادي ھو صاحب الاختص اص الأص یل ف ي نظ ر كاف ة الج رائم بغ ض النظ ر ع ن طبیع ة الح ق المعت دى 

علی  ھ، وس  واء ورد التج  ریم ف  ي المدون  ة العقابی  ة أم ف  ي تش  ریعات خاص  ة كق  انون الانتخ  اب، فللطبیع  ة الجنائی  ة 

ار عن  د إناطت  ھ ال  ى جھت  ین قض  ائیتین المش  تركة وتوحی  د الاختص  اص ال  ذي یحس  م الكثی  ر م  ن الإش  كالات الت  ي تث  

مختلفتین، أسباب تدعو الى جعل القضاء الجنائي العادي ھو المختص بنظر ھذه الجرائم. أما وجھة نظرنا ف ي ھ ذا 

الموضوع فنؤید الاتجاه الأول وذل ك لخصوص یة ھ ذه الج رائم وخطورتھ ا وجس امة الآث ار المترتب ة علیھ ا، والت ي 

  نتخابیة وبالتالي على الحیاة السیاسیة.تؤثر على سیر العملیة الا

تأخ  ذ غالبی  ة التش  ریعات الانتخابی  ة بالتق  ادم الخ  اص لل  دعوى الجزائی  ة الناش  ئة ع  ن الجریم  ة الانتخابی  ة، م  ع  -٢٣

الاختلاف في تحدید ھذا التقادم، بین ثلاثة أشھر وستة أشھر، بینما خلت تشریعات أخرى من النص على مثل ھ ذا 

ن  اه تطبی  ق الأحك  ام المتعلق  ة بالتق  ادم المنص  وص علیھ  ا ف  ي ق  وانین أص  ول المحاكم  ات الجزائی  ة التق  ادم، وھ  ذا مع

  والإجراءات الجنائیة أو غیرھا من القوانین الخاصة.

الفقھ الجنائي منقسم بشأن مسألة تقادم الدعوى الجزائیة الانتخابیة بین مؤید ومعارض، فالاتجاه المؤید ینقس م  -٢٤

یذھب الى تطبی ق م دة التق ادم الخ اص المنص وص علیھ ا ف ي ق وانین الانتخ اب، وذل ك لاخ تلاف على رأیین الأول 

طبیعة الجرائم الانتخابیة عن غیرھا من الجرائم، فھي جرائم سیاسیة تقع في أوقات محددة، تف رض عل ى المش رع 

م یقتض ي العم ل بأقص ر إنھاء إجراءاتھا في وقت مناسب حتى لا تتعرض المصالح العامة للمس اس، فالص الح الع ا

وقت لإزالة كل ما یترتب على الحملات الانتخابیة من نتائج وما تثیره في النفوس من حقد وكراھیة وط ي ص فحة 

الخلاف  ات الانتخابی  ة وبدای  ة مرحل  ة جدی  دة یس  ودھا الوئ  ام. أم  ا ال  رأي الث  اني فی  ذھب ال  ى تطبی  ق التق  ادم الع  ام 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ت الجزائی ة والإج راءات الجنائی ة، لخط ورة ھ ذه الج رائم فلاب د م ن المنصوص علی ھ ف ي ق وانین أص ول المحاكم ا

توفیر الضمانات الكافیة للعملی ة الانتخابی ة بجمی ع مراحلھ ا، وم ن ھ ذه الض مانات إطال ة م دة التق ادم والت ي تتحق ق 

حداث بتطبیق نظام التقادم المنص وص علی ھ ف ي ق وانین الإج راءات. أم ا الاتج اه المع ارض فی رى أنص اره ان اس ت

نظام التقادم الخاص یھدر أحكام  قانون الانتخاب الآمرة ویقوي إرادة مرتكب ي الج رائم وی دفعھم ال ى تزیی ف إرادة 

) م  ن ٥٧الش  عب بمختل  ف الوس  ائل، وأنص  ار ھ  ذا الاتج  اه م  ن الفقھ  اء المص  ریین ال  ذي ی  رون ف  ي ن  ص الم  ادة (

رھم. ونح ن نؤی د الاتج اه ال ذي یأخ ذ بالتق ادم الدستور المصري، الأس اس ال ذي یس تندون علی ھ ف ي دع م وجھ ة نظ 

الخاص، للطبیعة الخاصة للجرائم الانتخابیة، ولكفایة ھذه الفترة (ستة أشھر) لتحریك الدعوى الجزائیة، وھي م دة 

  مناسبة لإزالة آثار الجرائم التي ترافق العملیة الانتخابیة وبدایة مرحلة جدیدة.

لأحكام الخاصة بتقادم العقوبة، مما یعن ي س ریان الأحك ام ال واردة ف ي ق انون خلت التشریعات الانتخابیة من ا -٢٥

العقوبات علیھا، وان كنا نفض ل إی راد أحك ام ھ ذا التق ادم ف ي التش ریعات الانتخابی ة، كم ا ھ و الح ال بالنس بة لتق ادم 

  الدعوى.

ً عل ى  -٢٦ الباع  ث ال ذي ارتكب  ت م ن اجل  ھ الجریم ة الانتخابی ة ذات طبیع  ة سیاس یة، وھ  ذه الطبیع ة تح  دد اعتم ادا

 ٌّ َ ح ق َّ الانتخ اب الجریمة الانتخابیة، أو طبیعة الحق المعتدى علیھ، وھذا ما سارت علی ھ ق وانین العقوب ات، وبم ا أن

ً، وب النظر لتن وع الج رائم الانتخابی ة  ذو طبیعة سیاسیة، فالاعتداء الواقع على ھذا الحق یمثل جریم ة سیاس یة أیض ا

ئم سیاس  یة بحت  ھ یك  ون المس  اس بح  ق الانتخ  اب فیھ  ا مباش  ر كج  رائم القی  د غی  ر المش  روع فن  رى ان ھن  اك ج  را

والتص  ویت المتك  رر والتلاع  ب بنت  ائج الانتخ  اب، والج  رائم الانتخابی  ة السیاس  یة النس  بیّة، ویك  ون المس  اس بح  ق 

تداء ھنا یطال ح ق آخ ر ھ و الانتخاب غیر مباشر كالاعتداء على احد الناخبین أو المرشحین بالقتل أو الإیذاء فالاع

  الحق في الحیاة، أو الحق في سلامة الجسم، والذي بدوره یؤثر على حق الانتخاب.

الجرائم الانتخابیة یمك ن ان تك ون ج رائم طبیعی ة أو مص طنعة، كم ا أنھ ا ق د تك ون ج رائم وقتی ة أو مس تمرة  -٢٧

غی ر الأم اكن المخصص ة لھ ا، والامتن اع ع ن  ولیست وقتیة فقط كما یراھا البعض، فوضع الدعای ة الانتخابی ة ف ي

  رفعھا على الرغم من طلب ذلك من الجھات المسؤولة، یشكل جریمة انتخابیة مستمرة.

في جریمة القید أو الحذف المخالف تجرم بعض التشریعات كل نش اط یتعل ق بالقی د أو الح ذف المخ الف دون  -٢٨

تشریعات أخرى الوسائل التي یمك ن بواس طتھا ارتك اب ھ ذا  ذكر صور معینة یتم بھا ھذا النشاط، في حین ذكرت

ً ویتسع لیشمل كل صور السلوك  النشاط على سبیل الحصر، ونرى ان الاتجاه الأول ھو الجدیر بالإتباع كونھ عاما

الإجرامي ونحن نتفق مع الرأي الذي یرى ھذه الجریمة من جرائم الخطر، والذي تتعرض فیھ المصلحة المحمیة( 

  لجداول الانتخابیة ونزاھتھا) للاعتداء، ولا یشترط في ھذه الجریمة استخدام القید المخالف في التصویت.صحة ا

فضلنا استخدام مصطلح (الدعایة أو الحملة الانتخابیة) عند تناولنا للج رائم الت ي تق ع خ لال ھ ذه الفت رة، عل ى  -٢٩

َّ البعض یستخدم مصطلحات (الحملة السیاسیة)  أو (المعركة الانتخابیة) وذلك لورود ھ ذا المص طلح الرغم  من أن

في معظم التشریعات الانتخابیة من جھة، وللانتقادات التي وجھت للمصطلحات الأخرى م ن جھ ة ثانی ة فالمعرك ة 

الانتخابیة مصطلح غیر مناسب من الناحیتین اللغویة والقانونیة فالدعایة أو الحملة الانتخابیة لابد ان تكون الوس یلة 

لة القانونیة.ا َ   لمستخدمة فیھا مشروعة وموافقة للقانون و إلا تعرض المخالفون للمساء

ً للدعایة الانتخابیة، ونرى أنھا كانت موفقة في مس لكھا ھ ذا ف إیراد مث ل ھ ذا  -٣٠ أوردت بعض التشریعات تعریفا

  التعریف یوضح ما ھو مقصود بالدعایة الانتخابیة ولو بكلمات موجزة.
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الانتخابیة فترة زمنیة محددة تج ري خلالھ ا المنافس ة المش روعة ب ین المرش حین، وتح دد التش ریعات للدعایة  -٣١

الانتخابی  ة ھ  ذه الفت  رة بش  كل واض  ح وص  ریح وان تفاوت  ت م  ددھا، وھ  ذه التش  ریعات مختلف  ة ح  ول م  دى اعتب  ار 

عاق ب علیھ ا أم لا، ونح ن نؤی د ممارسة الدعای ة الانتخابی ة خ ارج نط اق الفت رة الزمنی ة المح ددة جریم ة انتخابی ة م

الاتجاه الذي عدھا جریمة انتخابی ة كون ھ یس بغ حمای ة قانونی ة اكب ر لعملی ة الدعای ة م ن اج ل تحقی ق مب دأ المس اواة 

  والحیاد بین جمیع المرشحین.

تتف  ق التش  ریعات الانتخابی  ة عل  ى ان ممارس  ة الدعای  ة الانتخابی  ة خ  ارج نط  اق الأم  اكن المخصص  ة لھ  ا یع  د  -٣٢

ً م ن  جریمة انتخابیة، وھذه الدعایة لھا وسائل عدیدة ومتنوعة، وتتركز في ثلاثة أشكال أساسیة ھي الأكث ر ش یوعا

غیرھ  ا وھ  ي الملص  قات واللافت  ات والمنش  ورات والم  ؤتمرات والاجتماع  ات الانتخابی  ة ووس  ائل الأع  لام المرئ  ي 

  والمسموع.

جال الس لطة ف ي الدعای ة الانتخابی ة ف ي مح ل عم ل رج ل لا یشترط وقوع السلوك الإجرامي لجریمة تدخل ر -٣٣

السلطة، كما تتطلبھ بعض التش ریعات، لان ھ ذا التقیی د یض یق م ن نط اق الحمای ة الجنائی ة المطلوب ة لمب دأ الحی اد، 

ف  الموظف یمك  ن ان یق  وم بالدعای  ة لص  الح اح  د المرش  حین أو ض  ده خ  ارج نط  اق دائرت  ھ، وتك  ون أكث  ر خط  ورة 

ً وذ لك عندما یس تغل ص فتھ وس لطتھ ف ي الت رویج لدعای ة اح د المرش حین، ولھ ذا ف نحن ن رى ان یك ون وأجدى نفعا

ً یشمل حظر قیام الموظف بأعمال الدعای ة ف ي أم اكن العم ل أو خارجھ ا، وھ ذا م ا س ارت علی ھ معظ م  النص عاما

  التشریعات الانتخابیة.

لناف ذ م ن الأحك ام الخاص ة بتنظ یم نفق ات الدعای ة خلت بعض التشریعات الانتخابیة ومنھ ا التش ریع العراق ي ا -٣٤

الانتخابیة كتحدید الحد الأقصى للنفقات أو ضرورة فتح حس اب مص رفي ت ودع فی ھ مب الغ الحمل ة، وتق دیم كش وف 

بھ  ذه المص  روفات وھ  ذا م  ا فعلت  ھ العدی  د م  ن التش  ریعات الانتخابی  ة، ولھ  ذا ن  رى ض  رورة تلاف  ي ھ  ذا القص  ور 

  ریع الانتخابي مثل ھذه الأحكام وفرض اشد العقوبات على المخالفین.التشریعي بتضمین التش

ً فعل المشرع الانتخابي عندما شدد العقوبة المق ررة لجریم ة نش ر الأخب ار الكاذب ة أو إذاعتھ ا والمتعلق ة  -٣٥ حسنا

ا حقیق ة بمرشح معین أو موضوع الانتخاب مت ى م ا وقع ت تل ك الجریم ة ف ي وق ت لا یس تطیع الن اخبون ان یتبین و

  الأمر لضیق الوقت. وتقدیر الفترة الزمنیة أمر عائد للمحكمة المختصة.

الجرائم الانتخابیة عدیدة ومتنوعة ولا تقتصر على نظام انتخابي أو مجتمع دون غیره وإنما نجدھا في جمی ع  -٣٦

ً الأنظمة والمجتمعات كافة على اختلاف ظروفھا السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة فنجدھ ا ف ي أكث ر ال دول تق دما

ً للدیمقراطیة والتظ اھر ب احترام حق وق الإنس ان، ولكنھ ا تختل ف م ن حی ث الوس ائل والأس الیب المتبع ة ف ي  وادعاء

  ارتكابھا.

أورد الفقھ العدید من التقسیمات لجرائم مرحل ة التص ویت وق د تبنین ا الاتج اه ال ذي یقس م ج رائم ھ ذه المرحل ة  -٣٧

دخ ال بع ض التع دیلات عل ى المص طلحات أو التس میات الت ي أطلق ت عل ى ھ ذه الج رائم على طوائف ث لاث، م ع إ

كونھ التقسیم الأكثر مقبولیة وشمولیة ب ین التقس یمات الت ي طرح ت لج رائم ھ ذه المرحل ة، فھ و یتن اول ج رائم ھ ذه 

  المرحلة بالترتیب الوارد في اغلب التشریعات الانتخابیة، وحدوثھا على ارض الواقع.

ً وذل  ك ج -٣٨ ریم  ة الامتن  اع ع  ن التص  ویت ب  دون ع  ذر تقتص  ر عل  ى التش  ریعات الت  ي جعل  ت التص  ویت إجباری  ا

بفرض عقوبة على المتخلف عنھ بدون عذر مشروع، وان كانت ھذه العقوب ة غی ر مطبق ة م ن الناحی ة العملی ة ف ي 

ھا نادرة الحدوث في تشریعات أخرى، فلم نع ّ ثر على حكم قضائي واحد بعض التشریعات كالتشریع المصري ولكن

  بخصوص ھذه الجریمة.
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ً ولا تتناس ب م ع خط ورة الجریم ة فھ ي لا تحق ق  -٣٩ العقوبة المقررة لجریمة الامتناع عن التصویت ضئیلة ج دا

ً م ن  أي ردع خاص أو عام لمرتكب الجریمة أو لغیره من الأشخاص، وفي بعض ال دول یك ون ھ ذا ال نص معط لا

  الناحیة العملیة.

ص الذي یقوم بالتصویت المتكرر في أكثر من دائرة انتخابیة وبحسن نی ة لا یعف ي م ن العق اب وتتحق ق الشخ -٤٠

ھُ بالقانون. َ   مسؤولیتھ عن ھذه الجریمة لان العلم في ھذه الجریمة مفترض، ولا یمكن لأحد ان یدعي جھل

أس الیب عدی دة منھ ا التص ویت  ان جریمة التصویت المتكرر یمكن القض اء علیھ ا أو الح د منھ ا وذل ك بإتب اع -٤١

الالكترون  ي، واتب  اع إج  راءات وقائی  ة عن  د تص  ویت الناخ  ب كأخ  ذ توقیع  ھ أو بص  مة إبھام  ھ ف  ي كش  ف الن  اخبین 

وش  طب اس  مھ ف  ي الكش  ف ف  ي حال  ة التص  ویت، أو ش  طب البطاق  ة الانتخابی  ة أو وض  ع ط  ابع م  ؤرخ عل  ى بطاق  ة 

  الانتخاب.

ً على الأصل العام ف ي فلس فة التج ریم بالنس بة للمرتش ي فیش ترط فی ھ ان تجریم الرشوة الانتخابیة یعد خ -٤٢ روجا

ً أي احد أعضاء ھیأة الناخبین وقت ارتكاب السلوك الإجرامي دون اش تراط تمتع ھ بھ ذه الص فة بع د  ان یكون ناخبا

  تمام السلوك.

ی ة بالمب الغ النقدی ة، ون رى قصرت بعض التشریعات الانتخابیة العطیة أو المقابل في جریم ة الرش وة الانتخاب -٤٣

ان ھذه التشریعات لم تكن موفقة في ذلك لان الرشوة الانتخابیة یمكن ان تقع أو تأخ ذ ص ور العطی ة أو المنفع ة أو 

ِ تصویت الناخب لصالح مرشح معین أو  المیزة أو الوعد بھذه الأمور وھذا أمر متفق علیھ، والذي یقصد من ورائھ

ً، أو الامتناع عن إعطاء صوتھ لمرشح معین.قائمة معینة، أو امتناعھ ع   ن التصویت تماما

یعد التھدید الدیني الذي ینطوي على تخویف رجال ال دین للن اخبین بعقوب ات دینی ة أو أخلاقی ة إذا ل م یخت اروا  -٤٤

ً من أنواع التھدید المعنوي.   الأشخاص الذین یرغبون باختیارھم، نوعا

نتخابیة الحالات الت ي ی ؤدي فیھ ا اس تعمال الق وة ض د الن اخبین أو رج ال الإدارة لم تبین غالبیة التشریعات الا -٤٥

الانتخابیة الى حدوث جروح أو عجز عن العمل أو م رض مع ین، أو عاھ ة مس تدیمة، أو أدى ال ى الوف اة، إذ ك ان 

ل ى أش دھا ف ي من المفترض الإشارة الى ھذه الحالات وفرض العقوبة المناسبة لكل حالة من الحالات حتى تص ل ا

حالة الوفاة وھذا م ا نؤی ده، أو الإش ارة بص ورة ص ریحة ال ى تطبی ق النص وص ال واردة ف ي ق انون العقوب ات. م ع 

. ً ً مشددا   اعتبار صفة الناخب أو المرشح ظرفا

یرى البعض ان جریمة الدخول بغیر حق ال ى لجن ة الانتخ اب وع دم الامتث ال للأوام ر الص ادرة ب الخروج لا  -٤٦

ُ لھ  م بال  دخول لغ  رض التص  ویت أو مراقب  ة الانتخ  اب، ونح  ن ن  رى تش  مل الن اخ  ب والمرش  ح، لان الق  انون یس  مح

ً یرغب بالتصویت ویمتنع عن الخروج من مقر لجنة الانتخ اب عل ى ال رغم  ت أولا خلاف ذلك، فالناخب الذي صوّ

لی ھ ن ص التج ریم الخ اص من الطلب منھ ذلك، وكذلك المرشح الذي یخ ل ب أمن وانتظ ام عملی ة الاقت راع ینطب ق ع

.   بذلك

ان جریمة إفشاء سر التصویت لا تقتصر على حالة إفشاء السر بدون رضا الناخب، كم ا ن رى وإنم ا تش تمل  -٤٧

ً ف ي مرك ز الانتخ اب، وإفش اء الس ر م ن قب ل  ُ متواج دا ً إفشاءه برض ا الناخ ب أو بمب ادرة من ھ، م ا دام الناخ ب أیضا

  خب الذي احتاج الى مساعدة عند إدلائھ بصوتھ.الشخص الذي یطلع على اختیار النا

أي اعت  داء متعم  د یط  ال الأوراق المتعلق  ة بالعملی  ة الانتخابی  ة وعل  ى الخص  وص ج  داول الن  اخبین وبطاق  ات  -٤٨

الانتخ  اب مھم  ا كان  ت ص  ورتھ یع  د جریم  ة انتخابی  ة، لم  ا لھ  ذه الأوراق م  ن أھمی  ة بالغ  ة فع  ن طری  ق الج  داول 
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من شخصیة الناخب وأحقیتھ بالتصویت، أما البطاق ة الانتخابی ة فیق وم الناخ ب بتثبی ت اختی اره الانتخابیة یتم التثبت 

  فیھا.

التشریعات الانتخابیة منقسمة بص دد تج ریم الاعت داءات الت ي تط ال أوراق المتعلق ة بالعملی ة الانتخابی ة عل ى  -٤٩

اول الانتخ اب و أوراق الاقت راع دون اتجاھین الأول : یذكر ھذه الأوراق عل ى س بیل الحص ر ویقص رھا عل ى ج د

غیرھا، أما الاتجاه الثاني: فیوسع م ن نطاقھ ا وی ذكرھا عل ى س بیل المث ال وھ و م ا نؤی ده فھ ذه الأوراق لا تقتص ر 

  على جداول الناخبین وبطاقات الاقتراع وإنما ھناك أوراق ووثائق أخرى لا تقل أھمیة عنھا.

وسائل التكنولوجیة الحدیثة في العملیة الانتخابیة یبقى العام ل البش ري ھ و على الرغم من أھمیة الاستعانة بال -٥٠

المح  رك الأس  اس لھ  ذه العملی  ة، وخی  ر مث  ال عل  ى ذل  ك م  ا ح  دث ف  ي الولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة ف  ي الانتخاب  ات 

  .٢٠٠٠الرئاسیة لعام 

أو زجاجیة، وھذا أمر في غای ة الأھمی ة تستخدم غالبیة الدول في العملیة الانتخابیة صنادیق شفافة بلاستیكیة  -٥١

  إذ یسھل عملیة الإطلاع على محتویاتھا بصورة أفضل من الصنادیق الخشبیة المستخدمة في بعض الدول.

نحن نؤید الاتجاه الذي یجرم أفعال خطف ص نادیق الاقت راع س واء وقع ت قب ل أو أثن اء أو بع د عملی ة الف رز  -٥٢

الة وقوعھا قبل عملیة الفرز، لان الحمایة الجنائیة لصندوق الانتخاب ومحتویات ھ وان كنا نرى تشدید العقوبة في ح

جاءت عامة، بغض النظر إذا كانت بطاقات الانتخ اب ق د ت م فرزھ ا أم لا، كم ا ان ھ ذه البطاق ات حت ى بع د عملی ة 

  الفرز تتمتع بقیمة قانونیة خاصة عند الطعن في نتائج الانتخاب.

تخابیة من النص على جریمة التلاعب في بطاق ات الانتخ اب خ لال عملی ة الف رز، وھ ذا خلت التشریعات الان -٥٣

ً تج  رم ھ  ذه الأفع  ال لخطورتھ  ا  ً یج  ب تدارك  ھ ع  ن طری  ق تض  مین ھ  ذه التش  ریعات نصوص  ا ً تش  ریعیا یع  د نقص  ا

  وتأثیرھا الكبیر على العملیة الانتخابیة ونتائجھا.

ببطاق  ات الانتخ  اب أثن  اء عملی  ة الف  رز بإض  افة بطاق  ات جدی  دة یتحق  ق الس  لوك الإجرام  ي لجریم  ة التلاع  ب  -٥٤

ً ما یرافق ھ ذه  لصندوق الانتخاب سواء كانت مؤشرة لصالح مرشح معین أو قائمة معینة أو  كانت بیضاء، وغالبا

الأفعال التأشیر أمام أسماء الأشخاص الذین لم یصوتوا بالفع ل أي ف ي س جلات الن اخبین م ن اج ل تحقی ق المس اواة 

  بین البطاقات المضافة وأعداد الناخبین المصوتین قدر الإمكان.

تحظى عملیة إعلان النتائج بأھمیة بالغة ل یس م ن قب ل المرش حین فحس ب وإنم ا م ن قب ل ال رأي الع ام كونھ ا  -٥٥

مانات تمثل الخطوة الأخیرة في العملیة الانتخابیة، ل ذا تعم ل التش ریعات الانتخابی ة عل ى إحاط ة ھ ذه العملی ة بالض 

الكفیلة بالمحافظة على نزاھتھا ومنھا تجریم الأفعال التي تشكل اعت داء عل ى نت ائج الانتخ اب وذل ك بتغیی ر الحقیق ة 

  لمسلكھا ھذا.

ً لإثب ات العك س وذل ك ع ن طری ق الطع ن فی ھ  -٥٦ ً في الإثبات ولكن ھ ق ابلا یعد محضر الفرز وإعلان النتائج دلیلا

  بالتزویر.

الانتخابی ة تج رم أفع ال تغیی ر الحقیق ة ف ي نت ائج الانتخاب ات بص ورة ص ریحة وھ ذا ھ و  قسم م ن التش ریعات -٥٧

ً في تش ریعات أخ رى، ف ي ح ین خل ت تش ریعات أخ رى م ن  المسلك السلیم كما نرى، بینما یفھم ذلك التجریم ضمنا

  تجریم مثل ھذه الأفعال ونرى أنھا غیر موفقة في ذلك.

ي العملیة الانتخابیة فھو یحد من عملیات التلاعب في نت ائج الانتخ اب وھ ذا م ا للفرز السریع أھمیتھ البالغة ف -٥٨

  أثبتھ الواقع العملي في أكثر من دولة.
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  ثانیاً: المقترحات:
ً بالعملی  ة الانتخابی  ة، دَعون  ا  -١ لع  دم وج  ود تس  میة موح  دة متف  ق علیھ  ا للأفع  ال والامتناع  ات الت  ي تش  كل مساس  ا

تس میة موح دة ھ ي (الج رائم الانتخابی ة) ولاس یما ف ي ال دول العربی ة م ن اج ل توحی د المشرع الانتخ ابي ال ى تبن ي 

  المصطلحات القانونیة في التشریعات الانتخابیة.

ً خاص ة ب الجرائم الت ي تق ع عل ى الأش خاص، وعل ى  -٢ دَعونا المش رع ال ى تض مین التش ریعات الانتخابی ة أحكام ا

ش  ح، رج  ل الإدارة الانتخابی  ة) وتش  دید العقوب  ة المفروض  ة عل  ى الأخ  ص أط  راف العملی  ة الانتخابی  ة (ناخ  ب، مر

مرتكبیھا عند وقوعھا على الناخبین أو المرشحین، أو الإشارة الصریحة الى تطبیق الأحكام الخاصة بھ ذه الج رائم 

  والواردة في قانون العقوبات.

ً م ن اقترحنا على المشرع  وضع تشریع انتخابي ع ام وش امل لجمی ع الأحك ام المت -٣ علق ة بالعملی ة الانتخابی ة ب دء

ً ب إعلان النت ائج النھائی ة، وع دم ت رك  عملیة تس جیل الن اخبین والمرش حین ف ي ج داول الانتخ اب والترش یح وانتھ اء

ً وخاص ة الأحك ام المتعلق ة ب الجرائم الانتخابی ة، م ع إی راد ن ص  الأمر للأنظمة والتعلیمات إلا في حدود ض یقة ج دا

الى تطبیق الأحكام المنصوص علیھا في قانون العقوبات في حال ة خل و ق انون الانتخ اب  خاص فیھا یشیر صراحة

  من مثل ھذه الأحكام.

نرى  ضرورة تشدید العقوبات المقررة لأغلب الجرائم الانتخابیة لضآلة العقوبات المنصوص علیھا والت ي لا   -٤

  نتخابیة.تتناسب مع جسامة الجرائم وخطورتھا وتأثیرھا على العملیة الا

ً ع ن مراك ز المن اطق المحیط ة  -٥ دعونا المشرع ال ى توس یع ص لاحیات مس ؤول مرك ز الانتخ اب لتش مل فض لا

ً واقترحنا ان تكون متراوحة بین ( . ٥٠٠-١٠٠ولمسافة تحدد قانونا متر  (  

ئة اقترحنا على المشرع  وضع نصوص صریحة تحدد الجھات الت ي یح ق لھ ا تحری ك ال دعوى الجزائی ة الناش  -٦

ً أو رج  ل  ً أو مرش حا ع ن الج رائم الانتخابی ة ون رى ض رورة إعط اء ھ ذا الح  ق لك ل ذي مص لحة س واء ك ان ناخب ا

ً وللادعاء العام باعتباره یمثل مصلحة المجتمع.   الإدارة الانتخابیة أو مراقبا

ٍ ع  دة منھ   -٧ ◌ ٍ ا محكم  ة دعون  ا المش  رع ال  ى إنش  اء محكم  ة مختص  ة بش  ؤون الانتخاب  ات واقترحت  ا لھ  ا تس  میاتٍ◌

الانتخابات، محكمة شؤون الانتخابات، محكمة قضایا الانتخاب، أو غیرھ ا م ن التس میات الملائم ة، وی تم ذل ك ف ي 

  نطاق قانون الانتخاب، أو قانون خاص یحدد تشكیلھا واختصاصھا والإجراءات التي تتبعھا.

ً تعنى ببیان ال -٨ حالات التي ی ؤدي فیھ ا اس تعمال الق وة دعونا المشرع الى تضمین التشریعات الانتخابیة نصوصا

الى حدوث جروح أو عجز العمل، أو مرض لمدة معین ة، أو عاھ ة مس تدیمة، أو أدى ال ى الوف اة، وتحدی د العقوب ة 

المناسبة لكل حالة حتى تصل ال ى أش دھا، أو الإش ارة بص ورة ص ریحة ال ى تطبی ق النص وص ال واردة ف ي ق انون 

ً شأنھا في ذلك شأن الموظف العام.العقوبات، مع اعتبار صفة الناخ ً مشددا   ب أو المرشح ظرفا

دعونا المشرع الى إناطة رئاسة لجنة أو مرك ز الانتخ اب ال ى اح د رج ال الق انون، ویفض ل ان یك ون م ن ب ین  -٩

تعلقة ، كونھم الأكثر درایة بالجوانب القانونیة المنأعضاء الھیأة القضائیة، وأساتذة الجامعات والمحامین والحقوقیی

  بالعلمیة الانتخابیة.

ً بحمل ھ بالنس بة  -١٠ اقترحنا عل ى المش رع حظ ر حم ل الس لاح ی وم الانتخ اب، أی ا ك ان نوع ھ، وان ك ان مرخص ا

للن   اخبین والمرش   حین ورج   ال الإدارة الانتخابی   ة والم   راقبین، وغی   رھم وھ   ذا الحظ   ر لا یش   مل الق   وات المكلف   ة 

ً ع  ن الجھ  ات الرس  میة الت  ي یتطل  ب عملھ  ا ذل  ك كق  وات بالمحافظ  ة عل  ى ام  ن وس  لامة العملی  ة الان تخابی  ة، فض  لا
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الشرطة والجیش، وان یكون ھذا الحظر في جمیع الأماكن، ولا یقتصر على لجنة أو مرك ز الانتخ اب أو المن اطق 

المحیط  ة بھ  ا لمس  افة مح  ددة، لخط  ورة ھ  ذه الوس  ائل وجس  امة الأض  رار المترتب  ة علیھ  ا خاص  ة الأس  لحة الناری  ة 

  متفجرات، وللمحافظة على حسین سیر العملیة الانتخابیة وضمان تحقیق الأمن والھدوء فیھا.وال

ً لمب دأ س ریة التص ویت ال ى ت دارك ھ ذا  -١١ دعون ا المش رع ف ي ال دول الت ي ل م تج رم الأفع ال الت ي تش كل انتھاك ا

  النقص، بإیراد النصوص الكفیلة بذلك وتقریر العقوبة المناسبة لھا.

َّ الاتج  اه ال  ذي یس  اوي ف  ي العقوب  ة ب  ین الش  روع والجریم  ة  اقترحن  ا -١٢ عل  ى المش  رع ف  ي ال  دول الت  ي ل  م تت  بن

  الانتخابیة التامة الى الأخذ بھ.

دعونا التشریعات الانتخابیة كافة الى الأخذ بالتقادم الخاص للدعوى الجزائی ة الناش ئة ع ن الج رائم الانتخابی ة  -١٣

ی  ة ھ  ذه الم  دة لتحری  ك ال  دعوى الجزائی  ة، وإزال  ة الآث  ار المترتب  ة ع  ن الج  رائم وم  دة ھ  ذا التق  ادم س  تة أش  ھر، لكفا

  الانتخابیة وبدایة مرحلة جدیدة. 

اقترحنا على المشرع الانتخابي إیراد الأحكام الخاصة بتقادم العقوبة المحكوم بھا ع ن الج رائم الانتخابی ة ف ي  -١٤

الخاص ة بتق ادم ال دعوى، م ع تحدی د الم دد المناس بة لھ ا حس ب التشریعات الانتخابیة، شأنھا في ذل ك ش أن الأحك ام 

  نوعیة الجریمة.

ّ ي القی د ف ي س جلات الن اخبین وتنظ یم  -١٥ دعونا المشرع الى ض رورة تش كیل لجن ة أو ھی أة خاص ة تت ولى عملیت

یات واس عة إجراءاتھا، وتتولى مراقبة أعمال الدعایة الانتخابیة، ویج ب ان تك ون ھ ذه الھی أة مس تقلة وذات ص لاح

في ھذه المجال، وذلك لمنع السلطة التنفیذیة من التدخل في العملیة الانتخابیة، لم ا یترت ب عل ى ھ ذه الت دخلات م ن 

  خرق لمبدأي الحیاد والمساواة.

في الدول التي خلت تشریعاتھا الانتخابیة من الأحكام الخاصة بنفقات الحمل ة الانتخابی ة، دعون ا المش رع ال ى  -١٦

ً تعنى بتنظیم المس ائل المالی ة المتعلق ة ب الحملات الانتخابی ة (نفق ات وإی رادات) وتحدی د ضرورة تض مینھا نصوصا

  مبالغھا، وإسھام الدول بنصیب معین فیھا أو تحملھا بالكامل، وفرض العقوبات المناسبة على المخالفین.

ة الانتخابی ة عل ى أم اكن العم ل، ن رى بالنسبة للتشریعات الانتخابیة الت ي قص رت حظ ر القی ام بأعم ال الدعای  -١٧

ً بحیث یشمل حظر القیام بھذه الأعمال في أماكن العمل أو خارجھا.   ضرورة جعل النص عاما

اقترحن ا اعتن اق م ذھب التص  ویت الإجب اري، وف رض العقوب ة المناس  بة عل ى المتخلف ین ع ن التص  ویت دون  -١٨

  واقعیة.عذر مشروع، وتفعیل تطبیق ھذه النصوص من الناحیة ال

دعون  ا ال  ى إتب  اع أس  لوب التص  ویت الالكترون  ي، لإس  ھامھ ف  ي الح  د م  ن الج  رائم الانتخابی  ة، وس  رعتھ ف  ي  -١٩

  عملیتي التصویت والفرز، مع مراعاة الدقة عند اللجوء الى استخدام ھذا الأسلوب. 

ص عل ى اس تخدام ص نادیق دعونا التشریعات الانتخابیة التي لا تأخذ بالتصویت الالكتروني ال ى ض رورة ال ن -٢٠

ً من الصنادیق الخشبیة، التي تستخدم في بعض الدول، وذلك لسھولة الإطلاع  -بلاستیكیة أو زجاجیة -انتخابیة بدلا

ً عن قلة نفقاتھا.   على محتویاتھا للحد من عملیات التزویر، فضلا

اع ع ن قب  ول الترش  یح والترش  یح اقترحن ا ف  ي ال  دول الت ي ل  م تج  رم أفع  ال الترش یح المخ  الف للق  انون والامتن   -٢١

المتع  دد، أو الت  ي ل  م تح  دد عقوب  ة جنائی  ة لھ  ا وع  دتھا مخالف  ة إداری  ة، ال  ى تج  ریم ھ  ذه الأفع  ال وتحدی  د العقوب  ات 

  المناسبة لھا.

دعون ا المش  رع ال  ى وض  ع تعری ف للدعای  ة أو الحمل  ة الانتخابی  ة، ول  و بكلم ات م  وجزة تب  ین المقص  ود منھ  ا  -٢٢

  كن ان تستخدم خلالھا.والوسائل التي یم
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ف  ي جریم  ة نش  ر الأخب  ار الكاذب  ة، دعون  ا المش  رع الانتخ  ابي ال  ى توس  یع نط  اق ال  نص لیش  مل نش  ر الأخب  ار  -٢٣

الكاذب ة ع ن المرش ح أو أبنائ ھ أو زوجت  ھ، أو أبوی ھ بقص د الت أثیر عل ى نتیج  ة الانتخ اب، وذل ك بمن ع الن اخبین م  ن 

  الأخبار تخص المرشح نفسھ أو أفراد عائلتھ.التصویت لصالحھ، لوحدة الضرر سواء كانت 

دعونا التشریعات الانتخابیة التي قصرت جریمة نشر الأخبار الكاذبة عل ى الأم ور المتعلق ة بس لوك المرش ح  -٢٤

أو أخلاقھ، الى شمول الأفعال المتضمنة نشر أو إذاعة الأخب ار الكاذب ة ع ن موض وع الانتخ اب أو الاس تفتاء، كم ا 

  من التشریعات.فعلت العدید 

اقترحنا على المشرع الانتخابي في الدول التي تقرر عقوب ة الغرام ة عل ى مرتكب ي ج رائم ال دخول ال ى قاع ة  -٢٥

الانتخ  اب بغی  ر ح  ق، م  ع حم  ل الس  لاح أو بدون  ھ، ال  ى اس  تبدالھا بالعقوب  ات الس  البة للحری  ة الت  ي لا تق  ل ع  ن س  نة 

  للسلاح. وتشدید ھذه العقوبة عند حمل الجاني أو الجناة

دعونا المشرع الى تشدید العقوبة المقررة لجریمة خطف صنادیق الاقتراع، عندما یتم ارتكابھا م ن قب ل اح د  -٢٦

  المرشحین.

اقترحنا على التشریعات الانتخابی ة الت ي ل م تج رم أفع ال التلاع ب ببطاق ات الانتخ اب أثن اء عملی ة الف رز ال ى  -٢٧

  بة المناسبة لھا.النص على ھذه الجریمة وتقریر العقو

دعونا التشریعات الانتخابیة التي خل ت م ن تج ریم أفع ال التلاع ب بنت ائج الانتخاب ات، ال ى وض ع النص وص  -٢٨

  الكفیلة بتجریمھا وتحدید العقوبة المناسبة لھا.              
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  المصادر
   القرآن الكریم

 : ً   كتب اللغة أولا
، نس قھ وعل ق علی ھ ووض ع فھارس ھ عل ي ش یري، دار إحی اء الت راث ١٤المجل د  ابن منظ ور، لس ان الع رب ، -١

  العربي، بیروت، بلا سنة طبع.

  .١٩٨١أبو بكر الرازي: مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بیروت،  -٢

مكتبة ، ١رتبھ وراجعھ الدكتور داود سلوم وآخرون، ط -معجم لغوي -الخلیل بن احمد الفراھیدي: كتاب العین -٢

  .٢٠٠٤لبنان، بیروت،

  .٢٠٠٣إنكلیزي، مكتبة لبنان، بیروت،  -حارث سلیمان الفاروقي: المعجم القانوني، عربي -٤

، دار الأس وة، إی ران، ١، ط٥اللبناني: اقرب الموارد في فصیح اللغة العربیة والش وارد، ج ألخوري الدین سعد -٥

  ھـ. ١٤١٦

  ، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، بلا سنة طبع.٢فخر الدین ألطریحي: مجمع البحرین، ج -٦

  .٢٠٠٠قاموس أكسفورد الحدیث لدارس اللغة الإنكلیزیة، منشورات محدث جان سلمان فارسي، طھران،  -٧

  ھـ.١٤٢٣، منشورات ذوي القربى، مطبعة الغدیر، بیروت، ٣٧لوئیس معلوف: المنجد في اللغة والأعلام، ط -٨

، دار إحیاء التراث العرب ي، بی روت، ب لا س نة ١: القاموس المحیط، جيالفیروآبادب مجد الدین محمد بن یعقو -٩

  طبع.

  كتب الفقھ الإسلامثانیاً: 
زین الدین بن علي العاملي (الشھید الثاني): مسالك الإفھام الى تنق یح ش رائع الإس لام، تحقی ق ونش ر مؤسس ة  -١ 

  ھـ.١٤١٩المقدسة، قم  -اسداد إسلام، إیرانب، مطبعة ٢، ط١٤المعارف، ج

، دار ص  ادق للطباع  ة، ١آی ة الله العظم  ى الس  ید محم  د الحس  یني الش  یرازي: الس بیل ال  ى إنھ  اض المس  لمین، ط -٢

  .٢٠٠٤كربلاء المقدسة، 

  .١٩٩٧، بیروت، ١آیة الله العظمى السید محمد الحسیني الشیرازي: كتاب القانون، ط -٣

  .١٩٧٤، دار الفكر، بیروت، ٢والدولة، طالحكم  -د.محمد المبارك: نظام الإسلام -٤

  : الإسلام یقود الحیاة، بلا مكان طبع، بلا سنة طبع."قدس سره الشریف "الشھید السید محمد باقر الصدر -٦

، مؤسس  ة المرتض  ى العالمی  ة ودار ١، ط٥: ج واھر الك  لام ف  ي ش  رائع الإس لام، جألنجف  يالش یخ محم  د حس  ن  -٧

  .١٩٩٢ بیروت، -المؤرخ العربي، لبنان

  .١٩٨٧، مطبعة سبھر، طھران، ٢في مواده، ط يالدستور الإسلاممحمد علي التسخیري: حول  -٨

  ثالثاً: المؤلفات القانونیة 
، ط -١ ً ً وقضاء   .٢٠٠٣، دار الفكر العربي، الإسكندریة، ١د.إبراھیم سید احمد: المسؤولیة الجنائیة للصحفي فقھا
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، مكتبة الشروق الدولیة، الق اھرة، ١سة مقارنة في النظریة والتطبیق، طدرا -د.احمد ألرشیدي: حقوق الإنسان -٢

٢٠٠٣.  

 د.احمد الموافي:الطعون الانتخابیة والفصل في صحة العقوبة بین الس لطتین التش ریعیة والقض ائیة، دار الكت ب -٣

  .٢٠٠٤، القاھرة، المصریة

  صیدا، بلا سنة طبع. –النھضة، بیروت  ، مكتبة٣القسم الخاص، ط -د.احمد أمین: شرح قانون العقوبات -٤

، دار النھض ة العربی ة، ٢دراس ة مقارن ة، ط –الاتص الات  لتكنولوجی اد.احمد حسام طھ تمام: الحمایة الجنائی ة  -٥

  .٢٠٠٢القاھرة، 

احمد رفعت خفاجي: جرائم الرشوة في التشریع المصري والقانون المق ارن، تق دیم ال دكتور محم د مص طفى د. -٦

  .١٩٩٩ار قباء للطباعة والنشر، القاھرة، قللي، د

عربی  ة الس  عودیة، دار ألد.احم  د ع  وض ب  لال: الإج  راءات الجنائی  ة المقارن  ة والنظ  ام الإجرائ  ي ف  ي المملك  ة  -٧

  .١٩٩٠النھضة العربیة، القاھرة، 

دار النھض ة د.احمد فتحي سرور: الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، طبع ة معدل ة،  -٨

  .١٩٩٥العربیة، القاھرة، 

  .١٩٧٧احمد فتحي سرور: الشرعیة والإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  د. -٩

  .١٩٩٧العربیة، القاھرة،  ةدار النھضالشرعیة والإجراءات الجنائیة،  د.احمد فتحي سرور: -١٠

  .١٩٨٨الجنائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، د.احمد فتحي سرور: الوجیز في قانون الإجراءات  -١١

  .١٩٩٣، القاھرة، ٧د.احمد فتحي سرور: الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، ط -١٢

  .١٩٨٥القسم الخاص، القاھرة،  -د.احمد فتحي سرور: الوسیط في قانون العقوبات -١٣ 

في ضوء الض وابط الدس توریة وأحك ام الش ریعة  احمد محمد فرحان: الانعكاسات السلبیة للجریمة المنظمةد. -١٤

  .٢٠٠٥الإسلامیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

  .١٩٧٠أدمون رباط: الوسیط في القانون الدستوري، دار العلم للملایین، بیروت، د. -١٥

ار قب اء ، د١٩٩٨لس نة  ١٧٤د.أدور غالي الذھبي: ش رح تع دیلات ق انون الإج راءات الجنائی ة بالق انون رق م  -١٦

  .١٩٩٩للطباعة، 

دراس ة مقارن ة،  -د.أسامة عبد الله قاید و د.محمد علي كومان: النظام الإجرائي في المملكة العربیة الس عودیة -١٧

  .١٩٩٨دار النھضة العربیة، القاھرة، 

التوزیع، ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر و٣د.إسماعیل الغزال:القانون الدستوري والنظم السیاسیة، ط -١٨

١٩٨٧.  

  .١٩٩٨، مطبعة الفتیات، بغداد، ١د.أكرم نشأت إبراھیم : القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، ط -١٩

  .١٩٦٧منقحة، مطبعة أسد، بغداد،  ٢د.أكرم نشأت إبراھیم: الأحكام العامة في قانون العقوبات العراقي، ط -٢٠

ة وم  دى خصوص  یة دور القض  اء ف  ي مواجھ  ة الغ  ش الانتخ  ابي، د.أم  ین مص  طفى محم  د: الج  رائم الانتخابی   -٢١

  .٢٠٠٠دراسة في القانون الفرنسي والمصري ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،

الانتخاب ات، مرك ز الأھ رام للدراس ات السیاس یة والاس تراتیجیة،  -إیھاب سلام: موسوعة الشباب السیاس یةد. -٢٢

  .٢٠٠١الأھرام، القاھرة،  ةمؤسس
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مرش د الخط وة خط وة للف وز ف ي الانتخاب ات، المعھ د  -براین أودي: دلیل إعداد الحملات السیاس یة الانتخابی ة -٢٣

  .٢٠٠٤الدیمقراطي الوطني للشؤون الدولیة، مراجعة مي الأحمر، لبنان، 

  .١٩٦٢تیودور ھوایت: انتخاب الرئیس في الولایات المتحدة، مؤسسة سجل العرب، القاھرة، ص -٢٤

  .١٩٧٢د.ثروت بدوي: النظم السیاسیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -٢٥

  .١٩٨٥القسم العام، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، الإسكندریة،  -د.ثروت بدوي: قانون العقوبات -٢٦

ج  ان م  اري دومین  اك: الدعای  ة السیاس  یة، ترجم  ة ص  لاح مخیم  ر وعب  ده میخائی  ل، مكتب  ة الانجل  و مص  ریة،  -٢٧

  .١٩٦٠القاھرة، 

  .١٩٨٩سیر الدعوى العمومیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة،  -: أصول المحاكمات الجزائیةتد.جلال ثرو -٢٨

  .١٩٨٥القسم العام، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، الإسكندریة،  -جلال ثروت: قانون العقوباتد. -٢٩

  .١٩٨٥ار الجامعیة، الإسكندریة، القسم العام، الد -: قانون العقوباتتد.جلال ثرو -٣٠

، ال  دار ١نظ  ام القت  ل والإی  ذاء، ج -ج  رائم الاعت  داء عل  ى الأش  خاص -: نظ  م الق  انون الخ  اصتد.ج  لال ث  رو -٣١

  .١٩٨٤الجامعیة، الإسكندریة، 

  .١٩٣٢، مطبعة دار الكتب المصریة، القاھرة، ٣جندي عبد الملك: الموسوعة الجنائیة، ج -٣٢

ري: النظ  ام الانتخ  ابي عل  ى ض  وء قض  اء المحكم  ة الدس  توریة العلی  ا، دراس  ة تأص  یلیة ج  ورجي ش  فیق س  اد. -٣٣

  .٢٠٠١تحلیلیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

د.جورجي شفیق ساري: تأملات واجتھادات في عملیة الاقتراع وضماناتھا تحلیل وتطبیق لانتخابات مجل س  -٣٤

  .٢٠٠٣، القاھرة،، دار النھضة العربیة٢٠٠٠الشعب المصري لعام 

د.حس ام ال  دین محم  د احمد:الحمای  ة الجنائی  ة للمب  ادئ الحاكم ة للانتخ  اب السیاس  ي ف  ي مراحل  ھ المختلف  ة، دار  -٣٥

  .٢٠٠٢النھضة العربیة، القاھرة،

نازعات انتخابات البرلمان، دراسة مقارنة، بلا مكان نشر،  -٣٦ ُ   .١٩٩٨د.حسن محمد ھند: م

  .١٩٨٤الاعتداء على الأخلاق: دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، حسن حسین منصور، جرائم  -٣٧

حسن مصطفى: جرائم الجرح والضرب في ض وء الفق ھ والقض اء، دار المطبوع ات الجامعی ة، الإس كندریة،  -٣٨

١٩٨٨.  

  .١٩٧٥، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١حسنین إبراھیم صالح: الوجیز في علم الإجرام وعلم العقاب، ط -٣٩

دراس ة مقارن ة، دار النھض ة العربی ة،  -د.حمدي علي عم ر: اس تطلاع رأي الش عب أم ام القض اء الدس توري -٤٠

  .٢٠٠٤القاھرة، 

  .٢٠٠١د.حمدي على عمر: الانتخابات البرلمانیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -٤١

  .١٩٦٣بغداد، د.حمودي الجاسم: شرح قانون العقوبات، مطبعة الشعب والإرشاد،  -٤٢

الق  انون الدس  توري وتط  ور النظ  ام السیاس  ي ف  ي الع  راق، دار الحكم  ة للطباع  ة  ئد.حمی  د الس  اعدي: مب  اد -٤٣

  .١٩٩٠والنشر، جامعة الموصل، 

  .١٩٦٨د.حمید السعدي: النظریة العامة لجریمة القتل، مطبعة المعارف، بغداد،  -٤٤

  .١٩٧٦، دار الحریة للطباعة، بغداد، ١ج د.حمید السعدي: شرح قانون العقوبات الجدید، -٤٥

د.داود الب  از: التنظ  یم الم  ادي والق  انوني لعملی  ة التص  ویت ف  ي الانتخاب  ات، دار النھض  ة العربی  ة، الق  اھرة،  -٤٦

١٩٩٦.  
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) من الدستور المصري مقارنة م ع ٦٢د.داود الباز: حق المشاركة في الحیاة السیاسیة دراسة تحلیلیة للمادة ( -٤٧

  .٢٠٠٢في فرنسا، دار النھضة العربیة، القاھرة، النظام 

رأفت ف وده، د. -٥٠ .١٩٣٩داود السعدي المحامي: شرح قانون العقوبات البغدادي، مطبعة التفیض، بغداد،  -٤٨

  .٢٠٠١دراسة تحلیلیة لقضاء مجلس الدولة المصري في مجال الطعون الانتخابیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

، مطبع  ة نھض  ة مص  ر بالفجال  ة، ٢دراس  ة تحلیلی  ة مقارن  ة، ط -بی  د: الس  ببیة ف  ي الق  انون الجن  ائيرؤوف عد. -٤٩

  .١٩٦٦القاھرة، 

، مطبع  ة نھض  ة مص  ر بالفجال  ة، ٢دراس  ة تحلیلی  ة مقارن  ة، ط -د.رؤوف عبی  د: الس  ببیة ف  ي الق  انون الجن  ائي -٥٠

  .١٩٦٦القاھرة، 

، مطبع  ة جامع  ة ع  ین ش  مس، ١٢الق  انون المص  ري، طد.رؤوف عبی  د: مب  ادىء الإج  راءات الجنائی  ة ف  ي  -٥١

١٩٧٨.  

  .٢٠٠٠، مطبعة الخیرات، بغداد، ١د.رعد الجدة: التشریعات الانتخابیة في العراق، ط -٥٢

  .١٩٩٨د.رعد الجدة: التشریعات الدستوریة في العراق، بیت الحكمة، بغداد،  -٥٣

  .١٩٨٣، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٣، طرمزي طھ الشاعر: النظریة العامة للقانون الدستوريد.  -٥٤

  .١٩٩٥د.رمسیس بھنام: الجریمة والمجرم في الواقع الكوني، منشأة المعارف، الإسكندریة،  -٥٥

  .١٩٩٧، منشأة المعارف، الإسكندریة، ٣د.رمسیس بھنام: النظریة العامة للقانون الجنائي، ط -٥٦

  .١٩٨٧الجنائي،دار النھضة العربیة، القاھرة،  د.رمسیس بھنام: النظریة العامة للقانون -٥٧

  .١٩٩٩القسم الخاص، منشاة المعارف المعارف، الإسكندریة،  -رمسیس بھنام: قانون العقوباتد. -٥٨

ج رائم الاعت داء عل ى الأش خاص والأم وال،  -د.سامح السید جاد: الوجیز في ش رح ق انون العقوب ات الخ اص -٥٩

  .١٩٧٧ دار الكتاب الجامعي، القاھرة،

، مطبع ة دار الس لام، بغ داد، ١، ط١الجریم ة، ج -د.سامي النصراوي: المبادىء العام ة ف ي ق انون العقوب ات -٦٠

١٩٧٧.   

  .١٩٧٧، مطبعة السلام، بغداد، ١د.سامي النصراوي: دراسة في أصول المحاكمات الجزائیة، ج -٦١

، دار النھض ة العربی ة، ٣لع الم وف ي مص ر، طد.سعاد الش رقاوي و د.عب د الله ناص ف، نظ م الانتخاب ات ف ي ا -٦٢

  .١٩٩٤القاھرة، 

، دار الش  ؤون الثقافی  ة، بغ  داد، ١، ط١د.س  عد إب  راھیم الاعظم  ي: موس  وعة مص  طلحات الق  انون الجن  ائي، ج -٦٣

٢٠٠٢.  

  .٢٠٠٢، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، ٢د.سعد إبراھیم الاعظمي: موسوعة مصطلحات القانون الجنائي، ج -٦٤

، دار النھض ة العربی ة، ١سعید السید علي: المبادىء الأساسیة للنظم السیاسیة وأنظمة الحكم المعاص رة، طد. -٦٥

٢٠٠٥.  

  .١٩٦٢، القاھرة، ٤د.السعید مصطفى السعید: الأحكام العامة في قانون العقوبات، ط -٦٦ 

  .١٩٦٤ھرة، السید علیوه، استراتیجیة الأعلام العربي، الھیأة المصریة للكتب، القا -٦٧ 

، أكادیمیة القرار للتعل یم المدرس ي، سلس لة دلی ل ص نع ٣، طةد.السید علیوه: التخطیط وإدارة الحملة الانتخابی -٦٨

  .٢٠٠٦-٢٠٠٥، القاھرة، ١٣القرار رقم 

  .١٩٤٩، شركة النشر والطباعة العراقیة، بغداد، ٣سلمان بیات: القضاء الجنائي العراقي، ج -٦٩
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  .١٩٦١، دار الفكر العربي، ٤دراسة مقارنة، ط -الطماوي : مبادىء القانون الإداريد.سلیمان  -٧٠

، دار ١٩٨٧د.شریف بدوي: جنایات وجنح الضرب والإجھ اض ف ي ض وء الفق ھ وقض اء ال نقض حت ى ع ام  -٧١

  .١٩٨٨الثقافة للطباعة والنشر، القاھرة، 

، دار النھض ة العربی ة، ١الجدی د، القس م الع ام، طد.شریف سید كامل: تعلی ق عل ى ق انون العقوب ات الفرنس ي  -٧٢

  .١٩٩٨القاھرة، 

  د.شوقي السید: الطعون الانتخابیة، بلا مكان طبع، بلا سنة طبع. -٧٣

  .١٩٩٣، القاھرة، ١د.شوقي السید، مذبحة القبة، ج -٧٤

، ١الوض عیة، ط بحث مقارن في الشریعة الإسلامیة والقوانین -د.صبحي المحمصاني: أركان حقوق الإنسان -٧٥

  .١٩٧٩دار العلم للملایین، بیروت، 

، ١بحث مقارن في الشریعة الإسلامیة والقوانین الوض عیة، ط -د.صبحي المحمصاني: أركان حقوق الإنسان -٧٦

  .١٩٧٩دار العلم للملایین، بیروت، 

، دار الطباع  ة ١)، ط٢ص  فوت الع  الم: الش  عارات والرم  وز الانتخابی  ة، دراس  ات ف  ي الإع  لام السیاس  ي (د. -٧٧

  .١٩٨٩للجامعات، القاھرة، 

  .١٩٨٥د.صلاح الدین فوزي: النظم والإجراءات الانتخابیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -٧٨

القس  م الع  ام، دار القادس  یة للطباع  ة، بغ  داد،  -ض  اري خلی  ل محم  ود: ال  وجیز ف  ي ش  رح ق  انون العقوب  اتد. -٧٩

١٩٨٩.  

، مطبع ة العم ال ١الأص ول العام ة، ج -ة قوانین الإجراءات الجنائیة العربیةضاري خلیل محمود: مجموعد. -٨٠

  .١٩٨٤المركزیة، بغداد، 

  .٢٠٠١د.طارق سرور: جرائم النشر، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -٨١

  .١٩٦٧في ظروف الجریمة، المطبعة العالمیة، القاھرة،  ةعادل عازر: النظریة العامد. -٨٢

  .١٩٨٨، دار الفكر العربي، الإسكندریة، ١الوسیط في النظم السیاسیة، ط عاطف البنا:د. -٨٣

  .١٩٨٨، بغداد، ١عبد الأمیر العكیلي و د.سلیم حربة: شرح أصول المحاكمات الجزائیة،جالمتمرس .أ -٨٤

  .١٩٨٨، بغداد، ٢عبد الأمیر العكیلي و د.سلیم حربھ: أصول المحاكمات الجزائیة، جالمتمرس .أ -٨٥

، ١عب  د الأمی  ر العكیل  ي: أص ول الإج  راءات الجنائی  ة ف  ي ق انون أص  ول المحاكم  ات الجزائی  ة، جالمتم رس .أ -٨٦

  .١٩٧٥، مطبعة المعارف، بغداد، ١ط

دراس  ة مقارن  ة، دار النھض  ة العربی  ة، الق  اھرة،  -د.عب  د الت  واب مع  وض الش  وربجي: أس  اس التق  ادم الجن  ائي -٨٧

١٩٩٨.  

  .٢٠٠٥دعوى الجنائیة وسقوط عقوبتھا، منشأة المعارف، الإسكندریة، د.عبد الحكم فوده: انقضاء ال -٨٨

د.عب   د الحمی   د الش   واربي: الج   رائم السیاس   یة وأوام   ر الاعتق   ال وق   انون الط   وارىء، منش   أة المع   ارف،  -٨٩

  .١٩٩٩الإسكندریة، 

الجامعی ة، الإس كندریة، د.عبد الحمی د الش واربي: ج رائم الإی ذاء ف ي ض وء القض اء والفق ھ، دار المطبوع ات  -٩٠

١٩٨٦.  

د.عب   د الخ   الق الن   واوي: ج   رائم الج   رح والض   رب ف   ي الش   ریعة الإس   لامیة والق   انون الوض   عي، المكتب   ة  -٩١

  العصریة، بیروت، بلا سنة طبع.
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، المكتب  ة ٢د.عب  د الخ  الق الن  واوي: ج  رائم الق  ذف والس  ب العلن  ي وش  رب الخم  ر ب  ین الش  ریعة والق  انون، ط -٩٤

  .١٩٧٣بیروت، صیدا، العصریة، 

دراس  ة تأص  یلیة ف  ي الفك  ر الفرنس  ي، دار النھض  ة العربی  ة،  -د.عب  د ال  رحیم ص  دقي: فلس  فة الق  انون الجن  ائي -٩٥

  .١٩٨٩القاھرة، 

حق الملكیة مع شرح مفصل للأشیاء والأم وال،  -د.عبد الرزاق السنھوري: الوسیط في شرح القانون المدني -٩٦

  .١٩٦٧ة، دار النھضة العربیة، القاھر

  .٢٠٠٤القسم العام بین التشریع والفقھ والقضاء، بغداد،  -د.عبد الستار البزركان: قانون العقوبات -٩٧

لس  نة  ١١١الج  رائم الواقع  ة عل  ى الأش  خاص ف  ي ق  انون العقوب  ات رق  م  -د.عب د الس  تار الجمیل  ي: ج  رائم ال  دم -٩٨

  .١٩٧٠، مطبعة الإرشاد، بغداد، ١٩٦٩

، دار النھض  ة العربی  ة، ١دراس  ة مقارن  ة، ط -الس  لام: حق  وق الإنس  ان وحمایت  ھ العام  ة د.عب  د العظ  یم عب  د -٩٩

  .٢٠٠٥القاھرة، 

ج رائم الاعت داء عل ى الأم وال، دار  -القس م الخ اص -د.عبد العظیم مرس ي ال وزیر: ش رح ق انون العقوب ات -١٠٠

  .١٩٩٣النھضة العربیة، القاھرة، 

  .١٩٨٧وري والأنظمة السیاسیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، د.عبد الغني بسیوني: القانون الدست -١٠١

  .١٩٨٦أسس التنظیم السیاسي ، الإسكندریة،  -د.عبد الغني بسیوني: النظم السیاسیة - ١٠٢

  .٢٠٠٦د.عبد الفتاح مراد: موسوعة الانتخابات، الإسكندریة،  -١٠٣

  .٢٠٠٥لأحزاب السیاسیة، الإسكندریة، د.عبد الفتاح مراد: شرح قوانین مجلسي الشعب والشورى وا -١٠٤

  .٢٠٠٥د.عبد الفتاح مراد: شرح قوانین الانتخابات الرئاسیة، الإسكندریة،  -١٠٥

عب  د الفت  اح م  راد: موس  وعة ش  رح ج  رائم ق  انون العقوب  ات والتش  ریعات الجنائی  ة الخاص  ة والأوص  اف د. -١٠٦ 

  ة طبع.المجلد الثاني، الإسكندریة، بلا سن -الجنائیة الخاصة بھا

  .٢٠٠٢القسم الخاص، منشأة المعارف، إلا سكندریة،  -د.عبد الفتاح مصطفى الصیفي: قانون العقوبات -١٠٧

  .١٩٨٤د.عبد اللطیف حمزة: الإعلام والدعایة، دار الفكر العربي، القاھرة،  -١٠٨

مقارن  ة، دار النھض  ة دراس  ة  -د.عب  د ال  لاه ش  حاتھ الش  قاني: مب  دأ الإش  راف القض  ائي عل  ى الاقت  راع الع  ام -١٠٩

  .٢٠٠٥العربیة، القاھرة، 

  .١٩٧٧، بلا مكان طبع، ٧عبد المھیمن بكر: القسم الخاص في قانون العقوبات، طد. -١١٠

د.عب  د الناص  ر محم  د وھب  ھ: الحری  ة السیاس  یة ب  ین الش  ریعة الإس  لامیة والق  انون الوض  عي، دار النھض  ة  -١١١

  .٢٠٠٤العربیة، القاھرة، 

اب حوم د: دراس  ات معمق ة ف ي الفق  ھ الجن ائي المق ارن، ش  ركة المطبع ة العص ریة، مطبوع  ات د.عب د الوھ  -١١٢

  .١٩٨٣جامعة الكویت، 

محاض  رات  -د.ع  دنان الخطی  ب: محاض  رات ع  ن النظری  ة العام  ة للجریم  ة ف  ي ق  انون العقوب  ات الس  وري -١١٣

، جامع  ة ال  دول العربی  ة، الق  اھرة، ألقی  ت عل  ى طلب  ة قس  م الدراس  ات القانونی  ة، معھ  د الدراس  ات العربی  ة العالمی  ة

١٩٥٧.  

دراس ة مقارن ة ف ي الق انون الوض عي والفق ھ  -د.عصام عفیفي حسیني عبد البص یر: مب دأ الش رعیة الجنائی ة -١١٤

  .٢٠٠٣الجنائي الإسلامي، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
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  .٢٠٠٢شأة المعارف، الإسكندریة، د.عفیفي كامل عفیفي: الإشراف القضائي على الانتخابات النیابیة، من -١١٥

د.عفیفي كامل عفیفي: الانتخابات النیابیة وضماناتھا الدس توریة، دراس ة مقارن ة، دار الج امعیین، الق اھرة،  -١١٦

٢٠٠٢.  

د.عكاش  ة محم  د عب  د الع  ال و أ.د. س  امي ب  دیع منص  ور:المنھجیة القانونی  ة منش  ورات الحلب  ي الحقوقی  ة،  -١١٧

  .٢٠٠٥لبنان،  -بیروت

  .٢٠٠٥د.علي الصاوي وآخرون:كیف تزور الانتخابات، دار الكتب المصریة، القاھرة،  -١١٨

  .١٩٨٢علي العنتیل: أسس الدعایة والإعلان، الھیأة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، د. -١١٩

التعلیم الع الي، د.علي حسین الخلف و د.سلطان الشاوي: المبادئ العامة في قانون العقوبات، مطابع وزارة  -١٢٠

  .١٩٨٢جامعة بغداد، 

  .١٩٨٥د.علي عبد القادر القھوجي: علم الإجرام وعلم العقاب، الدار الجامعیة، بیروت،  -١٢٢

دراس  ة مقارن  ة بالنظ  ام السیاس  ي -د.عل  ي عب  د الق  ادر مص  طفى: ض  مانات حری  ة الأف  راد ف  ي الانتخاب  ات -١٢٣

  .١٩٩٦الإسلامي، جامعة الأزھر، القاھرة، 

وأحك ام الق انون  ئد.علي محمد بدیر و د.عصام عب د الوھ اب البرزنج ي و د.مھ دي یاس ین الس لامي: مب اد -١٢٤

  .١٩٩٣الإداري، مطابع جامعة بغداد، 

  .١٩٩١-١٩٩٠القسم العام، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -د.عمر السعید رمضان: شرح قانون العقوبات -١٢٥

ره ف  ي الحی  اة السیاس  یة والحزبی  ة، دار الثقاف  ة الجامعی  ة، جامع  ة ع  ین د.عم  ر حلم  ي فھم  ي: الانتخ  اب وأث   -١٢٦

  .١٩٨٨شمس، 

  .١٩٨٩، القاھرة، ١د.عوض محمد، قانون الإجراءات الجنائیة، ج -١٢٧

  .١٩٨٥القسم العام، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  –د.عوض محمد: قانون العقوبات  -١٢٨

  .١٩٨٢عة لأھم مبادئ محكمة تمییز العراق، مطبعة أوفسیت، بغداد، فؤاد زكي عبد الكریم: مجمو -١٢٩

دراس  ة تحلیلی  ة نقدی  ة، دار -د.فتح  ي فك  ري: اختص  اص القض  اء ب  الطعن الانتخ  ابي ف  ي الق  انون الانتخ  ابي -١٣٠

  .١٩٩٣النھضة العربیة، القاھرة، 

  .٢٠٠٢لقاھرة، د.فتحي فكري: ثلاث قضایا انتخابیة للمناقشة، دار النھضة العربیة، ا -١٣١

  .١٩٩٦فخري عبد الرزاق الحدیثي: شرح قانون العقوبات الخاص، مطبعة الزمان، بغداد، د.  -١٣٢

، الإم ارات العربی ة، ١فرانك بیلي: معجم بلاكویل للعلوم السیاسیة ترجمة ونشر مركز الخلیج للأبح اث، ط -١٣٣

٢٠٠٤.  

جم ھ ال ى العربی ة وعل ق علی ھ د.محم د إب راھیم زی د و ، تر١٩٨٨قانون الإجراءات الإیط الي الجدی د لس نة  -١٣٤

  .١٩٩٠د.عبد الفتاح الصیفي، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

  .١٩٨٠، الكویت، ١ماجد راغب الحلو: الاستفتاء الشعبي بین الأنظمة الوضعیة والشریعة الإسلامیة، طد. -١٣٥

  .١٩٨٦ت الجامعیة، الإسكندریة، ماجد راغب الحلو: القانون الدستوري، دار المطبوعاد. -١٣٦

  .٢٠٠٥د.ماجد راغب الحلو: النظم السیاسیة والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندریة،  -١٣٧

القس  م الخ  اص، الج  زء الأول ف  ي الج  رائم المض  رة بالمص  لحة  -م  أمون محم  د س  لامھ: ق  انون العقوب  اتد. -١٣٨

  .١٩٨٣العامة، القاھرة، 
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، دار الفك ر العرب ي، الإس كندریة، ١لامھ: الإجراءات الجنائی ة ف ي التش ریع المص ري، جد.مأمون محمد س -١٣٩

١٩٨٨.  

  .١٩٩٧د.مأمون محمد سلامھ: الفكر الفلسفي وأثره في التجریم والعقاب، دار النھضة العربیة، القاھرة، -١٤٠

لمص  ري، دار النھض  ة م  اھر جب  ر نص  ر: الطع  ون ف  ي الانتخاب  ات التش  ریعیة ف  ي قض  اء مجل  س الدول  ة اد. -١٤١

  .٢٠٠٤العربیة، القاھرة، 

القس م الخ اص، مدیری ة دار الكت ب للطباع ة والنش ر، جامع ة  -ش رح ق انون العقوب ات -د.ماھر عبد ش ویش -١٤٢

  .١٩٨٨الموصل، 

  .١٩٩٠ماھر عبد شویش: الأحكام العامة في قانون العقوبات، جامعة الموصل، د. -١٤٣

  .٢٠٠٥في الدستور، دار العلقمي للطباعة والنشر، كربلاء المقدسة، د.محسن القزویني: إشراقات  -١٤٤

  .٢٠٠٣، دار الھادي للطباعة والنشر، بیروت، ١د.محسن باقر الموسوي: الشورى والدیموقراطیة، ط -١٤٥

 ةدراس ة فقھی ة وقض ائیة تحلیلی  -محسن محمد العبودي: نظم الانتخابات والتطور ال دیمقراطي ف ي مص رد. -١٤٦

  .١٩٩٥، دار النھضة العربیة، القاھرة، مقارنة

  .٢٠٠١، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٢د.محمد أبو العلا عقیدة: شرح قانون الإجراءات الجنائیة، ط -١٤٧

  د.محمد أبو زھرة: الجریمة والعقوبة في الفقھ الإسلامي، دار الفكر العربي، القاھرة، بلا سنة طبع. -١٤٨

ً علی ھ بأحك ام المحكم ة العلی ا، طد.محمد الج ازوي:  -١٤٩ ، منش ورات جامع ة ١ق انون الإج راءات الجنائی ة معلق ا

  .١٩٩٨قاریونس، بنغازي، لیبیا، 

د.محم  د الفاض  ل: محاض  رات ف  ي الج  رائم السیاس  یة، منش  ورات معھ  د الدراس  ات العالی  ة، جامع  ة ال  دول  -١٥٠

  .١٩٦٢العربیة، دار الجیل للطباعة، 

  ، عالم الكتب، القاھرة، بلا سنة طبع.٢عاشور: الموسوعة في التحقیق الجنائي العملي، طد.محمد أنور  -١٥١

التعددی  ة السیاس  یة والدیمقراطی  ة ف  ي ال  وطن  -د.محم  د حلم  ي م  راد: تجرب  ة التعددی  ة الحزبی  ة ف  ي مص  ر -١٥٢

  .١٩٨٩العربي، منتدى الفكر العربي، عمان، 

لتش  ریع المص  ري والق  انون المق  ارن، تق  دیم ال  دكتور محم  د د.محم  د رفع  ت خف  اجي: ج  رائم الرش  وة ف  ي ا -١٥٣

  .١٩٩٩مصطفى القللي، دار ضیاء للطباعة والنشر، القاھرة، 

، ١، ط١جرائم الاعت داء عل ى الأش خاص، ج -القسم الخاص -د.محمد رمضان بارة: قانون العقوبات اللیبي -١٥٤

  .١٩٨٥بنغازي،  -لیبیا –الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع 

، دار المطبوع      ات الجامعی      ة، ١د.محم      د زك      ي أب      و ع      امر: ق      انون العقوب      ات، القس      م الع      ام، ط -١٥٥

  .١٩٨٦الإسكندریة،

د.محم  د س  امي الش  وا: الجریم  ة المنظم  ة وص  داھا عل  ى الأنظم  ة العقابی  ة، دار النھض  ة العربی  ة، الق  اھرة،  -١٥٦

١٩٩٨.  

رة الح د م ن العق اب، دار النھض ة العربی ة، الق اھرة، ظ اھ -د.محمد سامي الشوا: الق انون الإداري الجزائ ي -١٥٧

١٩٩٦.  

القس  م الع  ام، النظری  ة العام  ة للجریم  ة، مكتب  ة دار الثقاف  ة للنش  ر  -د.محم  د ص  بحي نج  م: ق  انون العقوب  ات -١٥٨

  .٢٠٠٠والتوزیع، عمان، 
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لتوزی  ع، عم  ان، ، مكتب ة دار الثقاف  ة للنش ر وا٢د.محم د ص  بحي نج م، الج  رائم الواقع ة عل  ى الأش  خاص، ط -١٥٩

  .١٩٩٩الأردن، 

د.محم  د ط  ھ ب  دوي و أ.د.لیل  ى أم  ین مرس  ي: مقدم  ة ال  ى العل  وم السیاس  یة، ال  دار الجامعی  ة، الإس  كندریة،  -١٦٠

١٩٩٩.  

  .١٩٧٢محمد عبد القادر حاتم: الإعلام والدعایة  نظریات وتجارب، مكتبة الانجلو مصریة، القاھرة، د. -١٦١

  .١٩٧٣: الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعایة، بیروت، مكتبة لبنان، محمد عبد القادر حاتمد. -١٦٢

  .١٩٩٧-١٩٩٦، بلا مكان طبع، ١، ط١د.محمد عید الغریب: شرح قانون الإجراءات الجنائیة، ج -١٦٣

  .١٩٩٥دراسة نظریة وتطبیقیة، دار النمر للطباعة، القاھرة، -د.محمد كمال قاضي: الدعایة الانتخابیة -١٦٤

دراس ة تحلیلی ة لفك رة حس ن النی ة ف ي  -د.محمد محمد مصباح القاضي: مبدأ حسن النیة في قانون العقوب ات -١٦٥

  .٢٠٠٤قانون العقوبات المصري والقانون المقارن، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

ً علیھ، المطبعة العالمیة، القاھر -١٦٦   .١٩٧٠ة، د.محمد محي الدین عوض: قانون العقوبات السوداني معلقا

  .١٩٤٨د.محمد مصطفى القللي: المسؤولیة الجنائیة، القاھرة،  -١٦٧

  .١٩٧٠، القاھرة، ١د.محمود محمود مصطفى: أصول قانون العقوبات في الدول العربیة، ط -١٦٨

  .١٩٧٦، القاھرة، ١د.محمود محمود مصطفى: شرح قانون الإجراءات الجنائیة، ط -١٦٩

، دار النھض  ة العربی  ة، الق  اھرة، ١القس  م الع  ام، ط -ح ق  انون العقوب  ات د.محم  ود محم  ود مص  طفى: ش  ر -١٧٠

١٩٨٣.  

  .١٩٥٨القسم الخاص، القاھرة،  -د.محمود محمود مصطفى: قانون العقوبات -١٧١

  .١٩٧٤، القاھرة، ٢د.محمود نجیب حسني: النظریة العامة للقصد الجنائي، ط -١٧٢

  .١٩٨٤القسم الخاص، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -د.محمود نجیب حسني: شرح قانون العقوبات -١٧٣

  .١٩٨٢، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٥القسم العام، ط -د.محمود نجیب حسني: شرح قانون العقوبات -١٧٤

  .١٩٩٢د.محمود نجیب حسني: الدستور والقانون الجنائي، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -١٧٥

ج رائم الاعت داء عل  ى الأم وال ف  ي ق انون العقوب ات اللبن  اني، دراس ة مقارن  ة، دار د.محم ود نجی ب حس  ني:  -١٧٦

  النھضة العربیة، بیروت، بلا سنة طبع.

  .١٩٨٤، دار الطباعة الحدیثة، القاھرة، ٥مرتضى منصور: الموسوعة الجنائیة، ط -١٧٧

، ك  ربلاء ١والتح  دیات، ط مرك  ز الإم  ام الش  یرازي للدراس  ات والبح  وث: الانتخاب  ات ف  ي الع  راق الف  رص -١٧٨

  .٢٠٠٥المقدسة، 

دراس ة ح ول العلاق ة ب ین النظ ام السیاس ي والنظ ام  -مركز بیروت للأبحاث والمعلوم ات: ال نظم الانتخابی ة -١٧٩

  .٢٠٠٤الانتخابي، مكتبة الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

مكت  ب  -خارجی  ة الأمریكی  ةوزارة ال -ملف  ین اروفس  كي: حق  وق الأف  راد والحری  ة الفردی  ة ووثیق  ة الحق  وق -١٨٠

  الأعلام الخارجي، بلا سنة طبع.

، ١كی  ف تق  وم المنظم  ات بمراقب  ة الانتخاب  ات، ط (NDI)المعھ  د ال  دیمقراطي ال  وطني للش  ؤون الدولی  ة  -١٨١ 

  .٢٠٠١ترجمة وإعداد شریف یوسف، مراجعة مي الأحمر، لبنان، 

الف   وز بمش   اركة النس   اء یع   زز ق   وة الاح   زاب : (NDI)المعھ   د ال   دیموقراطي ال   وطني للش   ؤون الدولی   ة  -١٨٢

  خطة العمل العالمیة، بلا مكان طبع، بلا سنة طبع. -السیاسیة
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انتخاب  ات مجل  س  -المفوض  یة العلی  ا المس  تقلة للانتخاب  ات ف  ي الع  راق: إج  راءات الاقت  راع وع  د الأص  وب -١٨٣

  . ٢٠٠٥النواب، 

ً وعملاً  -١٨٤   .١٩٨٧، منشأة المعارف، الإسكندریة، د.معوض عبد التواب: الحبس الاحتیاطي علما

الكت اب  -القس م الخ اص -د.مصطفى مجدي ھرجة: التعلیق على ق انون العقوب ات ف ي ض وء الفق ھ والق انون -١٨٥

  .١٩٨٨، منشأة المعارف، الإسكندریة، ١الأول، ط

حین ورج ال الإدارة، د.مصطفى محمود عفیفي: المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الانتخابیة للناخبین والمرش -١٨٦

  .٢٠٠٤دراسة مقارنة في النظامین الانتخابیین المصري والفرنسي، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

د.مصطفى محمود عفیف ي: ال وجیز ف ي مب ادئ الق انون الدس توري وال نظم السیاس یة المقارن ة، دار النھض ة  -١٨٧

  .١٩٨٧العربیة، القاھرة، 

بح ث تحلیل ي مق ارن لنظ ام الانتخ اب الع ام ف ي  -امن ا الانتخ ابي ف ي المی زاند.مصطفى محمود عفیف ي: نظ -١٨٨

  .١٩٨٤مصر،مكتبة سعید رأفت، جامعة عین شمس، 

مؤسس  ة ش  ھید المح  راب للتبلی  غ الإس  لامي: الانتخاب  ات البرلمانی  ة ب  ین الس  ائل والمجی  ب، الرائ  د للطباع  ة  -١٨٩

  . ٢٠٠٥والنشر، كربلاء المقدسة، 

استراتیجیات السیاسة الانتخابیة الأمریكیة، ترجمة  -بي و أرون ولدا فسكي: انتخابات الرئاسةنلسن و.بولس -١٩٠

  د.نظمي لوقا، بلا مكان وسنة طبع.

وایت إبراھیم بك و د.توفیق حبیب: نظامنا الانتخابي كما ھو وكما یج ب ان یك ون، دار أخب ار، الق اھرة، د. -١٩١

  بلا سنة طبع.

  .١٩٨٨/١٩٨٩القسم الخاص، مطابع جامعة بغداد،  -انون العقوباتد. واثبة السعدي: ق -١٩٢

  .١٩٧٣، مطبعة دار السلام، بغداد، ١یوسف الیاس: مجموعة قوانین العقوبات العربیة، الأحكام العامة، ج -١٩٣

الی اس ف ارس نم ور وف ادي الی  اس نم ور: الحری ات الشخص یة وحق وق الإنس  ان ف ي مواجھ ة عل م الاج  رام  - ١٩٤

  .٢٠٠٠، مكتبة صادر للمنشورات الحقوقیة، لبنان، بیروت،١دراسة مقارنة، ج -حقة الجزائیةوالملا

  :والمحاضرات البحوثرابعاً: 
  .١٩٦٧احمد رفعت خفاجي، الرشوة الانتخابیة، بحث منشور في مجلة الامن العام المصریة، عدد ینایر،  -١

ف  ي الس  لوك الانتخ  ابي لب  رامج المرش  حین، بح  ث دراس  ة  -احم  د س  عید نوف  ل: المجل  س التش  ریعي الفلس  طیني -٢

  .١٩٩٨ ،٢، العدد١٤منشور في مجلة أبحاث الیرموك الأردنیة، سلسة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، المجلد 

إدوار س   بنوزا: ج   رائم الانتخ   اب ف   ي أوھ   ایو: بح   ث منش   ور عل   ى ش   بكة الانترن   ت عل   ى الموق   ع الآت   ي:  -٣

http://www.usinfo.gov.  

وار غالي الذھبي: عدم تقادم الدعوتین الجنائی ة والمدنی ة ف ي ج رائم التع دي عل ى الحرم ة الشخص یة والحی اة إد -٤

  .١٩٨٥، مارس، ٢٨الخاصة، بحث منشور في المجلة الجنائیة، الضرر الأول، المجلد 

إیھ      اب محم      ود یاس      ین: الس      ب والق      ذف، بح      ث منش      ور عل      ى ش      بكة الانترنی      ت عل      ى الموق      ع  -٥

  http://www.qanoun.net/board/showthread.phpالآتي:
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، مجل ة الأمریك يالمحامیة ج ان ب اران: تموی ل الحم لات الانتخابی ة، بح ث منش ور ف ي مجل ة دلی ل الانتخاب ات  -٦

البحث منشور على موقع  المجلة عل ى ش بكة . ٢٠٠٤، واشنطن، الأمریكیةالكترونیة تصدر عن وزارة الخارجیة 

  ..http://www.unsinfo.state.gov/ar/jnl/elecej/baran.htmالانترنیت:

  .١٩٧١، ٥١د.جمال العطیفي: حق النقد في القانون الإنكلیزي، بحث منشور في مجلة المحاماة، العدد -٧

الدیمقراطی  ة، تص  در ع  ن  أوراقالح  رة، بح  ث منش  ور ف  ي مجل  ة  الإع  لامج  ون دبلی  و جونس  ون: دور وس  ائل  -٨

. منش       ور عل       ى موق       ع المجل       ة عل       ى ش       بكة ٢٠٠٥، الس       نة ٧، الع       ددالأمریكی       ةوزارة الخارجی       ة 

  .  .http://www.usinfo.state .gov/Arabic/democracy.htmالانترنیت:

ون العقوب ات العراق ي، دراس ة مقارن ة، د.حسن عودة زعال: النظری ة العام ة للظ روف المش ددة والمخفف ة بق ان -٩

  .٢٠٠٤-٢٠٠٣القسم العام، كلیة القانون، جامعة بابل للعام الدراسي  -محاضرات ألقیت على طلبة الدكتوراه

خالد خضیر دحام: فكرة الجرائم الانتخابیة في التشریعات الانتخابیة والجزائیة ف ي الع راق، بح ث مق دم ال ى  -١٠ 

  .١٢/١/٢٠٠٥القانون بتاریخ كلیة -ني لج معة كر لاءالمؤتمر القانوني الثا

 -د.رافع خض ر ش بر: النظ ام الق انوني للحق وق و الحری ات العام ة، محاض رات ألقی ت عل ى طلب ة ال دكتوراه -١١ 

  .٢٠٠٤-٢٠٠٣للعام الدراسي  -كلیة القانون -جامع  بابل -القسم العام 

أمریك ا اللاتینی ة (بولیفی ا) ، بح ث منش ور ف ي كت اب دلی  ل  رینی ھ انطونی و مایروغ ا: الإص لاح الانتخ ابي ف ي -١٢

  المؤسسة الدولیة للدیموقراطیة والانتخابات حول أشكال النظم الانتخابیة في العالم، بلا سنة طبع.

د.س امي جم ال ال دین: الطع ون الانتخابی  ة، بح ث منش ور ف ي مجل  ة الحق وق للبح وث القانونی ة والاقتص  ادیة،  -١٣

  .١٩٩٠، ٥یة، العدد جامعة الإسكندر

، ١سامیة الجندي: الانتخابات الھندیة وعودة أندیرا غان دي، بح ث منش ور ف ي مجل ة السیاس ة الدولی ة، الع دد  -١٤

  .١٩٨٠نیسان 

دراس  ة مقارن  ة، بح  ث منش  ور ف  ي مجل  ة الق   انون  -د.س  لیم حرب  ھ: ج  رائم الامتن  اع ف  ي التش  ریع العراق   ي -١٥

  .١٩٨٥، السنة ١٦المقارن،العدد 

ش اب توم  ا منص ور: النظ  ام الق انوني لعم  ال الدول ة ف  ي الع راق، بح  ث منش ور ف  ي مجل ة العل  وم الإداری  ة  د. -١٦

  .١٩٧٠، ١٢، السنة ٢المصریة، العدد 

عبد الحمید حاج خضر: الانتخاب ات العام ة، بح ث منش ور عل ى موق ع الش رق العرب ي للدراس ات الحض اریة  -١٧

  .٢٠٠٦دن، المملكة المتحدة، لن -والاستراتیجیة

http://www.ashargalarabi.org.uk/markaz/m-abhath-i-a3-htm.  

د.ع   امر حس   ن فی   اض: أفك   ار إجرائی   ة ح   ول الانتخاب   ات ومراقبتھ   ا: بح   ث منش   ور ف   ي مجل   ة الإس   لام  -١٨

  .٢٠٠٥الإسلام والدیمقراطیة، العدد الثاني، السنة الأولى، كانون الأول، والدیمقراطیة، تصدر عن منظمة 

عز الدین سكري: الانتخابات الإیطالیة، بحث منشور في مجلة السیاس ة الدولی ة، تص در ع ن مرك ز الأھ رام  -١٩

  .١٩٩٢، مایو ١٠٩للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة العدد 

مجل ة  -اب أھم وسائل تعبیر المحكومین، بحث منش ور ف ي مجل ة الحق وقد.علي عبد الرزاق الزبیدي: الانتخ -٢٠

  .٢٠٠٦الجامعة المستنصریة، العدد الأول، السنة الأولى،  -قانونیة فصلیة علمیة محكمة، تصدر عن كلیة القانون

 ،١٩بح ث منش ور ف ي سلس ة كت ب المس تقبل العرب ي، الع دد  ف ي مفھ وم الدیمقراطی ة، عل ي خلیف ھ الك واري: -٢١

  .٢٠٠٠، بیروت، ١مركز دراسات الوحدة العربیة، ط
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علي راشد: الإرادة والعمد والخطأ والسببیة في نط اق المس ؤولیة الجنائی ة، بح ث منش ور ف ي مجل ة العل وم د. -٢٢

  .١٩٦٦، ینایر ٢، السنة٤القانونیة والاقتصادیة، العدد

، بح ث ١٩٩٩انوني د.منیب محمد ربیع، الكویت، مراجعة الخبیر الق -عیدان سعد الطعان: العملیة الانتخابیة -٢٣

-http://www.National Assembly :منش  ور عل   ى موق   ع مجل   س الأم   ة الك  ویتي عل   ى ش   بكة الانترنی   ت

Kuwait.com.  

 في شبكة الانترنیت: الآتينظرة قانونیة، بحث منشور على الموقع  -حاجم: الدعایة الانتخابیة إسماعیلفلاح  -٢٤

      http://www.iraqcp.org/members2/falah.htm.  

لجنة الانتخابات المركزیة في فلسطین: الجرائم والمخالفات الانتخابیة، بحث منشور عل ى موق ع اللجن ة عل ى  -٢٥

  :تشبكة الانترنی

Plate.a spx. http://www.elections.ps/atem  

، بح  ث منش  ور عل  ى الموق  ع ٢٠٠٤ل  ي سوس  تر: الأزم  ة الانتخابی  ة ف  ي أوكرانی  ا، ترجم  ة خال  د الفیش  اوي، -٢٦

  http://www.Kefaya.org/znet/Leesuster.htmالآتي:

مأمون كساب وآخرون: دراسة تحلیلیة لاتجاھات الن اخبین وف ق نت ائج المرحل ة الأول ى م ن انتخاب ات البلدی ة  -٢٧

الفلسطینیة في الضفة الغربیة، مركز دراس ات الش رق الأوس ط، بح ث منش ور عل ى ش بكة الانترنی ت عل ى الموق ع 

  .http://www.asharqalarabi.org.UK/Markaz/m-abbath-2/20/2006الآتي: 

د.محمد عبد اللطیف: التنظیم القانوني لتمویل السیاسة في فرنسا، بحث منشور في مجلة ھی أة قض ایا الدول ة،  -٢٨

 .١٩٩٠، ٣٥، السنة ٣العدد

جن  ائي الجثم  اني وانع  دام الدق  ة ف  ي تقویم  ھ، بح  ث المح  امي مك  ي إب  راھیم لطف  ي: حج  م التع  ویض الم  دني ال -٢٩

، ٢٩، الس نة ٤-٣منشور في مجلة القضاء، مجلة حقوقیة تصدرھا نقابة المحامین ف ي جمھوری ة الع راق، الع ددان 

١٩٧٤.  

  .١٩٧٤، ٤٤، السنة ٢مأمون سلامھ: إجرام العنف، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، العدد د. -٣٠

نجیب حسني: الحق في سلامة الجسم ومدى الحمایة التي یكفلھا لھ ق انون العقوب ات، بح ث منش ور محمود د. -٣١

  .١٩٥٩، ٢٩، السنة ٣في مجلة القانون والاقتصاد،العدد

نح و توحی د الق وانین الجنائی ة ف ي ال بلاد العربی ة،  -محي الدین عوض: مبدأ الضرر الجن ائي ومب دأ الس ببیةد. -٣٢

  .١٩٧٦، مارس یولیو، ١٩، المجلد ٢-١الجنائیة القومیة، العدد  بحث منشور في المجلة

  .١٩٢٤-١٩٢٣، ١٠، العدد٤مقصود قوسھ: الجرائم الانتخابیة، بحث منشور في مجلة المحاماة، السنة  -٣٣

بحث منشور في مجلة العدالة، مجل ة فص لیة تص در ع ن وزارة الع دل ف ي  -منذر الشاوي: الاقتراع السیاسي -٣٤

  .٢٠٠١حزیران،  -مایس -، نیسان٢العراق، العددجمھوریة 

نیفین منیر توفیق: الانتخابات المحلیة ف ي ألمانی ا الموح دة، بح ث منش ور ف ي مجل ة السیاس ة الدولی ة، تص در  -٣٥

  .١٩٩٢، یولیو ١٠٩عن مركز الأھرام للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، العدد 

یة وتحولات الدیمقراطیة المعاصرة، بح ث منش ور ف ي مجل ة السیاس ة د.وحید عبد المجید: الانتخابات الأورب -٣٦

  .١٩٩٢السنة  ١٠٩تصدر عن مركز الأھرام للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، العدد  -الدولیة
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، مجل ة الكترونی ة تص در ع ن الأمریكی ةالجماھیریة، بحث منشور في مجلة دلی ل الانتخاب ات  الإعلاموسائل  -٣٧

. منش        ور عل        ى ش        بكة الانترنی        ت عل        ى الموق        ع ٢٠٠٤واش        نطن،  الأمریكی        ة وزارة الخارجی        ة

  .http://usinfo.state.gov/ar/jnl/elecej/kern.htm:الآتي

  

    خامساً: المقالات

/ ٢٧الثلاث اء  ٧١، الس نة ١٨٤الاعتداء على مقرات الأحزاب. مقال منشور ف ي جری دة طری ق الش عب، الع دد  -١

  .٢٠٠٥كانون الأول/

، ٧١، الس نة١٨٤بالصورة على التزویر ف ي الانتخاب ات، مق ال منش ور ف ي جری دة طری ق الش عب، الع دد  أدلة -٢

  . ٢٠٠٥/الأول/ كانون ٢٧الثلاثاء 

 تكنولوجیا التصویت والفرز في خدمة الدیمقراطیة الھندیة، مقال منشور على سبة الانترنیت على الموقع: -٣

6.htm -21-http://www.aljazeera.net/news/asia/2004/4  

  حرب تمزیق الیافطات، مقال منشور على شبكة الانترنیت على الموقع الآتي: -٤

http://www.Cdfi.org/elections/Murders/02-06-2003a.htm.  

عام الزلزال السیاسي في الشرق الأوسط بالانتخابات، مق ال منش ور عل ى موق ع دار الحی اة  ٢٠٠٥دار الحیاة:  -٥

  .http://www.darlhayat.com/special ٣١/١٢/٢٠٠السعودیة على شبكة الانترنیت بتاریخ 

 ٧/١١/٢٠٠١الانتخابات سیقدمون للمحاكمة، مق ال منش ور بت اریخ وكالة أنباء مھر الإیرانیة: المخلون بإقامة  -٦

  على موقع الوكالة على شبكة الانترنیت:

Detail.aspx.                    http://www.mehrnews.com/ar/News  

  

  

  

  

 

  سادساً: الرسائل والاطاریح الجامعیة
كلی ة الق انون،  -كریم عبد الله محمد أم ین الج اف: الاس تفتاء الش عبي ، دراس ة مقارن ة، رس الة ماجس تیرابتھال  -١

  .٢٠٠٣جامعة بابل، 

د.احمد جلال محمود حسن: حریة الرأي ف ي المی دان السیاس ي ف ي ظ ل مب دأ المش روعیة، أطروح ة دكت وراه،  -٢

  .٢٠٠٢جامعة الإسكندریة،  -كلیة الحقوق

دراس ة مقارن ة ف  ي  -الع زاوي: قت ل الموظ ف أو المكل ف بخدم ة عام  ة أثن اء تأدی ة واجب ھ أو بس ببھأی اد حس ین  -٣

  .١٩٨٨جامعة بغداد،  -القانون العراقي والمقارن، رسالة ماجستیر مقدمة الى  كلیة القانون

جامع ة  -لحق وقدراسة مقارنة،أطروحة دكتوراه، كلی ة ا -د.جابر جاد جاد الحق نصار: نظام الاستفتاء الشعبي -٤

  .١٩٩٧القاھرة، 
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جامع ة  -د.حسن عبد المنعم البدراوي: الأحزاب السیاسیة والحریات العام ة، أطروح ة دكت وراه، كلی ة الحق وق -٥

  .١٩٩٢الإسكندریة، 

كلیة الحقوق،  -دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه -حسني شاكر أبو زید قمر: الحمایة الجنائیة للحقوق السیاسیة -٦

  .  ٢٠٠٥قاھرة، جامعة ال

  .١٩٧٠د.حسنین إبراھیم صالح عبید: النظریة العامة للظروف المخففة،أطروحة دكتوراه، القاھرة،  -٧

دراس ة مقارن ة، أطروح ة دكت وراه كلی ة  -رشاد احمد یحیى الرصاص: النظام الانتخابي في الجمھوریة الیمنیة -٨

  .١٩٩٥جامعة عین شمس،  -الحقوق 

: م  دى الرقاب  ة عل  ى إج  راءات الانتخاب  ات للس  لطات الإداری  ة والسیاس  یة، أطروح  ة د.زكری  ا محم  د المرس  ي -٩

  .١٩٩٨دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 

جامع  ة ع  ین ش  مس، دار  -، أطروح  ة دكت  وراه، كلی  ة الحق  وق١د.ص  الح حس  ن س  میع: الحری  ة السیاس  یة، ط -١٠

  .١٩٨٤الزھراء للإعلام، القاھرة، 

  .١٩٥٩كلیة الحقوق، جامعة القاھرة،  -ضاء سلطة العقاب بالتقادم،أطروحة دكتوراهد.عوض محمد: انق -١١

ع ین  -دراسة مقارنة،أطروح ة دكت وراه، كلی ة الحق وق -فاروق عبد الحمید محمود: حق الانتخاب وضماناتھ -١٢

  .١٩٩٨شمس، 

السیاس یة دراس ة مقارن ة،  د.محمد عبد العزیز محمد علي حجازي: نظام الانتخاب وأثره في تكوین الأحزاب -١٣

  .١٩٩٧جامعة عیون شمس،  -أطروحة دكتوراه كلیة الحقوق

دراسة مقارنة،أطروحة دكتوراه مقدمة الى  -د.محمد فرغلي محمد علي: التنظیم القانوني للانتخابات المحلیة -١٤

  .١٩٩٨كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، 

لمص ري والمق ارن، أطروح ة دكت وراه، كلی ة الحق وق، جامع ة د.محمود عید: نظام الانتخاب ف ي التش ریع ا -١٥  

  .١٩٤١فؤاد الأول، القاھرة، 

د.محم  ود عثم  ان حج   ازي: دور العوام  ل البیئی   ة ف  ي اختی  ار عض   و البرلم  ان، دراس   ة مقارن  ة، أطروح   ة  -١٦

  .١٩٩٨جامعة عین شمس،  -دكتوراه، كلیة الحقوق

 -التشریع العراقي، رسالة ماجستیر مقدمة إل ى كلی ة الق انون د.مزھر جعفر عبد جاسم: الجریمة السیاسیة في -١٧

  .١٩٨٣جامعة بغداد، 

د.مم  دوح الص  غیر قط  ب برك  ات: الفص  ل ف  ي ص  حة عض  ویة مجلس  ي البرلم  ان، أطروح  ة دكت  وراه، كلی  ة  -١٨

  .٢٠٠١جامعة عین شمس،  -الحقوق

دراس ة مقارن ة، أطروح ة دكت وراه  -يد.ھدى سالم الأطرقجي: التكییف الق انوني ف ي ق انون العقوب ات العراق  -١٩

  .٢٠٠٠جامعة الموصل،  -مقدمة إلى كلیة القانون

  سابعاً: مواقع على شبكة الانترنیت
1- http://www.acpss.ahram.org.eg/ahram/2001. 

2- http://www.ahram.org.eg/Archive/1999/wort4.htm. 

3- http://www.ahram.org.eg/Archive/2003/8127/wort4.htm. 

4- .alabwaba.com/ar/news/2394454- .  
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http://www.alabwaba.com/news/index.php.         5-  

6-http://www.alarabia.net 

7- http://www.albrens.com/vb/showthread.php.  

8- http://www.alanzaha.net/alnagad%20almesri-7htm. 

9- http://www.alriyadh.gov.sa/election/comments-1-asp. 

10- http://www.alsharqalarabi.org.UK/markaz/M-abhth-ia3-htm. 

11- http://www.alsharqia.com. 

12- http://www.amnesty.org/report2005/room-summary.ara. 

13- http://www.amnesty.org. 

http://www.arabic.cnn.com/2003/yemen/5/8/yemen.election-4   

15- http://www.arabeelectionlaw.net/eletrrms-ar.php. 

16- http://www.beirutcenter.info/Body-asp. 

17- http://www.cdfi.org/election/Murders/2-6-2003a.htm. 

18- http://www.daralhayat.com/special. 

19- http://www.egypty.com/top4/election-law-asp. 

20- http://www.egypty.com/top4/electoral-crimes.asp. 

21- http://www.elections.ps/pres/flyers5-p2gif. 

22- http://www.elections.ps/atemplate.asp/ 

23- http://www.hrifo.net/egypt/cpe/2005/pr-htm. 

24- http://www.hrinfo.net/egypt/cpe2005/pr1207-2s.htm. 

25- http://www.ICE.Iraqi-org. 

26- http://www.ieciraq.org/Arabic/Home.php. 

27- http://www.ifec/gov.com. 

28- http://www.iKhwauonline.com/Article.asp. 

29- http://www.iraqcp.org. 

30- http://www.iraqcp.org/members2/falah.htm. 

31- http://www.iwv.org. 

32- http://www.Kefaya.org/Z.net/Leesuster.htm. 

33- http://www.Lebansassociationfordemocraticelection.htm. 

34- http://www.Leweb2loc.gov/ibinquery. 

35- http://www.maatlaw/Library/05/president.htm. 

36- http://www.mehrnews.com/ar/Newsdetail.  

37- http://www.mehrnews.com/ar/Newsdetail.aspx. 

38- http://www.ndi.org/gbalp/election/election-asp. 
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39- http://www.Newjersey-election lawen for coment commsission.  

40- http://www.news-masrawy- com/masrawaynews/2004/5eateg.htm. 

41- http://www. qanaun.net/board/show threed.php. 

42- http://www.quarterly-report.com/election2000/election2ked-htm. 

43 - http://www.the egyption-orgnizations for human right.com. 

44- http://www. umn-edu/humanrts/arabic/sevoting right.htm. 

  

  ثامناً: الدوریات
  .٢٠٠٥الصادر عن المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات في العراق،  ٣٩البیان رقم  -١

والخ اص بمراقب ة العن ف ف ي الاس تفتاء الدس توري ال ذي ج رى  (IWV)التقریر الأول لشبكة ع راق ب لا عن ف -٢

والمقدم إلى مؤتمر الشبكة الإقلیمي الرابع الذي عق د بمدین ة ك ربلاء المقدس ة ف ي  ٢٠٠٥/تشرین الأول/١٥بتاریخ 

  .٢٠٠٥/ كانون الأول/١٢

الجمعیة اللبنانیة من اجل الدیمقراطیة والانتخابات، المخالفات والشكاوى في محافظتي جبل لبنان والش مال ف ي  -٣

٢٧/٨/٢٠٠٠.  

  .٢٠٠٥/كانون الأول/٢٧، الثلاثاء ٧١، السنة ١٨٤جریدة طریق الشعب، العدد  -٤

  .١٩٩٨، العدد، ١٤مجلة أبحاث الیرموك الأردنیة سلسة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، المجلد  - ٥

  .١٩٩٦یولیو  -، مارس١٩، المجلد ٢-١المجلة الجنائیة القومیة، العدد  -٦

  .٢٠٠٣المنظمة المصریة لحقوق الإنسان في مصر، التقریر السنوي لعام  -٧

  .١٩٧٧، ٨، السنة ٢مجلة الأحكام العدلیة، العدد  -٨

  .٢٠٠٥تصدر عن منظمة الإسلام والدیمقراطیة، العدد الثاني، السنة الأولى،  -مجلة الإسلام والدیمقراطیة -٩

  .١٩٦٦مجلة الأمن العام المصریة، عدد ینایر،  -١٠

  .٢٠٠٦مة، العدد الأول، السنة الأولى، الجامعة المستنصریة، مجلة علمیة فصلیة محك -مجلة الحقوق -١١

  .١٩٩٠، ٥مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة، جامعة الإسكندریة، العدد -١٢

نیس ان، ١یصدرھا مركز الأھرام للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، العدد  -مجلة السیاسیة الدولیة المصریة -١٣

١٩٨٠.  

، ١٠٩یص درھا مرك ز الأھ رام للدراس ات السیاس یة والاس تراتیجیة، الع دد  -مجلة السیاسة الدولی ة المص ریة -١٤

  .١٩٩٢مایو، 

  .٢٠٠١مایس/ حزیران،  -، نیسان٢تصدرھا وزارة العدل في جمھوریة العراق، العدد -مجلة العدالة -١٥

  .١٩٧٠، ١٢، السنة ٢مجلة العلوم الإداریة المصریة، العدد -١٦

  .١٩٧٠، ١٢، السنة ٢یة، العددمجلة العلوم الإداریة المصر -١٧

  .١٩٦٦، ینایر ٢، السنة ٤مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، العدد -١٨

  .١٩٨٥، السنة ١٦بغداد، العدد  -تصدرھا جمعیة القانون المقارن في العراق -مجلة القانون المقارن -١٩

  .١٩٧٤، ٤٤، السنة ٢مجلة القانون والاقتصاد، العدد  -٢٠
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  .١٩٥٩، ٢٩، السنة ٣انون والاقتصاد، العدد مجلة الق -٢١

  .١٩٨٢، ٣٧، السنة ٤، ٣، ٢، ١تصدرھا نقابة المحامین في جمھوریة العراق، العدد -مجلة القضاء -٢٢

  .١٩٩٠، ٢٥، السنة ٢تصدرھا نقابة المحامین في جمھوریة العراق، العدد -مجلة القضاء -٢٣

  .١٩٧٤، ٢٩، السنة ٤-٣جمھوریة العراق، العددان تصدرھا نقابة المحامین في  -مجلة القضاء -٢٤

  .١٩٢٤-١٩٣٢، ٤، السنة ١٠مجلة المحاماة المصریة، العدد  -٢٥

  .١٩٧١، السنة ٥مجلة المحاماة المصریة، العدد  -٢٦

  .٢٠٠٥، السنة ٧تصدر عن وزارة الخارجیة الأمریكیة، العدد  -مجلة أوراق الدیمقراطیة -٢٧

  .٢٠٠٤الانتخابات الأمریكیة، مجلة الكترونیة تصدر عن وزارة الخارجیة الأمریكیة، واشنطن، مجلة دلیل  -٢٨

  .١٩٩٠، ٣٥، السنة ٣مجلة ھیأة قضایا الدولة، العدد  -٢٩

  .٨، السنة ٤، ٣مجموعة الأحكام العدلیة، العددان  -٣٠

، أی ار ١تبداد إلى حكم الدستور، العددمركز العراق لمعلومات الدیمقراطیة، أوراق الدیمقراطیة من عھد الاس -٣١

٢٠٠٥.   

  .٤، العدد٢النشرة القضائیة، السنة  -٣٢

  .٤، العدد٤النشرة القضائیة، السنة  -٣٣

  ٤، العدد٥النشرة القضائیة، السنة  -٣٤

  سابعاً: الدساتیر
  .٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام  -١

  .١٩٧١دستور جمھوریة مصر العربیة لعام  -٢

  .١٩٦٢دولة الكویت لعام  دستور -٣

  .٢٠٠٢دستور مملكة البحرین لعام  -٤

  .١٩٩١دستور الجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة لعام  -٥

  .١٩٥٩الدستور التونسي لعام  -٦

  .١٩٩٦النظام الأساس لسلطنة عمان لعام  -٧

  .١٩٨٧دستور إثیوبیا لعام  -٨

  .١٩٩٤دستور الجزائر لعام  -٩

  .١٩٩٨ام دستور السودان لع -١٠

  .١٩٩٤دستور الیمن لعام  -١١

  .١٩٦٠دستور الأردن لعام  -١٢

  .١٩٩٦دستور قطر لعام  -١٣

  ثامناً: القوانین العقابیة 
  المعدل. ١٩٥٥قانون الجزاء البحریني لسنة  -١

  .١٩٧٦قانون ألعقوبات التونسي لسنة  -٢
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  .١٩٥٣قانون ألعقوبات السوري لسنة  -٣

لسنة ٧/٧٤رقم( قانون الجزاء العماني  -٤  (١٩٧٤.  

لسنة ١٦قانون الجزاء الكویتي رقم ( -٥  (١٩٦٠.  

  قانون العقوبات اللیبي. -٦

  قانون العقوبات المغربي. -٧

لسنة ٣قانون الجزاء الیمني رقم(  -٨  (١٩٧٦.  

لسنة ١٦قانون العقوبات الأردني (المملكة الھاشمیة) رقم ( -٩  (١٩٦٠.  

  .١٩٧٠سنة قانون العقوبات الإماراتي ل -١٠

  .١٩١٨قانون العقوبات البغدادي لسنة  -١١

  .١٩٩٢قانون العقوبات التونسي لعام  -١٢

  .١٩٦٦قانون العقوبات الجزائري لسنة  -١٣

  قانون العقوبات السوداني.           -١٤

لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي رقم ( -١٥   المعدل. ١٩٦٩) 

  .١٩٩٤المطبق عام  ١٩٩٢قانون العقوبات الفرنسي لعام  -١٦

  .١٩٧٩قانون العقوبات الفلسطیني الثوري الفلسطیني لعام  -١٧

  قانون العقوبات القطري. -١٨

  .١٩٤٨قانون العقوبات اللبناني لسنة  -١٩

لسنة ٥٨قانون العقوبات المصري رقم(  -٢٠   المعدل. ١٩٣٧) 

  تاسعاً: القوانین الإجرائیة
  .١٩٧٠دولة الإمارات العربیة المتحدة لسنة قانون إجراءات المحاكم الجنائیة ل -١

) لس   نة ١٥٥-٦٦ق   انون أص   ول الإج   راءات الجزائی   ة جمھوری   ة الجزائرالدیمقراطی   ة رق   م( -٢

١٩٦٦.  
لسنة ٩قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني رقم(  -٣  (١٩٦١.  

لسنة ١١٢قانون أصول المحاكمات الجزائیة السوري رقم(  -٤  (١٩٥٠.  

  ول المحاكمات الجزائیة اللبناني.قانون أص -٥

لسنة ٢٣قانون أصول المحاكمات الجزائیة في العراق رقم(  -٦  (١٩٧١.  

  .١٩٦٦قانون أصول المحاكمات الجزائیة لدولة البحرین لسنة  -٧

لسنة ٣قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم(  -٨  (٢٠٠٣.  

  .١٩٩٥سنة ) ل١٥٠قانون الإجراءات الجنائیة المصري رقم ( -٩

لسنة ٢٣مجلة الإجراءات الجزائیة التونسیة رقم ( -١٠  (١٩٦٨.  

  قانون الإجراءات الجنائیة الیمني. -١١

    عاشراً: التشریعات الانتخابیة
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) ف  ي ٥٤٧٨٤تعلیم  ات الحم  لات الانتخابی  ة ف  ي المملك  ة العربی  ة الس  عودیة الص  ادرة ب  القرار ال  وزاري رق  م ( -١

  ھـ.١٤٢٥

لسنة ٤٠السیاسیة المصري رقم( قانون الأحزاب  -٢  (١٩٧٧.  

  .٢٠٠٠قانون الانتخاب الالباني لعام  -٣

لسنة ١٤٦٨قانون الانتخاب الفرنسي رقم(  -٤   المعدل. ١٩٧٤) 

لسنة ١٦قانون الانتخاب العراقي رقم ( -٥  (٢٠٠٥.  

لسنة ٩٦قانون الانتخاب العراقي رقم ( -٦   الملغي.٢٠٠٤) 

  النیبال.قانون الانتخاب في مملكة  -٧

  قانون الانتخاب في ولایة دومینكا الأمریكیة. -٨

  قانون الانتخاب في ولایة كالیفورنیا الأمریكیة. -٩

  قانون الانتخابات الاتحادي الأمریكي. -١٠

  قانون الانتخابات الاسكتلندي. -١١

لسنة ١٧٤قانون الانتخابات الرئاسیة المصري رقم ( -١٢  (٢٠٠٥.  

لسنة ٢٦السوري رقم (قانون الانتخابات  -١٣  (١٩٧٣.  

لسنة ٢٢قانون الانتخابات العامة الأردني رقم(  -١٤  (١٩٨٦.  

لسنة  ١٣قانون الانتخابات العامة الجزائري رقم(  -١٥  (١٩٨٩.  

لسنة  ٩رقم ( يقانون الانتخابات العامة الفلسطین -١٦  (٢٠٠٥.  

لسنة ١٣قانون الانتخابات العامة الیمني رقم ( -١٧  (٢٠٠١.  

لسنة ١٥قانون الانتخابات العامة لجمھوریة السودان رقم( -١٨  (١٩٩٨.  

لسنة١٧١قانون الانتخابات اللبناني رقم ( -١٩  (١٩٩٠.  

لسنة ٧٠قانون الانتخابات المحلیة الروماني رقم ( -٢٠  (١٩٩١.  

لسنة ٢٦قانون المجلس الوطني رقم ( -٢١  (١٩٦٥.  

  .١٩٨٠سنة ) ل٥٥قانون المجلس الوطني العراقي رقم ( -٢٢

لسنة ١قانون المجلس الوطني لكردستان العراق رقم ( -٢٣  (١٩٩٢.  

لسنة ٣٥قانون انتخاب أعضاء مجلس الامة الكویتي رقم ( -٢٤  (١٩٦٢.  

لسنة ٧قانون أنتخاب أعضاء مجلس الامة العراقي رقم ( -٢٥  (١٩٦٧.  

  المعدل. ١٩٩٨قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الأردني لسنة  -٢٦

  .١٩٠٨قانون انتخاب المبعوثان العثماني لعام  -٢٧

لسنة ١١قانون انتخاب النواب العراقي رقم(  -٢٨  (١٩٤٦.  

لسنة ٥٣قانون انتخاب النواب العراقي رقم(  -٢٩  (١٩٥٦.  

  .١٩٢٤قانون انتخاب مجلس النواب العراقي لعام  -٣٠

  .١٩٩٩قانون انتخابات مجالس الھیئات المحلیة الفلسطینیة لعام  -٣١

  .١٩٨٥، ١٩٨٣قانون تمثیل المواطنین الإنكلیزي لعام  -٣٢

لسنة ٧٣قانون مباشرة الحقوق السیاسیة المصري رقم ( -٣٣  (١٩٥٦.  
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لسنة ١٤قانون مباشرة الحقوق السیاسیة في مملكة البحرین رقم(  -٣٤ (٢٠٠٥.  

لسنة ٣٨قانون مجلس الشعب المصري رقم ( -٣٥  (١٩٧٢.  

لسنة ١٥البحریني رقم( قانون مجلس الشورى  -٣٦  (٢٠٠٢.  

لسنة١٢قانون مجلس الشورى المصري رقم ( -٣٧  (١٩٨٠.  

لسنة ٥٠قرار رقم ( -٣٨  قانون السلوك للمراقبین جنوب إفریقیا. ١٩٩٣) 

لسنة٢٥المجلة الانتخابیة التونسیة(قانون الانتخاب التونسي) رقم(  –٣٩  (١٩٦٩  

لسنة  ٧/٩٧تخاب المغربي) رقم (مدونة الانتخابات المغربیة (قانون الان -٤٠  (١٩٩٧.  

لسنة  ٦مرسوم انتخاب النواب العراقي رقم ( -٤١  (١٩٥٢.  

  .١٩٢٢نظام انتخابات المجلس التأسیسي العراقي لعام  -٤٢

 

  احد عشر: القوانین المدنیة:
لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم ( -١  (١٩٥١. 
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